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 شكر وتقدير
 

شكر إلى من قدم لي العون والمساعدة، ولم أتوجه في بداية بحثي هذا بال
يبخل علي يوماً بعلم  أو بمعرفة  أساتذتي الأفاضل القائمين على التدريس  
في قسم القانون التجاري والذين بفضلهم وبدعمهم الدائم تمكنت من تحقيق 

 ما أصبو إليه، ولا سيما الأساتذة أعضاء لجنة التحكيم المكرمين...
 

ن قدم لي أقصى درجات الدعم، وتفضل علي وقبل كما أخص بالشكر م
  الإشراف على بحثي هذا

 
 الأستاذ المساعد الدكتور هيثم الطاس

 
يوماً، ومن لم يتوقف عن دعمي  منه علماً  وأشكر كل من تلقيت

 ومساندتي.....
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 المقدمة:   
نها في ع ستنناءالا لا يمكنالتعاملات التجارية من أبرز الأنشطة التي  تعد

هي الأداة الأساسية التي يستخدمها فهذه التعاملات  المجتمعات الإنسانية.
اجاتهم وتلبية رغباتهم من سلع  اع حبما يمكنهم من إشلحصول على الأفراد ل

ذاو وبضائع وخدمات.   كال القديمة للتعاملات التجارية منسجمةً كانت الأش ما ا 
جات قد أدى حتيافاقم هذه الافإن تجات السائدة في زمنها، حتياحجم الاو 

تتناسب وحجم الطلب السائد في  جديدة  بالضرورة إلى خلق أدوات  تجارية  
 الأسواق التجارية.

ففي العصور القديمة، كان من الممكن لأي مجتمع  أن يحقق الإكتفاء الذاتي    
 ةستعانله الا باستخدام الموارد المتاحة فيه. ثم أصبح من الضروري 

ة من الموارد المتاحة لديها، مما أدى إلى ستفادالأخرى بقصد الا عاتمبالمجت
. كما أن نشاط التاجر الفرد لم زدياد أهميتهاالتعاملات التجارية الدولية وا انتشار

أصبح نه قد ق التجارية، بل إاسو الأ في المتزايد كافياً بحد ذاته لتلبية الطلب يعد
دارتهاة والطبيعية والبشرية الضخمة و الموارد المالي احتواءقاصراً عن بمفرده  ما  ا 

خاص أو تركزات لرؤوس الأموال تجمعات من الأش إيجادأدى بالضرورة إلى 
 إيجادهذه الموارد وتشنيلها، وهو ما أدى إلى  استيعاب من الممكن بوساطتها

 ما يعرف بالشركات التجارية.
ة لأية قتصادياة الافي الحيذات دور  رئيس   الشركات التجاريةوعليه تعتبر    

ذا ما كان لهذه الشركات العديد من الأشكال التي  دولة  من دول العالم. وا 
عن ديون الشركة وحجمها وتعدد  دور الشريك فيها ومسؤوليته اختلافتختلف ب

ومن  ،، فإن الشركات المساهمة تعتبر من أهم هذه الأشكالالأجهزة العاملة فيها
 ات الوطنية والتعاملات الخارجية.قتصاديها تأثيراً في الاأكثر 
ها قدرةً على تولي المشاريع أكثر من و  ركات المساهمة هي من أكفأ الأجهزةفالش

. فتكوين تتضمنهاالعملاقة التي تحتاج إلى تمويل  يتناسب وحجم الأعمال التي 
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يقوم على تجميع رؤوس الأموال عن العامة المنفلة رأسمال الشركات المساهمة 
العام، وهو ما يبرر ضخامة حجم  كتتابسهم الشركة على الاطريق طرح أ

يشرف على إدارة و  .ن الشركة وقوة مركزها الماليائتماوالذي ينبع منه  ،رأسمالها
الشركة المساهمة وتولي أعمالها عددٌ من الأجهزة العاملة فيها، وهو ما يؤدي 

 لمشرفة عليهمستوى أداء الجهات ا إلى تجزئة العمل داخل الشركة ويزيد من
 وكفاءة الأشخاص القائمين على تنفيذه.

أن تتم إدارة الشركة المساهمة بشكل  منفصل  عن ملكية  الممكن نكما م
لها مسؤولين عن تسيير شؤونها ممن  تعيين مديرين رأسمالها. فمن الجائز

أعمالها، وبنض النظر عن  تمامتتوافر لديهم الكفاءات والمؤهلات اللازمة لإ
وللشركة المساهمة القدرة  سمال الشركة.ترجع إليها ملكية رأ الجهة التيكفاءات 

على متابعة تنفيذ مشاريعها بنض النظر عن العوارض التي تطرأ على 
هذه الشركة عن المساهمين يتيح لها تنفيذ  شخصيةالمساهمين فيها. فانفصال 

ذه الشركات أعمالها على فترات  زمنية  طويلة ، وهو ما يبرر تركيز طاقات ه
 على المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية في حياة الدولة والمجتمع.

قدرة الشركات المساهمة على تولي هذا النوع من المشاريع هو ما يبرر و 
توليها عملًا بحجم وبضخامة الأعمال المصرفية. فالمصارف تعتبر مصدر 

العرض والطلب  السيولة في المجتمعات الحديثة من حيث أنها تتوسط عمليات
المنصبة على المبالغ النقدية، فضلًا عن الدور الهام الذي تلعبه في جذب 

في المشاريع  اوتسخيره ،الأموال التي يتم اكتنازها بعيداً عن العمل التجاري 
تلعب دور الوسيط  وهي منتأمين القروض اللازمة لها. الاستثمارية عن طريق 

 عمل على توفير التسهيلات الضروريةفي التعاملات التجارية الدولية، وت
ها، ولها دورٌ رئيس في توفير فرص العمل بما يساهم في حل تماملإ واللازمة

 مشكلة البطالة التي تعاني منها العديد من المجتمعات الحديثة.
ويبرر هذا الدور الهام الذي تلعبه المصارف في دول عالمنا المعاصر 
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بات المالية التي قد تصيبها. ضطراعلى الا الآثار السلبية الضخمة التي تترتب
حجم الضرر المترتب على  ازدادة للشركة، قتصاديت الأهمية الاازدادفكلما 
 ل مركزها المالي.اختلا

بكثرة  في وقتنا القطاعات المصرفية  تصيب التي باتتو -لأزمات المصرفية فا  
لحديثة، والتي تؤكد تعتبر بمثابة المحور الرئيس للعديد من الدراسات ا -الحالي

 المصرفية الضخمة قد أصبح الأزماتعلى أن الوقت الفاصل بين حدوث 
متقارباً، وهو يزداد تقارباً مع تقدم الزمن. ويترتب على حدوث الأزمات 

لا بد والتي  ،تنهك الدولة والمالية التي قتصاديالمصرفية العديد من الخسائر الا
 وزها والتعافي منها.زمنية  طويلة  لتجا من مرور فترات  

الظروف والعوامل التي  اختلافولهذه الأزمات المصرفية أسبابٌ تختلف ب
ة المتردية التي قد تمر بها قتصاديفالظروف الا تحيط بكل أزمة  على حدة.

. كما أن فيها الدولة لا بد من أن تنعكس سلباً على سلامة القطاع المصرفي
ات المشرفة على إدارة المصارف الجه الكفاءات والمؤهلات لدى انخفاض
، وهو الأوضاع المالية في المصارف استقرارتنعكس بالضرورة على وتمثيلها 

هذه الجهات على خرق معايير إدارة المخاطر وتقديم  إقدامما يترتب أيضاً على 
 .ذات خطورة بالنسبة للمصرف عمليات

ب التي بات التي تصيب مودعي المصارف من أبرز الأسباضطراوتعد الا
بات المصرفية. فهؤلاء، وبسبب حرصهم الشديد على ضطراتؤدي إلى حدوث الا

يعملون على  -حصيلة مدخراتهم أو مصدر سيولتهم-الحفاظ على ودائعهم 
بعض الأخبار السيئة، بل حتى  تنتشر ودائع من المصارف بمجرد أن اسحب ال

كل السيولة ت، حول وضع مصرفهم المالي. ما يؤدي إلى تضخيم مشاشاعاالإ
بات التي قد تنتقل من ضطرافي المصرف، ويؤدي إلى إيقاعه في سلسلة  من الا

 آخر بما قد يضر بالقطاع المصرفي ككل.إلى  مصرف  
 



-11- 

 

بات ضطراحالات الا ستيعابمة لائغياب الأطر القانونية الملا ويعد 
 لواسع.ها اانتشار قم هذه الأزمات و المصرفية من أهم العوامل التي تؤدي إلى تفا

ستعمل  في الدولة فعندما تضطرب الأوضاع المالية لأي  من المصارف العاملة
على التدخل في المصرف المضطرب  ة على القطاع المصرفيالإدارة المشرف

المتاحة لها بموجب  ضمن الصلاحياتلمعالجة مشاكله والحيلولة دون تفاقمها 
 المحاولات المتخذةضلًا عن ف ما باءت محاولات الإدارة بالفشل،التشريع. فإذا 

الأطر القانونية المناسبة  فلا بد حينها من تطبيق من قبل القطاع الخاص،
حالة الفشل المصرفي. وفي ظل غياب مثل هذه الأطر ستضطر  ستيعابلا

الحلول  يجادلإ ممكنة   العمل بأقصى سرعة  الجهات المسؤولة في الدولة إلى 
يتدهور وس قد تطول، زمنيةً  ا سيستنرق مدةً ، وهو مللأزمة التشريعية المناسبة

تنخفض ستزداد حجم مشكلاته المالية و سخلالها وضع المصرف المضطرب و 
قيمة أصوله بما يؤثر سلباً على قدرته على تسديد ديونه وبالتالي يضر بمصالح 

في أوقات  ، فضلًا عن أن القواعد التي سيتم وضعهاوالصالح العام دائنيه
لكيفية معالجة  حقيقي   وتعمق   على دراسة   ن غير مبنية  ستكو بات ضطراالا

نما سيتم سنها ،الأزمات المصرفية بما ينسجم وظروف الأزمة وبنض النظر  وا 
الزمنية  على القواعد المتبناة في المراحل نعكاسات التي قد تترتبعن الا
  اللاحقة. 

ذا و    المصرفي فلاسالإفإن  مات المصرفية العديد من الأشكال،كان للأز ا 
 الأزمات.هذه وجهاً من أوجه  يعتبر
المصارف ما لم يتحقق لديها أسباب  إفلاس إعلانب قد لا تترافق الأخيرةف
المحددة قانوناً. وعدم تحقق هذه الأسباب لا يعني سلامة الأوضاع  فلاسالإ

تعرقل لمشاكل مالية  المصارفالمالية في المصارف بالضرورة، فقد تتعرض 
ككل علماً بأن في الدولة ثر على سلامة القطاع المصرفي ؤ لها وتقيامها بأعما

 المصارف. إفلاس علانهذه المشاكل لا تمثل سبباً لإ
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ها أكثر ومن  أشكال الأزمات المصرفية من أهمات المصرفية فلاسالإ وتعتبر
كالأزمات المصرفية،  القطاعات المصرفية الحديثة. وهي تأثيراً فيخطورةً و 

قطاعاً مصرفياً اً في وقتنا الحالي. فأغلبية الدول التي تمتلك انتشار و تزداد حدوثاً 
في النالب ، دون أن تتوافر ات المصرفيةفلاسالإ ضخماً تتعرض للعديد من
 .هاستيعابالأطر القانونية اللازمة لا

 ،يشكل أسوء المراحل التي قد يمر بها التاجر أو الشركة التجارية فلاسفالإ
كما  سة أعمالهما التجارية.نشاطهما ويمنعهما من ممار  نافاستئوقد يحول دون 

أنه يشكل في ظل الكثير من التشريعات النظام الخاص بفئة  محددة  وهي 
 التجار لحماية اعتبارات الائتمان التي تقوم عليها التعاملات فيما بينهم.

ت على أسباب  تختلف باختلاف التشريعا وبالرغم من أن هذا النظام مبنيٌ 
عدم قدرة التاجر على تسديد من حيث الأصل، إلى  يرجع، لمتعددة، ولكنها

الديون المترتبة عليه أو عدم تسديدها في الميعاد المحدد. وهو يرجع في 
مصدره إلى قوانين المدن الإيطالية السائدة في القرون الوسطى التي كانت 

فلس عن إدارة رفع يد الم ىنظام الجماعي الروماني الهادف إلعلى ال مبنيةً 
تسديد حاصل عمليات البيع على  الجماعي عليها ثم التنفيذ أمواله بقصد

 الدائنين تبعاً لنسبة دين كل  منهم.
صدر فيها قانونٌ والتي وقد انتشر هذا النظام من المدن الإيطالية إلى فرنسا 

 امه التي كانت قد تصل إلى حد حبس المفلسناظمٌ للإفلاس متسمٌ بقسوة أحك
المدنية والسياسية. ولكن سرعان ما تم التخفيف  قوق مانه من العديد من الحوحر 

 من هذه القسوة لجهة التمييز بين التاجر حسن النية المتقيد بواجباته التجارية
الذي اضطربت والتاجر سيء النية  ،والذي باء مشروعه بالفشل سيء الحظ
 لك أحدث للنوع الأول منإهماله وخروجه عن واجباته التجارية. لذ أعماله بسبب

بالتصفية القضائية والذي لا يتم فيه غل يد التاجر  التجار نظامٌ خاصٌ معروفٌ 
ن كان يتضمن  عن إدارة أمواله ولا يتضمن مساساً بالحقوق الممنوحة له وا 
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. ولكن، ألني هذا النظام فيما بعد ليحل محله نظامٌ آخر التنفيذ على أمواله
ائية الهادف إلى حماية المشاريع القابلة للاستمرار التسوية القضنظام عرف ب

والتي توجب على عن طريق عقد الاتفاقيات اللازمة لذلك بين المفلس والدائنين 
المواعيد التي تم الاتفاق عليها في المفلس تسديد ما عليه من ديون  بالنسب و 

ير نظام الإفلاس الذي بقي ذو طابع  شديد  يوقع على التاجر غإلى جانب 
 مزاولة الأعمال التجارية.الحماية أو بالجدير ب

فالإئتمان هو العصب الذي تقوم عليه التعاملات التجارية، وهو يبنى على 
الثقة المتبادلة بين التجار واعتمادهم على تحصيل الديون المترتبة لهم لتسديد 

 الديون المترتبة عليهم.
تسديد الديون المترتبة عليه ه لأحد التجار بالثقة الممنوحة ل لذلك إذا ما أخل

في مواعيد استحقاقها فسيترتب على ذلك سلسلةٌ من الاضطرابات التي ستصيب 
يستوجب التشدد مع  ط الاقتصادي بشكل  عام، وهو ماالتعاملات التجارية والنشا

ضرار بالإئتمان التجاري. فالشدة التي اجر الذي قد تؤدي تصرفاته إلى الإالت
بسبب  إليه التجار وصوللاس تعتبر وسيلةً للحيلولة دون الإفتتصف بها قواعد 

 خوفهم من الخضوع لقواعده.
وبالرغم من أهمية توفير الحماية اللازمة للائتمان التجاري بوساطة قواعد 

بسبب الشكلية والتعقيدات  الإفلاس ولكن قد أهدر جزءٌ كبيرٌ من هذا الهدف
لتشريعات العربية الأمر الذي أفرغه من التي تتسم بها إجراءاته في العديد من ا

محتواه. فانتقال التفليسات من جيل  لآخر بسبب بطء إجراءاتها وتعقيداتها جعله 
نظاماً مهملًا لا يراعي الأهداف التي لأجلها تمت صياغته. فضلًا عن أن هذا 
 النظام لا يراعي مقدار الأهمية التي قد تتصف بها أعمال التاجر المفلس، بل

ممن تحقق لديهم سبب الإفلاس  التجار كافةذو صينة  واحدة  تطبق على  أنه
معظم ل ملائم  وبنض النظر عن الأهمية الاقتصادية لمشاريعهم، ما يجعله غير 

 لأنشطة الخاصة بالأشخاص الاعتبارية.الهامة أو حتى ل المشاريع التجارية
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ري غالباً ما انشاط الاقتصادي للشخص الاعتبهمية التي يتمتع بها الفالأ
وأعمالهم، ولا سيما  تتمتع بها مشاريع التجار الأفراد من تلك التي تكون أكبر

الأنشطة الخاصة بالشركات التجارية ذات الحجم الضخم والقاعدة الواسعة من 
الممكن الاستنناء عن  من العملاء. فهذه قد لا يكون من السهل أو حتى

بل قد يكون من الواجب في الكثير  ،ها بمجرد تحقق سبب الإفلاس لديهاأعمال
من الأحيان بذل الجهود اللازمة لإنقاذها من أزمتها المالية وا عادة تأهيلها بما 

 يضمن استئناف نشاطها بشكل  لاحق  على إفلاسها.
حى من نحت قد لذلك يلاحظ بأن الكثير من التشريعات النربية المعنية بالإفلاس

من تعثرها قبل وصولها إلى حد الإفلاس  ميةاريع الضخمة ذات الأهإنقاذ المش
التشريعات طابعاً ، ما أضفى على هذه أو حتى بعد تحقق السبب الموجب له

 ذات الأهمية الاقتصادية الكبرى.الضخمة الشركات  وألمشاريع حمائياً ل

طابع  ب صبح في ظل الكثير من التشريعات يتسمقد أ فلاسالإ ومع أن    
الذي أودت به عاة المفلس حسن النية وسيء الحظ ا حمائي  هادف  إلى مر 

أو المفلس ذو النشاط التجاري الذي لا يمكن  فلاسالظروف السيئة إلى الإ
المصارف طابعاً مختلفاً ناتجاً عن العدد الضخم  فلاس، ولكن لإالاستنناء عنه

الذي قد يتركه على  السلبيات الفردية التي قد تنتج عنه والأثر فلاسمن الإ
قتصاد الوطني بنض النظر عن حسن الاثقة العامة بالمصارف وعلى متانة ال

نظام  قد يكون من الواجب أن يتصفلذلك  تقيدها بواجباتها.نية مدرائها و 
ف المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع، للمصار  بطابع  حمائي   المصرفي الإفلاس
  تستوجبه الأهمية القصوى التي تتصف بها هذه المنشآت.وهو ما 
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فالأخطاء أو القرارات غير الصائبة التي من الممكن اتخاذها من قبل ممثلي  
المصارف أو خرق هذه المصارف لمعايير السيولة أو لمعايير كفاية ومديري 

رأس المال أو المعايير الخاصة بإدارة المخاطر غالباً ما يكون ذا تأثير  خطير  
ضها لمخاطر أو خسائر كبيرة على المركز المالي لهذه المصارف وقد يعر 

وقد يودي بهذه  ،بشكل  قد يؤدي إلى اضطراب  في القطاع المصرفي ككل
  المصارف إلى الإفلاس.

ذا ما كان  في الحالات العامة إلى خروج  من الممكن أن يؤدي الإفلاس وا 
المفلس من دائرة النشاط التجاري، فإن إعمال ذلك على المصارف المفلسة ليس 

عمليات تقديم ها عن العمل على إيقافولة بسبب الضرر الذي يتركه بهذه السه
والحد من نسب ستثمارات وتسهيل التعاملات الخارجية ن وتمويل الائتماالا

 . ةً اقتصاديو  قانونيةً  كبرى، وأهميةً  ها خصوصيةً فلاسالبطالة، ما يجعل لإ
ثة العهد من الدول حدي تعدوبالرغم من أن الجمهورية العربية السورية    
اع المصرفي الخاص، ولكن لهذا القطاع العديد من القواعد القانونية طقبال

وتحدد الشروط والمعايير والواجبات  ،والقرارات الإدارية التي تنظم سير عمله
قواعد فمن هذه ال التي يجب على المصارف احترامها أثناء ممارستها لعملها.

الاضطرابات المالية، ومنها ما والأنظمة ما يهدف إلى حماية المصارف من 
هذه الأنظمة ما  ومن  ج هذه الاضطرابات في حال حدوثها.يهدف إلى علا

يفرض على المصارف واجبات  معينة  عليها احترامها أثناء عملها، ومنها ما 
والتوجيه  يمنح السلطات الإدارية المختصة الصلاحيات الواسعة في الرقابة

أن تتعرض من الممكن العاملة. لذلك قد يكون  لمصارفاللذان يمارسان على ا
بات  ضطراالأنظمة الخاصة بها لا وأعن القواعد ها في حال خروجالمصارف 

القطاع  سلامة يؤثر على قد مما فلاسيتحقق لديها سبب الإمالية ، كما قد 
 برمته.المصرفي 
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 ة البحثيلاشكإ: 
كبرى لا بد لنا من أن  ةً ياقتصادو  أهمية قانونيةً  المصرفي فلاسللإ طالما أن

البحث في جملة القواعد القانونية التي تسري عليه في حال حدوثه. ف نحدد
من المشاكل العديد يثير المصارف وأثره على العمليات المصرفية  إفلاس

التشريع السوري وغيره من التشريعات، والتي من الممكن لنا القانونية في ظل 
 أن نحددها فيما يلي: 

والقواعد  المصارف بحسب التشريع السوري  إفلاس إعلانجواز مدى  -1
ب  في أوضاعها المالية ضطرايثير تعرض المصارف السورية لا :الناظمة له

بحسب  فهل من الجائز ها،إفلاس إعلانإذا كان من الجائز تساؤلًا حول ما 
 فلاسلديها سبب الإ هذه المصارف إذا ما تحقق إفلاس إعلان التشريع السوري 

أوضاعها  باضطراعند يطبق على المصارف  بديلاً أم أن هنالك نظاماً 
 المالية؟

المصارف بحسب التشريع السوري،  إفلاس إعلانكان من الجائز  وفي حال
في حال حدوثه؟ أي هل  فلاسفما هو النظام القانوني الذي سيحكم هذا الإ

العامة التي  فلاسات المصرفية بحسب هذا التشريع لقواعد الإفلاسستخضع الإ
قواعد قانونيةً خاصةً  اتحكم بقية الشركات التجارية والتجار الأفراد، أم أن له

 تراعي طبيعة عمل المصارف وخصوصيتها وحجم أعمالها؟
ويثير البحث في هذه المشكلة الرئيسة عدداً كبيراً من المشاكل الفرعية التي 

، منها ما يتعلق بمدى لا ب دَّ من تحديد حلول  لها في ظل التشريع السوري 
بات التي قد تتعرض لها من ضطراالمصارف عن مجمل الا إفلاس اختلاف

 إخضاعومنها ما يتعلق بشروط  والقواعد التي تحكم كلًا منهما، الناحية القانونية
ونوع وجنسية المصارف التي قد تسري عليها قواعده  فلاسالمصارف لنظام الإ

ية التي ئوتحديد الوسائل الإدارية والقضاالمحددة في ظل التشريع السوري، 
نظام تطبق على المصارف لحل مشاكلها المالية وبالتالي تجنيبها الخضوع ل
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ومدى  ،المصارف بناءً عليه وتوقيته إفلاس، والسبب الذي قد يعلن فلاسلإا
 علانلإاوخصائص هذا  ،ها من الجهة المختصةإفلاسب إعلانصدور  اشتراط

على  فلاسكما لا بد من تحديد أثر الإ يذه والطعن فيه.حجيته ونطاقه وتنفو 
العمليات والخدمات التي تعمل المصارف على تقديمها، وأثره على شخصية 

 ،ة ووجوده والترخيص الممنوح له لممارسة عملياته المصرفيةيعتبار المصرف الا
وجواز ممارستهم  فلاسوالمساهمين فيه بهذا الإ ومديريه ليهومدى تأثر ممث

جواز ه، و إفلاسمة المصرف المالية بصلاحياتهم بعد تحققه، ومدى تأثر ذل
نها ه في حال تبين بأإفلاسالمصرف قبل المساس بالتصرفات الصادرة من 

جواز معاقبة أولئك ر بدائنيه أو تهريب أمواله، و كانت مبنية على قصد الإضرا
ى إدارته، القائمين عل ي عتبار الشخص الا إفلاسالذين ترتب على أخطائهم 

سيما المودعين منهم والذين  ها ولاإفلاسومدى تأثر عملاء ودائني المصارف ب
يشكلون النسبة الأعلى من المتعاملين مع المصارف، وكيفية وضرورة حماية 

 فلاسإجراءات الإدخل الدائنين في جواز ت، ومدى فلاسودائعهم في حالات الإ
المفلس، وتأثر الدائنين  المصرف والصلاحيات الممنوحة لهم في مواجهة

ومدى جواز ترتيب هذه الضمانات  ،مصرفهم إفلاسأصحاب الضمانات ب
أصلًا في مواجهة المصارف ومصدرها ومحلها. ولا بد لنا من تحديد نوع 

ها وما إذا كانت تهدف إلى إفلاسالإجراءات التي تطبق على المصارف نتيجة 
 حياة المصارف إنهاء إلىتهدف أنها  حل مشاكل المصارف المالية أم

وصلاحياتها. كما لا بد  تها، وتحديد الجهة المشرفة على هذه الإجراءاتوتصفي
 نهاءها لإاعتمادهذه الإجراءات عن الحلول التي يتم  اختلافمن تحديد مقدار 

 شرافالإتطبيقها على المصارف و وماهية هذه الحلول وكيفية  ،فلاسحالة الإ
 ة للمصرف ووجوده.يعتبار على الشخصية الاعليها وهدفها ومدى تأثيرها 

يثير  :يرفالمص فلاسللإ لناظمةالتشريعات امقدار التشابه بين  -2
المصارف بحسب التشريع السوري  إفلاسالبحث في النظام القانوني الخاص ب
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سألة  تساؤلًا حول مدى تشابه المواقف التي تبناها المشرع السوري بصدد كل م
المصارف والمواقف التي تتبناها التشريعات  إفلاسي من المسائل الداخلة ف

الدول التي تعرضت للعديد من الأزمات  سيما تلك التي تأخذ بها ولا ،الأخرى 
تعتبر قوانينها و  ،دول قديمة العهد بالقطاع المصرفيمن ال تعدالتي و  ،المصرفية
ع م اً انسجامها حداثةً و أكثر المصارف من أشهر القوانين و  إفلاسالمتعلقة ب

 .خصوصية العمل في المصارف وأهميته
 
 أهمية البحث: 

 إفلاس إعلانوري من جواز تنبع أهمية البحث في موقف المشرع الس
الحالات التي يعلن  حكمي متكامل   قانوني   نظام   من ضرورة تحديدالمصارف 

وبما يشمل كافة المسائل  ،المصارف في ظل التشريع السوري  إفلاسفيها 
جراءات  وحلول،  والمتعلقة به من شروط   فلاسهذا الإالداخلة في  مع وآثار  وا 
 .ة بهيعتبار تأثر شخصية المصرف الاتحديد مدى 

 إفلاسفي المواقف المتعلقة ب ختلافكما أن للبحث في مدى التشابه والا
 تجاهالمصارف بين التشريع السوري والتشريعات الأخرى أهمية تتمثل بتحديد الا

التفصيلية والشروط اللازمة  فلاسلكل مسألة  من مسائل الإالأفضل بالنسبة 
مع  تجاهع السوري من هذا الايشر وا عماله، ومدى اقتراب الت تجاهالالتبني هذا 

المصارف في ظله منسجماً  إفلاسها ليصبح نظام اتخاذتحديد الخطوات اللازم 
في والآراء الحديثة وخصوصية المصارف والظروف المحيطة بالقطاع المصر 

 السوري.
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 مخطط البحث: 
المصارف بحسب  إفلاس إعلانحتى نتمكن من التعرف على مدى جواز 

 ختلافالتشابه والا لتحديد مقدار، و له القواعد الناظمة ولتحديد التشريع السوري 
بين هذه القواعد وتلك التي تتبناها تشريعاتٌ أخرى ولتحديد الأفضل فيما بينها 

 المصارف والمراحل التي يمر بها إفلاسل المتعلقة بسنبحث في كافة المسائ
 على النحو التالي: وأثره على الخدمات التي تقدمها المصارف

 المصارف وآثاره عليها: إفلاسالباب الأول: شروط 
 :المصارف إفلاسالفصل الأول: شروط 

 :المبحث الأول: الشروط التشريعية والتنظيمية
 :المصارف( إفلاس إعلانالإجازة التشريعية بالشرط التشريعي ) المطلب الأول:

 المصارف إفلاسالفرع الأول: سكوت التشريع عن جواز 
 المصارف إفلاسع بجواز يالفرع الثاني: تصريح التشر 

الشرط التنظيمي )عدم تنظيم مشكلة المصرف بما يجنبه  المطلب الثاني:
 :(فلاسالإ

 الفرع الأول: وسائل التدخل الإيجابي
 ني: وسائل التدخل السلبيالفرع الثا

 :المبحث الثاني: الشروط الموضوعية والشكلية
 :: الشروط الموضوعيةالمطلب الأول

 الفرع الأول: تحقق الصفة التجارية و/أو المصرفية
 فلاسالفرع الثاني: تحقق سبب الإ

 الشرط الشكلي: المطلب الثاني:
 المصارف إفلاس إعلانالفرع الأول: المطالبة ب

 المصرف إفلاسالصادر ب علانثاني: الإالفرع ال
 :المصارف إفلاسالفصل الثاني: الآثار المترتبة على 
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 :المبحث الأول: الآثار التي تطال المصرف
 :المرتبطين بالمصرف ثار التي تطال الأشخاصالآ المطلب الأول:

 الفرع الأول: الآثار التي تطال مساهمي المصرف
 المصرف ومديري  ممثليالفرع الثاني: الآثار التي تطال 

 :: الآثار التي تطال وجود المصرف وذمته الماليةالمطلب الثاني
 الفرع الأول: الآثار التي تطال وجود المصرف

 الفرع الثاني: الآثار التي تطال ذمة المصرف المالية
 المبحث الثاني: الآثار التي تطال الدائنين:

 نين:ئتجمعات الدا المطلب الأول:
 : تكوين تجمعات الدائنينالفرع الأول

 الفرع الثاني: الأحكام التي تسري على تجمعات الدائنين
 :الدائنون أصحاب الضمانات المطلب الثاني:

 الفرع الأول: الدائنون أصحاب الحقوق العينية التبعية الخاصة
 الفرع الثاني: الدائنون أصحاب الحقوق الشخصية

 :لولهالمصارف وح إفلاسالباب الثاني: إجراءات 
 :المصارف إفلاسالفصل الأول: إجراءات 

 :ةيعتبار المبحث الأول: الإجراءات التي تنهي حياة المصرف الا
 :المتمثلة بالتصفية فلاسإجراءات الإ المطلب الأول:

 عليها شرافالمتمثلة بالتصفية والإ فلاسالفرع الأول: التعريف بإجراءات الإ
 المتمثلة بالتصفية فلاسالفرع الثاني: مضمون إجراءات الإ

 :حياة المصارف بالطرق الخاصة بها إنهاء المطلب الثاني:
 هإفلاس إعلانالفرع الأول: تسديد كافة ديون المصرف فور 

 مالي جيد وضع   ذي الفرع الثاني: نقل العقود ذات الأهمية إلى مصرف  
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 التي لا تؤثر على حياة المصرف: فلاسالمبحث الثاني: إجراءات الإ
 :إجراءات إعادة التأهيل الأول:المطلب 

 عليها شرافالفرع الأول: التعريف بإجراءات إعادة التأهيل والإ
 الفرع الثاني: الأعمال التي تتضمنها إجراءات إعادة التأهيل

 حصر أصول وخصوم التفليسة المجرد: المطلب الثاني:
 ل وخصوم التفليسة المجرد ومضمونهعلى حصر أصو  شرافالفرع الأول: الإ

جراءات التصفية  الفرع الثاني: حصر الأصول والخصوم وا 
 :المصارف إفلاس حلولالفصل الثاني: 

 :القسريةالمبحث الأول: الحلول 
 :القسري لحياة المصرف نهاءالإ المطلب الأول:

 كحل  للتفليسة بحل المصرفالفرع الأول: التعريف 
 فليسةكحل  للت حياة المصرف إنهاءعلى  شراف: الإالثانيالفرع 

 :على أموال المصرفالقسري التنفيذ  المطلب الثاني:
 الفرع الأول: التعريف بحالة اتحاد الدائنين

 الفرع الثاني: المراحل التي تمر بها حالة اتحاد الدائنين
 :قيةتفاالا المبحث الثاني: الحلول 

 :لديون المصرف التسديد قياتاتفا المطلب الأول:
 ت التسديدقيااتفا انعقادالفرع الأول: 
 قيات التسديداتفا انتهاءالفرع الثاني: 
 :عن أموال المصرفقيات التنازل اتفا :المطلب الثاني
 قيات التنازلاتفاأنواع الفرع الأول: 

 التفليسة نتهاءالطرق الأخرى لابقيات التنازل اتفاالفرع الثاني: مقارنة 
 

* * * 
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 الباب الأول                       

 يهاالمصارف وآثاره عل إفلاسشروط 

النظام الخاص بالتجار للدلالة على  كمصطلح  قانوني   لفظ الإفلاس يستخدم
الذي يهدف إلى تنظيم التنفيذ الجماعي على أموال المدين التاجر المتوقف 

الكثير يعتبر في ظل  فلاسنظام الإ. ف(1)عن دفع ديونه التجارية في مواعيدها
ى الأشخاص الطبيعيين أو النُّظ م التي قد تطبق عل التشريعات من أقسى من
من الممكن أن يؤدي الذي و  (3)، التجار أو غيرهم من الأشخاص(2)ينيعتبار الا

كان لا ب دَّ من تحديد الشروط لذلك  ،أعمالهم وحياتهم التجارية إنهاءإلى 
 المصارف بقرار   إفلاسشهر  -في حال توافرها-القانونية التي من الجائز 

 .لاً من الجهة المختصة أصو  صادر  

                                                           

الطبعة  -أحكام الإفلاس والصلح الواقي في التشريعات العربية -د. سعيد يوسف البستاني (1)
 .19ص  –م 2117 -منشورات الحلبي الحقوقية  -بيروت لبنان -الأولى

إذا كان نظام الإفلاس يتصف بالقسوة في ظل بعض التشريعات ولا سيما العربية منها، فإنه  (2)
ي ظل تشريعات أخرى إلى حماية المدين المفلس حسن النية ومراعاة مصالحه أكثر من يهدف ف

 مصالح الدائنين كما هو الحال في ظل قانون الإفلاس الأمريكي، راجع في ذلك:
James P. Caher and John M. Caher – Personal Bankruptcy Laws– 2

nd
 

edition – Canada – Wiley Publishing – 2006 – p.13. 

يعتبر نظام الإفلاس بحسب بعض التشريعات خاصاً بالتجار كما هو الحال في ظل التشريع  (3)
السوري، بينما يطبق على التجار وغيرهم من الأفراد في ظل تشريعات  أخرى كقانون الإفلاس 

ا م كم2111( لعام 1341م المعدل لقانون رقم )2112( لعام 1361الخاص بالاتحاد الأوروبي رقم )
 ( منه، والتي تنص على ما يلي:1( من المادة )6تشير الفقرة )

((The regulation should apply to insolvency proceedings, whether the deptor 

is a natural person or a legal person, a trader or an individual)). 

 .22ص  –مرجع سابق  -يراجع في هذه الاتجاهات المختلفة: د. سعيد يوسف البستان 
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المصارف مجموعة من الآثار القانونية، منها ما  إفلاس إعلان ويترتب على
ه والقائمين والأشخاص المساهمين في ذمته الماليةيطال وجود المصرف نفسه و 

على إدارته وتمثيله، ومنها ما يطال الدائنين المتعاملين معه من دائنين عاديين 
 تلكوصية كبرى مقارنةً بالمصارف خص إفلاسأو أصحاب ضمانات. فلآثار 

 الأفراد كأشخاص طبيعيين. إفلاسالتي تترتب على 
 إفلاسبكافة الشروط الواجب توافرها لشهر  حاطةوحتى نتمكن من الإ

التشريعات بعض  من في ظل التشريع السوري و  المصارف والآثار المترتبة عليه
ول(، ثم المصارف )الفصل الأ إفلاسسنعمل أولًا على تحديد شروط  الأخرى 

سنحدد مجمل الآثار المترتبة عليه سواءً أكانت تتعلق بالمصرف نفسه أم 
 بدائنيه وغيرهم من الأشخاص المتعاملين معه )الفصل الثاني(.
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 الفصل الأول
 المصارف إفلاسشروط 

 
تبعاً للدراسات التقليدية إلى  فلاسالإ علانلإ اللازم توافرهاشروط الت قسم 

والشروط  ،هإفلاسضوعية المتعلقة بالشخص المراد شهر نوعين، الشروط المو 
. أما (1)بحكم  صادر  عن المحكمة المختصة فلاسالإ إعلانالشكلية المتعلقة ب

 ؛قتصر على النوعين السابقينها لا تإفلاسشروط  نرى أنبالنسبة للمصارف فإننا 
 يتمثل السبب الأول بنموض مدى جواز وهو ما يرجع إلى سببين رئيسين.

فالكثير من التشريعات قد سكتت عن هذه  ،فلاسالمصارف لنظام الإ إخضاع
 في حال حدوثه. فلاسالمسألة ولم تحدد القواعد القانونية التي ستحكم هذا الإ

 ويتمثل السبب الثاني بخضوع القطاع المصرفي في كافة دول العالم لرقابة  
المصارف العاملة وفي ل في تدخالتي تعمل على اللإدارية من السلطات ا شديدة  

 لمشاكل مالية   إذا ما تعرضت ، بل قد تعمل على دعمها وتمويلهاكيفية إدارتها
، قتصادينسبة للقطاع الابال دورها الفعالسير نشاطها المعتاد لأهميتها و  عرقلت

 لديها. فلاسوبما قد يحول دون تحقق سبب الإ

 رفاالمص إفلاس لانإعبأنه من غير الممكن ، بناءً على ما سبق، نرى لذلك 
ضرورة وجود أولًا الشرط التشريعي المتمثل ب ما لم يتوافر في ظل أي تشريع  

، كما لا بد من أن فلاسالمصارف لنظام الإ خضاعالإجازة التشريعية اللازمة لإ
لمشكلة المصرف  تمثل بعدم تنظيم السلطات المختصةالشرط التنظيمي الميتوافر 

بالإضافة إلى ضرورة توافر  ،فلاسوع لنظام الإالمالية بوسيلة تجنبه الخض
 .الأشخاص الأخرى  إفلاس علاناللازمة لإالشروط الموضوعية والشكلية 

                                                           

 .84ص  –( المرجع السابق 1)
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الشروط السابقة سنبحث أولًا في الشروط  وحتى نتمكن من تحديد ماهية
ثم  ،رف )المبحث الأول(المص إفلاسلشهر  اللازمة التشريعية والتنظيمية

بتحقق سبب ية والشكلية التي تتعلق بالمصرف و سنتعرض للشروط الموضوع
 .)المبحث الثاني( هإفلاسبكيفية شهر لديه و  فلاسالإ
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 المبحث الأول
 الشروط التشريعية والتنظيمية

 من التشريعات العديد التي عنيتالشركات من المسائل  إفلاسيعتبر 
، ولكن الأمر (1)عد الناظمة لهوالقوا ها إفلاسكيفية شهر تحدد  فهي ،بتنظيمها
 بالنسبة للمصارف. تماماً  مختلف

 إخضاعمدى جواز ل ت التعرضأغفلن الكثير من التشريعات قد أ وبما
بحث في هذه المسألة ه من الضرورة بمكان أن ننرى أن فلاسالإ المصارف لنظام

و أ صريحةٌ  تشريعيةٌ  إجازةٌ توافر ت لمالمصرف في حال  إفلاسة شهر ستحاللا
 .بجوازهتقضي  ضمنيةٌ 

قطاع المشرفة على ال المسؤوليات الملقاة على عاتق الجهاتكما أن 
المصارف العاملة عندما تضطرب  لتدخل فيوالتي توجب عليها ا المصرفي

لمجموعة من الحلول  هذه المصارف إخضاعؤدي إلى لمالية قد تضاعها اأو 
جنبها الخضوع لنظام وبالتالي ت ،مشاكلها المالية تحل والأنظمة والإجراءات التي

  .فلاسالإ

لا ب دَّ من أن تتوافر  فلاسلنظام الإ رفاالمص إخضاع يتملذلك، وحتى 
(، كما لا الإجازة التشريعية بذلك وهي ما يمثل الشرط التشريعي )المطلب الأول

 اتمن قبل الجه مركز المصرف المضطرب يمنظقد تم ت بد من ألا يكون 
الأمر الذي يتمثل بالشرط  ،فلاسنبه الخضوع لنظام الإجت بوسيلة   المختصة

   .لثاني(، وسنبحث في كل  منهما على التواليالتنظيمي )المطلب ا
                                                           

من التشريعات التي حددت قواعد خاصة بإفلاس الشركات علماً بأنها قد أغفلت التعرض  (1)
م في الباب السادس من الكتاب 2117( لعام 33للإفلاس المصرفي قانون التجارة السوري رقم )
م في الفصل السابع من الباب 1999ام ( لع17الرابع منه، وقانون التجارة المصري رقم )

 الخامس منه.
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 إفلاس إعلانرط التشريعي )الإجازة التشريعية بالمطلب الأول: الش
 المصارف(

 إفلاس علانيختلف الشرط التشريعي عن بقية الشروط الواجب توافرها لإ
خلافاً لبقية  ،بأنه يتعلق من حيث المضمون بالنصوص التشريعيةينا برأرف االمص

الشروط والتي ترتبط بهذه النصوص من حيث المصدر فقط لا من حيث 
 .(1)المضمون 

المصارف لنظام  إخضاعب صريحة   التشريع على إجازة   احتواء ولا شك بأن
  صرفالم إفلاس إعلانما قد يترتب عليه  ،تعني توافر الشرط التشريعي فلاسالإ

هر في حال سكت التشريع ولكن المشكلة تظ .توافرت الشروط اللازمة لذلك إذا ما
المصرف؟  إفلاس إعلانهذه المسألة، فهل سيكون من الجائز حينها عن تنظيم 

لها صراحةً؟ وهل  وهل سكت المشرع السوري عن تنظيم هذه المسألة أم ت ع رَّض  
دد أم أنه يقية ع السوري عن بيشر يختلف موقف الت تبنى التشريعات في هذا الصَّ

 ؟تجاهنفس الا
مدى التساؤلات السابقة سنبحث أولًا في  حتى نتمكن من الإجابة على كافة

عن تنظيم هذه المسألة سكت إذا تشريع الظل المصارف في  إفلاس إعلانجواز 
راحةً ع صيشر حث في الحالات التي يجيز فيها الت)الفرع الأول(، ثم سنتعرض للب

 )الفرع الثاني(. إذا ما توافرت الشروط اللازمة لذلكالمصارف  إفلاس إعلان
 

 المصارف إفلاسالفرع الأول: سكوت التشريع عن جواز 
المصارف لنظام  إخضاعت الكثير من التشريعات التعرُّض لمدى جواز أغفل

                                                           

أطلقنا على هذا الشرط الصفة التشريعية لتعلُّقه بالنصوص التشريعية من حيث المضمون لا من  (1)
حيث المصدر فقط، فمع أن التشريع مصدر كافة الشروط الأخرى، ولكن مضمونها إما أن 

 انتفاء ما يجنبه الخضوع لنظام الإفلاس. يتعلق بالمصرف أو بقرار إعلان إفلاسه أو بضرورة
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 فلاسإف في حال حدوثه. فلاسناظمة لهذا الإ، كما لم تحدد القواعد الفلاسالإ
خلافاً لبقية نواحي النشاط والعمل  للازمالكافي وا هتمامالمصارف لم يحز على الا

 إفلاسم كانت تخضع 2112، فأغلبية دول العالم حتى عام (1)المصرفي
باستثناء الولايات  ولا توجد له أية أنظمة  خاصة  به ،صارف للقواعد العامةالم

 .(2)المتحدة الأمريكية وكندا ونيوزيلندا
د من الفقهاء إلى قناعة السلطات الإدارية المشرفة على ييرجع ذلك برأي العدو 

ه قادراً على حل العمل في  القطاع المصرفي بأن القطاع الخاص سيكون وحد 
، أو إلى قناعتها بأنها ستضطر إلى (3)الأزمات والمشاكل المالية التي تعصف به

دا إنقاذ لها المباشر في أعماله وا  رته في حال تفاقمت مشاكله المصرف بتدخُّ
، ما ينفي الحاجة إلى (4)ة  اقتصادي وكان ذا أهمية   فلاسالمالية واقترب من الإ

 ه.إفلاسقواعد قانونية خاصة بوجود 
 إفلاس إعلان أغلبية التشريعات لم تتعرض صراحةً لمدى جواز طالما أنو 

ص الن انتفاءفي ظل هذه التشريعات وبسبب -ون علينا يكفس ،المصارف
 التي تحكم العمل في القطاع المصرفي القواعد العامة نرجع إلىأن  -الخاص
 .(5)فلاسالقواعد العامة للإرف بموجب االمص إفلاسجواز شهر مدى  لتحديد

                                                           

(1 )Eva Hupkes – Insolvency, Why a Special Regime for Banks-Washington 

D.C USA – International Monetary Fund – 2003 – p.6.  

 ( انظر في هذه الإحصائيات:2)
David G. Mayes & Aarno Liuksila – Who Pays for Bank Insolvency? – 
Finland – Palgrave Macmillan – 2002 – p.74. 

 .18ص –المرجع السابق  (3)
 .2ص –المرجع السابق  (4)

يخضع الإفلاس المصرفي في ظل التشريعات التي تأخذ بهذا الاتجاه لقواعد الإفلاس العامة  (5)
 التي تحكم بقية الأشخاص لإنتفاء النصوص الخاصة به. راجع في مساوئ هذا الاتجاه:

Matej Marinc & Razvan Vlahu – The Economics of Bank Bankruptcy 
Law – London England – Springer – 2012 – page 2. 
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في التشريع تقضي بإمكانية إخضاع المصارف لنظام الإفلاس  فعدم توافر إجازة  
في يطبق ذا النظام من غير الممكن شهر إفلاس المصرف طالما بأن ه تجعلس

كما  يحددها التشريع، شخاصمن الأ على فئات  معينة   الكثير من التشريعات ظل
ما يجعل من غير  .عند الحديث في الشروط الموضوعية لشهر الإفلاس سنرى 

الممكن إعلان إفلاس المصرف ما لم يكن داخلًا ضمن هذه الفئات التي يجيز 
 التشريع إعلان إفلاسها.

  إعلان التشريعات التي سكتت عن مدى جواز ري أحدريع السو ويعتبر التش
ولم تحدد القواعد الناظمة له. فإذا ما أردنا تحديد مدى جواز  ،المصارف إفلاس
 -النص الخاص انتفاءوبسبب - رف في ظله سيكون علينااالمص إفلاس إعلان

إذا كان من  لتحديد ما الناظمة للمصارفو  يهالعامة الواردة ف الرجوع إلى القواعد
 .بناءً عليها فلاسالمصارف لقواعد الإ إخضاع الجائز

تسري على  والمشتركة لمصارف السورية الخاصةالقواعد الناظمة ل وبحسب
بما في ذلك ، (1)هذه المصارف أحكام قانون التجارة والتعديلات التي تطرأ عليه

هو ما يعني برأينا زءاً لا يتجزأ من قانون التجارة، و ج التي تشكل فلاسقواعد الإ
في ظل التشريع  المصارف إفلاس علانتوافر الإجازة الضمنية اللازمة لإ

 .(2)فلاسهذا الإدون  نوع المصرف على أن لا يحول السوري 
                                                           

 هنا إلى أن م، ونشير 7002( لعام 72قانون تأسيس المصارف الخاصة رقم ) -(72المادة ) (1)
صرف لأحكام قانون التجارة تشير صراحةً إلى خضوع الم ما أنظمة المصارف العاملة الأساسية من

( من 2المادة ) م كما هو الحال7022( لعام 72) م، وقانون  الشركات رقم7002( لعام 33رقم )
المنعقدة النظام الأساسي لبنك سورية الدولي الإسلامي المبني على اجتماع الهيئة العامة غير العادية 

 م.7/5/7020بتاريخ 
ف سورية المركزي قد أكدت على أنه من غير الممكن مع أن التصريحات الصادرة عن مصر ( 2)

خاص  سوري لقيام المصرف المركزي بتوفير السيولة والدعم اللازم  إعلان إفلاس أي مصرف  
للمصارف ولا سيما المتعثرة منها )راجع في ذلك: تصريحات مصرف سورية المركزي الصادرة في 

المصرف المركزي ضامنٌ لالتزامات وحي بأن م(، ولكننا نشير إلى أن هذا التصريح ي72/22/7022
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الجمهورية العربية السورية  كافة المصارف الخاصة المؤسسة داخل أراضيف
ارف الخاصة قانون تأسيس المص طالما أنبمثابة المصارف السورية تعتبر 

شركات قد أجاز تأسيس هذه المصارف في سورية على شكل والمشتركة 
لقانون وستخضع هذه المصارف ، (2)فروع لمصارف أجنبيةلا  (1)سورية
 التي أسست بموجبهاالقوانين  سيما أن ولا ،وبالتالي قواعد قانون التجارة جنسيتها

تعديلات التي تطرأ النصت صراحةً على خضوعها لنصوص قانون التجارة و قد 
 .(3)عليه

                                                                                                                                        

، وهو الأمر غير المنسجم مع النصوص القانونية والتي تعلق تقديم القرض المصارف الخاصة
الحكومي إلى المصارف على القرارات التي يتخذها مجلس النقد والتسليف بحيث لا يعتبر تمويلها 

يام إفلاس المصارف بحسب التشريع السوري عند اضطرابها إجراءً حكمياً، كما سنرى. كما يفترض ق
على اضطراب أوضاعها المالية ونقص السيولة لديها، وهو الأمر غير المنسجم مع المستقر عليه 
من أن الإفلاس بحسب التشريع السوري مبنيٌ على النظرية التقليدية للتوقف عن الدفع، ما يعني 

ناعه عن تسديد دين  تجاري  مستحق الإداء إمكانية شهر إفلاس أي مصرف  خاص  سوري بمجرد امت
. فسبب إفلاس المصارف بحسب ولو كانت أوضاعه المالية ممتازةمعين المقدار خال  من النزاع، 

التشريع السوري مبني على خطأ تنفيذي  مجرد  عن أية مشكلة  مالية ، كما سنرى عند الحديث عن 
لحديثة المتعلقة بإفلاس المصارف تؤكد على تحقق سبب الإفلاس. فضلًا عن أن كافة الدراسات ا

إمكانية إفلاسها في بعض الحالات وبنض النظر عن مقدار الدعم المقدم لها من قبل المصرف 
المركزي أو الحكومة بشكل  عام ، ولا سيما في حالات الإضطرابات والأزمات الإقتصادية. ونشير هنا 

صة  لاستيعاب الإفلاسات المصرفية بنض النظر عن إلى أننا نرى ضرورة توافر أنظمة  قانونية  خا
مقدار الدعم الذي توفره الحكومة للمصارف الخاصة، لاحتواء ما قد يطرأ على هذه المصارف من 

 أزمات  في حال حدوثها.
 م.2111( لعام 28رقم ) والمشتركة قانون تأسيس المصارف الخاصة –( 1المادة ) (1)

م الخاص بفروع ومكاتب الهيئات الأجنبية للمصارف 7002ام لع(34)  لم يجز قانون رقم(2)  
 الأجنبية أن تعمل على افتتاح فروع لها ضمن الأراضي السورية. 

م، والمادة 2111( لعام 28قانون تأسيس المصارف الخاصة والمشتركة رقم ) –(27المادة ) (3)
 رف الإسلامية.م الخاص بتأسيس المصا2115( لعام 35المرسوم التشريعي رقم ) -(19)
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تحدد غايتها ، (1)لها للمصارف الأجنبية أن تفتح في سورية مكاتب تمثيل   ولكن 
ورعاية مصالح المصرف ، (2)الأجنبي ي عتبار بالترويج لنشاط الشخص الا
أن مكاتب تمثيل المصارف  . ومع(3)تحقيق الربح االأجنبي دون أن تكون غايته
لا يجوز لها القيام بأي ولكن ، (4)لس النقد والتسليفالأجنبية تخضع لرقابة مج

ها لنظام إخضاعية إمكانا ينفي عنها الصفة التجارية وبالتالي مم (5)تجاري  نشاط  
 الخاص بالتجار والشركات التجارية بحسب التشريع السوري. فلاسالإ

من الممكن  (8)ونوافذ، (7)ومكاتب، (6)ح فروعاً تأن تفت وللمصارف السورية
، قانون التجارة السوري  بحسب تبعاً لإفلاس المركز الرئيسها إفلاسر شه

المصرف عند الحديث عن حجية القرار  إفلاسوسنبحث بمدى شمولها بشهر 
 .من حيث الأشخاص فلاسالإ إعلانالصادر ب

 فهنالك لة في الجمهورية العربية السوريةالعامأما بالنسبة لأنواع المصارف     
 ،والمصارف المشتركة والخاصة ،كامل رأسمالها للدولةالمصارف المملوك 

                                                           

م. 7002( لعام 31فروع ومكاتب الهيئات الأجنبية رقم )قانون  -(21المادة ) -(2الفقرة ) (1)
ويعرف مكتب التمثيل بمكتب الشركة أو المؤسسة أو الهيئة الأجنبية الذي يسجل لتمثيلها في 

لتعريف: ، راجع في هذا افي الأراضي السورية ن أن يحق له ممارسة أي نشاط رئيسدو  سورية
 م.2118( لعام 34قانون فروع ومكاتب الهيئات الأجنبية رقم )  -(1المادة )

 م.2118( لعام 34فروع ومكاتب الهيئات الأجنبية رقم )قانون  –(12المادة ) -(2الفقرة ) (2)

 م.2118( لعام 34ومكاتب الهيئة الأجنبية رقم )قانون فروع  –(14المادة ) –(3الفقرة ) (3)

 م.2112( لعام 23قانون النقد الأساسي رقم ) –(86) المادة (4)

 م.2118( لعام 34قانون فروع ومكاتب الهيئات الأجنبية رقم ) –(12المادة ) –(4الفقرة ) (5)

 م.2111( لعام 28قانون تأسيس المصارف الخاصة والمشتركة رقم ) –(5المادة ) (6)

/م 223رقم ) حداث المكاتب المصرفيةالخاص بإ قرار مجلس النقد والتسليف -(2) المادة (7)
 م.30/3/7002( الصادر في تاريخ 1ن/ب

 ( من قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم2( تمت الإشارة إلى النوافذ المصرفية بموجب المادة )8)
( لعام 72م المعدل للتعليمات التنفيذية لقانون )72/20/7002( الصادر بتاريخ 5250)

  م.72/2/7002( تاريخ 7020قتصاد والتجارة الخارجية رقم )م الصادرة بقرار وزير الا7002
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ولا ب دَّ لنا من التمييز بين هذه الأنواع  لمصارف العاملة في المناطق الحرة،وا
الواردة في قانون  فلاسالمتعددة لنحدد أياً من هذه المصارف يخضع لقواعد الإ

 التجارة السوري على النحو التالي:
 مل رأسمالها للدولة:المصارف المملوك كاأولًا:  

إخضاعها تثير المصارف المملوك كامل رأسمالها للدولة تساؤلًا حول إمكانية    
ليست شخصاً من هي و  تجارية   لا تعتبر شركات   لنظام الإفلاس، فهذه المصارف
نما  من أشخاص القانون العام، وقد ذهب المشرع هي أشخاص القانون الخاص وا 
ذات ها إلى اعتبارها من قبيل المؤسسات العامة في القوانين الخاصة بإحداث

، كالمصرف المركزي وهو مصرف الدولة والذي عرفه والإداري  ل الماليستقلاالا
داري  ى وهذا ما ينطبق عل، (1)المشرع بأنه مؤسسة عامة ذات استقلال مالي وا 

، (2)اقتصادي ذات طابع   عامةً  مؤسسةً  مصرف التسليف الشعبي الذي يعد
، (3)اقتصادي ذات طابع   عامةً  أيضاً مؤسسةً  لعقاري الذي يعدوالمصرف ا

 ذات طابع   عامةً  أيضاً مؤسسةً  مصرف الزراعي التعاوني الذي يعدوال
 ذات طابع   عامةً  المصرف التجاري والذي يعد مؤسسةً ، و (4)اقتصادي

. ونشير (5)الإداري الاعتبارية والاستقلال المالي و تتمتع بالشخصية  اديـاقتص
إلى أن العديد من الآراء الفقهية تنفي إمكانية شهر إفلاس هذه الأشخاص  هنا

. وقد نص المشرع (6)الاعتبارية بناءً على أنها من أشخاص القانون العام
                                                           

 م. 7007( لعام 73قانون النقد الأساسي رقم ) -(52المادة ) -(2الفقرة ) (1)
 م.2115( لعام 32المرسوم التشريعي الخاص بمصرف التسليف الشعبي رقم ) –(1المادة ) (2)

 م الخاص بالمصرف العقاري.2115( للعام 31المرسوم التشريعي رقم ) –(1المادة ) (3)

 م الخاص بالمصرف الزراعي التعاوني.7005( لعام 30المرسوم التشريعي رقم ) -(1المادة ) (4)
 م الخاص بالمصرف التجاري السوري.7002عام ( ل35المرسوم التشريعي رقم ) -(2المادة ) (5)
التجاري، ولكنها لا تلتزم  للقانون ( بالرغم من أن المؤسسات التابعة للدولة قد تخضع في أعمالها 6)

ما يجعل  لأنها من أشخاص القانون العام فلاسولا يطبق عليها نظام الإبواجبات التجار 
الحقوق  -جمال الدين مكناسد.محمد فاروق أبو الشامات و الدولة ضامنة لها، راجع في ذلك: أ.د.
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الخاص  قانون لأنها تخضع لاحةً بصدد كافة المصارف السابقة على صر 
ة للمسائل بالنسب م2115( لعام 2رقم ) بالمؤسسات والشركات والمنشآت العامة

وقد نص ، (1)كمدى اكتسابها للصفة التجارية التي لا يرد بصددها نصٌ خاصٌ 
الصفة تكتسب  ؤسسات والشركات والمنشآت العامة على أنهاالقانون الخاص بالم

المترتبة على  لنشاطاتاجميع تمارس و  التجارية فقط في تعاملاتها مع النير
لمركزي على اكتسابه صفة التاجر وقد نص التشريع الخاص بالمصرف ا  ،(2)ذلك

 .(3)فقط في تعاملاته مع النير
في  نلاحظ مما سبق بأن المشرع قد منح المصارف العامة الصفة التجارية

تتمكن من ممارسة الأنشطة الخاصة بالتجار، ولكنه لم ل تعاملاتها مع النير
فلاس نظام الإ فضلًا عن أن يخضعها للنظام الخاص بالتجار بصورة  مطلقة ،

الكافي أن يكون الشخص مكتسباً للصفة فمن غير  ،(4)يطبق حصراً على التجار
التجارية فقط في تعاملاته مع النير أو أن تكون أنشطته خاضعةً للقانون 

نما لا بد  حتى يشهر إفلاسه، التجاري  بشخصه  من أن يكون مكتسباً لذلك وا 
 .ين مع النيروب النظر عن قيام التعاملات بينه وبنض للصفة التجارية

                                                                                                                                        

 -م7002/7002 -معة دمشقمنشورات جا -دمشق سورية -التجارية الأعمال التجارية والمتجر
 .222ص

م الخاص بالمصرف العقاري، والمادة 7005( لعام 32المرسوم التشريعي رقم ) -(70المادة ) (1)
م الخاص بمصرف التسليف الشعبي، والمادة 7005( لعام 37المرسوم التشريعي رقم ) -(22)
المرسوم  -(32لمادة )م الخاص بالمصرف التجاري، وا7002( لعام 35المرسوم التشريعي ) -(22)

 م المصرف الزراعي التعاوني. 7005( لعام 30التشريعي رقم )
الخاص بالمؤسسات والشركات  7005( لعام 7( المرسوم التشريعي رقم )7المادة ) -الفقرة )ب( (2)

 والمنشآت العامة.
 م.7007( لعام 73قانون مجلس النقد والتسليف رقم ) –( 52المادة ) -(7( الفقرة )3)

( من قانون 113نص القانون السوري على تطبيق نظام الإفلاس على التجار حصراً في المادة ) (4)
 م.7002( لعام 33التجارة رقم )
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 المصارف المشتركة:  ثانياً:  
لمصارف المشتركة المؤسسة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم لا تخضع ا

نما، و (1)عامللقيود المتعلقة بمؤسسات القطاع ال م2111لعام  (28) تخضع  ا 
 ها فيإفلاسية شهر إمكانما يعني  (2)بالمقابل لأحكام قانون التجارة وتعديلاته

 .توقفها عن الدفع حال
 المصارف الخاصة: ثالثاً:  

أو  (3)منها ةسلاميالإسواءً  ،لقواعد قانون التجارةتخضع المصارف الخاصة 
ذا كان .(4)التقليدية ها إخضاع حتماً  توقف المصارف التقليدية عن الدفع يعني وا 
 ةسلاميهل من الممكن إعمال نفس القواعد على المصارف الإ، ففلاسالإلقواعد 

لا يميز بين  بحسب التشريع السوري  فلاسنظام الإف؟ المتوقفة عن الدفعالمعسرة 
حتى  عقابية بالنسبة للمفلس أو صفة   طابع   حسن أو سيء النية بل إنه ذو تاجر  

المعروف  مع مبدأ نظرة الميسرة اً برأيناتعارضما يجعله م وهو ،(5)ولو كان معسراً 
 به لا ب دَّ من إمهال المدين المعسر ومنحه مهلةً بموجوالذي ، (6)سلاميفي الفقه الإ

                                                           

 .م2111( لعام 28رقم )والمشتركة قانون تأسيس المصارف الخاصة  –(11المادة ) (1)

 م.2111ام ( لع28قانون تأسيس المصارف الخاصة والمشتركة رقم ) –(27المادة ) (2)

 م.2115( لعام 35قانون إحداث المصارف الإسلامية رقم ) –(19المادة ) (3)

 م.2111( لعام 28قانون تأسيس المصارف الخاصة والمشتركة رقم ) –(27المادة ) (4)

سقاط حقوقه السياسية وغل يده عن إدارة أمواله بنض  (5) جواز توقيف المفلس كإجراء تحفظي وا 
 ء نيته تضفي برأينا طابعاً عقابياً على نظام الإفلاس.النظر عن حسن أو سو 

نما يجب إنظاره لميسرة لقوله تعالى:  (6) أجمع الفقهاء على أن المعسر لا يحبس ولا يضيق عليه وا 
ن كان ذو عسرة  فنظرةٌ إلى ميسرة   وحبسه غير جائز عند  ( من سورة البقرة،281الآية ) -(())وا 

عسره، فحبس المعسر والتضييق عليه مع استحقاق الميسرة ظلم  المذاهب الأربعة في حال ثبوت
وهو محرم شرعاً، خلافاً لنظام الإفلاس السوري الذي يجيز حبس المفلس وتوقيفه كإجراء 

 احتياطي ولو كان معسراً. راجع في هذا المبدأ:
www.cscoit.com/alahmad.com.sa/coimages/a_6.doc- 1/112/2014 – 01:30. 
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 .المترتب عليه ليتمكن من تسديد الدين
وتوقف عن الدفع فمن  جيدة   مالية   أوضاع  ذو  سلاميإذا كان المصرف الإف    

يأخذ حينها حكم سغير الممكن شرعاً إعمال مبدأ نظرة الميسرة عليه لأنه 
، ما اً على المدين القادر على الوفاءالمدين المماطل، والمماطلة محرمة شرع

 .(1)هإفلاس إعلانيجعل من الجائز 
مما  إلى حد إعساره المالية مضطربة سلاميأما لو كانت أوضاع المصرف الإ

ه إفلاسأدى إلى توقفه عن الدفع، فهل من الممكن في ظل التشريع السوري شهر 
التي  (2)سلاميدئ الفقه الإمن احترام مبا أم لا ب دَّ بما يؤدي إلى التضييق عليه 

 ؟(3)ة وبالتالي منحه نظرة ميسرةسلاميتخضع لها المصارف الإ

                                                           

ذا اتبع أحدكم على عن أ (1) بي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))مطل النني ظلم، وا 
 ملئ فليتبع(( ]متفق عليه[.

المسموح بها وفقاً لصيغ  الأعمال المصرفيةتلتزم بممارسة على المصارف الإسلامية أن ( 2)
ة الإسلامية، وهي تخضع لرقابة هيئة الرقابة المعاملات المصرفية التي لا تتعارض مع أحكام الشريع

قانون إحداث المصارف الإسلامية رقم  من (1المادة ) من الفقرة )ب(بموجب  الشرعية للتأكد من ذلك
لأحكام الشريعة  لامي القيام بأية عمليات  مخالفة  ، بحيث لا يجوز للمصرف الإس م2115( لعام 35)

قانون إحداث المصارف الإسلامية رقم  من (8المادة )ا بموجب أو قائمة  على أساس الفائدة أو الرب
أعمال المصرف بالإضافة إلى أن هيئة الرقابة الشرعية تمارس الرقابة على   ،م2115( لعام 35)

 –( 11المادة ) -الفقرة )أ( ، راجع:للتأكد من مدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية وأنشطته
 .م2115( لعام 35لامية رقم )قانون إحداث المصارف الإس

بسيط، نتيجة  ولو انتهى الأخير إلى صلحٌ  فلاسمبدأ نظرة الميسرة يتعارض مع نظام الإ نرى أن (3)
جراءات الإ التي يجب أن يمر بها المفلس المعسر قبل  فلاسالتعارض بين هذا المبدأ وبين آثار وا 

حقوقه وغل يده وجواز توقيفه خلافاً لما  إسقاطحصوله على الصلح البسيط والتي تتضمن المساس به ك
مساس به، بل إن نظرة الميسرة قد يقوم عليه مبدأ نظرة الميسرة من عدم جواز حبس المعسر أو ال

تعارض حتى مع الصلح البسيط نفسه طالما بأنه ليس للتاجر بموجب الأخير التصرف بأمواله بما ي
في مبدأ نظرة الميسرة ما لم ينص عقد  ته لا وجود لهاً لحرييخرج عن تجارته الأمر الذي يتضمن تقييد

قانون التجارة  –( 527الصلح على خلاف ذلك، راجع في تقييد حرية من يحصل على الصلح: المادة )
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التزام الدائن الذي توقف المصرف نرى بأن هذه المسألة تتوقف على مدى 
. في مواجهته عن الدفع باحترام قواعد الشريعة والفقه الأسلاميالإسلامي 

لشريعة الإسلامية في تعاملاته مع مراعاة قواعد الفقه واملزماً بفإذا ما كان 
 زماً لمأو عميلًا آخر كأن يكون الدائن مصرفاً إسلامياً ، المصرف الإسلامي

المطالبة أو لنيره من الدائنين فلن يكون له حينها  ،(1)لهذه القواعدبالخضوع 
نما لا بد من أن  ،س المصرف المعسربإعلان إفلا  منحه نظرة ميسرة.وا 

بالمطالبة بإعلان  رع السوري يمنح الحق لأي دائن  فبالرغم من أن المش
كما سنرى عند الحديث عن الحق -الممتنع عن التسديد  إفلاس التاجر

صدر ولو لم يكن هو الدائن الذي  -بالمطالبة بإعلان إفلاس المصارف
المطالبة بإعلان إفلاس  من الدائنين متناع في مواجهته،  لن يكون لأي  الا

نظرة  بمنح المصرف يلزم صاحبه اعه عن تسديد دين  المصرف نتيجة امتن
مهلةً جديدةً للوفاء بدينه مما يحول دون  مصرفلميسرة  لأن الأخيرة تعني منح ا

   .اعتباره متوقفاً عن الدفع

، ملزماً بمراعاة قواعد الفقه والشريعة الإسلاميةالدائن  يكن لو لمأما  
ن يمثل المصرف في معرض كالمتضرر من الأخطاء الإدارية الصادرة مم

فسيكون من الجائز له حينها المطالبة بإعلان إفلاس المصرف ممارسته لعمله، 
 .معسراً  اً إسلاميكان المصرف ولو  المتوقف عن الدفع

إعمال مبدأ نظرة الميسرة بالنسبة للمصارف إمكانية  ونشير هنا إلى عدم
الحالية عن طريق لنصوص المتوقفة عن الدفع في ظل االمعسرة ة سلاميالإ

                                                                                                                                        

 م.2117( لعام 33السوري رقم )

نرى أن انتقاء العميل للمصارف الإسلامية والتعامل معها دون المصارف التقليدية قد يشير إلى ( 1)
 بوله الضمني بالإلتزام بقواعد الفقه والشريعة التي تحكم هذه المصارف في عملها.ق
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الأحكام التي يتضمنها هذا  استبعاد منحها صلحاً بسيطاً ولو تمإعلان إفلاسها ثم 
 والتي تضيق على المصرف المعسر فلاسأو التي تتضمنها إجراءات الإ الصلح
 نيرجع ذلك إلى أ(، و أو غل يده )كمنعه من ممارسة أعمال  معينة   أعمالهوعلى 

النافذة الواردة في قانون الشركات و ي ظل الأحكام هذا الحل لن يكون متاحاً ف
مما يحول دون  هاإفلاس إعلانتقضي بحل وتصفية الشركات فور  والتي حالياً 

لذلك لن يكون ، فلاسمنحها صلحاً بسيطاً، كما سنرى عند الحديث عن آثار الإ
يسرة أمام دائن المصرف الإسلامي الملتزم بقواعد الفقه والشريعة إلا منحه نظرة م

 .  معسراً  الإسلامي كان المصرف إذا مامواجهته اعه عن التسديد في عند امتن

 مصارف المناطق الحرة: رابعاً:   

المرخص السورية للمصارف  وتحويلها إلى فروع  ارف المناطق الحرة مص إلناءتم 
( لتنطبق عليها 28رقم )والمشتركة لها بموجب قانون تأسيس المصارف الخاصة 

مما يعني ، (1)داخل الأراضي السورية وانين الناظمة للعمل المصرفيكافة الق
كما سنرى  إسلاميها سواءً أكانت فرع لمصرف تقليدي أو إفلاسية شهر إمكان

 بالنسبة لفروع المصرف. فلاسعند الحديث عن حجية حكم الإ

المصارف  فلاسونشير هنا إلى أن المشرع المصري قد سلك بالنسبة لإ
 إخضاعواز وسكت عن مدى ج ،الذي سلكه المشرع السوري  نفسه تجاهالا

المصارف  إخضاعفي الوقت نفسه أوجب لكنه و  .فلاسالمصارف لنظام الإ
جازة الإيعني توافر ، ما (2)والقواعد الخاصة بالشركاتلقواعد قانون التجارة 

                                                           

/م 344قرار مجلس النقد والتسليف الخاص بإلناء مصارف المناطق الحرة رقم ) –(1المادة ) (1)
 م.12/12/2117( الصادر في 4ن/ب

( لعام 88رقم )المصري د القانون الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنق –(2المادة ) (2)
 م والتي تنص على ما يلي:2113

أحكام قانون  -فيما لم يرد بشأنه نص فيه  -حكام القانون المرافق لأتسري على البنوك الخاضعة ))
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المصارف بحسب القواعد الواردة في قانون التجارة  إفلاسشهر اللازمة ل ضمنيةال
 .(1)الشركات إفلاسوالخاصة ب

ذا ما كان  المصارف في ظل التشريع السوري أو تشريعات   إفلاس إعلان وا 
يستند إلى الإجازة الضمنية المستخلصة من القواعد العامة التي تحكم  مشابهة  

 إفلاس إعلانالقطاع المصرفي، فإن من التشريعات الأخرى ما أجازت صراحةً 
 يه من قواعد، وهو ما سنبحثه فيما يلي.المصارف وحددت ما يسري عل

 
 

 المصارف إفلاسالفرع الثاني: تصريح التشريع بجواز 
 إعلانمدى جواز ت التعرض لأغفل ن هنالك الكثير من التشريعات التيأ مع
 إعلانالتشريعات التي أجازت  بعضيوجد بالمقابل  فإنه ،المصارف إفلاس
من قواعد، سواءً  فلاسهذا الإ المصارف صراحةً وحددت ما يسري على إفلاس

بقية  إفلاسذات القواعد التي تحكم  أنهابالمصارف أم  أكانت هذه القواعد خاصةً 
 الشركات والأشخاص الطبيعيين.

م الزمن -خلافاً لسابقه- تجاههذا الاينتشر و  ما مرَّت به دولٌ ل نتيجةً  ،مع تقدُّ
غياب الأطر القانونية  بسببها استيعابلم تتمكن من  رفية  مص من أزمات   متعددةٌ 

                                                                                                                                        

ولية المحدودة الصادر ؤ سهم والشركات ذات المسلأالمساهمة وشركات التوصية باشركات 
ت البنوك مع لاجارة على معامكام قانون التو تسري أح 3533. لسنة  395بالقانون رقم 

 ((.تملاالمعاها تجارا كانوا أو غير تجارا أيا كانت طبيعة هذه ئعمالا
( لعام 17قانون التجارة المصري رقم ) –الباب الخامس –راجع في هذه القواعد: الفصل السابع (1)

 م.1999
صدد المسألة المبحوث بها إلا أن وبالرغم من التشابه بين التشريع السوري والتشريع المصري ب

الأخير يوجب شطب المصارف بمجرد شهر إفلاسها، كما سنرى عند الحديث عن الآثار 
 الإفلاس.
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 بالتصريحالمتمثل  تجاهالا . ومن الدول التي تتبنى(1)اللازمة لذلك أو عدم كفايتها
، (3)المملكة المتحدة، (2)المصارف الولايات المتحدة الأمريكية إفلاس إعلانبجواز 
 .(6)والعراق (5)، لبنان(4)ألمانيا

مجموعة من الخصائص  رأيناب المصارف إفلاسب وللقواعد القانونية الخاصة
 من الممكن لنا أن نحددها فيما يلي:

 

 بين الدول: فلاسالإقواعد  اختلاف -أولاً 

 إفلاس إعلان أجازت صراحةً  التشريعات قدمن  عدداً  بالرغم من أن هنالك
ه، ولكن هذه الأطر والأنظمة وحددت الأطر القانونية الخاصة ب المصارف

، ويظهر (7)صارف تختلف بشكل  كبير  بين الدولالم إفلاسالقانونية الخاصة ب

                                                           

(1  )Matej Marinc & Razvan Vlahu – op. cit – p.87. 
 الصادر عام FDICIA أجاز المشرع الأمريكي صراحةً إعلان إفلاس المصارف بقانوني (2)

 Dodd-Frank Wall Street Reform & Consumer Protection Act ( م، 1991)
 ( م.2111عام ) الصادر

الصادر  Banking Actمن الجائز شهر إفلاس المصارف في المملكة المتحدة تبعاً لأحكام  (3)
 ( م.2119عام )

الصادر بتاريخ  KWGمن الجائز شهر إفلاس المصارف في ألمانيا تبعاً لقانون  (4)
 م.15/7/2114

( 67/2رقم )تبعاً لقانون توقف المصارف عن الدفع  لبنانفي من الجائز شهر إفلاس المصارف  (5)
م، وبالرغم من أن المشرع اللبناني لم يعمل على استخدام مصطلح 16/1/1967الصادر في 

نما مصطلح التوقف عن الدفع، ولكنه رتب على هذا التوقف نفس الآثار  الإفلاس المصرفي وا 
( من القانون نفسه، مايجعله 21ا قانون التجارة على شهر الإفلاس بموجب المادة )التي رتبه

.  إفلاساً مصرفياً من نوع  خاص 
من الجائز شهر إفلاس المصارف في الجمهورية العراقية تبعاً لقانون المصارف العراقية رقم  (6)

 ( م.2114( الصادر عام )94)
(7  )David G. Mayes & Aarno Liuksila – op. cit – p.76 . 
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 من خلال النواحي التالية: ختلافهذا الا

 الشركات: إفلاسعن قواعد  ختلافالا -1
 إفلاس قواعدالمصارف عن  إفلاسيختلف المقدار الذي تتميز به قواعد 

 ختلافحجم هذا الاالتشريعات. ومن الممكن لنا أن نحدد  اختلافالشركات ب
 يارات التالية:الخ ىحدبإ

 إفلاسعن قواعد  المصارف إفلاستختلف قواعد  بسيط: اختلاف -أ
من  محدود   وبالنسبة لعدد   في ظل بعض التشريعات بشكل  بسيط   الشركات

بينما تعتبر بقية المسائل مشتركة بينهما كما هو الحال بالنسبة  ،المسائل فقط
 .(1)المصارف الألمانية إفلاسلقواعد 

المصارف بشكل  كبير عن القواعد  إفلاستختلف قواعد  بير:ك اختلاف -ب
 بحيث يوجد بينهما عددٌ  ،الشركات في ظل بعض التشريعات إفلاسالخاصة ب

 ،تم تنظيمه بشكل  مختلفمن المسائل المشتركة خلافاً للجزء الأعظم الذي  قليلٌ 
لك التابعة المصارف العراقية واللبنانية وت إفلاسبالنسبة لقواعد كما هو الحال 
 .(2)للمملكة المتحدة

المصارف في ظل بعض  إفلاسقواعد  تتصف جذري: اختلاف -جـ
الشركات بحيث لا يوجد أية  إفلاسها جذرياً عن تلك الخاصة باختلافب التشريعات

التجارية المصارف  إفلاسمسألة مشتركة بين النظامين، كما هو حال قواعد 

                                                                                                                                        

 .Matej Marinc & Razvan Vlahu – op. cit – p.1وانظر أيضاً: 
تختلف قواعد إفلاس المصارف الألمانية عن قواعد الإفلاس العامة في عدد  محدود  من المسائل  (1)

ك الدائن بالمقاصة كما سنرى لاحقاً  فلاسكالمطالبة بشهر الإ  .ومخالفة أحكام غل اليد وجواز تمسُّ
يعتبر كل من إفلاس المصارف والشركات في ظل هذه التشريعات إفلاساً قضائياً تشرف  (2)

المحاكم بشكل  رئيس  على إجراءاته، وتعتبر هي صاحبة صلاحية القضاء به بالرغم من 
 اختلاف مضمون كل  منهما بشكل  كبير عن الآخر، كما سنرى.
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 .(1)الأمريكية

 :م المصارف المختلفةبين أحجا تمييزال -2
 ،المصارف بين أحجامها المختلفة إفلاستعلقة بلا تفرق أغلبية التشريعات الم

 اتجاهوجد بالمقابل ي . ولكنذاتها فلاسقواعد الإلمصارف لا بحيث تخضع كافة
المصارف  إفلاس القواعد القانونية التي تحكم من الواجب في ظله التمييز بين

المصارف التي تعتبر من قبيل المنشآت  فلاسإالصنيرة وتلك التي تحكم 
الحذر في  ما يجعل من ،الضخمة ذات الأثر الكبير على الاقتصاد الوطني

ويعتبر التشريع الأمريكي من أبرز التشريعات  .ضرورياً  أمراً  هاإفلاسالتعامل مع 
 .(2)تجاهالتي تتبنى هذا الا

 

 :فلاسالإمنهجية قواعد  -3
المصارف،  إفلاسالتي تعتمدها لتحديد قواعد نهجية تختلف التشريعات في الم
 وهي تتمثل بإحدى طريقتين:

ضمن قانون  المصارف بشكل  مبعثر   إفلاسالخاصة بقواعد ال إدراج -أ
، وهذه المنهجية غير محبذة برأينا لأنها تؤدي إلى إرباك (3)العام فلاسالإ

سري العامة ي من القواعد الباحث وتوجد نوعاً من النموض في تحديد أي  
 المصارف. إفلاسعلى 

                                                           

مريكي إفلاس إداري بعيد كل البعد عن إفلاس بقية إفلاس المصارف التجارية بحسب التشريع الأ (1)
 المصارف أو الشركات القضائي كما سنرى.

ـــة الصـــنيرة  (2) ـــانون الـــذي يحكـــم إفـــلاس المصـــارف التجاري يختلـــف فـــي ظـــل التشـــريع الأمريكـــي الق
(FDICIA)  م عن قانون 1991لعام 
 Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act   

 المصارف الضخمة كما سنرى فيما بعد. إفلاسالذي يحكم  م2111عام ل
م 5/11/1994يعتمد المشرع الألماني هذه المنهجية في قانون الإفلاس العام الصادر في  (3)

 م.21/12/2111الصادر في  Federal Law Gazetteقانون  والمعدل بموجب
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في قانون  أتم ذلك  المصارف بشكل  متتابع سواءً  إفلاسقواعد  إدراج -ب
 .(2)من قانون  مصرفي يشكل جزءاً  خاص   ، أم في قسم  (1)مستقل  

 

 :فلاسالإهدف قواعد  -4
إلى تحقيقه جراء تبنيها قواعد خاصة  يختلف الهدف الذي تسعى التشريعات

 وهو بشكل  عام لا يخرج عن إحدى الأهداف التالية: ،ارفالمص إفلاسب
 .(3)ة عن بيع موجودات المصرفزيادة قيمة العوائد الناتج -أ

 .(4)لحق بدائني المصرفي قد يائر الذالحد من مقدار الخس -ب
 .(5)المصارف إفلاسة السلبية التي قد تنتج عن قتصاديالآثار الا استيعاب -جـ
 إفلاسجراء  التي قد تلحق بنظام ضمان الودائع تخفيض نسب الخسائر -د
 .(6)رفاالمص
 .(7)القطاع المالي والثقة العامة بالقطاع المصرفي استقرارالحفاظ على  -هـ

                                                           

( 67/2انون توقف المصارف عن الدفع رقم )ق بموجباعتمد المشرع اللبناني على هذه المنهجية  (1)
 م.1967لعام 

لعام ( 94( من قانون المصارف العراقي رقم )15( اعتمد المشرع العراقي على هذه المنهجية في الباب )2)
 Banking Actفي القسم الثاني من ال  المملكة المتحدةمشرع م، كما اعتمدها أيضاً 2114
 م.2119لعام 

 م.2114قانون المصارف العراقي لعام  –(81ادة )الم –(7الفقرة ) (3)
 م.2114قانون المصارف العراقي لعام  –(81المادة ) –(7الفقرة ) (4)
حدد المشرع الأمريكي لإفلاس المصارف الضخمة قواعد خاصة بقصد تحقيق هذا الهدف، راجع  (5)

 في ذلك:
Matej Marinc & Razvan Vlahu – op. cit – p.134. 

مشرع الأمريكي لإفلاس المصارف الصنيرة قواعد خاصة بقصد تحقيق هذا الهدف، راجع حدد ال (6)
 .134ص -في ذلك: المرجع السابق

يمثل هذا الهدف إحدى أهداف قانون المملكة المتحدة لإفلاس المصارف، راجع في ذلك: الفقرة  (7)
 م، والتي تنص على ما يلي:2119لعام )- Banking Act 4المادة ) -(4-5)
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تبعاً  برأينا من الأهداف السابقة يختلف ونشير هنا إلى أن تبني التشريع لأي  
المصارف  لذي تلعبهاالسائدة وأهمية حماية الدائنين والدور ة قتصاديلظروف الال

 التي يمر بها القطاع المصرفي زمةعلى حدة، كما أن ظروف الأ بالنسبة لكل دولة  
من الأهداف الأخرى.  أكثر أهميةً  قد تدفع الجهات المسؤولة إلى منح أحد الأهداف

 أكبر ر  يأثت وذو أضخمذو حجم  كلما كان القطاع المصرفي  ال،مثفعلى سبيل ال
ه وعلى الثقة العامة به، استقرار ت أهمية الحفاظ على ازدادلما الدولة ك اقتصاد في

الجهات المسؤولة الضنط الممارس من قبلهم على  ازدادعدد الدائنين و  ازدادوكلما 
 .بر للحفاظ على مصالحهم، وهكذاكلما كان هنالك ضرورة أك

 

 :فلاسالإمضمون قواعد  -5
وبالنسبة ، (1)بين الدول كبير   المصارف بشكل   إفلاسيختلف مضمون أنظمة 
 فلاسمنها على سبيل المثال لا الحصر سبب الإ للعديد من المسائل نذكر

المصارف  إفلاسعليها. فالسبب الذي يشهر  ةالمشرفالجهة وماهية إجراءاته و 
ب الأوضاع اضطرا، فهو إما أن يتمثل ب(2)بناءً عليه يختلف بين التشريعات

أو أن يتمثل بخطأ ، (3)لقدرة على تسديد الديون(عدم ا وأ)كالإعسار  فيها المالية
عن تسديد دين ما وأوضاع المصرف  متناع)كالا (4)صادر من ممثلي المصرف

المصارف إما أن تتمثل بإجراءات  إفلاسالمالية ممتازة(. كما أن ماهية إجراءات 

                                                                                                                                        
((4-Objective 1 is to protect and enhance the stability of the financial system 

of the United Kingdom.5- Objective 2 is to protect and enhance public 
confidence of the banking systems of the United Kingdom )). 

مصارف الأمريكية والألمانية واليابانية ال إفلاس ةمأنظبين مضمون  ختلاف( راجع في الا1)
 .David G. Mayes & Aarno Liuksila – op. cit – p.186ومصارف المملكة المتحدة: 

 .297ص –( المرجع السابق 2)
 الأمريكي هذه الأسباب كما سنرى. (FDICIA)يتبنى قانون  (3)
وط الموضوعية لشهر عند الحديث عن الشر  يتبنى المشرع السوري هذا السبب كما سنرى  (4)

 الإفلاس.
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 .(2)أو أن تتمثل بإجراءات إعادة تأهيل ،(1)تصفية له
، (3)فلاسالإ إجراءات على مشرفة   القضاء كجهة  حدد ومن التشريعات ما ت

مشتركاً  شرافجعل الإ، ومنها ما ت(4)جعل الإدارة هي المشرفة عليهومنها ما ت
المصارف  إفلاس، وغير ذلك من المسائل الداخلة في نظام (5)منهما لكل  

 .والتي سنتعرض لها بالتفصيل فيما بعد بين الدولبشكل  كبير  والمختلفة 

 :عن القواعد الوقائية فلاسقواعد الإ اختلاف -ثانياً 
ائية التي تحكم دول العالم مجموعة من القواعد الوق تتبنى معظم تشريعات

القواعد  إلى حمايتها من المشاكل المالية. وتختلف هذه ةدفاهالعمل المصارف و 
 :(6)على النحو التالي فلاسعن قواعد الإ

 تعرضهاوقبل  دوري  ف بشكل  القواعد الوقائية على المصار تطبق  -1
التي تطبق على المصارف  فلاسخلافاً لقواعد الإالمالية مشاكل لل

 .فلاساستثناءً وبعد تحقق سبب الإ
 من القواعد الوقائية التي تنظم أعمال في تشريع أية دولة  مجموعةٌ  يوجد -2

                                                           

يتبنى التشريع العراقي والتابع للمملكة المتحدة هذا الاتجاه كما سنرى عند الحديث في إجراءات  (1)
 الإفلاس، وراجع في اختلاف الإجراءات: 

Eva Hupkes – op. cit  p.8. 

 في ذلك: يأخذ بهذا الاتجاه مثلًا في لبنان، لوكسمبورغ، نيوزيلندا، النمسا. راجع (2)
Davia G.Mayes & Aarno Luiksila – op. cit – p.293. 

 كما سنرى. كالقانون الألماني (3)
 القانون الإيطالي والياباني والكندي والنيوزيلندي. راجع في ذلك: مثلًا في يأخذ بهذا الاتجاه (4)

George G. Kaufman – Banking Structure in Major Countries – USA – 

Springer – 1992- p.327, Matej Marinc & Razvan Vlahu– op. cit – p.136. 

 يأخذ بهذا الاتجاه مشروع القانون السويدي المقترح: (5)
Matej Marinc & Razvan Vlahu-op. cit– p. 102. 

 راجع في الاختلاف بين السياسات الوقائية والعلاجية: (6)
David G. Mayes & Aarno Liuksila – op. cit – p.331. 
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المصارف  إفلاسخلافاً لقواعد ، (1)باتضطرالحمايتها من الا المصارف
 تنفلها الكثير من التشريعات. والتي

تتشابه القواعد الوقائية بشكل  كبير  بين مختلف التشريعات خلافاً لقواعد  -3
تختلف بشكل  كبير  من تشريع إلى  -في حال وجودها-والتي  فلاسالإ

 .(2)آخر
فهي التي  .ولهذه القواعد الوقائية العديد من الفوائد بالنسبة للقطاع المصرفي

، (3)التي تقدم عليها المصارففي العمليات فيض نسب المخاطر تؤدي إلى تخ
وبما يضمن  وآمن   كما تضمن حسن سير العمل في المصارف بشكل  فعّال  

 . (4)احترام مبادئ المنافسة بين المصارف العاملة
ولكن ذلك لا ينفي  يفالمصر  فلاسالإتنظيم  أغفلالمشرع السوري قد  ومع أن

 الإداريةالقانونية بالإضافة إلى العديد من القرارات  وجود العديد من القواعد
ب اضطراالصادرة عن الجهات المختصة والتي تهدف إلى حماية المصارف من 

 المالية. الأوضاع

                                                           

(1 )Eva Hupkes- op. cit- page (5) ونشير هنا إلى أن العديد من الاتفاقيات الدولية تبنت ،
مثل هذه القواعد الوقائية كاتفاقية بازل التي تعنى بمعايير كفاية رأس المال والتي نرى أنها لا 

ب التشريع بحس تحمي المصارف من الإفلاس ما لم يكن تعرضها لخسائر في رأسمالها يعتبر
 سبباً لإعلان إفلاسها، راجع في الهدف من اتفاقية بازل: 

David G. Mayers & Aarno Liuksila- op. cit – p272. 
 وراجع في استخدام معايير كفاية رأس المال لحماية المصارف من المشاكل المالية: 

 .Matej Marinc & Razvan Vlahu- op. cit  p.139 
نة الواضعة لاتفاقية بازل على ضرورة تحديد حل يفرض على المصارف وراجع في تأكيد اللج 

    .Eva Hupkes-op. cit- page 5 المضطربة وعلاقة هذا الحل بفاعلية النظام المصرفي:
 .76ص -( المرجع السابق2)
(3  )Matej Marinc & Razvan Vlahu- op. cit – p.37. 
(4  )David G. Mayers & Aarno Liuksila- op. cit – p.39. 
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ب الأوضاع المالية يتم بموجب هذه القواعد اضطرافحماية المصارف من 
التي  واجباتال المصارف للعديد من إخضاعوالقرارات بطريقتين، تتضمن الأولى 

المصارف  إخضاععليها احترامها أثناء ممارستها لعملها، وتتضمن الثانية 
 هذا العمل.ل أثناء ممارستها معينة   جهات   شرافلإ

فمن القواعد التي تحكم المصارف أثناء عملها وتهدف إلى الحفاظ على 
ي ف عامل   تلك التي تفرض على كل مصرف   (1)سلامة أوضاعها المالية

لإدارة السيولة اليومية بما  ملائمةً  تبع سياسةً رية العربية السورية أن يالجمهو 
يتعامل بها المصرف، مع  يضمن تحقيق حد أدنى لنسب السيولة بكل عملة  

أو  مؤقتة   تحديد السبل التي يلجأ إليها المصرف عند توقع حصول أزمات سيولة  
ة سياسة إدار  صادق علىرف أن تالس إدارة المصاوعلى مج طويلة الأمد.

 مخاطر السيولة التي تضعها إدارات المصرف، وأن تتأكد من أن هذه الإدارات
 طالما أنف .(2)الإجراءات المناسبة لمتابعة مراقبة هذه المخاطر اتخاذتقوم ب

دون الحاجة إلى  اتهالتزامالمقصود من سيولة المصرف قدرته على الإيفاء ب
 تمتع هذه السيولة بالكثير من الأهمية.من البديهي أن ت، (3)تسييل موجوداته

ولم تراع  أنظمة المصارف مخاطر السيولة التي من الممكن أن تتعرض لها 
نما تناولت أيضاً مخاطر الا المتعلقة ن ئتماالمصارف أثناء عملها فحسب، وا 

                                                           

عمل المشرع السوري، وبقصد الحفاظ على سلامة الأوضاع المالية في المصارف العامة، على ( 1)
تحديد جملة من القواعد الناظمة لتحصيل الديون المتعثرة من العملاء والتي ثبت فيها عجز المدين 

مصرفي السوري في عن السداد باعتبار أن تحصيل هذه الديون يعتبر من أهم تحديات القطاع ال
الوقت الحالي، فالامتناع عن تسديد الديون المترتبة للمصارف قد يؤثر سلباً على أوضاعها المالية 

( الخاص بتسوية 72وقد يعرض مركزها المالي لمخاطر متعددة، راجع في هذه القواعد: قانون رقم )
 م. 7025لعام  الديون المتعثرة لدى المصارف العامة

قرار ( الخاصة بإدارة مخاطر السيولة الصادرة ب9تعليمات الرقابة المصرفية رقم ) -(2-1المادة ) (2)
 م.19/9/2114( الصادر بتاريخ 4/م ن/ب74مجلس النقد والتسليف رقم )

 م.22/11/2119( تاريخ 4/م ن /ب588رقم ) قرار مجلس النقد والتسليف -(1المادة ) (3)
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لاء ؤ حال لم ينفذ ه التي قد تعرض المصرف لخسائر مادية فيو بالعملاء 
 ه في المواعيد والشروط المحددة.مواجهتاتهم في التزام
 في الجمهورية العربية السورية أن يضع سياسات   عامل   على كل مصرف  ف

لشروط قبول العملاء مع توضيح العملاء الذي يشكل التعامل معهم  محددةً 
 .(1)مخاطر أعلى من مستوى المخاطر المترتبة على التعامل مع بقية العملاء

وخاصةً قسم الأخطار ى المصارف ة الحكومة لدكما عليه أن يقدم إلى مفوضي
تتضمن مبلغ ونوع  شهريةً  لدى مصرف سورية المركزي بيانات  المصرفية 

، وبالمقابل يعمل قسم الأخطار نية المفتوحة لصالح كل زبون  ئتماالتسهيلات الا
 المصرفية على تبليغ المصارف بمجمل الأخطار المصرفية لزبائنها بأصول  

 .(2)معينة  
فضلًا عن – المصارف العاملة في الجمهورية العربية السوريةلى وع

أن تقتطع سنوياً من أرباحها الصافية   -الخاصة بالشركات التجارية لاحتياطياتا
ي الذي لزامطي الإحتيابالإضافة إلى الا، (3)طي خاصاحتيالتشكيل  محددةً  نسبةً 

وينه لدى على المصارف أن تعمل على تكأوجب مجلس النقد والتسليف 
 .(4)المصرف المركزي بنسب  محددة  

ويجـــب علـــى جميـــع المصـــارف أن تقـــدم ســـنوياً إلـــى مجلـــس النقـــد والتســـليف 

                                                           

الخاصة بالحيطة والحذر في التعامل مع الزبائن ( 6فية رقم )تعليمات الرقابة المصر  -(1المادة )( 1)
 م.29/8/2114تاريخ  (1/م ن/ب71عن مجلس النقد والتسليف بقرار رقم ) ةصادر ال

القواعد العامة للأخطار المصرفية فرض هذا الالتزام على المصارف بموجب القسم الأول من ( 2)
( تاريخ 4/م ن/ب196رقم ) مجلس النقد والتسليفقرار ب المرفقةوالعملاء المتخلفين عن الوفاء 

 م.5/4/2116

 م.2112( لعام 23قانون مجلس النقد والتسليف رقم ) -(97المادة ) (3)

التعليمات الخاصة بتكوين الإحتياطي الإلزامي الصادرة بقرار مجلس النقد  -(3-2-1المادة ) (4)
 م.12/9/2114( بتاريخ 4/م ن/ب72والتسليف رقم )
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ميزانيــــــةً وحســــــاباً مفصــــــلًا عــــــن الأربــــــاح والخســــــائر مصــــــدقاً مــــــن قبــــــل مفــــــت  
 .(2)إلى بيان  شهري  بوضعية المصرف الدائنة والمدينة، بالإضافة (1)الحسابات

أشخاصاً رف االجهات التي تعمل على إدارة المص تتضمن نلا بد من أ كما    
المخاطر التي قد لتحديد  نشاطهافي خبرة والمعرفة كفاءات اللازمة والاللديهم 

ويجب على مجلس إدارة المصرف أن يتأكد من أن إدارة  .(3)تتعرض لها
، (4)المصرف تعمل على مناقشة المشاكل التي تواجهها بصرامة في حال حدوثها

غير ذلك من الواجبات التي على المصارف مراعاتها أثناء ممارستها لعملها بما و 
 يخدم سلامة الأوضاع المالية فيها.

وبالإضافة إلى القواعد السابقة تخضع المصارف العاملة في الجمهورية 
 من الجهات بما يضمن سلامة أوضاعها المالية. عدد   شرافالعربية السورية لإ

التسليف، بوصفه الجهة المشرفة على مؤسسات النقد فعلى مجلس النقد و 
ية التي حتراز والتسليف في الدولة، أن يشرف على المصارف ويعتمد الضوابط الا

، (5)من الممكن أن تفرض عليها أثناء عملها من خلال مديرية مفوضية الحكومة
تتمثل مهمتها بالرقابة على  خاصة   كما أن له أن يعمل على تشكيل لجنة  

 .(6)صارف العاملة والخاضعة لرقابتهالم

                                                           

 م.2112( لعام 23قانون النقد الأساسي رقم ) –(115مادة )ال (1)

 م.2112( لعام 23قانون النقد الأساسي رقم ) –(116المادة ) (2)

( من التعليمات الخاصة بأنظمة الضبط الداخلي لدى المصارف المرفقة بقرار مجلس 1المادة ) (3)
 م.15/3/2115( تاريخ 4/م ن/ب121النقد والتسليف رقم )

قرار مجلس النقد ب المرفقةالتعليمات الخاصة بتعزيز أصول الإدارة المصرفية ( من 1ادة )الم( 4)
 م.15/3/2115( تاريخ 4/ ب/م ن121) رقم والتسليف

( 23م المعدل لقانون النقد الأساسي رقم )2111( لعام 21المرسوم التشريعي رقم ) -(3المادة ) (5)
 م.2112لعام 

( 23م المعدل لقانون النقد الأساسي رقم )2111( لعام 21شريعي رقم )المرسوم الت –(7المادة ) (6)
 م.2112لعام 
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أن يرشح عدداً من الأشخاص لممارسة مهمة مراقب  وعلى كل مصرف  
داخلي يختاره مجلس النقد والتسليف، ومن مهامه أن يبلغ مفوضية الحكومة بأي 

 .(1)يؤدي إلى تعريض ملاءة المصرف أو سيولته للخطر أو وضع   قرار  
لمصارف أن تقوم، بناءً على طلب كما أن على مفوضية الحكومة لدى ا

خطيرة تحمل على  مجلس النقد والتسليف، بالتحقيق في وجود احتمالات  
لخطر أو هنالك با أو سيولته مهددةٌ  المصرف غير حكيمة  الاعتقاد بأن إدارة 

 .(2)إفلاساحتمالات 
 :قتصاديالاقواعد فشل المصارف عن  فلاسقواعد الإ اختلاف -ثالثاً 

اً لا بد لنا من اقتصاديالمصارف وفشلها  إفلاسالتمييز بين حتى نتمكن من 
مدى الترابط بينها وبين حالة و  قتصاديمعنى حالة الفشل الاأولًا أن نحدد 

 بينهما على النحو التالي: ختلافوجه الاألنحدد أخيراً  فلاسالإ
 :قتصاديالتعريف بحالة الفشل الا -1

ه سبب بها المصرف عندما يتحقق لدي كحالة قانونية يمر- فلاستختلف حالة الإ
عن الحالة التي يتعرض فيها المصرف لمشاكل مالية  -المحدد في التشريع فلاسالإ

 ولكنها تعرقل سير نشاط المصرف وأعماله. ،فلاسلا تمثل سبباً للإ
                                                           

 م.2112( لعام 23قانون النقد الأساسي رقم ) –(111-119المادة ) (1)

بين القواعد التشابه م. ونشير هنا إلى 2112( لعام 23قانون النقد الأساسي رقم ) –(118( المادة )2)
على  شرافديد من التشريعات والقواعد الوقائية السورية كالقواعد الخاصة بالإالع الوقائية التي تتضمنها

(، أو القواعد George G. Kaufman – op. cit – p.43المصارف الكندية )راجع في هذه القواعد: 
 على المصارف الأمريكية، )راجع في هذه القواعد: شرافالخاصة بالإ

 Breen C. Sanders- Financial Regulatory Reform – USA – Nova Science – 2013 
– p.8). 

ما أقره التشريع كما من الممكن أن تفرض جزاءات على المصارف في حال مخالفتها للقواعد الوقائية وهو  
راجع (. و Matej Marinc & Razvan Vlahu – op. cit – p.110) الألماني، راجع في ذلك :
 Eva Hupkes – op. cit- p.14في أهمية القواعد الوقائية:.
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ولكنه قد لا ، (1)فمرور المصرف بمشاكل مالية أثناء عمله يعتبر أمراً حتمياً 
المصرف ما لم تكن المشكلة المالية بحدّ  ذاتها سبباً  إفلاس يؤدي بالضرورة إلى

المصرف لا يحول دون وقوع المصرف لدى  فلاس. فعدم تحقق سبب الإفلاسللإ
 .(2)قتصاديحالة من الفشل الافي 

ذا ما كان هنالك رأي في الفقه يميل   فلاسستخدام مصطلح )الإإلى اوا 
 ،فلاسمشاكل مالية ليست سبباً للإللدلالة على وقوع المصرف في  (3)الصامت(

المحدد في  فلاسالمعلن الناتجة عن تحقق سبب الإ فلاسولتمييزها عن حالة الإ
حالة سبب أو التشريع، فإننا نرى عدم الأخذ بهذا المصطلح نتيجة عدم توافر 

المنتشر في الفقه  قتصاديعلى مصطلح الفشل الا عتمادأصلًا والا فلاسالإ
 .(4)النربي

مصطلحاً معيناً للدلالة على  القليل من التشريعات تعتمدهنا إلى أن  ونشير
النظام الذي يطبق على المصارف  لدلالة علىل أو (5)قتصاديحالة الفشل الا

                                                           

(1  )David G. Mayes & Aarno Liuksila – op. cit – p.174. 
 .12ص –( المرجع السابق 2)
 .4ص –( المرجع السابق 3)

( استخدم مصطلح الفشل الاقتصادي في التقرير الخاص بالمصارف الضعيفة الصادر عن اللجنة 4)
(، كما أن الفقه يستخدم مصطلح 285ص –قمرجع السابية بازل )راجع في ذلك: الاتفاقالتي أعدت 

Threshold Case  للدلالة على هذه الحالة إلى جانب مصطلحEconomic Failure ،
والذي  Failureـفلاس خلافاً لمصطلح للدلالة على سبب الإ Defaultويستخدم أيضاً مصطلح 

 .4ص –يستخدم للدلالة على سبب الفشل، راجع في ذلك: المرجع السابق 
ستخدم المشرع الألماني مصطلح تعرض المصارف للخطر للدلالة على هذه الحالة، راجع في ي (5)

ها إلى اللنة النسخة المترجمة ل تنصم و 2114لعام  (KWG)قانون  –( 46ذلك: المادة )
 على ما يلي: الإنجليزية

((Measures in cases of danger: 1- If the discharge of an institutions 

obligations to its creditors and especially the safety of the assets 
entrusted to it is endangered……….)) 
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، ولكنها جميعاً تتعرض بالمقابل للمشاكل المالية (1)في حال وجوده االتي تمر به
، (2)د حلولًا واضحةً لهاوتحدأثناء عملها المصارف  تواجهالتي من الممكن أن 

للدلالة على الحالة التي تتعرض  معينةً  كالتشريع السوري الذي لا يطلق تسميةً 
ولكنه  ،فلاسفيها المصارف لمشاكل مالية تعرقل أعمالها دون أن تشكل سبباً للإ

السلطات الإدارية المشرفة على القرارات الصادرة عن بالإضافة إلى و -بالمقابل 
تستخدم لمعالجة التي والحلول جملة القواعد والإجراءات  يحدد -المصارف

 .(3)الحالات التي يضطرب فيها الوضع المالي للمصارف فعلاً 
يجوز لمجلس النقد والتسليف أن يعمل على  (4)فبموجب القواعد القانونية

على جميع المصارف الخاضعة لرقابته في  تصحيحية   علاجية   فرض إجراءات  
 ب الأوضاع المالية فيها.اضطراجباتها أو حال خروجها عن وا

ية إمكانومن هذه الإجراءات التصحيحية على سبيل المثال لا الحصر 
وضع منتدب يراقب العمل إلى جانب المدير أو المدير العام أو الرئيس 
التنفيذي من العاملين في المصرف المركزي، أو تكليف جهة ذات خبرة بالإدارة 

مجلس الإدارة، أو طلب عزل المدير أو رئيس أو  أو وضع منتدب مراقب في
نائب رئيس مجلس الإدارة، أو تقييد صلاحيات أي شخص مفوض بالتوقيع في 

أدى إلى تحميل  أو إجراءً  اً المعنيون بالإدارة العليا للمصرف قرار  اتخذحال 

                                                           

 Banking القسم الأول منبموجب  SRRيعرف هذا النظام في ظل التشريع البريطاني بنظام  (1)

Act  والذي تمت عنونته ب م2119لعام Special Resolution Regime  ، كما يعرف في
( 94( من قانون المصارف العراقية رقم )11ل التشريع العراقي بنظام الوصاية بموجب الباب )ظ

 م.2114لعام 
(2  )David G. Mayes & Aarno Liuksila – op. cit – p.119. 
قانون النقد  -(43راجع أيضاً في القواعد العلاجية التي تنظم مشاكل المصارف المالية: المادة ) (3)

 م.1/8/1963( الصادر بتاريخ 13513م )اللبناني رق

م المعدل لقانون النقد الأساسي رقم  2111( لعام 21المرسوم التشريعي رقم ) –(16المادة ) (4)
 م.2112( لعام 23)
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 أو أثر على أدائه سلباً بشكل   أو تعريضه لمخاطر كبيرة   المصرف خسائر كبيرةً 
 .(1)هري جو 

ية إمكانأي من الإجراءات التصحيحية السابقة مع  اتخاذومن الممكن أيضاً 
أو  أو جزئي   كلي   بشكل   معين   المصرف عن ممارسة العمل أو نشاط   إيقاف

 انخفاضمنها في حال  اقتناء المصرف المركزي للمؤسسة المالية أو حصة  
 .(2)المصرف عن الحد الأدنى لرأس المال المحدد قانوناً 

ومن الجائز في حال إذا كانت سيولة المصرف أو ملاءته معرضة للخطر 
وغير قابلة للتصحيح بموجب إجراءات يتفق عليها مع مجلس النقد والتسليف أن 

وهذا ما يوجب تصفيته حكماً وفقاً للقوانين  ،يشطب من سجل المصارف
 .(3)النافذة

 ارف وفي ظروف  كما أن للمصرف المركزي بوصفه الملاذ الأخير للمص
محدودة وبموجب برنامج يحدد  أن يقدم تمويلًا للمصارف العاملة لفترات   استثنائية  

، وله أن يعمل على تنظيم (4)معينة   ها وبشروط  اتخاذالتدابير التي على المصرف 
 .(5)أعمال المصارف التي تخضع لمراقبة الدولة عند الضرورة

حالات  ابقة تستخدم لمواجهةالعلاجية الس ليبكافة الأسا نلاحظ أنو 
 بحد ذاتها تشكل دون أن تؤثر سلباً على النشاط المصرفي التي اتبضطراالا

 حلولاً ما يجعلها  ،المصارف في ظل التشريع السوري  إفلاس علانسبباً لإ
                                                           

( م/و 5727لائحة الجزاءات الإدارية والإجراءات العلاجية التصحيحية المرفقة بقرار رقم ) (1)
 م.26/4/2112تاريخ الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء ب

( م/و 5727لائحة الجزاءات الإدارية والإجراءات العلاجية التصحيحية المرفقة بقرار رقم ) (2)
 م.26/4/2112الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 

 م.2112( لعام 23قانون النقد الأساسي رقم ) -(91المادة ) (3)

( 23م المعدل لقانون النقد الأساسي رقم )2111ام ( لع21المرسوم التشريعي رقم ) -(11المادة ) (4)
 م.2112لعام 

 م.2112( لعام 23قانون النقد الأساسي رقم ) -(59المادة ) (5)
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 اً.اقتصاديفشل المصارف تستخدم لمواجهة 

 :فلاسالإو  قتصاديالا الترابط بين الفشل -2
تحقق سبب  قتصاديالفشل الامن حالة المصرف في  قد يترتب على مرور

 تعرض لها المصرف مالية   ة  كلعلى مش اً قائمولا سيما إذا كان الأخير  ،لديه فلاسالإ
رأس المال(، ولكن هل يعتبر من غير الجائز )كالإعسار أو الخسائر التي لحقت ب

نرى عدم وجود ؟ قتصاديالمصرف ما لم يمر أولًا بحالة من الفشل الا إفلاس إعلان
فلاسلتي فشل المصارف و ترابط بين حا  إفلاسفمن الممكن شهر  ها من حيث المبدأ.ا 

المحدد في  فلاسكان سبب الإإذا سيما  ولا ،اقتصاديمصرف لم يتعرض لحالة فشل 
حالة فشل في  هاعتبار يمكن بناءً عليه  لا من ممثلي المصرف خطأ مرتكبالتشريع 
سوري نتيجة توقفه عن الدفع علماً بأن أوضاعه مصرف  إفلاس)كشهر  اقتصادي

بعدم الترابط المالية ممتازة(. ولكن من الممكن الخروج عن القاعدة السابقة والمتمثلة 
 في حال نص التشريع صراحةً على الترابط. فلاسبين الفشل والإ

والذي يعتبر برأينا من أوضح - فبحسب التشريع التابع للمملكة المتحدة
كلًا  طالما أن المصرفيتين فلاسفي التمييز بين حالتي الفشل والإالتشريعات 

المصرف إلا في حال  إفلاسيعتبر من غير الجائز شهر  -منهما معرف قانوناً 
الخاص بالمصارف المضطربة التي تمر بحالة  (SRR)ه أولًا لنظام إخضاعتم 
المشرفة  ، وعندما يخضع المصرف لهذا النظام سيكون على الجهةاقتصادي فشل  
المصرف من أزمته والذي قد يتمثل  خراجأفضل الحلول لإ يأن تنتق (1)عليه

                                                           

 Special resolution (SRRعلى تطبيق نظام ) Bank of England (BOE)يشرف الـ (1)

regime  عندما تقرر(FSA) Financial Service Authority خروج المصرف عن 
بناءً على سلطتها التقديرية لا بناءً على نصوص  قانونية   مجموعة المعايير الخاصة بالمصارف

 واضحة . راجع في ذلك:
Matej Marinc & Razvan Vlahu – op. cit – p.122. 
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 .(1)فلاسالمصرف لنظام الإ إخضاعب
 :تينالمصرفي فلاسبين حالتي الفشل والإ ختلافالا -3

ين علينا تالمصرفي فلاسبين حالتي الفشل والإ ختلافقبل أن نحدد أوجه الا
 إفلاسا في ظل الأنظمة التي تجعل أن نشير إلى صعوبة التمييز بينهم

ها  ، بحيث تكون وحدها (2)المصارف إدارياً تشرف عليه وتنظمه الإدارة وحد 
يتعرض لها  أية مشكلة   شراف علىمسؤولة عن الإهي ال -دون القضاء-

لل من ما يق فلاسأم سبباً للإ أم ضخمةً  عابرةً  سواءً أكانت مشكلةً  ،المصرف
 .ميينأهمية التمييز بين النظا

ميزه ا أن نهالممكن لنا حين اً قضائياً فمنإفلاسالمصرف  إفلاسأما لو كان 
 :(3)من خلال النقاط التالية قتصاديعن حالة الفشل الا

من حيث السبب: أسباب الإفلاس تكون محددةً في التشريع على سبيل  -أ
 الحصر، خلافاً لحالة الفشل الاقتصادي والتي من النادر أن تكون معرفةً 

 وأسبابها في التشريع.

القضاء على إجراءات الإفلاس،  ن حيث المشرف: قد تشرف الإدارة أوم -ب
 التي تشرف عليها الإدارة.الاقتصادي و خلافاً لحالة الفشل 

بشكل   من حيث الاختلاف بين الدول: تختلف قواعد الإفلاس بين الدول -ج
 ادي.خلافاً للقواعد الناظمة لحالات الفشل الاقتص كبير  

                                                           

 (SRR). ونشير هنا إلى أن نظام الوصاية العراقي يختلف عن نظام 122ص -المرجع السابق (1)
ن كان من الممكن أن يكون لاحقاً له، كما سنرى عند البريطاني بأن الإ فلاس لا يبنى عليه وا 

 الحديث عن شروط الإفلاس.
(2 )David G. Mayes & Aarno Liuksila – op. cit – p.286 

 .522ص  -(2راجع في هذه الخلافات الملحق رقم ) ((3
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مدى الانتشار: تزداد الإفلاسات المصرفية ولا سيما في ظل من حيث  -د
 الاقتصادي والتي قد تحدثغياب الأطر القانونية الملائمة، خلافاً لحالة الفشل 

 اللازمة لاستيعابها. القانونية بالرغم من وجود الأطر

دة من حيث الحلول: ينتهي الإفلاس في النالب إما بالتصفية أو بإعا -ه
الذي قد ينتهي بأي طريق  تنتقيه الإدارة  الاقتصادي التأهيل، خلافاً للفشل

لإنهاء المشكلة المالية التي يمر بها المصرف كضخ السيولة أو بيع العقود أو 
 خيص وغيرها.اإلناء التر 

 (فلاسيجنبه الإلمصرف بما نظيم مشكلة االمطلب الثاني: الشرط التنظيمي )عدم ت

ات قتصاديالاالشركات تأثيراً في  أكثرلمصارف إحدى ا اراعتبيترتب على 
ء تعرضها إزا عليها ساكنةً  ةالوطنية عدم وقوف السلطات الإدارية المشرف

المصرف المضطرب تدخل في تعمل على اللمشاكل مالية، بل إنها غالباً ما 
قد يجيز التشريع للمصرف أن . كما بهاضطرامركزه المالي ومعالجة  لإصلاح

من الديون  معينة   قاً مع دائنيه لتحديد نسب  اتفا هإفلاسعلى  بشكل سابق   يعقد
ه قضائي وبما يجنب إشرافالمواعيد المتفق عليها بعلى المصرف تسديدها في 

 .فلاسالخضوع لنظام الإ

في ظل مختلف التشريعات، ومنها  (1)المتاحة فهنالك العديد من الوسائل
منها المصرف أو التي قد تفرض عليه  التي قد يستفيدالتشريع السوري، و 

ة المصرف استفادعدم  اعتبار، الأمر الذي يوجب علينا فلاسحمايته من الإل
في ه، وهو ما يتحقق إفلاس علانسياً لإائل شرطاً أسامن أي  من هذه الوس

                                                           

 راجع في هذه الوسائل: (1)
Guillermo Rosas – Curbing Bailout – No Publisher – No date – p.99. 



-56- 

 

 ،ية حدوثهإمكانلى المصرف مؤشراتٍ تدل ع إفلاسبق فيها يسالحالات التي 
خلافاً للحالات  فلاسالإ هبيالمحاولات الهادفة لتجنما يؤدي إلى خوض بعض 

 ،ب  مسبق  قد أصاب المصرفاضطرادون أي  فلاسالتي يتحقق فيها سبب الإ
 كأن يتمثل هذا السبب بالتوقف عن الدفع المبني على النظرية التقليدية.

العديد من الأنواع.  فلاسلوسائل التي تجنب المصرف الخضوع لنظام الإول  
ا يشرف عليه القضاء ومنها ما تشرف عليه الإدارة، ومنها ما ينهي فمنها م

ة ومنها ما ينهي المشكل ،أعماله استمرارمشكلة المصرف المالية بما يضمن 
إلى  ومنها ما يهدف بشكل  مباشر   ة.يعتبار حياة المصرف الا إنهاءالمالية ب

لية بما ومنها ما يهدف إلى حل مشاكله الما ،فلاسحماية المصرف من الإ
الوسائل الإدارية التي ونشير هنا إلى أن . (1)فلاسيجنبه الخضوع لنظام الإ

والتي سنحددها  ه عن طريق حل مشاكله المالية،إفلاس إعلانتجنب المصرف 
هة حالة فشل المصارف هي ذات الوسائل التي تستخدم لمواجفيما يلي، 

 ، والتي سبق لنا أن تعرضنا لها.اً اقتصادي

لمدى  ها شهرةً تبعاً أكثر أهم هذه الوسائل و البحث في ا يلي على وسنعمل فيم
ويشكل من حيث أن منها ما لا يؤثر عليه  ي عتبار تأثيرها على الشخص الا

يشكل تدخلًا سلبياً  ومنها ما ،)الفرع الأول( في المصرف (2)تدخلًا إيجابياً 
 )الفرع الثاني(. وحله المصرف تصفيةويؤدي إلى 

 

 
                                                           

يعتبر حل مشكلة المصرف المالية حمايةً له من الإفلاس برأينا في حال كانت المشكلة تمثل  (1)
 بحد ذاتها سبباً للإفلاس أو كان استمرارها في المصرف سيترتب عليه تحقق سبب الإفلاس.

ي لأنها تحل مشاكل المصرف المالية ولا وسائل التدخل الإيجاب اسم ( آثرنا أن نطلق على هذه الوسائل2)
 .ةعتباريحياته الا إنهاءتؤثر على وجوده خلافاً لوسائل التدخل السلبي التي تحل مشاكل المصرف ب
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 التدخل الإيجابيائل الفرع الأول: وس

أو يمنحه مصرف المالية يمتاز هذا النوع من الوسائل بأنه ينهي مشاكل ال
ة، بل إنه يؤدي يعتبار شخصيته الا إنهاءدون أن يؤدي إلى الفرصة لتسديد ديونه 

ة والوسيلة التي ومتابعة النشاط المصرفي المعتاد بالشروط المتناسب استئنافإلى 
ما لم  فلاسهذه الوسائل لا تجنب المصارف الإ فرضت على المصرف. ولكن

 ،أو أن يسدد بوساطتها ما عليه من ديون  تنهي المشكلة المالية للمصرف فعلاً 
بنض  فلاسرف الإاتجنب المص قد هانرى أنخلافاً لوسائل التدخل السلبي والتي 

 المالية. اهاكلالنظر عن مصير مش

ومنها ما  ،قضائي   شراف  لإونشير هنا إلى أن من هذه الوسائل ما يخضع 
ومنها ما  ،في المصرف بسيطةً  ومنها ما يحدث تنييرات   ،إداري   شراف  يخضع لإ
 ضخمة   وموارد مالية   إدارية   جهود  ابة الأنظمة المعقدة التي تحتاج إلى يعتبر بمث

 أكثروسنبحث في مركزه المالي. في في وضع المصرف و  مةً ها وتحدث تنييرات  
 رةً فيما يلي:الوسائل شههذه 

 الوسائل القضائية: -أولاً 

يحافظ  ه بشكل  إفلاس إعلانتتمثل الوسائل القضائية التي تجنب المصرف  
ها إبرامالتشريع  قيات التي قد يجيزتفابجملة الا ةيعتبار على وجوده وشخصيته الا

في والتي تعقد بين المصرف ودائنيه بما يوجب عليه تسديد ديونهم بالنسب و 
، فلاسه وبما يجنبه هذا الإإفلاس إعلانقبل  قضائي إشراف  المحددة ب المواعيد
 أن تهدف إلى معالجة دون  لتسديد ديونه قيات تمنح المصرف فرصةً تفافهذه الا

 .ما يتعرض له من مشاكل مالية

ويعتبر الصلح الواقي الذي أجاز المشرع السوري للتاجر الحصول عليه 
قيات، وسنعمل على تحديد قواعده تفاهذه الا مثالنا الأبرز على فلاسلتجنب الإ
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 والتعريف به وبمضمونه وبآثاره وبكيفية انتهائه فيما يلي:

من غير الممكن  :الواقي صلحالشروط حصول المصرف على  -1
 للمصرف أن يحصل على الصلح الواقي إلا إذا توافرت الشروط التالية:

سب التشريع بح فلاسنظام الإ طالما أن :(1)التجارية الصفةتحقق  - أ
السوري خاص بالتجار فمن البديهي أن يكون الصلح الواقي الهادف 

المصارف بحسب  طالما أنو  بالتجار أيضاً. اً لتجنب هذا النظام خاص
بالإضافة  (3)تجاريةٌ  ، فهي شركاتٌ (2)التشريع السوري شركات مساهمة

إلى أن موضوعها ممارسة الأعمال المصرفية التي تعتبر أعمالًا 
، ما يجيز لها المطالبة بالحصول على (4)ية بحكم ماهيتها الذاتيةتجار 

 .بالشروط المحددة لذلك قانوناً  فلاسالصلح الواقي لتجنب نظام الإ

يجـــب علـــى  إلـــى المحكمـــة المختصـــة: معينـــة   تقـــديم الطلـــب خـــلال مهلـــة   -ب
أن يقــدموا طلــب الصــلح الــواقي إلــى محكمــة البدايــة  (5)المصــرف أو مــديري  ممثلــي

التي يقـع فـي دائرتهـا مركـز المصـرف الـرئيس قبـل التوقـف عـن الـدفع  (6)لمصرفيةا
( أيام مـن تاريخـه لتـدعو الـدائنين وليعرضـوا علـيهم صـلحاً واقيـاً مـن 11أو خلال )

                                                           

 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(413المادة ) (1)
 م.2111لعام  (28قانون تأسيس المصارف الخاصة والمشتركة السورية رقم ) –(1المادة ) (2)
 م.2111( لعام 29قانون الشركات السوري رقم ) –(87المادة ) (3)
 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(6المادة ) (4)
تثير هذه المسألة تساؤلًا حول مدى ضرورة استطلاع رأي المساهمين قبل مطالبة ممثل   ( 5)

أو قبل إبداء رأيه بالنسبة للمسائل المتعلقة به، المصرف بالصلح الواقي أو قبل تقديم مقترحاته 
وسنبحث في هذه المسألة بالتفصيل عند التعرض لصلاحيات ممثلي المصارف عند المطالبة 

 بإفلاسها أو عند التدخل في إجراءاته في ظل التشريع السوري.
مصرفية الاكم محال إحداث( القاضي ب72قانون رقم )لاتم إحداث هذه المحكمة بناءً على أحكام  (6)

 .م3/22/7021الصادر في 
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الصــلح  طلــب أجــاز للمحكمــة النــاظرة فــيقــد المــا بــأن المشــرع فــط  .(1)فــلاسالإ
الــة التــي يــرفض فيهــا طلــب الــواقي شــهر الإفــلاس فــي العديــد مــن الحــالات كالح

المحكمــــة  فســــتكون  -كمــــا ســــنرى -إبطالــــه  وأ فســــخ الصــــلح الصــــلح أو حــــالات
، والتــي هــي محكمــة هــي ذات محكمــة الإفــلاس النــاظرة فــي طلــب الصــلح الــواقي

البداية المصرفية كمـا سـنرى عنـد الحـديث عـن شـهر إفـلاس المصـارف فـي ظـل 
 التشريع السوري.

ــ  الطلـــب بالمســـتندات إرفـــاقعلـــى المصـــرف  :عينـــة  م الطلـــب بمســـتندات   إرفـــاق -جــ
. ونشير هنا إلـى أن المشـرع قـد أوجـب علـى (2)المثبتة لإنشائه وفق أصول القانون 

مع دفاتره التجاريـة  (3)سجل التجارةالطلب بوثيقة تثبت قيده في  إرفاقد التاجر الفر 
 ديــن كـــل  لأعمالـــه ولأســماء دائنيـــه مــع توضـــيح  مفصــلٌ  الإجباريــة المنظمــة وبيـــانٌ 

بالنســبة للشــركات بالوثــائق التــي المشــرع بالمقابــل  اكتفــى، و (4)مــنهم ومحــل إقامتــه
تشـير إلـى  تقـديم أيـة وثـائق اشـتراطدون  (5)تثبت إنشاءها وفقـاً للنصـوص القانونيـة

والـذي يعتبــر شــرطاً مستخلصــاً  الوضـع المــالي للمصــرف أو إلـى حســن نيــة مدرائــه
 نرى. من القواعد الخاصة بالصلح كما س

طلب لمصرف أن يوضح الأسباب التي أدت إلى كما على من يمثل ا
كما عليه أن يوضح معدل التوزيع المقترح الذي ينوي عرضه على  ،الصلح

                                                           

 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(413المادة ) (1)
 م.2117( لعام 33( قانون التجارة السوري رقم )414المادة ) –(2الفقرة ) (2)
ما طالللحصول على الصلح الواقي المشرع لم يكن موفقاً باشتراط القيد في سجل التجارة  نرى أن( 3)

ه، لذلك لن يكون أمام التاجر غير المقيد إفلاسبأن التاجر ولو لم يكن مقيداً في السجل قد يشهر 
لكل تاجر ه يجب أن يكون متاحاً نرى أنعن طريق الصلح الواقي والذي  فلاسلتجنب الإوسيلة 

 .فلاسلتجنب الإ حقيقيةً  حتي يعتبر فرصةً  هإفلاسقد يشهر 

 م.2117( لعام 33( قانون التجارة السوري رقم )414المادة ) –(1الفقرة ) (4)
  م.7002( لعام 33( قانون التجارة السوري رقم )121المادة ) –(7الفقرة )( 5)
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%( 31، ويجب ألا يقل المعدل عن )(1)الدائنين مع الضمانات التي ستقدم لهم
نت مهلة %( إذا كا51)و لعادية إذا كانت مهلة الوفاء سنة،من أصل الديون ا

 ( سنوات.3%( إذا كانت مهلة الوفاء )75( شهر، و)18الوفاء )

حةً بالرغم من أن المشرع لم يشترط حسن النية صرا حسن نية المصرف: -د
ها ارتكابتم من الأفعال التي في حال  هااشتراطص استخلاولكن من الممكن لنا 

افة ض، بالإى الصلح كما سنرى باسم المصرف فسيحول ذلك دون حصوله عل
جلات بواجباته كالقيد في الس المشرع تقيد التاجر الراغب بالصلح اشتراطإلى 

وهو ما  ،وتنظيم الدفاتر التجارية، ما يعني بأن الصلح يمنح للتاجر حسن النية
 .(2)يقاس بالنسبة للشركات تبعاً لتصرفات مدرائها

 المراحل التي يمر بها الصلح الواقي: -2

 شريع السوري في المراحل التالية:بحسب الت فلاسلإيمر الصلح الواقي من ا

  :تقديم طلب الصلح الواقي إلى المحكمة المختصة -أ

تقديم طلب الصلح الواقي إلى المحكمة  عندما يعمل ممثل المصرف على
للنيابة العامة،  ستماعالمختصة بالشروط السابقة سيكون على المحكمة، وبعد الا

 وعليها رفضه في الحالات التالية: ،قبولهأن تقرر إما رفض الطلب أو 

 المستندات المحددة قانوناً.بالطلب  إرفاقإذا لم يتم  -

بمناسبة مزاولتهم  المصرف أو مديري  إذا سبق أن حكم على ممثلي -
 نئتمالي أو بالتزوير أو بالسرقة أو بإساءة الاحتياالا فلاسبالإ (3)لعملهم

                                                           

 م.7002( لعام 33( قانون التجارة السوري رقم )121المادة ) –(3( الفقرة )1)
  .51ص -مرجع سابق -د. سعيد يوسف البستاني ( 2)

ال المحددة يحول دون حصول المصرف على الصلح في حال صدرت عن ( نرى أن ارتكاب الأفع2)
بمعرض مزاولتهم لأعمالهم لا بصفتهم الشخصية، ولا سيما بأن ارتكابهم لهذه  أو مديريه ممثليه
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لعامة، أو إذا لم يقم المصرف بما الأموال ا اختلاسبل أو حتياالابأو 
التزم به في صلح  واق  سابق أو لم يسدد كافة ديونه المثبتة إذا سبق أن 

 ات الصلح. التزامه أو لم يف  بإفلاسشهر 

 كافية. إذا لم يقدم المصرف ضمانات   -

وا بطريق الن  أو  - د  إذا ف رَّ ممثلوه بعد إغلاق مقره أو اختلسوا أو ب دَّ
 قسماً هاماً من أموال المصرف. ل حتياالا

المصرف إذا سبق  إفلاسمن الحالات السابقة شهر  وعلى المحكمة في أي  
، أما إذا قررت المحكمة قانونية الطلب فستصدر قراراً لا (1)له أن توقف عن الدفع

 .(2)يقبل المراجعة بدعوة الدائنين للمناقشة في أمر الصلح الواقي

 لح الآثار التالية:ويترتب على تقديم طلب الص

أية طلب الصلح أن يباشر أو يتابع في  إيداعمنذ تاريخ  لا يحق لأي دائن   -
على  عينية   مواجهة المصرف أو أن يكتسب أي ضمانة  في  تنفيذية   معاملة  

  .(3)أمواله تحت طائلة البطلان

                                                                                                                                        

: المصرف أو لتمثيله، راجع في ذلك الأفعال بصفتهم شخصية يحول أصلًا دون توليهم لإدارة
م. ونشير هنا إلى أنه قد 2113( لعام23ن النقد الأساسي رقم )قانو  -(112المادة ) -(1الفقرة )

، ولا سيما أو مديريه يكون من المحبذ عدم حرمان المصرف من الصلح نتيجة أخطاء ممثليه
بأنه الوسيلة الوحيدة التي قد تساعد المصرف على تجنب الإفلاس، وهو ما ينطبق أيضاً كما 

هذه الحالات برأينا السماح للمصرف بأن يحصل  سنرى على الصلح البسيط. فمن الأفضل في
على الصلح شريطة أن يعزل مرتكبو هذه الأفعال وأن يعين ممثلون آخرون للإشراف على تنفيذ 
مضمونه، وهو ما يميز التاجر الفرد عن الشخص الاعتباري الذي لا يعبر عن إرادته بشكل  

نما من خلال مجموعة من الأشخاص الطبيعين.  مباشر  وا 
 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(415المادة ) -(2الفقرة ) (1)
 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(416المادة ) –(1الفقرة ) (2)
 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(418المادة ) –(1الفقرة ) (3)
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. ويرجع (1)تسقط آجال الديون العادية ويقف سريان فوائدها تجاه الدائنين -
تأثر هذه الديون وحدها دون غيرها بالمطالبة بالصلح برأينا إلى أن 

نين من أصحاب الأخير يسري في مواجهة أصحابها فقط دون بقية الدائ
 لئك غير معنيين بالصلح.الضمانات ما يجعل أو 

تبقى مواعيد تقادم وسقوط الدعاوى والحقوق التي انقطعت بفعل  -
 .(2)الإجراءات موقوفة

تعطيل صلاحيات  الصلح أو أثناء إجراءاته طلبعن قبول ينتج لا  -
 إشرافولهم القيام بكافة الأعمال العادية ب مجلس الإدارة والمديرين
 .(3)المفوض والقاضي المنتدب

 ةنسبة للدائنين أيبمجرد قبول الطلب وأثناء إجراءات الصلح لا تسري بال -
لأموال بنض  أموال المصرف أو أي اقتراض   محلها مفقرة   تصرفات  

النظر عن شكله أو عقد أي صلح أو تحكيم أو بيوع أو تأمينات إلا 
، ونشير هنا إلى أن مخالفة القاعدتين (4)من القاضي المنتدب بترخيص  

 .(5)المصرف من تلقاء نفسها إفلاسالسابقتين تجيز للمحكمة شهر 

 

 
                                                           

 م.2117( لعام 33ارة السوري رقم )قانون التج -(418المادة ) –(3الفقرة ) (1)
 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(418المادة ) –(2الفقرة ) (2)
م. ونرى أن غل يد الشخص 2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(419المادة ) (3)

 د.كما سنشير فيما بع ومديريه الاعتباري يتمثل بتعطيل أو إنهاء صلاحيات ممثليه
م. فقد يأذن القاضي المنتدب 2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(421المادة ) (4)

بموجب القاعدة المبحوث بها للمصرف الاستمرار في قبول الودائع المصرفية التي تعتبر بمثابة 
 القرض إذا كان ذلك ما يحقق مصلحة للدائنين.

 م.2117( لعام 33م )قانون التجارة السوري رق –(421المادة ) (5)
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  :دعوة الدائنين -ب

أن يعين  (1)ضي المنتدبإذا قبلت المحكمة طلب الصلح سيكون على القا
لة دون وهو ما يعتبر ضرورياً برأينا للحيلو ، (2)لمراقبة أعمال المصرف اً مفوض
ؤدي إلى الإضرار بدائنيه. كما على ممثلي المصرف على تصرفات  قد ت إقدام

 أن يعين محل وتاريخ الاجتماع والميعاد الذي يجب فيه شهر القاضي المنتدب
في  (4)المصرف إكمال البيان المتعلق بأسماء الدائنين، وعلى من يمثل (3)القرار

، كما سيكون على (5)حال لم يكن كاملًا خلال ميعاد لا يتجاوز خمسة أيام
 .(6)معينة ليتمكن الدائنون من الحضور كاتب المحكمة شهر القرار بأصول  

 عقد جلسة الصلح: -جـ

ضور أو بالح الحق ويكون لكل دائن   ،يرأس القاضي المنتدب جلسة الصلح
ن يحضر من ينوب أما بالنسبة للمدين فيجب أ ،عوضاً عنه خاص   إرسال وكيل  
وتحقق ، ولا تقبل الوكالة عنه إلا إذا تعذر حضوره بصورة  مطلقة  عنه قانوناً 

 .(7)القاضي المنتدب من ذلك، ولا بد في هذه الحالة من وكالة  خاصة  

ن الدائنين عرض الأسباب التي م تبدأ الجلسة بتلاوة تقرير المفوض ولكل  
                                                           

قانون التجارة  –(416المادة ) –(3-2تتولى المحكمة وظائف القاضي المنتدب بموجب الفقرة ) (1)
 م.2117( لعام 33السوري رقم )

 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(416المادة ) –(5الفقرة ) (2)
 م.2117( لعام 33رقم ) قانون التجارة السوري  –(416المادة ) –(4الفقرة ) (3)
( 121( من المادة )7نشير هنا إلى أن المشرع السوري لم يوجب على الشركات بموجب الفقرة )( 4)

م تقديم بيان بأسماء دائنيها كما هو الحال 7002( لعام 33من قانون التجارة السوري رقم )
اءات المتعلقة بالصلح بالنسبة للتاجر الفرد بالرغم من أن ذلك يعتبر ضرورياً لإتمام الإجر 

 الواقي.
 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(416المادة ) –(6الفقرة ) (5)
 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(417المادة ) (6)
 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(423المادة )  -(3-2-1الفقرات ) (7)
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ولممثليه أن  ،من أجلها يعتقد بأن المصرف غير مؤهل للحصول على الصلح
 .(1)يؤدوا جوابهم على ذلك

وحتى يعقد الصلح مبدئياً يجب أن توافق عليه أغلبية الدائنين المشتركين في 
وبما  التصويت من الدائنين العاديين أو المتنازلين عن ضماناتهم )بمقدار محدد

 .(2) بما لا يقل عن ثلاثة أرباع الديون العادية المترتبةو لا يقل عن الثلث( 

 تصديق المحكمة على قرار الدائنين بمنح الصلح: -د

إذا ما صدر قرار الدائنين بالأغلبية المطلوبة يرفع قرارهم إلى المحكمة 
ذا ما  للمصادقة عليه، ة من دستفات المحكمة بأن المصرف يستحق الااعتبر وا 

لا عليها شهر الإ  فلاسالصلح وأن مقدماته مشروعة فتقرر تصديق الصلح وا 
 .(4)إذا كان المصرف قد توقف عن الدفع (3)من تلقاء نفسها

وبمجرد أن صادقت المحكمة على الصلح سيعتبر ملزماً لجميع الدائنين 
لا و  ،(5)وكفلائه لتزامركاء المدين في الامواجهة شوبما لا يؤثر على حقوقهم في 

                                                           

 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(423لمادة )ا -(4الفقرة ) (1)
م. ونشير هنا إلى أن ديون زوج 2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(425المادة ) (2)

المدين وأقاربه وأصهاره حتى الدرجة الرابعة لا تدخل في حساب الأغلبية، وبالرغم من أن علة 
طؤ بين التاجر وأقاربه( متوافرة برأينا بالنسبة لأقارب ممثلي هذا الحكم )أي الخوف من  التوا

المصرف ومدرائه لا يمكن إعمالها بناءً على القياس طالما بأن النصوص المبحوث بها 
فأحكام الإفلاس تعتبر من النظام العام  .تفسيرها أو القياس عليهااستثنائية لا يجوز التوسع في 
استقرت عليه الإجتهادات القضائية لمحكمة النقض المصرية،  لتعلقها بتنشيط الإئتمان وهو ما

 راجع في موسوعة الأحكام العربية ومنها الأحكام المصرية الصادرة عن محكمة النقض: 
www.mohamoonju.co/Default.aspx?action=EGPortal&Type=4&PFIID=282&
PPFIID=2779-5/5/2016-20:00. 

 م.7002( لعام 33السوري رقم ) قانون التجارة –(132( المادة )3)
 العامة.  فلاس( لم يشر المشرع إلى ذلك صراحةً ولكنه مفترض بحسب قواعد الإ4)

 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(435المادة ) (5)
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اته المحددة فيه أن يبيع أو يرهن عقاراته أو التزاميحق للمصرف قبل أن ينفذ 
ق اتفايتخلى عن موجوداته بطريقة لا تستلزمها تجارته ما لم يكن هنالك 

 .(1)مخالف
 مضمون عقد الصلح الواقي: -3

المترتبة على المصرف العادية يتضمن الصلح الواقي تخفيضاً لنسب الديون 
كما يمكن أن يشترط في الصلح عدم  منهما معاً. آجالًا لوفائها أو كلاً  هأو منح

مدة بما لا يجاوز  من الديون  هإسقاطبراءة ذمة المصرف من الجزء الذي تم 
اته بمقدار التزامسنوات وشريطة أن تزيد قيمة موجوداته على  خمس

 ، وهو ما يعرف بشرط الوفاء عند الميسرة.(2)%(25)
 الصلح الواقي: عقد انتهاء -4

المواعيد وفي الواردة فيه  الأصل أن ينتهي هذا العقد بتنفيذ المصرف للشروط
سنحددها فيما  معينة   حالات  ه أو فسخه في إبطالالمشرع قد أجاز  ولكن ،المحددة
 يلي:
بناءً على  أن تبطل الصلح من الممكن للمحكمة الصلح الواقي: إبطال -أ
( سنوات من تاريخ شهر حكم 3صرف خلال )للم أي دائن  من  مقدم   طلب  

تقدير ديونه أو أنهم أخفوا وا بالحيلة في التصديق إذا ثبت لها بأن ممثليه قد بالن
بطالقسماً هاماً من موجوداته. و  كفلاء المصرف  الصلح يؤدي إلى براءة ذمة ا 

كما أنه يسقط التأمينات المنشأة في  ،حيلة تقدير ديونهالذين لم يشتركوا في 
 .(3)الصلح نفسه

                                                           

 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –( 432المادة ) (1)
 م.2117( لعام 33لسوري رقم )قانون التجارة ا –(442المادة ) (2)
 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(441المادة ) (3)
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اته المحددة في عقد التزامإذا لم يقم المصرف ب فسخ الصلح الواقي: -ب
المصرف  إفلاسن أن يطلب فسخ العقد وشهر الصلح كان من الممكن لكل دائ  

 .(1)بعد الاحتجاج بالحقوق الممنوحة له على سبيل التأمين
 الوسائل الإدارية: -ثانياً 

شرفة على العمل في القطاع المصرفي أن من الممكن للسلطات الإدارية الم
اكل المالية للمصرف تلجأ إلى عدة وسائل تتمكن بوساطتها من حل المش

وبما ينسجم مع الصلاحيات  ،ةيعتبار بما لا يؤثر على شخصيته الا المضطرب
الممنوحة لها بحسب النصوص والقواعد القانونية. ولهذه الوسائل الإدارية أنواع 

ا يعتبر بمثابة لة المالية التي يمر بها المصرف. فمنها متختلف وحجم المشك
دارته، الوسائل البسيطة  التي تؤدي إلى تنييرات بسيطة في عمل المصرف وا 
تعقيداً ويستخدم لمواجهة المشاكل المالية الخطيرة التي يمر  أكثرومنها ما يعتبر 

 بها المصرف، وسنبحث في النوعين على التوالي:
 ارية التصحيحية:الوسائل الإد -1

للسلطات الإدارية التي تشرف  ، ومنها التشريع السوري،تجيز أغلب التشريعات
لإدارية البسيطة نسبياً في ا اً من الوسائلعدد تستخدمأن  على القطاع المصرفي

المالية تعرف أوضاعه أصاب  بسيط   ب  ضطراتعرض لاالمصرف الذي  مواجهة
من الممكن لنا أن نعرف الإجراءات و .(2)بالإجراءات التصحيحية أو العلاجية

الإدارية التصحيحية المتخذة لإعادة تأهيل المصارف المضطربة غير المفلسة 
بجملة الإجراءات العلاجية التي تجيز التشريعات للسلطات الإدارية المختصة 
فرضها على المصارف المضطربة لمعالجة مشاكلها المالية والحيلولة دون 

 تنييرات جذرية في المصرف أو في إدارته. اثإحدتفاقمها دون 
                                                           

 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(441المادة ) (1)
 :(Corrective Actions)راجع في تعريف الإجراءات التصحيحية  (2)

David G. Mayes & Aarno Liuksila- op. cit- p.277.  
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من هذه الوسائل في الحالات المحددة  وعندما تعمل الإدارة على استخدام أي   
حل مشكلة المصرف المالية وبالتالي نفعاً في الوسيلة المستخدمة وناً قد تجدي قان

 لنقص  إذا تعرض المصرف . فعلى سبيل المثال، فلاسم الإبه الخضوع لنظاستجن
كعزل  تصحيحيةً  اءات  مواجهته إجر في المسؤولة ت الإدارة اتخذفي السيولة و 
يح لة، فقد يؤدي هذا الإجراء إلى تصحدت قراراته إلى نقص السيو المدير الذي أ

وتجنيبه المرور بحالة التوقف عن الدفع الناتج عن نقص  المالي وضع المصرف
 .فلاسبه الإالسيولة وبالتالي تجني

اءات التصحيحية مقارنةً بالمساعدات المالية الإدارية، والتي تعتبر وتمتاز الإجر 
يتخذ من قبل من  تعقيداً، بأن القرار الصادر بفرضها على المصرف أكثر وسيلة

قرار من جهات  إصدار ولا حاجة إلى ،لقطاع المصرفي بشكل  دوري يشرف على ا
ن قبيل الإجراءات كما أنها لا تعتبر م .لفرضها على المصرف في الدولة عليا

نما هي أقرب إلى الإجراءات الدورية التي من الممكن أن تفرض على  ،الاستثنائية وا 
 .(1)المصارف إذا صدرت عنها مخالفات أو تعرضت لمشاكل مالية بسيطة نسبياً 

نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الوسائل المتاحة للسلطات الإدارية الألمانية 
لتصحيح المشاكل التي  (2)السوريةوسائل المتاحة للسلطات الإدارية التي تتشابه والو 

                                                           

 .278ص –راجع في الفارق بين الإجراءات التصحيحية والمساعدات المالية: المرجع السابق (1)
 :Federal Banking Supervisory Office)( تعرف الجهة المشرفة على المصارف الألمانية ب ـ 2)

(Bafin  وهي صاحبة الصلاحية باتخاذ الإجراءات التصحيحية، راجع في ذلك: المادة 
(46a) – KWG – 2114:م والتي تنص على ما يلي 

((1) If the discharge of an institution's obligations to its creditors, and 

especially the safety of the assets entrusted to it, is endangered or if there are 

grounds for suspecting that effective supervision of the institution is not 

possible (section 33 (3) 1 to 3), the Federal Banking Supervisory Office 

may take temporary measures to avert the danger. In particular, it may  

1. issue instructions on the management of the institution's business, 2. 

prohibit the taking of deposits or funds or securities of customers and the 

granting of loans (section 19 (1)), 3. prohibit proprietors and managers from 
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 .(1)المصارف أثناء عملهالها رض تعقد ت

ته بمواجهة دائنيه معرضاً التزاملا الألماني فعندما يصبح تنفيذ المصرف
لسلطة التي تشرف بشكل  دوري على العمل من الممكن حينها لللخطر سيكون 

 ت التصحيحية التالية على المصرف:فرض الإجراءاتأن المصرفي 
 من ممارسة نشاطهم المعتاد. نع المديرينم -
 تعيين مراقب في مجلس إدارة المصرف. -
 .معينة   زمنية   خلال فترة   محددة   منع المصرف من مزاولة أنشطة   -
 المصرف المخالف عن العمل جزئياً. إيقاف -

                                                                                                                                        
carrying out their activities, or limit such activities, and 4. appoint 

supervisors…………)) 

لنقد والتسليف المشرف على تطبيق لائحة الجزاءات أما المقصود بالسلطات السورية فهي مجلس ا
( م/و 5727الإدارية والإجراءات العلاجية التصحيحية المرفقة بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم )

 م.26/4/2112الصادر في 
بحسب التشريع -ونشير هنا إلى أنه من الواجب على كل شركة  مصدرة  للأوراق المالية ( 1)

زم بسياسة مكتوبة للإفصاح تشتمل على اعتماد الإجراءات المناسبة للالتزام أن تضع وتلت -السوري 
بجميع متطلبات الإفصاح وفقاً لنظام وتعليمات الإفصاح للجهات الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق 

م، وبموجب المادة 7002( لعام 3213) رئاسة مجلس الوزراءوالأسواق المالية السورية الصادر بقرار 
ه. ويوجب هذا النظام على الشركة المصدرة إعلام الهيئة دون إبطاء وبأية وسيلة  تحقق الخامسة من

السرعة المطلوبة في حال وقوع الخسائر المادية أو الحوادث والأثر المتوقع لها على مركز الشركة 
خير أو تحقق الأ -سبب الإفلاس–المالي بما قد يشمل الإضطرابات السابقة لتاريخ التوقف عن الدفع 

نظام وتعليمات الإفصاح للجهات الخاضعة  -(23لدى المصدر. راجع في هذا الواجب: المادة )
م. كما من الجائز 7002( لعام 3213لإشراف هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الصادر بقرار )

ن مديره تعليق إدراج الأوراق المالية للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية بقرار م
التنفيذي عند تحقق أي حادث طارئ يؤثر بشكل  جوهري  على سلامة التعامل بالأوراق المالية أو 

عد وشروط الإدراج في سوق دمشق نظام قوا  -(26راجع في ذلك: المادة )المركز المالي للشركة. 
 م.2111( لعام 515وراق المالية رقم )للأ



-69- 

 

 السورية ى عمل المصارفولمجلس النقد والتسليف بوصفه الجهة المشرفة عل
ه والإنذار وعزل الإجراءات التصحيحية السابقة بالإضافة إلى التنبي اتخاذ

مجلس الإدارة أو تقييد صلاحياتهم في حال  أو رئيس أو نائب رئيس المديرين
في أوضاعه المالية كعدم  من المصرف أو تعرض لخلل   معينةٌ  صدرت مخالفةٌ 

ممثليه لقرارات أدت إلى تعريض المصرف  ذاتخابنسب السيولة أو  لتزامالا
 .(1)لمخاطر وأثرت سلباً على أعماله

 المساعدات المالية: -2

 كبير   لمشاكل ضخمة تؤثر بشكل  قد تتعرض المصارف في بعض الحالات 
 ،التصحيحية الإدارية بوساطة الإجراءات يصعب حلهاعلى مركزها المالي بحيث 

حياة المصرف للتخلص من  إنهاءمن  فسهتتمكن الإدارة في الوقت نوقد لا 
ة الأمر الذي يدفعها إلى البحث قتصاديمشكلته المالية بسبب حجمه أو أهميته الا

عن وسائل قد تكون على درجة من التعقيد تستطيع من خلالها حل مشاكل 
 المصرف كالإعسار أو عدم القدرة على تسديد الديون.

تقديم  ي عتبار على الشخص الا ذات التأثير ومن أهم هذه الوسائل غير
المساعدات المالية للمصرف وضخ السيولة فيه حتى يتمكن من تنفيذ ما عليه 

 (1). وتقديم مثل هذه المساعدات المالية من قبل السلطات الإدارية(2)اتالتزاممن 
                                                           

العلاجية التصحيحية المرفقة بقرار رئاسة مجلس الوزراء  لائحة الجزاءات الإدارية والإجراءات (1)
 م.26/4/2112( م/و الصادر بتاريخ 5727رقم )

بالرغم من أن تقديم المساعدات المالية يعتبر من الوسائل التي تستخدمها الإدارة لإنقاذ ( 2)
لإعلان عن المصارف المضطربة ولكن عليها أن تعمل على استخدام هذه الوسيلة بحذر طالما أن ا

ضخ السيولة في المصارف قد يسيء إلى الثقة العامة بها مما يؤدي إلى سحب الودائع منها وبالتالي 
 يزيد من اضطرابها المالي، كما حدث في أزمة انهيار أضخم المصارف البريطانية والمعروفة ب

(Northern Rock Collapse)حب ، والتي سنتعرض لوقعائها بالتفصيل عند الحديث عن س
 الودائع في أوقات الإضطرابات المصرفية، راجع في هذه الأزمة:

Matej Marinc & Razvan Vlahu – op. cit – p.139.   
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 قد يأخذ أحد الأشكال التالية:

  تحددها الإدارة: تقديم القروض بشروط   -أ

دارية أن تعمل على تقديم القروض إلى لسلطات الإقد يجيز التشريع ل
على  لمصارف المضطربة بالشروط التي تحددها الإدارة وتبعاً لظروف كل حالة  ا

تقديم  ارة في بعض الحالات ألا تعمل على. وقد يشترط القانون على الإد(2)حدة
ي سلب القروض إلا في حال كان للمشكلة المالية التي يتعرض لها المصرف أثرٌ 

إعمال هذا الشرط ضروري لضمان تقديم  نرى أنو  .(3)على القطاع المصرفي
والتي تسيء إلى مبدأ حرية المنافسة بين المصارف –المساعدات المالية 

 في الأزمات الحقيقة ذات التأثير على القطاع المصرفي بأكمله. -العاملة

أو   esort)Rast L(Lender of وأخير   استثنائي   كمصدر   قرضال -ب
 :(Bagehot)نظرية الـ

(LOLR)استثنائي  كمصدر   يقصد بالقرض
إلى  تقديم السيولة بسخاء   (4)

                                                                                                                                        

المصرف المركزي أو الجهة المشرفة  هي ( قد تكون السلطات الإدارية صاحبة صلاحية التمويل1)
 .31ص -المرجع السابق ضمان الودائع. راجع في ذلك:نظام على 

 ن التشريعات التي تمنح الإدارة هذه الصلاحية التشريع الأمريكي. راجع في ذلك:م (2)
David G. Mayes & Aarno Liuksila – op. cit – p. 183. 

ونشير هنا إلى أن السلطات الإدارية قد ترفض تقديم القروص إلى المصرف إذا كان ذا أوضاع       
قرض إصلاح مشكلة مصرفية، راجع في ذلك قرار مالية  جيدة  ولو كان الهدف غير المباشر لل

 الصادر بصدد (BOE)المصرف المركزي البريطاني 

      (Northern Rock Collapse) والذي رفض فيه المصرف المركزي تقديم القرض لمصرف
ذي أوضاع  مالية  جيدة  بالرغم من أن الهدف من القرض إتمام عملية دمج المصرف المضطرب 

 طالب بالحصول على القرض. راجع في ذلك:في المصرف الم
Matej Marinc & Razvan Vlahu – op. cit – p.139. 

(3.  ) David G. Mayes & Aarno Liuksila – op. cit – p. 183     
 ،Sir Walter Bagehotالنظرية  واضعللدلالة على  (Bagehot)اسم  (LOLR)( يطلق على نظرية 4)

 راجع في ذلك:
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 لفترة   من مشاكل سيولة لم تصل بها بعد إلى حد الإعسار لمصارف التي تعانيا
السلطة الإدارية  إلى يقدمها المصرف المضطرب جيدة   مقابل ضمانة  بو  محددة  

للمصارف يتم  قرضال هذه النظرية وتقديم ال، أي أن إعم(1)المحددة قانوناً 
 بالشروط التالية:

 المصرف. نقاذهو الحل الأخير المعتمد لإ قرضأن يكون ال -

فر دون أن تتو  اتهالتزامتكون قيمة موجودات المصرف لا تقل عن قيمة أن  -
 لتسديد ديونه. اللازمة السيولةلديه 

 .محددة   لمدة   قرضأن يكون ال -

 من المصرف المضطرب. مقدمة   جيدة   قابل ضمانة  م قرضلكون اأن ي -

ه ت  نتقادوضوح النظرية السابقة إلا أن أحد أهم الا وبالرغم من ات التي و جّ 
إليها يتمثل بصعوبة التفريق بين مركز المصرف الموسر الذي ليس لديه سيولة 

بحسب النظرية من ه طالما أن (2)اته ومركز المصرف المعسرالتزامكافية لتنفيذ 
التشريعات التي  بعض نلاحظ أنلذلك للأول خلافاً للثاني.  قرضيم الالجائز تقد

السيولة مع توافر اليسار  انتفاءشرط  إسقاطقد عملت على تبنت النظرية السابقة 
الإدارة المشرفة على هذا المركز كالمشرع السوري الذي أجاز  اطلاعلصعوبة 

 قرضاً دم صفه الملاذ الأخير أن يقوف الاستثنائية وبو للمصرف المركزي في الظر 
( يوماً 181للتجديد لمدة أقصاها ) لا تتجاوز التسعين يوماً قابلةً  للمصارف لفترات  

                                                                                                                                        

 .Guillermo Rosas- op. cit- p.6 
، ومن التشريعات الآخذة بمبدأ النظرية البريطاني والألماني، راجع في 25ص -( المرجع السابق1)

 ذلك:
David G. Mayes & Aarno Liuksila – op. cit – p. 183. 

 ( انظر في هذه الانتقادات:2)
 .Guillermo Rosas – op. cit – p.25 
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 ها وبالشروط التالية:اتخاذوفق برنامج يحدد التدابير الواجب على المصرف 

 لي.النظام الما استقرارضرورياً للحفاظ على  قرضأن يكون ال -

 .كافية   أن يكون مقابل ضمانة   -

الإجراءات التي يراها مناسبة في حال عدم قدرة  اتخاذمجلس النقد والتسليف لو 
قد  المشرع السوري  نرى أنو  .(1)المصرف على تنفيذ البرنامج المشار إليه إعلاه

 ، كما قدلتسديد الديون  السيولة الكافية انتفاءشرط اليسار مع  استبعادب أحسن
لتقديم في القطاع المصرفي  ستقرارضرورة الحفاظ على الا اشتراطن بأحس
  حكومي. نشاطها بتمويل   استئنافيتيح للمصارف المضطربة  هنلأ قرضال

 :(Bailout)دون مقابل تسديد الدولة لديون المصرف العادية  -جـ

 ذاتو  ضخمةالمالية المنشآت ال من قبيل التي تعتبرالهامة  قد تقع المصارف
جملة من المشاكل المالية التي تعرقل في  (2)ات الدولاقتصاديكبير على التأثير ال

- الحكومات المختلفةيدفع قد ما  ،سير نشاطها بل قد تهدد بإغلاقها وتصفيتها
ه والحيلولة دون نقاذالمصرف لإإلى التدخل في  -لنظر عن مدى تطورهابنض او 

غير  عليهالديون العادية المترتبة فشله وتصفيته عن طريق تسديد أو ضمان كافة 
المشمولة بنظام ضمان الودائع عن طريق زيادة الضرائب المفروضة على 

أن الديون  يرجع إلى برأينا . والسبب وراء تسديد هذا النوع من الديون (3)المكلفين
دَّد من خلال التنفي بحقوق عينية تبعية المضمونة ذ على الضمانات، كما ترد ت س 

                                                           

( لعام 23م المعدل لقانون النقد الأساسي رقم )2111( لعام 21قانون رقم ) –(11المادة ) (1)
 م.2112

للدلالة على أهميتها  (Too Big To Fail: TBTF)تعرف هذه المصارف في الفقه النربي بـ (2)
 الاقتصادية. راجع في ذلك: 

Gary H. Stern & Ron J. Feldman – TBTF, The Hazards of Bank Bailout– 

Washington D.C USA – Brooking Institution Press- 2004 – p.1. 

 .1ص -المرجع السابق (3)
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ما يترك  ،من قبل الجهة المشرفة على نظام ضمان الودائعلمضمونة الودائع ا
در على تسديدها، مصير تسديد الديون العادية منوطاً بوضع المصرف غير القا

 .يدفع الإدارة إلى القيام بتسديدها دون مقابلما 

 وعلينا بالنسبة للوسيلة المبحوث بها أن نشير إلى النقاط التالية:

 منشآت ضخمة المصارف التي تعتبر نقاذيلة حصراً لإتستخدم هذه الوس -
(TBTF)
دون المصارف الصنيرة التي في حال تفاقم مشاكلها المالية  (1)

 .(2)تعمل الإدارة غالباً على تصفيتها

 المعنية الجهةلا يمكن القيام بمثل هذا التدخل ما لم يصدر بذلك قرار من  -
 .(3)ولةعليا في الد والتي غالباً ما تمثل سلطةً 

لا يمكن القيام بمثل هذا التدخل ما لم يتوافر للإدارة المال العام الكافي  -
 .(4)للقيام به

بأن الأموال التي  (Bagehot)عن نظرية الـ (Bailout)تختلف نظرية الـ -
لا ترد إليها فيما  قد في الوسيلة الأولىتسددها الدولة لدائني المصرف 

 .(5)بعد
 نقاذها من أسوأ الوسائل التي قد تعتمد لإانتشار الرغم من تعتبر هذه الوسيلة بو 

ضخ السيولة في المصارف  فضلًا عن أن ها غير عادلة  طالما أنالمصارف 
شكلة ما لم يترافق هذا الضخ بما يحل سبب م غير مفيد   لمعالجة مشاكلها المالية

                                                           

 :(TBTF)راجع في الدور الذي تلعبه المصارف التي تعتبر  (1)
Guillermo Rosas – op. cit – p.25. 

(2  )Gary H. Stern & Ron J. Feldman – op. cit – p.1. 
(3  )David G. Mayes & Aarno Liuksila – op. cit – p.13. 
 . 113ص -( المرجع السابق 4)
(5  )Guillermo Rosas – op. cit – p.25. 
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ى عل قدامالمصارف على الإ ، كما أنها تؤدي إلى تشجيع مديري (1)رفالمص
نتيجة قناعتهم بأن الدولة  ضخمةً  العمليات الخطرة إذا كان مصرفهم منشأةً 

مما أدى إلى تعالي الأصوات ، (2)المصرف في حال فشله إنقاذستعمل على 
المصارف عن  إنقاذقواعد قانونية تحول بين الإدارة وبين  إيجادالفقهية المنادية ب

 .(3)دون مقابلطريق تسديد ديونها 
 

 وسائل التدخل السلبيي: الفرع الثان
من مشكلاته  المصرف إنقاذقد يصعب في بعض الحالات على الإدارة 

ذا ما كان عمله. استئناف بما يضمن المالية  المصرف المضطرب ذو حجم   وا 
حياته  إنهاءتختار الإدارة  نالباً ماف كبيرة   ة  اقتصادي بأهمية   ولا يتمتع صنير  

                                                           

 . ونشير هنا إلى أن الأزمة المصرفية المعروفة ب171ص –( المرجع السابق 1)
     (Fortis Bank Bankruptcy)  م، تعتبر المثال الأبرز على أن 2118والتي وقعت عام

رة المختصة لا يعالج السبب الذي أدى إلى إيقاع المصرف تسديد ديون المصرف من قبل الإدا
 راجع في هذه الأزمة: وبالتالي لا يؤدي إلى إنهاء هذه المشاكل، بمشاكل مالية،

Matej Marinc & Razvan Vlahu – op. cit – p.144. 

(2  )Gary H. Stern & Ron J. Feldman – op. cit – p.18 ويعرف هذا الأثر في الفقه ،
 .(Moral Hazard)بي بـالنر 

 يعتبر من أشهر القوانين التي صدرت استجابةً لهذه النداءات القانون الأمريكي المعروف ب (3)
Dodd Frank Wallstreet Reform and Consumer Protection Act (2010) 

والذي يوجب على الإدارة انتقاء أخفض الحلول تكلفةً عند التعامل مع مشاكل المصارف 
كما أنه يفرض واجبات على ما ينفي مبدئياً إمكانية تمويلها من الدولة دون مقابل،  الضخمة

، راجع في مراحل (TBTF)المصارف تزداد شدةً بازدياد حجمها ما ينفي الرغبة لديها بالتحول لـ
 القانون ونطاقه وسببه:

Sanjay Amard- Essentials of Dodd Frank Act – USA – Wiley Publishing – 
2011 – p.7. 

وراجع في الجهات الجديدة التي أنشأت في ظله بقصد تحديد هوية المصارف الضخمة التي 
 .Breen C. Sanders – op. cit – p.32ستخضع لأحكامه: 

 .31ص –وراجع في فوائده وأهدافه: المرجع السابق 
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 ،العامسجم ومصلحة المصرف والدائنين والصالح أزمته المالية بطريقة تن نهاءلإ
 لصلاحيات القانونية التي تتمتع بها الإدارة.وضمن ا

بأن  احياته إنهاءب المالية رفاوتشترك كافة الوسائل التي تنهي مشاكل المص
 المصرف عمالها في مواجهة قرار إ  إصدارهي صاحبة الصلاحية ب الإدارة
ن كان من السلطات القضائيةلا  شترك في بعض الأحيان ة أن تالممكن للأخير  وا 

هذه الوسائل فيما  أشهرمن مراحلها، وسنبحث في  على مرحلة   شراففي الإ
 :(1)يلي

 سحب الرخصة والتصفية:  -أولاً 
(Revoking the Charter & Liquidation): 

ما لمشاكل  تعرض مصرفٌ  في حال-د تعمل السلطات الإدارية المختصة ق
على سحب رخصة المصرف بقصد  -كبيرة   ة  اقتصادي أهمية   ن ذاولم يك مالية  

نهاءتصفيته و  يتم في  لحل مشاكل المصارف على التصفية عتمادالا، فأعماله ا 
 إحدى حالتين:

 .ضخمة   لمشاكل مالية   أهمية   تعرض مصرف  صنير  غير ذي -
 اية  محاولات لإعادة تأهيل مصرف ثم فشلها في صار إلى التصفية كنه اتخاذ -

 .لمشكلته المالية حتمية  
رف الة المصأن السلطات الإدارية تعتمد على هذه الطريقة لحل مشك ومع

طالما أن  فلاسالمصرف من الإ إنقاذالمالية ولكنها قد لا تؤدي دائماً برأينا إلى 
 ،المصارف الداخلة طور التصفية إفلاستجيز شهر ما تشريعات ال من هنالك

                                                           

 .Matej Marinc & Razvan Vlahu – op. cit – p.44راجع في هذه الوسائل:  (1)
 –وراجع في الإحصائيات المتعلقة بمدى استخدام هذه الوسائل من قبل الدول: المرجع السابق 

 .97ص
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لتشريع السوري كما سنرى فيما بعد. فقد أجاز المشرع كما هو الحال في ظل ا
السوري للسلطات الإدارية المختصة العمل على سحب رخصة المصرف في 

بات المالية التي قد تطرأ على ضطراحالات  محددة  تشمل أنواعاً معينةً من الا
صة المصارف، وسنتعرض لهذه الحالات بالتفصيل عند الحديث عن سحب رخ

 .(1)هاإفلاس إعلانر من آثار المصارف كأث
المعتمدة لحل المشاكل  عن بقية الوسائل ونشير هنا إلى أن التصفية تتميز

إذا كان  هأو قد تشكل جزءاً من إجراءات فلاسبأنها قد تكون سابقةً للإ المالية
. أو قد تشكل حلًا من حلوله ارف بحسب التشريع يعني تصفيتهاالمص إفلاس

 القطاع استقرارر بيته إضرارخصة المصرف وتصفسحب  وحتى لا ينتج عن
 ،ودائعهم استردادتؤثر التصفية على قدرة المودعين على المصرفي يجب ألا 

في الدول  فلاسعند الحديث عن إجراءات الإ مفصل   بشكل   وهو ما سنبحثه 
 تصفيتها.المصارف  إفلاس فيها التي يعني

إذا  مضطربةتصفية المصارف ال كما أن من التشريعات ما تمنح الإدارة صلاحية
 مبنيةً  لإدارية في هذه الحالة، وتكون القرارات ا(2)ما رفض القضاء طلب تصفيتها

ة ولو كانت يعتبار حياة المصرف الا إنهاءعلى الصالح العام المتمثل بضرورة 
 نرى أنات القانونية لا تستوجب تصفية المصرف بالضرورة، وهو ما عتبار الا

 تخاذشرفة على القطاع المصرفي المؤهلات والكفاءات اللازمة لالدى الإدارة الم
 القرار بصدده وتقديره.

                                                           

نشير هنا إلى أن المشرع السوري قد أجاز للإدارة الإعتماد على هذه الوسيلة فضلًا عن أنه قد  (1)
الفات  في حال ارتكابه لمخأجاز للمصرف المركزي اقتناء كامل أو جزء من رأسمال المصرف 

جسيمة  كعدم تحقيق الحد الأدنى لرأس المال، راجع في ذلك: لائحة الجزاءات الإدارية 
( م/و الصادرة 5727والإجراءات العلاجية التصحيحية المرفقة بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم )

 م.26/2/2112بتاريخ 
 م.2114( لعام 94قانون المصارف العراقي رقم ) –(77المادة ) (2)     
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 Acquisition) &(Mergerالدمج  -ثانياً 
(1): 

إذا وجدت السلطات الإدارية بأن المصرف المضطرب لا يزال موسراً فقد 
تنتقل إليه كافة حقوق  جيدة   مالية   أوضاع   ذي تفرض عليه الدمج بمصرف  

ة للأخير، شريطة يعتبار تزول الشخصية الا بحيث ،ات المصرف المدمجزامالتو 
 أن يمنحها التشريع الصلاحيات اللازمة لذلك. 

تلف الدمج عن التصفية بأنه يؤدي حتماً إلى تجنب المصرف المدمج ويخ
لا يمكن اللجوء إليه بعد تفاقم مشكلة المصرف ، كما فلاسالخضوع لنظام الإ
أن تجد مصرفاً يقبل القيام  حينها يصعب على الإدارةبحيث  المالية أو إعساره

ونشير هنا إلى أن الإدارة لن تتمكن من  .(Acquiring Bank)بعملية الدمج 
 القانون  بموجب حياة المصرف ما لم تمنح نهاءعلى هذه الوسيلة لإ عتمادالا

 الموافقة على عملية الدمج.المساهمين ب لزامالصلاحيات الضرورية لإ

 : sAssumption Agreement &(Purchase(قيات البيع اتفا -ثالثاً   
 آخر ذي تستطيع الإدارة في حال لم تتمكن من دمج المصرف بمصرف  

 التي لا تزال محافظةً على قيمتها موجوداته بيعأن تعمل على  جيد   مالي   وضع  
 وضاع  أ ذي مصرف  كلياً أو جزئياً إلى  ذات الأهمية ونقل عقوده أو عملياته

ذا ما كان ات العملي وأهذه العقود  إنهاءفي حال لم ترد  جيدة   مالية   لأهميتها، وا 
يمنحها مثل هذه الصلاحية، مما يؤدي إلى تعزيز المركز المالي التشريع 

 .المضطرب المصرفلمصرف  قائم  على أنقاض 
                                                           

نشير هنا إلى أن شراء المصارف المضطربة من قبل المصارف ذات الأوضاع المالية  (1)
-2117الجيدة كان من الوسائل التي تم الإعتماد عليها في الأزمة الحاصلة بين عامي 

في  Bear Stearns للمصرف الأمريكي  JP Morgan Chaseم، كشراء 2119
في HBOS لمنافسه  LIoyds TSBم، وشراء المصرف البريطاني 16/3/2118
 م. راجع في ذلك:18/9/2118

www.ar.m.wikipedia.org/wiki/themortgagecrisis-26/12/2016-14:05 
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الأخير يؤدي إلى زوال الشخصية وتختلف هذه الطريقة عن الدمج بأن 
قيات البيع والتي لا تؤثر على وجود تفاة للمصرف المدمج خلافاً لايار عتبالا

المصرف المضطرب وتمكن الإدارة من نقل أجزاء منه فقط إلى المصرف المشتري، 
إذا أجاز التشريع ذلك كما  فلاسات الإقيات جزءاً من إجراءتفاوقد تكون هذه الا
والذي لا يمكن أن يتحقق بعد  الإداري خلافاً للدمج فلاسعن الإسنرى عند الحديث 

موجودات هي  برأينا عبيالت قيااتفافي  هتمام. كما أن محط الافلاسالإ إعلان
ذات الأهمية التي تحرص الإدارة على تنفيذها لا المصرف  هعقودالمصرف أو 

المصرف الذي لم تتدهور أعماله بشكل  كبير  هو نفسه خلافاً للدمج والذي يكون فيه 
 .فقط لا جزء من عملياته وموجوداته هتماممحط الا
قيات البيع مقارنةً بالتصفية اتفاة من ستفادالتساؤل حول مدى الا يجدر كما

 طالما أن، ولكن المنحل الأخيرة لا تحول دون تنفيذ عقود المصرف طالما أن
تي تقوم على الثقة كتلك الرف قد يحول دون تنفيذ بعض عقوده ب المصاضطرا

المصرف تصفية من غير الممكن تنفيذها في طور  سيكون ، فبمركزه المالي
لتنفيذها إذا ما كانت الإدارة حريصةً  مصرف  آخرما يوجب نقلها إلى المضطرب 
 على ذلك.

ونشير هنا إلى أن التشريع قد يمنح السلطات الإدارية صلاحية تأسيس 
ذات إليه العقود والموجودات  تنقلالذي  (Bridge Bank)مصرف وسيط 

دمجه يتم  ريثما عليه شرافتتولى السلطات الإدارية إدارته والإهمية بحيث الأ
لكي لا تتعرقل الإجراءات في حال لم تجد  جيدة   مالية   أوضاع   آخر ذي بمصرف  

من المصرف  . أما ما تبقىفي الوقت المناسب بعملية البيع قابلاً  اً الإدارة مصرف
 ة.المضطرب فيصفى بحسب قواعد التصفي

 :(Good/Bad Bank)/مضطرب مصرف جيد -رابعاً 
 التشريع وفي حال أجاز لها ،تعمد السلطات الإدارية بموجب هذه الطريقة
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إلى جزئين،  إلى تقسيم المصرف المضطرب ، فرضها على المصارف المضطربة
تفعة تخصص فيه كافة العقود الجيدة وذات نسب الخطورة غير المر  جزءٌ 

 مالية   أوضاع   ذي يمهد لدمجه بمصرف  بحيث  ،والأصول المحافظة على قيمتها
ة ات غير المضمونلتزامفيه كافة الا أما الجزء الآخر من المصرف فتترك ،جيدة  

 ضة القيمة ليتم تصفيتها فيما بعد.والأصول منخف
الخضوع  المدمج هذه الطريقة يؤدي إلى تجنب المصرف اعتمادولا شك بأن 
عليها كجزء من نظام  عتمادشريع الاكما قد يجيز الت ،فلاسلإجراءات الإ

 نشاط المصرف المفلس. نهاءلإ فلاسالإ
للسلطات الإدارية المشرفة على  تجيز بعض التشريعات ر هنا إلى أنونشي

القطاع المصرفي وضع اليد على المصارف المضطربة. ويتمثل وضع اليد 
 إنهاء رف ويؤدي فوراً إلىبالإجراء القسري الذي تفرضه الإدارة على المص

ها انتقالوصلاحيات ممثليه و  مواجهتهة وحقوق المساهمين في يعتبار الا شخصيته
 لجهة المشرفة على وضع اليد.إلى ا

 طالما أن (Nationalize)ونشير هنا إلى أن وضع اليد مختلف عن التأميم 
ودون  ،صرف من القطاع الخاص إلى العامملكية الم انتقالالأخير يؤدي إلى 

 .(1)لمساهمين في التعويض العادلإنكار حقوق ا
وي عتبر التشريع اللبناني من أبرز التشريعات التي أجازت للسلطات المختصة   

(2) 
                                                           

نشير ، و Matej Marinc & Razvan Vlahu – op. cit- p.46راجع في تأميم المصارف:  (1)
ن هو الحل قد أظهرت بأن التأميم قد يكو  (Northern Rock Collapse)أزمة  هنا إلى أن

الأخير الذي من الممكن أن يطبق على المصرف لإنهاء اضطرابه المالي وبما يؤدي حتماً إلى 
تسديد الدولة لكافة الديون المترتبة على المصرف المضطرب. راجع في هذه الأزمة: المرجع 

 .139ص -ذاته

تشريع اللبناني، تعددت السلطات صاحبة الحق باتخاذ قرار وضع اليد على المصارف بحسب ال (2)
( 58وآلت هذه الصلاحية أخيراً إلى المحكمة المصرفية الخاصة بيروت بموجب قانون رقم )

 م.27/12/2118الصادر في 



-81- 

 

 (1)د من الخصائصيعدال في ظله ولهذا الإجراء ،وضع اليد على المصارف

 :سنحددها فيما يلي
 ة للمصرف وحقوق المساهمين.يعتبار ينهي وضع اليد الشخصية الا -
هذه  ضع اليد صلاحيات ممثلي المصرف ومديريه وتنتقلينهي و  -

ويعاقب من يعرقل عملية  ،على وضع اليد الجهة المشرفة إلى الصلاحيات
 التسليم.

طي على أموال حتيايؤدي وضع اليد إلى تصفية المصرف والحجز الا -
 ممثليه وجواز توقيفهم.

 يوقف وضع اليد سريان فوائد ديون المصرف. -
 اليد تقديم الديون وتحقيقها.يتضمن وضع  -
 اتالتزاميتضمن وضع اليد تنظيم جردة لكافة أموال وموجودات وحقوق و  -

 لى أساس قيمتها بتاريخ وضع اليد.المصرف ع
 إعلانولو سبق أن تم المصرف على  وضع اليد للإدارة من الممكن -

 .قضائي بحكم   هإفلاس
الوسائل التي تجنب أن وضع اليد يوحي للوهلة الأولى بأنه من  ومع

ولكن استقر القضاء اللبناني  ،خاصة   حياته بطريقة   إنهاءب فلاسالمصرف الإ
وبما  قضائي   اً قسرياً يفرض على المصارف العاملة بقرار  إفلاسه اعتبار على 

 .(2)ةيعتبار حياتها الا إنهاءيؤدي إلى 
                                                           

قمنا بتحديد هذه الخصائص عن طريق الاعتماد على القوانين اللبنانية المتعددة والخاصة بوضع  (1)
م وقانون رقم 1979( لعام 1663قم )م، وقانون ر 1967( لعام 7739اليد وهي: قانون رقم )

 م.2118( لعام 58م، وقانون رقم )1991( لعام 111)

منشورات  -بيروت لبنان -الطبعة الأولى -المرتكز في دعاوى الإفلاس -نزيه نعيم شلالا ( 2)
 .222ص –م 7005 -الحلبي الحقوقية
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اكل وبعد أن تعرضنا لأشهر الوسائل التي من الممكن أن تستخدم لحل مش
ولا اً انتشار  كثرالوسيلة الأ ف المالية نشير إلى أن التصفية تعتبر هيالمصار 

سواءً منها ما ينهي حياة -خلافاً لبقية الوسائل  ،للمصارف الصنيرة سيما بالنسبة
أكبر بالنسبة للمصارف التي  والتي تنتشر بشكل   -المصرف أو لا يؤثر عليها

 .(1)ةتعتبر بمثابة المنشآت المالية الضخم
مواجهة المشاكل المالية التي  أتاحالتشريع السوري قد  أنمما سبق نلاحظ 

ها للإجراءات التصحيحية أو عن إخضاعتتعرض لها المصارف إما عن طريق 
طريق تمويلها من قبل المصرف المركزي كمصدر  استثنائي  وأخير  أو عن طريق 

ركزي لها أو لحصة  سحب رخصتها وتصفيتها أو عن طريق اقتناء المصرف الم
منها إلى تجنيب  المرجو منها، وتؤدي كل هذه الوسائل في حال حققت الهدف

التصفية. ونرى بهذا الصدد و  سحب الرخصة ه، ما خلاإفلاس إعلانالمصرف 
ة بوسائل أخرى ستعانبأنه كان على المشرع أن يفتح المجال أمام الإدارة للا

 استقرارة وضرورة الحفاظ على تقدرها تتناسب وظروف كل مشكلة  على حد
 القطاع المصرفي ومقتضيات الصالح العام.

 نهاءها لإاعتمادتحدد الحلول التي يجب  التشريعات بعض بالرغم من أنف
الأخرى التشريعات  لا تزال هذه الحلول في ظل، (2)مشاكل المصارف المالية

وغالباً  ،ةً جداً للدولةكما أنها غالباً ما تكون مكلف، (3)واضحة   كافية  أو غير غير
 .(4)مدى وضوح قواعده وأهدافهبو  فلاسما تتأثر بالإطار القانوني المعتمد للإ

يمثل برأينا العامل الأول الذي يساعد في  فلاسفوضوح الهدف من قواعد الإ
                                                           

(1  )Matej Marinc & Razvan Vlahu – op. cit – p.98. 
تشريع التابع للمملكة المتحدة إحدى التشريعات التي حددت للإدارة وبشكل  مفصل يعتبر ال (2)

 -3-2-1الحلول التي قد تطبق على المصارف المضطربة، راجع في ذلك: الأقسام 

Banking Act 2009 . 
(3  )David G. Mayes & Aarno Liuksila – op. cit – p.273. 
(4  )Matej Marinc & Razvan Vlahu – op. cit – p.72-73. 
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 وبحسب ظروف كل تشريع   تحديد الحلول المعتمدة لمواجهة مشاكل المصارف
هو التصفية من الممكن حينها  فلاسدف من الإعلى حدة )فمثلًا إذا كان اله

حل الأمثل لمواجهة فال تركيز الحلول الأخرى على إعادة التأهيل وهكذا..(.
على  -بحسب الرأي الراجح-يساعد  هو الحل الذي مشاكل المصارف المالية

نظام المدفوعات وعلى  الحفاظ على سلامةو دعم الثقة العامة بالقطاع المصرفي 
في تدخل السلطات الإدارية  وهو ما يتم عن طريق، (1)المصرفقيمة أصول 
 المناسب حلال إيجادالمصرف في إدارة الوقت المناسب وبعد فشل المصرف في 
 .(2)لمشكلته المالية

كما أن هنالك بعض الآراء التي تؤكد على ضرورة إنشاء أجهزة إدارية مستقلة 
بحيث تكون  ،المضطربةعلى تطبيق الحلول المعتمدة على المصارف  تشرف

على  دوريةً  ية  إشراف تلك التي تمارس صلاحيات   عن هذه الأجهزة مختلفةً 
التخصص في العمل ويحقق الفعالية والكفاءة  المصارف الأمر الذي يضمن برأينا

، مع التأكيد على ضرورة وجود درجات  عالية  من منهما لواجباته في ممارسة كل  
 .(3)بين كل  منهما التنسيق والتعاون في العمل

 

 

                                                           

 .71ص –( المرجع السابق 1)

(2  )David G. Mayes & Aarno Liuksila – op. cit – p.207 

تعتبر ألمانيا من الدول التي تبنت هذا الاتجاه بعد تأثرها بالأزمة الاقتصادية التي وقعت بين  (3)
  Financial Market Stabilization Act م عن طريق إصدار قانون 2119 –م2117عام 

م، والذي قضى بضرورة إنشاء جهات  مستقلة  مهمتها حماية المصارف من 2118في عام 
المشاكل المالية التي قد تتعرض لها مع الإشراف على الحلول المعتمدة لمواجهة هذه المشاكل، 

 .Matej Marinc & Razvan Vlahu – op. cit – p.111راجع في ذلك: 
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 المبحث الثاني

 الشروط الموضوعية والشكلية 
 بموجب إجازة   فلاسالمصارف لنظام الإ إخضاعالتشريع  أتاحفي حال 

التي تحكم المصارف، وفي  العامة القواعد من مستخلصة   أو ضمنية   صريحة  
مالية بما ينهي مشكلته ال المضطرب حال لم يتم تنظيم المركز المالي للمصرف

 المصرف إفلاس إعلانفسيكون من الجائز حينها  فلاسلنظام الإالخضوع ويجنبه 
 توافرت الشروط الموضوعية والشكلية اللازمة للقيام بذلك.ما إذا 

 اً ما، طبيعي شخص   إفلاس إعلانلا يمكن  فلاسفبحسب القواعد العامة للإ
 ،فلاسه لنظام الإإخضاعتجيز  معينةٌ  ما لم تتوافر فيه صفاتٌ  ،اً ياعتبار أم  كان

 ه.إفلاسلديه السبب الذي بناءً عليه سيعلن  تحققوما لم ي

من  الشخص إفلاس إعلانيصدر ب وبعد تحقق هذا السبب لا ب دَّ من قرار  
وهذا ما ينطبق على المصارف كبقية  ،(1)تبعاً للأصول القانونيةالجهة المختصة و 

 الشركات والأشخاص الطبيعيين.

الشروط التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمصارف واللازمة في  وبعد أن بحثنا
 فلاسولنحيط بما تبقى من شروط  مستمدة من نظام الإ ،هاإفلاس علانبرأينا لإ
ي تتعلق بالمصرف نفسه وبمدى سنبحث أولًا في الشروط الموضوعية التالتقليدي 

التي يعلن بها  يةالكيفلديه )المطلب الأول(، ثم سنبحث في  فلاسسبب الإ تحقق
 إعلانلمطالبة با الجهات المجاز لهاالجهات المختصة بذلك و المصرف وفي  إفلاس
  )المطلب الثاني(. فلاسللإ الشرط الشكليه، وهو ما ينطوي تحت إطار إفلاس

                                                           

المصرف بحكم  قضائي  أو بقرار  إداري  بدلًا من الإعتماد  إفلاس ( سنبحث في مدى ضرورة إعلان1)
 المصارف. إفلاسالفعلي عند البحث في الشروط الشكلية اللازمة لإعلان  فلاسعلى نظرية الإ
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 المطلب الأول: الشروط الموضوعية
الشروط ذات الصلة  فلاسلإا علانزمة لإلااليقصد بالشروط الموضوعية 

في ظل ف .لديه فلاسوبمدى تحقق سبب الإ ،هإفلاس إعلانالمراد  بالشخص
له من لا  خاصاً بالتجار لا يخضع فلاسالعديد من التشريعات يعتبر نظام الإ

التشريعات قواعد  كما أن للمصارف في ظل بعض يتمتع بالصفة التجارية،
 الصفةب ها لا يخضع لها الأشخاص غير المتمتعينإفلاسب خاصةً  قانونيةً 

–ه إفلاسالمصرفية. ويضاف إلى الصفات الواجب توافرها في المصرف ليعلن 
ضرورة تحقق السبب الذي بناءً عليه  -التشريعات اختلافوالتي تختلف ب

 هإفلاس علان. فتحقق الصفة المطلوبة تشريعياً في المصرف لإفلاسسيشهر الإ
ن  بحسب القواعد العامة أو بحسب القواعد الخاصة بالمصارف كان شرطاً وا 

والذي يعتبر  فلاسخلافاً لتحقق سبب الإ ،ولكنه كما نرى ليس سبباً له فلاسللإ
 وسبباً له في الوقت نفسه. فلاسالإ علانلإ موضوعياً  شرطاً 

 إفلاس علانلإ اللازمة وحتى نتعرف على كافة جوانب الشروط الموضوعية
اً في المصارف سنبحث أولًا في مدى تحقق الصفات المطلوبة تشريعي

 يعلن ياب التسبلأأشهر ا)الفرع الأول(، ثم سنحدد  اهإفلاس علانرف لإاالمص
بالعمليات المصرفية  اوعلاقته اوضرورة تحققه االمصارف بناءً عليه إفلاس

 ع الثاني(.اً )الفر انتشار شهرةً و  كثرالأ
 

 التجارية و/أو المصرفيةالفرع الأول: تحقق الصفة 
ض التشريعات حصراً على التجار في ظل بع قيطب فلاسطالما أن نظام الإ

، فمن البديهي (1)ن التي تقوم عليها التعاملات التجاريةئتماات الااعتبار لحماية 
في ظل هذه التشريعات ما لم يكن مكتسباً  ي عتبار الشخص الا إفلاسألا يشهر 

                                                           

 .22ص –مرجع سابق –(  د. سعيد يوسف البستاني1)
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 للصفة التجارية.
 متميزة   المصارف بقواعد قانونية   إفلاسالتشريعات تخص  بعضأن وطالما 

 اكتساب، فلا ب دَّ من أن يثبت في ظلها عن تلك التي تحكم بقية الشركات والأفراد
صفة المصرفية حتى يخضع للقواعد القانونية الخاصة لل ي عتبار الشخص الا

الشخص  إفلاسكما قد يتطلب التشريع، ليعلن في ظله  .المصارف إفلاسب
 المصرفية والتجارية للصفتين يرالأخ اكتساب، بحسب القواعد الخاصة ي عتبار الا

في ظله خاصاً بالتجار، وللمصارف قواعد  فلاسبأن يكون نظام الإ ،في آن  واحد
 .(1)هاإفلاسقانونية خاصة ب

فإذا لم يتوافر في المصرف الصفة التي يتطلبها التشريع الذي يخضع له 
بحسب  بحسب القواعد العامة، أو هإفلاس إعلانفسيكون من غير الممكن حينها 

 القواعد القانونية الخاصة بالمصارف.

بحسب التشريع خاصاً بالتجار، ولم يكن هنالك  فلاسأما إذا لم يكن الإ
لدى  فلاستحقق سبب الإ إثباتحينها  فيالمصارف فسيك إفلاسقواعد خاصة ب
، بحيث لا يكون العامة فلاسبحسب قواعد الإ هإفلاسليعلن  ي عتبار الشخص الا
 معينة   صفات  الشخص ل اكتساب إثبات مثل هذا التشريع في ظل من اللازم

 .(2)فلاسحتى يخضع لنظام الإ

                                                           

فية برأينا بأن الأول يختلف اشتراط اكتساب الصفة التجارية عن اشتراط اكتساب الصفة المصر  (1)
والذي يعتبر شرطاً لإعلان  للثانيضروري لإعلان الإفلاس بحسب بعض التشريعات خلافاً 

 .في حال توافرها الشخص بحسب القواعد الخاصة بالمصارف إفلاس
نرى أنه قد يكون من الصعب توافر الحالة المبحوث بها فعلًا، فإذا لم تكن قواعد الإفلاس  (2)

خاصةً بالتجار فالنالب أن يكون هنالك قواعد خاصة بإفلاس المصارف كما هو  بحسب التشريع
الحال مثلًا في ظل التشريع التابع للمملكة المتحدة، ما يجعل من الواجب إثبات اكتساب 
الشخص الاعتباري للصفة المصرفية. فمن غير المنطقي أن يحكم إفلاس المصارف نفس 

 الطبيعين ولو لم يكن هؤلاء مكتسبين للصفة التجارية. القواعد التي تحكم إفلاس الأشخاص
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 تشترط التشريعات توافرها فيغالباً ما التي  المختلفة ولنحيط بالصفات
القواعد الخاصة  ه بحسب القواعد العامة أو بحسبإفلاسالمصرف ليعلن 

سنحدد مدى و  ،مدى توافر هذه الصفات في المصرفبالمصارف سنبحث في 
على  هاإثباتوكيفية  ،الصلة بهتوافرها في الأشخاص الطبيعيين ذوي  وجوب

 النحو التالي:
 الصفة المطلوبة في المصرف: تحققمدى  -أولاً 

فرها في المصرف ليعلن تو  شترطتختلف التشريعات في الصفة التي ت
منهما  ه، فهي إما أن تشترط توافر الصفة التجارية أو المصرفية أو كل  إفلاس

 معاً، وسنبحث في هذه الصفات على التوالي:

 ي عتبار فر الصفة المصرفية للشخص الالا بد من تو  الصفة المصرفية: -1
خاضعاً للنظام القانوني الخاص  فلاسه في حال كان هذا الإإفلاس إعلانالمراد 

بحسب هذا  ي عتبار الشخص الا إفلاس إعلانبحيث لا يمكن  ،بالمصارف
، وهو ما لم يأخذ ما لم يكن مكتسباً للصفة المصرفيةً  -ال وجودهفي ح– النظام

 .(1)به المشرع السوري 

أنها لا تكسب الشخص الصفة شترك أغلبية تشريعات دول العالم في وت
اللازم لذلك من السلطات الإدارية  (2)المصرفية ما لم يحز على الترخيص

حصري  اً منوطاً وبشكل  الصفة المصرفية أمر  اكتسابما يجعل من  ،(3)المعنية
                                                           

والقانون ، م2114( لعام 94من التشريعات التي تتبنى هذا الاتجاه قانون المصارف العراقي رقم ) (1)
م 1991لعام  FDICIAم، وقانون 2119  الصادر في Banking Actالتابع للمملكة المتحدة  

 الأمريكي.
والذي يعمل به للتأكد من أن المنشآت  [Entry Regime]لفقه النربي بـيعرف هذا النظام في ا (2)

التي لديها تنظيم جيد وكفاءة مالية وحدها هي من تستطيع تولي العمل في القطاع المصرفي. 
 .Eva Hupkes – op. cit – p.1راجع في ذلك: 

باختلاف الدول، فقد تختلف السلطات التي يقدم إليها طلب الترخيص لممارسة العمل المصرفي  (3)
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الصفة المصرفية نتيجة  اكتسابو  .أصولاً لازم بالحصول على الترخيص ال
الحصول على الترخيص بالمعنى السابق يختلف عن مدى جواز مباشرة 

ة بحسب إضافيوالذي قد يكون له شروط  الشخص للنشاط المصرفي
 .(1)التشريع

بعض التشريعات،  الصفة المصرفية يعتبر، في ظل اكتساب طالما أنو 
طالما الخاص بالمصارف، و  فلاسلنظام الإ ي عتبار الا الشخص خضاعلإ اً شرط
 ي عتبار الا ينفي عن الشخص (2)فلاسالترخيص الذي قد يصاحب الإ إلناء أن

ترخيص  إلغاء على أنتنص بعض التشريعات صراحةً  ،الصفة المصرفية
 ية خضوعهإمكانلى ة لا يؤثر عالمالي هأوضاعب اضطراالمصرف الناتج عن 

أنه هو ما ينسجم مع  اعتبارب ،المصارف إفلاسللنظام القانوني الخاص ب
 .(3)قتصاديطبيعة وحجم العمل المصرفي وأهميته بالنسبة للقطاع الا

                                                                                                                                        

( من 4تكون هذه الصلاحية مقررة للبنك المركزي، وهذا ما أخذ به التشريع السوري في المادة )
م، ومن التشريعات ما تمنح 2111( لعام 28قانون تأسيس المصارف الخاصة والمشتركة رقم )

على هذه الصلاحية لسلطة إدارية مستقلة تنحصر مهمتها في منح التراخيص والإشراف 
 (OCC)المصارف المرخص لها للتأكد من أن شروط الترخيص لا تزال متوافرة لديها كالـ

 .Breen C. Sanders – op. cit – p.8الأمريكية، راجع في ذلك: 
ن كان (1) الحصول على الترخيص يؤدي إلى اكتساب المنشأة للصفة المصرفية ولكنه قد لا يجيز  وا 

نما قد يكون لذلك شروط إضافية كالقيد في سجلات  معينة ، وحده مباشرة النشاط المصرفي، وا  
( 28رقم )والمشتركة قانون تأسيس المصارف الخاصة  –(4المادة ) –راجع في ذلك: الفقرة )ج(

 م.2111لعام 

قد يلنى ترخيص المصارف بحسب الكثير من التشريعات عند إعلان إفلاسها كما سنرى عند  (2)
 الحديث عن آثار الإفلاس.

الخاص    Banking Act-(2المادة ) -(4من التشريعات التي تأخذ بهذ الاتجاه: الفقرة ) (3)
 م والتي تنص على ما يلي:2119بالمملكة المتحدة لعام 

((4-Where a stabilisation power is exercised in respect of a bank, it does not 

cease to be a bank for the purposes of this Part if it later loses the permission 

referred to in subsection)). 
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يعلن من توافر الصفة التجارية للمصرف حتى  لا ب دَّ  الصفة التجارية: -2
، كما هو الحال في ظل ره في حال كان الأخير نظاماً خاصاً بالتجاإفلاس

ذ تأخفي ظل التشريعات التي  من غير الكافي هنرى أن.  و (1)التشريع السوري 
كما  ،للقانون التجاري  خاضعةً  أعمال الشخص ونشاطاتهأن تكون  تجاههذا الاب

ا أحكام قانون عملياته ة العامة التي تنظميعتبار هو الحال بالنسبة للأشخاص الا
نما لا بد من أن يكون بمثابة الشركات التجاريةدون أن تعتبر  التجارة ، وا 

. ولنحدد مدى توافر الصفة التجارية في الشخص بذاته مكتسباً للصفة التجارية
مع  لا ب د  لنا من التعرض للمسألتين التاليتينبحسب التشريع السوري المصرف 

توضيح مدى ضرورة توافر الصفة التجارية في الأشخاص الطبيعيين ذوي 
 :على النحو التالي الأخير إفلاسلة بالمصرف ليعلن الص

تأخذ المصارف في ظل الكثير من التشريعات  المصرف شركة مساهمة: -أ
وأجهزتها وكيفية إدارتها  تكوين هذه الشركات طالما أنساهمة الم شكل الشركات

 .(2)تخولها القيام بعمل بضخامة العمل المصرفي

                                                           

ة اللبناني رقم قانون التجارة البري -(489من التشريعات التي تأخذ أيضاً بهذا الاتجاه: المادة ) (1)
 م والتي تنص على ما يلي:1942( لعام 314)

لاس كل تاجر ينقطع عن دفع ديونه ))مع الاحتفاظ بتطبيق أحكام الباب السابق يعتبر في حالة إف
 التجارية، وكل تاجر لا يدعم الثقة المالية به إلا بوسائل يظهر بجلاء أنها غير مشروعة((

تأخذ المصارف شكل الشركات المساهمة في ظل الكثير من التشريعات، من الأمثلة على ذلك:  (2)
 م والتي تنص على ما يلي:1963( لعام 13513قانون النقد اللبناني رقم ) –(126المادة )

لا يمكن أن يمارس المهنة المصرفية في لبنان الا مؤسسات منشأة بشكل شركات منفلة أو ))
 ((.مساهمة

( 88قانون البنك المركزي المصرفي والجهاز المصرفي والنقد المصري رقم ) -(32وأيضاً: المادة )
 م والتي تنص على ما يلي:2113لعام 

 ...(( ، جميع أسهمها اسميةة مساهمة مصريةكأ( شر ) : أحد الأشكال الآتيةأن يتخذ البنك - ١ ((
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منفلةً  مساهمةً  لتشريع السوري شركةً في ظل ا يعتبر الخاص (1)فالمصرف
الخاص  م2111( لعام 28المرسوم التشريعي رقم ) ( من1بحسب المادة )

 على ما يلي: والتي تنص بتأسيس المصارف الخاصة والمشتركة

))يجوز تأسيس مصارف على شكل شركات مساهمة منفلة سورية خاصة 
فيها القطاع العام  مساهمة منفلة سورية يساهممشتركة أو على شكل شركات 

ية الأخرى بناءً دخار المصرفي والمؤسسة العامة السورية للتأمين والمؤسسات الا
 إشراف% من رأسمالها وتمارس نشاطاتها ب25على قرار مجلس الوزراء بنسبة 

( 87رقم )مصرف سورية المركزي ومراقبته وفقاً لأحكام قانون النقد الأساسي 
أحكام هذا  القطع المرعية وفي كل ما لا يخالف م وتعديلاته وأنظمة1953لعام 

 .القانون ويعبر عن هذه الشركات في الأحكام التالية بكلمة ]مصرف[((

 إحداثم الخاص ب2115( لعام 35كما ينص المرسوم التشريعي رقم )
 ة على ما يلي:سلاميالمصارف الإ

ة في الجمهورية العربية السورية سلاميالمصارف الإ إحداث))يخضع 
 (28والصيغ القانونية والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم ) للأسس
المصارف الخاصة والمشتركة ويصدر قرار  إحداثم المتعلق ب2111لعام 

مصرف  اقتراحالترخيص بتأسيس المصرف عن مجلس الوزراء بناءً على 
سورية المركزي وتوصية مجلس النقد والتسليف المبنية على القناعة بأن 

 استيعابلترخيص يخدم المصلحة العامة وحاجات الاقتصاد الوطني ويراعي ا
 .(2)السوق المصرفية((

ة تخضع لما تخضع له المصارف التقليدية سلاميوطالما أن المصارف الإ
                                                           

يطلق لفظ المصرف بحسب قانون التجارة على كل الأشخاص والمؤسسات التي تحترف الأعمال  (1)
   م.7002( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) -(103المصرفية بموجب المادة )

 المصارف الإسلامية. إحداثم الخاص ب2115( لعام 35رقم ) المرسوم التشريعي –(2( المادة )2)
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 -كما هو الحال بالنسبة للمصارف التقليدية- ، ستعدقانونية   وصيغ   من أسس  
 .(1)منفلةً  مساهمةً  شركات  
 من حيث الشكل تجاريةً  شركةً  لشركة المساهمة المنفلة تعدا طالما أنو 

أن  اعتبارالصفة التجارية ب مصارفلل، تثبت (2)بنض النظر عن موضوعها
كافة المصارف الخاصة والمشتركة العاملة في الجمهورية العربية السورية تعتبر 

 .منفلةً  مساهمةً  شركات  
بمثابة  مصارف تعدمال المصرفية موضوع الويضاف إلى ذلك أن الأع

، ويحظر على المصارف أن تزاول أية أعمال أو (3)الأعمال التجارية المنفردة
، ما (4)أخرى غير ذات صلة بها أو نشاطات   أو صناعيةً  تجاريةً  نشاطات  

 من حيث الشكل والموضوع. تجارية   شركات  برأينا يجعل المصارف 
أن طالما : ا المصرفتحقق الصفة التجارية في المراحل التي يمر به -ب

تأسيس المصارف يمر بمراحل متعددة لا بد لنا من أن نحدد المرحلة التي 
 يكتسب فيها المصرف الصفة التجارية المطلوبة. فبحسب التشريع السوري 

جميع للمصارف المرخص لها والمسجلة في سجل المصارف وحدها ممارسة 

                                                           

أوجب المشرع السوري طرح الأسهم التي تفيض عن حصص المؤسسين في المصارف الخاصة  (1)
م الخاص 7002( لعام 72( من القانون رقم )2على الاكتتاب العام بموجب الفقرة )ب( من المادة )

ما أوجبه أيضاً بالنسبة للمصارف الإسلامية بموجب بتأسيس المصارف الخاصة والمشتركة، وهذا 
م الخاص بإحداث المصارف 7005( لعام 35( من المرسوم التشريعي رقم )1( من المادة )7الفقرة )

الإسلامية، علماً بأنه من غير الجائز لأي شخص  أن يقوم بطرح الأوراق المالية داخل سورية دون 
نظام  -(2المادة ) -سواق المالية. راجع في ذلك: الفقرة )ب(الحصول على موافقة هيئة الأوراق والأ

 م.7002( لعام 3215إصدار وطرح الأوراق المالية الصادر بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم )
 م.2111( لعام 29قانون الشركات رقم ) –(87المادة ) (2)

 م.2117( لعام 33قانون التجارة رقم ) –(6المادة ) (3)

م الخاص بإحداث المصارف الخاصة 2111( لعام 28المرسوم التشريعي رقم ) –(21المادة ) (4)
 م.2112( لعام 23قانون النقد الأساسي رقم ) –(111والمشتركة، وراجع أيضاً: المادة )
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تأسيس مصرف أن يرغب في  يجب على منلذلك ، (1)العمليات المصرفية
 بذلك من الجهات المختصة. على ترخيص   يحصل
تقليدي لا ب دَّ من تقديم طلب الترخيص إلى المصرف  لتأسيس مصرف  و 

ويحيله مع  ،المركزي الذي يقوم بدراسته في ضوء القوانين والأنظمة النافذة
يس لبيان الرأي ورفعها إلى رئ قترح إلى وزير الاقتصاد والتجارة الدراسة والم

، ويصدر قرار ترخيص المصارف (2)قرار الترخيص صدارمجلس الوزراء لإ
مصرف سورية المركزي وتوصية  اقتراحة عن مجلس الوزراء بناءً على سلاميالإ

 .(3)مجلس النقد والتسليف
وللجهة طالبة الترخيص في حال رفض طلبها أن تعمل على إعادة تقديمه 

على الترخيص تستكمل إجراءات  ، ولكن بمجرد الحصول(4)بأصول  معينة  
% من رأس المال 11مبلغ  إيداعوتسدد نفقات التسجيل المقررة ويتم  التأسيس

ة بدون فائدة مَّد  ، وسيعمل (5)المكتتب به لدى مصرف سورية المركزي وديعة م ج 
حينها المصرف المركزي على قيد المصرف في سجل المصارف الممسوك لدى 

 .(6)مفوضية الحكومة
لا  ما أن حياة المصرف خلال مرحلة التأسيس وبعدها تمر بعدة مراحل،وطال

 الصفة التجارية في كلّ  منها. اكتساببد لنا من أن نحدد مدى 
                                                           

 م.2112( لعام 23قانون النقد الأساسي رقم ) –(94المادة ) (1)

م الخاص بتأسيس المصارف الخاصة 2111( لعام 28قانون رقم ) –(4المادة ) –الفقرة )أ( (2)
 والمشتركة.

 م.2115( لعام 35قانون إحداث المصارف الإسلامية رقم ) –(2المادة ) (3)

 م.2111( لعام 28قانون تأسيس المصارف الخاصة والمشتركة رقم ) –(4المادة ) –الفقرة )ب( (4)

م الصادرة بقرار وزير الاقتصاد 2111( لعام 28التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم ) –(12المادة ) (5)
 م.26/9/2111( الصادر بتاريخ 2161والتجارة الخارجية رقم )

م الصادرة بقرار وزير الاقتصاد 2111( لعام 28التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم ) –(14المادة ) (6)
 م.26/9/2111( الصادر بتاريخ 2161والتجارة الخارجية رقم )
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 فقط بنايات وأغراض أعمال المصارف قيد التأسيس تكون محصورةً ف
أو بدأت بممارسة الأعمال  اكتمل شكلها القانوني يكون قدالتأسيس، ولا 

ولا يمكن شهر  د وبالتالي لا تكون قد ثبتت لها الصفة التجاريةبع المصرفية
 ها.إفلاس

ولكن بمجرد أن حصلت هذه المصارف على الترخيص يتم إبلاغ الجهة 
تكون قد وجدت الشركة  هااستكمالبو إجراءات التأسيس، استكمالالمرخص لها ب

ركزي بعد ، وسيعمل المصرف الملمنفلة وثبتت لها الصفة المصرفيةالمساهمة ا
هذه الإجراءات على تسجيل المصرف في سجل المصارف لدى مفوضية  استكمال
 علماً بأن الشركة لا، (1)وسيحق للمصرف عندئذ  أن يباشر أعماله ،الحكومة

، وليس (2)تكتسب الشخصية الاعتبارية في مواجهة النير إلا من تاريخ الشهر
ر إلا من تاريخ شهرها خلافاً للشريك الاحتجاج بشخصية الشركة في مواجهة الني

. لذلك سيكون من (3)للنير الذي يحق له قبل شهر الشركة أن يتمسك بوجودها
الممكن للنير ولو لم يتم شهر الشركة أن يتمسك بوجودها ويطالب بشهر إفلاسها 

 إذا توقفت عن الدفع طالما استكملت إجراءات تأسيسها.
م لممارسة العمليات المصرفية بالرغم من أن الحصول على الترخيص اللاز و 

دليل على أن موضوع الشركة تجاري ولكن يتم الحصول عليه في ظل التشريع 
نشوء  اكتمال أي قبل ،إجراءاته استكمالالسوري في مرحلة التأسيس وقبل 

 .ي عتبار الشخص الا
                                                           

. 2111( لعام 28قانون تأسيس المصارف الخاصة والمشتركة رقم ) –(4ة )الماد –الفقرة )ح( (1)
ونشير هنا إلى أن مباشرة المصرف لأعماله قبل صدور قرار تسجيله أصولًا يعتبر مخالفة 

( بالإضافة إلى مجموعة من الجزاءات سل. 2101110111–311011يعاقب عليها بالنرامة )
في ذلك: لائحة الجزاءات والإجراءات العلاجية المرفقة بقرار الإدارية والإجراءات العلاجية، راجع 

 م.26/4/2112( م/و الصادر بتاريخ 5727رئاسة مجلس الوزراء )
 م.7022( لعام 72قانون الشركات السوري رقم ) -(3المادة ) -(2الفقرة ) (2) 
 م.7022( لعام 72قانون الشركات السوري رقم ) -(23المادة ) -(3-7الفقرة ) (3)
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بحسب التشريع السوري الصفة التجارية  لذلك لا تكتسب المصارف
نما بالترخيص لها بممارسة ا لأعمال المصرفية أو بالقيد في سجل المصارف، وا 

ها شكل الشركة اكتسابإجراءات تأسيسها و  استكمالب التجارية كتسب الصفةت
بممارسة هذه  ولو لم تبدأ ،المرخص لها بممارسة الأعمال المصرفية المساهمة

 .الأعمال بعد
ذا توقف ه إإفلاسالمصرف أعماله سيكون ممكناً أن يشهر  وبمجرد أن باشر

 .إجراءات تأسيسه استكماللثبوت الصفة التجارية له بعد عن الدفع 
 ةيعتبار وعندما يدخل المصرف طور التصفية فإنه يظل محتفظاً بشخصيته الا
ه إفلاسضمن الحدود اللازمة لتصفيته، ويبقى مكتسباً للصفة التجارية ما يجعل 

 .(1)ممكناً إذا توقف عن الدفع في طور التصفية

 لمساهمين والقائمين على إدارة المصرف:الصفة التجارية في احقق ت -ج
ثبوت الصفة التجارية للمصرف كشركة، يعتبر المصرف شخصاً  بالرغم من

اً يساهم في تكوينه ويعبر عن إرادته مجموعة من الأشخاص الطبيعيين، ياعتبار 
 سإفلاتع أيٌّ من هؤلاء بالصفة التجارية حتى يشهر فهل يشترط أن يتم

علينا هنا أن نفرّ ق بين المساهمين في المصرف والقائمين على  المصرف؟ 
 إدارته على النحو التالي:

تتحدد مسؤولية المساهم في الشركات المساهمة المنفلة  المساهمون: -11
ة أو بالقيمة الاسمية للأسهم التي يمتلكها في الشرك عامةً والمصارف خاصةً 

من الأحوال بشكل  شخصي عن الديون  حال  المصرف، أي أنه لا يسأل بأي 
ه طالما أنقد سدد مساهمته في رأس المال. و المصرف طالما التي تترتب على 

                                                           

 قانونيةالتساؤلات المرور المصرف بحالة التوقف عن الدفع في طور التصفية يثير العديد من  (1)
 .  المنحل لدى المصرف فلاسسنبحث بها عند التعرض لتحقق سبب الإ والتي
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لا يشترط في الشخص أن يكون مكتسباً لصفة التاجر حتى يساهم برأسمال 
ه اكتساب، لا يشترط أيضاً (1)هإفلاسوهو لا يتأثر بشكل  شخصي ب المصرف

نما فلاسفهو لا يتأثر بهذا الإ المصرف. إفلاسفة التاجر حتى يشهر لص ، وا 
 الصفة التجارية بالنسبة للمصرف. إثباتيكفي فقط 

الصفة ثبوت لا يشترط أيضاً  الأشخاص المكلفون بإدارة المصرف: -21
كما هو الحال بالنسبة  الأخير إفلاسليشهر  في من يمثل المصرف التجارية

 شخصية   بصفة  مبدئياً غير مسؤولين  وري بحسب التشريع السللمساهمين، فهؤلاء 
 .(2)منهم تبعاً للمصرف أيّ   إفلاسولا يشهر  ،ن المصرفعن ديو 

 الصفة المطلوبة في المصرف: إثبات -ثانياً 

لن يكون ، المصارف بمجموعة من القواعد القانونية إفلاسفي حال خص التشريع 
لصفة ه لاكتسابيثبت لم لهذه القواعد ما  ي عتبار الشخص الا إخضاعممكناً حينها 

 ن السلطة الإدارية المختصة.إبراز الترخيص الممنوح له مفية عن طريق المصر 
 لا أمام الإدارة فقط أمام القضاءيكون متطلباً  ثباتونشير هنا إلى أن هذا الإ

                                                           

لا يشترط في الشخص الطبيعي أي شروط خاصة بحسب التشريع السوري ليساهم برأسمال  (1)
ق بتملك الشخص الطبيعي لحد  معين من رأس المال بالإضافة إلى عدم المصرف باستثناء ما يتعل

 -(6% من رأسماله من حيث المبدأ، راجع في ذلك: المادة )49جواز تملك الأجانب لنسبة تتجاوز 
م الخاص بإحداث المصارف 2111( لعام 28المرسوم التشريعي رقم ) -(9الفقرة )ج( من المادة )

 .السورية الخاصة والمشتركة

يختلف الوضع في ظل بعض التشريعات الأخرى كما سنشير فيما بعد، بالإضافة إلى أنه كان  (2)
من الممكن تحميل أعضاء مجلس الإدارة أو كل شخص موكل بإدارة أعمال الشركة أو تفتي  

( 3حساباتها ديون الشركة كلها أو بعضها في الحالة التي يشهر فيها إفلاس الشركة بموجب الفقرة )
م المعدل بموجب القانون رقم 1949( لعام 149( من قانون التجارة السوري رقم )195ن المادة )م
م الحكم 2111( الخاص بالشركات لعام 29م النافذ حالياً والذي ألنى والقانون رقم )2117( لعام 33)

 المشار إليه واستبعده.
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ها تتدخل من طالما أنرف االمص إفلاسإذا كانت الأخيرة هي من تشرف على 
الصفة  إثباتما يجعل من غير الضروري مضطرب الالمصرف تلقاء نفسها في 
 المطلوبة أمامها.

من قبل من يدعيها بكل وسائل لمصرف الصفة التجارية ل إثباتالممكن ومن 
ه اكتسابتلقائي  بشكل  و يثبت  لصفة المصرفيةه لاكتساب إثبات نرى أن. و ثباتالإ

عتبر كما بيَّنا لأن المصارف ت ،في ظل التشريع السوري للصفة التجارية المطلوبة 
 شكلًا وموضوعاً. تجاريةً  شركات  

ذا كان قيد التاجر كشخص   تمتعه  ثباتطبيعي في سجل التجارة غير كاف  لإ وا 
، فإن قيد المصرف في سجل المصارف من قبل المصرف المركزي (1)بصفة التاجر

 له اللازم الترخيصصدور على  قاطعةً  يعتبر برأينا قرينةً تبعاً لأحكام التشريع السوري 
، وهو ما يثبت بأن للجهة المقيدة في سجل المصارف هتأسيسإجراءات  استكمالو 
 .صفة المصرفية والتجارية بآن  واحدال

 اكتساب إثباتبقصد  الصفة المصرفية إثباتيسهل على المدعي  ما نرى أنو 
هو أن المشرع السوري قد أوجب على مجلس النقد لصفة التجارية ل المصرف
أن ينظم سنوياً قائمةً بالمصارف المسجلة في سجل المصارف تنشر والتسليف 

والتعديلات التي تطرأ عليها خلال السنة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف 
فهذا  للصفة المصرفية لشركةا اكتسابت الجهة المدعية أثبتوبمجرد . (2)محلية

 تلقائي. ها للصفة التجارية بشكل  اكتساببرأينا  فترضي
لنير المؤسسات  بحسب التشريع السوري  غم من أنه من غير الجائزوبالر 

والتي لم تشطب منه أن تستعمل تسميات مثل  المسجلة في سجل المصارف
 مشابهة   مصرف أو صاحب مصرف أو مصرفي أو ممثل مصرف أو أي تسمية  

                                                           

 . 94ص -مرجع سابق -(  سعيد يوسف البستاني1)

 م.2112( لعام 23قانون النقد الأساسي رقم ) –(92المادة ) (2)
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 لها في أي لنة سواءً في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري وسواءً في تعيين
، لا تعتبر الأوراق أو الوثائق التي تصدر عن (1)نوع عملها التجاري أو في دعايتها

برأينا لثبوت الصفة  كافيةً  مصرفيةٌ  والتي تشير إلى أنه منشأةٌ  ي عتبار الشخص الا
هات على مخالفة المصرفية له وبالتالي الصفة التجارية. فقد تعمل بعض الج

تدعيم هذه الوثائق الصادرة عن الشخص  ما يجعل من الضروري القاعدة السابقة 
والتي تستعمل فيها تسمية مصرف بما يثبت قيد هذا المصرف في سجل  ي عتبار الا

الصفة المصارف، ولقاضي الموضوع سلطة تقدير الوقائع التي يعتمدها للقول ب
 .(2)يةر اجالت

الصفة المصرفية يعتبر في ظل بعض التشريعات  إثباتونشير هنا إلى أن 
لصفة ل ي عتبار الشخص الا اكتسابع يشترط بحد ذاته في حال كان التشري غايةً 

 .(3)المصارف إفلاسالمصرفية حتى يخضع للقواعد الخاصة ب

أخرى غايةً بحد ذاته  الصفة المصرفية في ظل تشريعات   إثباتبينما يعتبر 
 دخاصاً بالتجار وحد فلاسلإالصفة التجارية إذا ما كان نظام ا ثباتووسيلةً لإ
 .(4)قواعد خاصةالمصارف  فلاسلإالمشرع 

الصفة التجارية إذا ما  ثباتالصفة المصرفية وسيلةً فقط لإ إثباتكما قد يعتبر 
المصارف خاضعاً للقواعد  إفلاسنظاماً خاصاً بالتجار وكان  فلاسكان الإ
  .(5)العامة
 

                                                           

 م.2112( لعام 23قانون النقد الأساسي رقم ) -(93المادة ) –(1الفقرة ) (1)

 .94ص -مرجع سابق -(  د. سعيد يوسف البستاني2)

 من التشريعات التي ينطبق في ظلها هذا الاتجاه التشريع التابع للمملكة المتحدة. (3)

 ي ينطبق في ظلها هذا الاتجاه التشريع اللبناني.من التشريعات الت (4)

 من التشريعات التي ينطبق في ظلها هذا الاتجاه التشريع السوري. (5)
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 فلاسالفرع الثاني: تحقق سبب الإ

 المصارف بشكل   إفلاس إعلانعليه  يختلف السبب الذي من الممكن بناءً 
جداً بين التشريعات. فبعض التشريعات تجعل من المشاكل المالية التي  كبير  

ها، بينما هنالك تشريعات أخرى تجعل إفلاس علانتتعرض لها المصارف سبباً لإ
الصادرة ممن يمثل المصرف  لقانونية أو حتى الأخطاء التنفيذيةمن المخالفات ا
 .(1)هإفلاس إعلانيتم  قد ناءً عليهالسبب الذي ب

ذا ما كان  بموجب  ات المفروضة عليهلتزامالمصرف عن تنفيذ الا امتناعوا 
 متناعفإن لتحديد علاقة هذا الا ة  اقتصادي خطورة   عملياته المصرفية أمراً ذا

وهو ما يختلف تبعاً  ،كبرى  قانونيةً  لدى المصرف أهميةً  فلاسبتحقق سبب الإ
 على حدة. ذي يتبناه كل تشريع  لنوع السبب ال

المصارف بناءً  إفلاس ي يعلناب التسبالأ أشهر وقبل أن نعمل على تحديد
لا بد لنا  المصارف عن تنفيذ عملياتها المصرفية امتناعب اهارتباطومدى  اعليه

ليعلن  بالنسبة للمصارف فلاسمن أن نحدد مدى ضرورة تحقق سبب الإ
على حدة،  الذي يتبناه كل تشريع   فلاسوع الإوهو ما يختلف بحسب ن ها،إفلاس

 فيما يلي: وسنبين ذلك
 :فلاستحقق سبب الإ ضرورةمدى  -أولاً 

 قضائي   المصرف بحكم   إفلاسلا شك بأنه سيكون من غير الممكن شهر 
  .(2)لدى المصرف فلاسعن المحكمة المختصة ما لم يتحقق أولًا سبب الإ صادر  

                                                           

(1  )David G. Mayes & Aarno Liuksila – op. cit – p.297. 
قانون الإفلاس الألماني الصادر في  –(16من التشريعات التي نصت على ذلك: المادة ) (2)

م، 21/12/2111الصادر في  Federal Law Gazetteم المعدل بموجب قانون 5/11/1994
 ها إلى اللنة الانجليزية على ما يلي:وتنص النسخة المترجمة ل

((The opening of insolvency proceedings shall require the existence of a 
.))such proceedings to openreason  
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ذي تشرف عليه المحاكم المختصة لا يمكن المصارف القضائي وال إفلاسف
إحدى ب لدى المصرف الأمر الذي يدفع فلاسالإ سببأولًا ه ما لم يتحقق إعلان

ه، وهو الأمر الذي قد يختلف إفلاس إعلانلمطالبة بل الجهات المحددة في القانون 
المصارف  إفلاسففي الدول التي تجعل من  .المصارف الإداري  إفلاسعن 
عند  كما سنرى -ياً تشرف عليه وتنظمه السلطات الإدارية المختصة اً إدار إفلاس

ن تشرف على يكون على الإدارة أ -فلاسالحديث عن الجهة المختصة بشهر الإ
، أي عند ممارسة أعماله اليومية أو عند تعرضه المصرف في كافة مراحل حياته
ت التي تتبنى فع بعض التشريعا، ما يد(1)هإفلاسلمشاكل مالية أو حتى عند شهر 

 إعلانإلى السماح للإدارة المختصة بإغلاق المصارف بما يتضمن  تجاههذا الا
أن تحقق بوجدت الإدارة المشرفة  لديها إذا فلاسها قبل تحقق سبب الإإفلاس

 .(2)حتميهو أمر مستقبلي  فلاسسبب الإ
 يعتبر كماولكنه  ،أن الحكم السابق قد يبدو غير عادل  للوهلة الأولى ومع

ها القضائي لأنه يجيز إفلاسالمصارف الإداري مقارنةً ب إفلاسأهم مزايا  من نرى 
ل تفاقمها والحفاظ على قيمة أصول مشكلة المصرف المالية قب استيعابللإدارة 

بما ينعكس إيجاباً على قدرته على تسديد ديونه وعلى سلامة القطاع  المصارف
 تخاذلا مؤهلةً  فلاسمسؤولة عن الإعلى أن تكون الإدارة ال المصرفي بشكل  عام

 .مثل هذا القرار

                                                           

لإدارية التي تمارس هذه الصلاحيات قد لا تكون واحدة، ولكن غالباً ما بالرغم من أن السلطات ا (1)
تقوم العلاقات بينها على التعاون المشترك وتبادل المعلومات ما يجعلها بمثابة الجهة الواحدة، 

 راجع في التعاون بين السلطات الإدارية: 
Matej Marinc & Razvan Vlahu – op. cit – p.3. 

التي تأخذ بهذا الحكم التشريع الأمريكي بصدد المصارف التجارية، راجع في من التشريعات  (2)
 ذلك:

Robert R. Bless & George G. Kaufman – Economic Perspective: A 

Comparison of U.S Corporate and Bank Insolvency Regime – Chicago 
USA – Bank of Chicago –2006- p.45. 
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لممثلي  عادةً  السابق تجيز تجاهونشير هنا إلى أن التشريعات التي تتبنى الا
لديه  فلاسالمصرف الطعن بالقرار الإداري الصادر بإغلاقه قبل تحقق سبب الإ

المصرف  أغلقتقد إذا ما تبين بأن الإدارة قد تعسفت باستعمال هذا الحق أو أنها 
خلافاً للقاعدة العامة المتمثلة ، (1)احتمالياً لا حتمياً  لديه فلاسوكان تحقق سبب الإ

المصارف كما سنرى عند  إفلاسبعدم جواز الطعن بالقرارات الإدارية الصادرة ب
 الإداري. فلاسالإ في ظلحقوق الطعن  الحديث عن

 :فلاسماهية سبب الإ -ثانياً 
رف بناءً عليه. االمص إفلاسالسبب الذي يشهر  تختلف التشريعات في تحديد

أسباب أساسية تعتبر من أشهر الأسباب التي  ةمن الممكن لنا أن نحدد ثلاثو 
مع الإشارة إلى أنها قد تتبنى سبباً أو  ،المصارف إفلاستبني عليها التشريعات 

 الأسباب التالية:هذه الأسباب بوتتمثل  .(2)على سبيل الحصرمنها  أكثر
  المشاكل المالية التي يتعرض لها المصرف: -1

ن سبباً رئيساً في ظل الكثير م التي تواجه المصارف المشاكل المالية تمثل
. ولكن نشير هنا ، وهو ما لم يأخذ به المشرع السوري هاإفلاس علانالتشريعات لإ

 مالية سبباً كل اللا تحدد مجمل المشا تجاهإلى أن التشريعات التي تتبنى هذا الا
نما تنتقالمصارف فلاسلإ . ونذكر تأثيراً على مركزها الماليخطورةً و ها أكثر  ، وا 

سبباً  العديد من التشريعات، ظل ، فيفيما يلي أشهر المشاكل المالية التي تعتبر
 المصارف: إفلاس علانلإ

 
                                                           

 جاه:انظر في هذا الات( 1)
David G. Mayes & Aarno Liuksila – op. cit – p.279 

تحدد أسباب الإفلاس في التشريعات على سبيل الحصر طالما بأنه نظام استثنائي لا يجوز  (2)
  التوسع في تفسير قواعده أو القياس عليها كما سبق أن بينا.
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 الإعسار: -آ
المصرف زيادة  إفلاس علاني قصد بالإعسار كسبب لإ مفهوم الإعسار: -ًً 11
 إعلانالمختصة ب ره السلطةعلى قيمة موجوداته تبعاً لما تقر  اتهالتزامقيمة 

 الأكفأ هي المشرفة على القطاع المصرفي الإدارية لسلطاتا. وتعتبر (1)فلاسالإ
ها إشرافعلى واقعة إعسار المصرف، بل إنها نتيجة  طلاعوالأقدر على الا برأينا

ور حدوثها خلافاً للقضاء الدوري على المصارف قد تطلع على هذه الواقعة ف
على واقعة الإعسار ما لم يقدم إليه طلب بشهر  طلاعالذي لا يمكن له الا

ثم  ،المصرف من إحدى الجهات المخولة قانوناً بتقديم مثل هذا الطلب إفلاس
 .للتأكد من إعساره يكون عليه بعد قبول الطلب التحقق من وضع المصرف

ف الإعسار بعدم كفاية أموال المدين ونشير إلى أن المشرع السوري قد عر 
وهو يمثل في ظل هذا التشريع النظام المقابل ، (2)لتسديد ديونه المستحقة الأداء

                                                           

( 133ريع الأمريكي في المادة )من التشريعات التي تتبنى الإعسار كأحد أسباب الإفلاس: التش (1)
 م والتي تنص في الفقرة الأولى منها على مايلي:1991لعام  FDICIAمن 

(( A. Assets insufficient for obligations- the institutes assets are less than the 

institute obligations to its creditors and others including members of 
institution…..)) 

م، 2114( لعام 94( من قانون المصارف رقم )71كما يأخذ به التشريع العراقي في المادة ) 
م والتي 2119لعام  Banking Act( من 93والتشريع التابع للمملكة المتحدة في المادة )

منها ( 2الفقرة )( والتي تنص 123م في المادة )1986تتضمن الإحالة إلى قانون الإفلاس لعام 
 ى مايلي:عل

((2) A company is also deemed unable to pay its debts if it is proved to the 

satisfaction of the court that the value of the company's assets is less than the 

amount of its liabilities, taking into account its contingent and prospective 

liabilities)). 

م. ونشير هنا إلى أنه قد يصعب 1949( لعام 84القانون المدني السوري رقم ) –(251المادة ) (2)
وقوع المصارف الخاصة السورية بحالة من الإعسار طالما بأن على كل مصرف  منها أن يثبت 

على في أي وقت  بأن موجوداته تفوق فعلًا المطلوبات المتوجبة عليه تجاه النير بمبلغ  يساوي 
 -(96المادة ) -(2الأقل الحد الأدنى لرأس المال المحدد قانوناً، راجع في هذا الالتزام: الفقرة )

 م.2112( لعام 32قانون النقد الأساسي رقم )
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 .(1)والذي يطبق على الأشخاص غير المكتسبين للصفة التجارية فلاسللإ
 يتمثل بعدم كفاية الأموال لتسديد الديون فالإعسار بحسب التشريع السوري 

الذي تتبناه التشريعات التي تجعل  تجاههو ما يختلف عن الاو  ،فقط المستحقة
الأخير يقصد  تجاهفبحسب الا .المصارف إفلاس علانمن الإعسار سبباً لإ

عن قيمة ات المصرف المستحقة وغير المستحقة التزامزيادة قيمة  بالإعسار
 .(2)وبنض النظر عن هوية الدائن ،موجوداته

إعسار المصرف العديد من واقعة ة اكتشاف ثير كيفيت سار:دلائل الاع -ًً 21
المصرف عن تسديد ديونه مثلًا دليلًا على  امتناعفهل يعتبر  التساؤلات،

اته التزامسيولة المصرف مؤشراً على زيادة قيمة  انعدامالإعسار، وهل يعتبر 
النقاط حتى نجيب على كافة هذه التساؤلات سنبحث في  على قيمة موجوداته؟

 التالية:
 لا  عليه مترتب   دين   المصرف عن تسديد امتناع نرى أن م التسديد:عد

بل إنه لا يعتبر دليلًا قطعياً على تعرض المصرف  ،بالضرورةإعساره يعكس 
 ه قد ينتج عن خطأ صادر عن ممثليه.طالما أن مالية   لمشكلة  
 قدرة المصرف على تسديد كل الديون تنفي  :قدرة المصرف على التسديد
 كافيةً ستكون حينها قيمة موجوداته  طالما أن إعساره بشكل  قطعي ة عليهالمترتب

                                                           

( من 264( إلى المادة )251تم تحديد القواعد القانونية الخاصة بنظام الإعسار من المادة ) (1)
، وراجع في التمييز بينه وبين نظام الإفلاس: 2212لعام ( 21السوري رقم )القانون المدني 

 .52ص –م 7001 -لا ناشر –بيروت لبنان  –القانون التجاري اللبناني  –صفاء منربل
م التابع للولايات المتحدة الأمريكية والتي تنص 2222لعام  FDICIA –(233المادة ) -(2الفقرة ) (2)

 :على ما يلي
(( A. Assets insufficient for obligations- the institutes assets are less than the 

institute obligations to its creditors and others including members of 

institution…..)) 
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من ديونه فقط والتي لا تنفي  خلافاً لقدرته على تسديد جزء   ،اتهالتزاملتنطية 
 إعساره بالضرورة.

 السيولة لدى المصرف لا تعني إعساره  انتفاء نرى أن :(1)نقص السيولة
 سييل موجوداته بما يمكنه من تنطية ديونه.ه قد يعمد إلى تطالما أنبالضرورة 

 :بين الحالات التالية أما إذا كان لدى المصرف مقدار من السيولة فعلينا أن نفرّ ق 
  كافية لتسديد ديونه، كان المصرف غير معسر.إذا كانت 
 تسييل موجوداته من  سيمكنه إذا كانت غير كافية لتسديد كامل ديونه ولكن

 لم تنطيها السيولة، كان المصرف غير معسر. تنطية الديون التي
 يمكنه  امل ديونه وكان تسييل موجوداته لنإذا كانت غير كافية لتسديد ك

 .(2)من تنطية ما تبقى من الديون، كان المصرف معسراً فعلاً 

 :اتهالتزامعدم قدرة المصرف على تنفيذ  -ب
كانت الإدارة أم سواءً أ- فلاسإذا تبين للجهة المشرفة على إجراءات الإ

ها أو لن استحقاقبأن المصرف لن يكون قادراً على تسديد ديونه حال  -القضاء
                                                           

كان نقص السيولة المسبب الرئيس لإفلاس العديد من المصارف الأمريكية خلال الأزمة  (1)
م. ويرجع ذلك إلى أن العديد من مصارف وول 7002-7002الاقتصادية الحاصلة بين عامي 

م بمنح قروض ضخمة لذوي الدخل المحدود لشراء المنازل، وعندما 7001ستريت قد بدأت منذ عام 
لم يتمكن المقترضون من رد المبالغ قامت المصارف بأخذ المنازل لبيعها ما أدى إلى إيجاد عرض 

تالي إلى انهيار قيمتها وانخفاض السيولة في المصارف ما للمنازل أعلى بكثير من الطلب وأدى بال
فلاس العديد منها، ويعتبر إفلاس  مصرف الإستثمار  أدى إلى تدهور أوضاعها المالية وا 

(Lehman Brothers)  أحد أضخم الإفلاسات التي حدثت في التاريخ الأمريكي المعاصر، راجع
 في هذا الإفلاس:

Matej Marinc & Razvan Vlahu – op. cit- p.141.  
 راجع في العلاقة بين السيولة والإعسار: (2)

David G. Mayes & Aarno Liuksila – op. cit – p.4. 



-113- 

 

بحسب ما -فقد يكون جائزاً  الودائع في التاريخ المتفق عليه يتمكن من رد
 .(1)المصرف بالأصول المحددة قانوناً  إفلاس إعلان -يقتضيه التشريع

اته عن الإعسار بأن الأخير التزاموتختلف عدم قدرة المصرف على تنفيذ 
يقوم كما نرى على معيار موضوعي يتمثل في الموازنة بين قيمة الموجودات 

ات خلافاً لعدم القدرة على تسديد الديون والتي قد لا ترجع إلى لتزاموقيمة الا
نما قد ترجع إلى ظروف   ،اتلتزامقيمة الموجودات عن قيمة الا انخفاض أخرى  وا 

قيمة السيولة الموجودة لديه وعدم قدرته على تأمينها  اضانخفتحيط بالمصرف ك
 .لتسديد ديونهالكافية تسييل موجوداته بما يؤمن له السيولة  عدم قدرته على أو

منهما لا يمكن  والإعسار بأن كلاً القدرة على تسديد الديون  عدم وبالمقابل تتشابه
ن كانت قد تعت ،صه من نقص السيولة في المصرفاستخلا  مؤشراً على أي   بروا 
 منهما.
 

                                                           

التابع للمملكة المتحدة   Banking Act –(93من التشريعات التي تتبنى هذا السبب: المادة ) (1)
م والتي 1986الإقلاس لعام ( من قانون 123م والتي تتضمن الإحالة إلى المادة )2119لعام 

 تنص على ما يلي:

((1) A company is deemed unable to pay its debts: e) if it is proved to the 

satisfaction of the court that the company is unable to pay its debts as they 

fall due)). 

ع للولايات المتحدة الأمريكية والتي تنص التاب 1991لعام  FDICIA -(133المادة ) -(6الفقرة )و 
 على ما يلي:

((F- Inability to meet obligations: the institution is likely to be unable to pay 
its obligations or meet its depositors demands in the normal course of 

business)). 

( من 19المعدل بموجب المادة ) 1994الألماني لعام  قانون الإفلاس -(18المادة ) -(2والفقرة ) 
على إلى اللنة الانجليزية لها تنص النسخة المترجمة م و 21/12/2111ي القانون الصادر ف

 :مايلي
((2) The debtor shall be deemed to be faced with imminent insolvency if he 

is likely to be unable to meet his existing obligations to pay on the date of 
their maturity)). 
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 :تعرض رأسمال المصرف لمقدارٍ معينٍ من الخسائر -جـ
ة قانوناً سبباً في الكثير المقرر رأسمال المصرف عن الحدود  انخفاضيعتبر 

تطلق  التشريعات ما حتى أن هنالك من ،(1)هإفلاس علانن التشريعات لإم
 لمعايير رأس المال أوصافاً معينة على رأسمال المصرف تبعاً لمدى تحقيقه

لمال بما قد رأس اب لحقأما بالنسبة لمقدار الخسائر الذي قد ي .(2)المحددة قانوناً 
شريعات ختلف بين التشريعات. فمن التالمصرف فهو ي إفلاس إعلان يترتب عليه

بالرغم من  تجاهقد يتبنى التشريع هذا الاو  ، (3)قانوني   بنص   ما تحدد هذا المقدار
وهو ما يتميز به التشريع الأمريكي  ،إداري  إفلاسٌ به صارف بموجالم إفلاسأن 

الخسائر التي تجيز لها إغلاق المصرف يطلق للإدارة صلاحية تقدير والذي لم 
لسلطات للكثير من التشريعات التي تمنح ل خلافاً ، (4)هإفلاس إعلانيتضمن  ابم

                                                           

( لعام 94قانون المصارف العراقي رقم ) –(71من التشريعات التي تبنى هذا الاتجاه: المادة ) (1)
م التابع للولايات المتحدة 1991لعام   FDICIA –(133المادة ) -(7الفقرة )م، 2114

 الأمريكية والتي تنص على ما يلي:
((G- Loses: the institution has incurred loses that will deplete all or 
substantially all of its capital….)) 

 FDICIA( من قانون 38يعتبر التشريع الأمريكي الأبرز في هذا الاتجاه والذي بموجب المادة ) (2)
 –Well Capitalizedإحدى الصفات التالية: ]المصرف مال م يطلق على رأس1991لعام 

Adequately Capitalized– Undercapitalized– Significantly Undercapitalized 
– Critically Undercapitalizedتحقيق المصرف لمعايير رأس المال. [ تبعاً لمدى 

م، والتي 2114( لعام 94قانون المصارف العراقي رقم ) –(71من هذه التشريعات: المادة ) (3)
 % من المقدار المطلوب سبباً لشهر إفلاس المصرف.25المال عن  تجعل من انخفاض رأس

بحسب التشريع الأمريكي من الممكن إعلان إفلاس المصرف التجاري إذا كان ينطبق عليه  (4)
ة إصلاح دون إمكاني Undercapitalizedأو  Critically Undercapitalizedوصف 

( منها 5( والفقرة )3تنص في الفقرة ) م والتيFDICIA 1991( 38المادة ) الوضع بناءً على
 على ما يلي:

((c- Undercapitalized- an insured depository instituotion is undercapitalized 
if it fails to meet the required minimum level for any relevant capital 

measure)). 
((e- Critically Undercapitalized- an insured depository instituotion is 
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بما يجيز لها تلحق برأسمال المصرف  رية صلاحية تقدير الخسائر التيالإدا
 .(1)التدخل في تسيير شؤونه

 مرتكب من قبل من يمثل المصرف: تنفيذيخطأ  -2
بناءً  المصارف إفلاس إعلانتذهب الكثير من التشريعات إلى الأخذ بجواز 

، وهو ما أخذ به المشرع (2)امن قبل ممثليه مرتكبة   محددة   تنفيذية   أخطاء   على
ما تكون على قدر  من الأهمية بحيث تؤثر على . ولكن هذه الأخطاء غالباً السوري 

المديرين لا بمثابة الأخطاء البسيطة الصادرة عن  أو على مركزه نشاط المصرف
 الممثلين.أو 

المصارف  إفلاس إعلانالتي قد يترتب عليها  الأخطاء التنفيذية شهرومن أ
 الأخطاء التالية:

ير الآمنة التي يقوم موجودات المصرف نتيجة العمليات غو تبديد أصول  -آ
أو نتيجة خرقهم للنصوص القانونية أو القرارات الإدارية التي  بها ممثلوه

                                                                                                                                        
critically undercapitalized if it fails to meet any level specified under 

subsection c-3-a)).  
 من التشريعات التي تمنح الإدارة هذه الصلاحية التشريع التابع للمملكة المتحدة. راجع في ذلك: (1)

 Matej Marinc & Razvan Vlahu – op. cit – p.122. 

ونشير هنا إلى أن المشرع السوري يمنح الإدارة صلاحية تحديد الخسائر التي لحقت بالمصرف والتي 
، راجع: الفقرات الحد الأدنى المقرر قانوناً  توجب عليه إعادة تكوين رأسماله بعد انخفاضه عن

م.2112( لعام23قانون النقد الأساسي رقم ) -(4-5-6)  

در من ممثل المصرف الخطأ التنفيذي لأنه يتمثل بالخطأ الذي يصسم أطلقنا على هذا السبب ا( 2)
، سواءً أكانت هذه المهام تسديد الديون المستحقة الملقاة على عاتقه والواجبات امفي تنفيذ المه

المترتبة على المصرف أو الحفاظ على موجوداته وقيمتها أو مراعاة القواعد القانونية التي تحكم 
أو مراعاة معايير إدارة المخاطر وغيرها من الواجبات، فارتكاب ممثل المصرف  المصارف في عملها

لخطأ في تنفيذ بعض المهام والواحبات الملقاة على عاتقه هو ما يشكل في ظل بعض التشريعات 
 سبباً قد يتم إعلان إفلاس المصرف بناءً عليه.



-116- 

 

 . (1)تنظم أعماله
أو  عالية   المصرف على عمليات تنطوي على نسب خطورة   إقدام -ب

 .(2)تعرض نشاط المصرف للخطر اً تتضمن شروط
مؤونة  سحب المصرف لشيك على المصرف المركزي دون أن تكون له -ج

 .(3)كافية

عدم توفير المصرف لمؤونة كافية لتنطية رصيده المدين الناتج عن  -د
 .(4)عمليات غرفة المقاصة

الصادر من المصرف الخطأ  إثباتيشترط في كلا السببين السابقين و 
أي   عدم توافر المؤونة الكافية في بنض النظر عن سببه فضلًا عن أن

بالضرورة،  مالية   عرُّض المصرف لمشكلة  ت السببين السابقين لا يعني من
نما قد يرجع إلى   ا أو عدم دراية من المصرف المسؤول، م إهمالوا 

 . يجعل منهما أخطاءً تنفيذيةً قد يبنى عليها إفلاس المصرف
ها ولو كانت استحقاقالمصرف عن تسديد ديونه في تواريخ  امتناع -ـه

النظرية التقليدية في التوقف ، وهو ما ي عرف ب(5)أوضاعه المالية ممتازة
                                                           

متحدة الأمريكية والتي تنص الصادر في الولايات ال 1991لعام  FDICIA -(133المادة ) (1)
 على ما يلي:

((B- Substantially dissipation of assets or earnings due to any violation of 

any statute or regulation or any un safe or unsound practice….)) 
ي تنص الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية والت 1991لعام  FDICIA -(133المادة ) (2)

 على ما يلي:
((C- Unsafe or unsound condition to transact business…)). 

 م.16/1/1967( لعام 67/2قانون توقف المصارف اللبنانية عن الدفع رقم ) –(2المادة ) (3)
 م.16/1/1967( تاريخ 67/2قانون توقف المصارف عن الدفع اللبناني رقم ) –(2المادة ) (4)
 قانون المصارف –(71علان إفلاس المصرف: المادة )التي تتبنى هذا السبب لإ ( من التشريعات5)

التابع للمملكة  2119لعام  Banking Act –(93م، المادة )2114( لعام 94العراقي رقم )
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 .(1)عن الدفع
 علانلإ الوحيد سببالعن الدفع بالمعنى المادي هو  التوقف طالما أنو 
أسباب  أكثرمن  ، بالإضافة إلى أنهالمصارف بحسب التشريع السوري  إفلاس

من التفصيل للتعرُّف على ماهيته والجهة التي  سنبحث به بشيء   ،شهرةً  فلاسالإ
عن تسديده والتوقيت الذي يجب  متناعفات الدين الذي يتم الايصدر عنها وص

 أن يصدر فيه على النحو التالي:

 ماهية التوقف عن الدفع: -أ
لم يضع المشرع السوري تعريفاً محدداً للتوقف عن الدفع ما فتح المجال أمام 

التقليدية  راء في تحديد معناه إلى نظريتينحول معناه، وتنقسم الآ ختلافالا
 .(2)لحديثةوا

لا ب دَّ من التمسك بالمعنى الحرفي للتوقف عن فبموجب النظرية التقليدية 
ها استحقاقفي تاريخ  معينة   اً مادياً عن تسديد ديون  امتناعالدفع بحيث يعتبر 

مختلفاً عن  فلاسبنض النظر عن الأوضاع المالية للتاجر، وهذا ما يجعل الإ
ال المدين لتسديد ديونه المستحقة، كما يجعله الإعسار الذي يتمثل بعدم كفاية أمو 

                                                                                                                                        

 المتحدة والتي تنص على ما يلي:
((4) For the purposes of a reference in this Part to inability to pay debts— 

(a) a bank that is in default on an obligation to pay a sum due and payable 
under an agreement, is to be treated as unable to pay its debts,…))  

م، 1967( لعام 67/2قانون توقف المصارف عن الدفع اللبناني رقم ) –(4-3كما تتبناه المادة )
 م.2117( لعام 33ة السوري رقم )قانون التجار  –(443المادة )

 –( فلاسأصول القانون التجاري )الأوراق التجارية والإ –( راجع في هذه النظرية: د. مصطفى كمال طه 1)
مريكي يتبنى هذا ، ونشير هنا إلى أن التشريع الأ323ص -لا تاريخ –الدار الجامعية  –بيروت لبنان 

 راجع في ذلك: ، Defaultعرف فيه بـلمصرفية ويلشركات غير ذات الصفة اا السبب بصدد إفلاس
Robert R. Bless & George G. Kaufman – op. cit – p.45. 

 .323ص –مرجع سابق  –راجع في هذه النظريات: د. مصطفى كمال طه  (2)
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في يجب  بحسب النظرية الحديثة للتوقف عن الدفع والتي فلاسمختلفاً عن الإ
في أوضاع  خطير   ب  اضطراعن التسديد ناتجاً عن  متناعالايكون  أنظلها 

 كما سنرى فيما بعد. ،التاجر المالية
يتوقف  كل تاجر   اعتبارعلى  قانون التجارة السوري قد ن صَّ  طالما أنولكن 

ال النص لا يحتمل إعم نلاحظ أن، (1)إفلاسعن دفع ديونه التجارية في حالة 
توقُّف التاجر عن الدفع دون أن  اشتراطب اكتفىالمشرع قد النظرية الحديثة، ف

فقد اشترط  ،أو لسبب توقفه عن الدفع مركزه الماليليتعرض لأوضاعه المالية أو 
وفي تبني النظرية التقليدية درء ن الدفع دون الإعسار. شرع التوقف عالم

الإعسار، فضلًا عن أن الضرر  إثباتللصعوبات وتجنُّب للمشاق التي يثيرها 
 ستحقاقالذي يلحق بالتعاملات التجارية نتيجةً لعدم التسديد في تاريخ الا

 .(2)كالضرر الذي يلحق بها نتيجةً لعدم الوفاء
التي تبناها المشرع السوري بصدد التوقف عن الدفع وبعد أن حددنا النظرية 

من المسائل المتعلقة بتوقف المصارف عن الدفع على  علينا أن نشير إلى عدد  
 النحو التالي:

 (3)عن الحد الأدنى لرأسمال المصرف نخفاضلا ب دَّ من التمييز بين الا -
موجب النظرية بوتوقفه عن الدفع. فقد يعتبر المصرف في حالة توقف عن الدفع 

ولم ينخفض رأسماله عن الحد  ،بالرغم من أن أوضاعه المالية جيدةالتقليدية 
                                                           

 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(443المادة ) (1)
الإفلاس  –خذة بالنظرية التقليدية: أحمد محمود خليلراجع في تفسير موقف التشريعات الآ (2)

 .56ص –1987 –منشأة المعارف –الإسكندرية مصر –التجاري والإعسار المدني
يعتبر الانخفاض عن الحد الأدنى لرأسمال المصرف من المخالفات التي تستوجب اتخاذ  (3)

لعمل( والإجراءات التصحيحية مجموعة من الجزاءات الإدارية )كالتنبيه والإنذار والإيقاف عن ا
)كعزل المدير أو رئيس مجلس الإدارة( بحق المصرف المخالف من قبل الجهات المختصة، 
راجع في ذلك: لائحة الجزاءات الإدارية والإجراءات العلاجية التصحيحية المرفقة بقرار رئاسة 

 م.26/4/2112( م/و الصادر بتاريخ 5727مجلس الوزراء السوري رقم )
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وقد يكون رأسمال المصرف قد انخفض عن الحد الأدنى  .(1)الأدنى المقرر قانوناً 
ية شهر إمكانا ينفي دفع مالمقرر قانوناً دون أن يكون المصرف قد توقف عن ال

 ه بحسب التشريع السوري.إفلاس
والتوقف عن  (2)كلياً أو جزئياً  توقف أنشطة المصرفيز بين لا ب دَّ من التمي -

دون  أو جزئي   أنشطته بشكل  كامل   إيقافالمصرف على برأينا الدفع. فقد يعمل 
لا عن الدفع. وبالتالي  في الفترة التي أوقف فيها أنشطته بأية حالة توقف   أن يمر
، بالضرورة توقف المصرف عن الدفع زئياً ة المصرف كلياً أو جأنشط إيقافيعني 

 أنشطة المصرف. إيقافعن  ما لم يثبت هذا التوقف بشكل  مستقل  
ذا كان المصرف قد أوقف أعماله دون الحصول على موافقة مسبقة من  وا 

فإن  ،حددها المجلسولم يتابع نشاطه خلال المدة التي  ،مجلس النقد والتسليف
مصارف وبالتالي تصفيته تبعاً للقوانين ذلك قد يعرضه للشطب من سجل ال

                                                           

( من 6( مليارات ليرة سورية بموجب المادة )11يجب ألا يقل رأسمال المصارف التقليدية عن ) (1)
م، ويجب ألا يقل رأسمال 2111( لعام 28قانون تأسيس المصارف الخاصة والمشتركة رقم )

( من مرسوم إحداث 4( مليار ليرة سورية بموجب المادة )15المصارف الإسلامية عن )
م، علماً بأن لمجلس النقد والتسليف أن يقرر في أي 2115( لعام 35قم )المصارف الإسلامية ر 

( من قانون النقد الأساسي طبقاً 96وقت  وجوب زيادة الحد الأدنى لرأس المال المبين في المادة )
 -(2لمقتضيات الملاءة وانسجاماً مع المعايير الدولية لكفاية رأس المال، راجع في ذلك: الفقرة )

 م. 2112( لعام 23قانون النقد الأساسي رقم ) -(98المادة )
يعتبر التوقف الكلي أو الجزئي لأنشطة المصرف دون موافقة مصرف سورية المركزي بمثابة  (2)

( ل.س 101110111و  510111المخالفة التي يعاقب عليها المصرف بالنرامة التي تتراوح بين )
ل.س في حالة التوقف الجزئي  (5110111 – 250111في حالة التوقف الكلي، وبين )

بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات العلاجية التي قد يتعرض لها المصرف، راجع في ذلك: 
لائحة الجزاءات الإدارية والإجراءات العلاجية التصحيحية المرفقة بقرار رئاسة مجلس الوزراء 

 م.26/4/2112( م/و الصادر بتاريخ 5727رقم )
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 غير كاف  فإنه التوقف عن الدفع، كما سنرى فيما بعد،  . أما(1)والأنظمة النافذة
، ولكنه كاف  الحالةلهذه للقيام بشطب المصرف استناداً  بحسب التشريع السوري 

 ه.إفلاسلشهر 
 عة  تجنب المصرف لحالة التوقف عن الدفع باستخدام وسائل غير مشرو  -

كعدم  ، لأن الوفاء باستخدام هذه الوسائل(2)يعتبر تماماً كالتوقف عن الدفع
  الوفاء، فالن  يفسد كل شيء.

تجنب المصرف لحالة التوقف عن الدفع عن طريق المطالبة بشطبه من  -
ه. فقد يحاول القائمون على إفلاسدون شهر  برأينا سجل المصارف لا تحول
المالية عن ب أوضاعه اضطران الدفع في حالة ف عالمصرف تجنب حالة التوق

 إلناءمما يؤدي إلى  ،طريق المطالبة بشطب المصرف من سجل المصارف
. فمن الممكن برأينا قياس هذه الحالة (3)ترخيصه وتصفيته بحسب القوانين النافذة

التجارة تهرُّباً من حالة  -طبيعي   كشخص  -على تلك التي يعتزل فيها التاجر 
ن الدفع. فإذا ثبت بأن التاجر لم يعتزل التجارة إلا لشعوره بقرب توقفه التوقف ع

ه، وسيعتبر اعتزاله للتجارة إفلاسجاز شهر  فلاسعن الدفع وفراراً من حالة الإ
ه لن إفلاسن طلب شهر توقفه عن الدفع، بل حتى إ ثباتعندئذ  دليلًا كافياً لإ

العلة من تقصير المدة في  نتفاءلا (4)يتقيد بمدة السنة المحددة للتاجر المعتزل
 ، فالن  يفسد كل شيء.(5)هذه الحالة

                                                           

 م.2112( لعام 23ون النقد الأساسي رقم )قان –(91المادة ) (1)
 -استقرت العديد من الإجتهادات القضائية اللبنانية على هذا المعنى، راجع فيه: نزيه نعيم شلالا( 2)

 .230ص -مرجع سابق
قانون  -(91من الممكن شطب المصرف من سجل المصارف بناءً على طلبه بموجب المادة ) (3)

 م.2112 ( لعام23النقد الأساسي رقم )
 م.2117( لعام 33( قانون التجارة السوري رقم )448حددت هذه المدة بموجب المادة ) (4)
 .333ص -مرجع سابق -(  د. مصطفى كمال طه5)
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ذلك، إذا شعر القائمون على إدارة المصرف بقرب توقفه عن الدفع وبناءً على 
على المطالبة بشطب  هإفلاسب أوضاعه المالية، وعملوا لتجنب ضطرالا

برأينا  المصرف من سجل المصارف وبالتالي تصفيته فإن هذا الطلب سيعتبر
المصرف  إفلاستوقف المصرف عن الدفع، وسيكون ممكناً شهر  ثباتكاف  لإ

دخول المصرف طور التصفية نتيجة شطبه من السجل لا يحول  سيما أن ولا
 .(1)هإفلاسدون شهر 

ذه الحالة وشطبه ولكن نشير هنا إلى أن قبول طلب شطب المصرف في ه
ن كان لا صرف ولكن سيكون له أثر على الم إفلاسيحول دون شهر  فعلًا وا 

ترخيصه وحله  إلناءبحيث أن شطب المصرف يعني  ،ومصيره فلاسإجراءات الإ
أعماله عن طريق  استئنافية إمكانوبالتالي عدم  ،ودخوله في طور التصفية

 المصارف الداخلة طور التصفية. إفلاسالصلح البسيط كما سنرى عند البحث في 
بعض المخالفات المحددة في  ارتكابالدفع بقد يترافق توقف المصرف عن  -

المعنيين من الإدارة لقرار أدى إلى تعريض  اتخاذالأنظمة الخاصة بالمصارف، ك
بإجراءات  لتزامالمصرف لمخاطر كبيرة أو توقف المصرف عن العمل أو عدم الا

. وهنا قد تعمل الجهات المختصة على فرض (2)العناية الواجبة تجاه العملاء
علاجية أو جزاءات إدارية بحق المصرف المخالف قد تصل إلى حد  إجراءات

الشطب إذا أصبحت ملاءة المصرف معرضة للخطر وغير قابلة للتصحيح 
ولكن هذه  ،(3)مجلس النقد والتسليفالمحددة من قبل جراءات الإبموجب 

المصرف المتوقف عن  إفلاسالإجراءات أو حتى الشطب لا يحول دون شهر 

                                                           

ن كانت في حالة التصفية بموجب المادة ) (1) قانون  -(616من الجائز شهر إفلاس الشركات وا 
 م.2117( لعام 33التجارة رقم )

المخالفات وغيرها في لائحة الجزاءات الإدارية والإجراءات العلاجية التصحيحية  تم تحديد هذه (2)
 م.26/4/2112( م/و الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 5727المرفقة بقرار رقم )

 م.2112( لعام 23قانون النقد الأساسي رقم ) –(91المادة ) –(1الفقرة ) (3)
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ترخيصه  إلناءطور التصفية في حال  ح المصرف المفلس داخلاً ، وسصبالدفع
 وشطبه من سجل المصارف.

 :المسؤولة عن توقف المصرف عن الدفعتحديد الجهة  -ب
يتولى يساهم فيه و  ي اعتبار شخص  المصرف، كما سبق أن ب يَّنا، طالما أن
لتي يترتب من الأشخاص الطبيعيين لا ب دَّ لنا من أن نحدد الجهة ا إدارته عددٌ 

 على النحو التالي:ه إفلاسباسم المصرف شهر  على توقفها عن الدفع
  المساهمون: -11

المساهمين غير الأعضاء في مجلس الإدارة لا يتولون إدارة  طالما أن
مال باسمه فلا يترتب على توقفهم عن الدفع شهر المصرف أو القيام بالأع

على  لا يؤثر همإفلاسهر توقفهم عن الدفع أو ش المصرف، بل إن إفلاس
المصرف، ومن الممكن عندئذ  أن تطالب تفليساتهم من قبل من يمثل المصرف 

رأسماله إذا لم يكن قد سبق لهم أن عملوا على تسديدها ضمن تهم في بمساهما
 المواعيد المحددة.

  ن على إدارة المصرف:الأشخاص القائمو  -21
 من الديون:علينا أن نفرق بالنسبة لهؤلاء بين نوعين 

إذا امتنع من يمثل المصرف  :شخصية   الديون التي تترتب عليهم بصفة   -
عن أعماله  أي ناشئ  عليه بصفته الشخصية،  مترتب   عن تسديد دين  
أو  شخصية   ء حاجيات  بالمصرف )كشرا وغير ذي صلة   وشؤونه الخاصة

يمثل من  إفلاسشهر  متناعفقد يترتب على هذا الا عقار له أو لأسرته(،
على  فلاسالمصرف إذا توافرت شروط ذلك دون أن يؤثر هذا الإ

المصرف أو على أعماله علماً بأنه يحظر على من صدر بحقه حكم 
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، (1)أن يتولى إدارة مصرف أو أن يكون عضواً في مجلس إدارته إفلاس
  . فلاسكما سنرى عند الحديث عن آثار الإ

 طالما أنعماله ونشاطاته: الديون التي تترتب على المصرف نتيجة أ  -
أعمال الدفع القيام ب تتولىجموعة من الأشخاص الطبيعيين هنالك م

د أحد الديون ها عن تسديامتناعوالقبض باسم المصرف فقد يعتبر 
بمثابة توقف للمصرف عن الدفع شريطة أن يكون تسديد  المترتبة عليه

أو المدير داخلًا أصلًا في صلاحيات عضو مجلس الإدارة  هذا الدين
 عن التسديد في المصرف وممتنع   من قبلهم عامل   مفوض   أو أي شخص  

 .باسمه
فإذا لم يكن تسديد الديون داخلًا في صلاحيات الشخص الطبيعي      

لا  متناعهذا الا نرى أنالعامل في المصرف والممتنع عن التسديد فإننا 
عن  ناشئاً  دينللمصرف توقفاً عن الدفع. أما لو كان اليشكل بالنسبة 
في صلاحيات العضو أو المدير أو موظف وداخلًا  أعمال المصرف

هذا  اعتبارالمصرف الممتنع عن التسديد عندها فقط من الممكن برأينا 
بمثابة توقف للمصرف عن الدفع إذا ما توافرت الشروط  متناعالا

 الأخرى اللازمة لذلك.
 :اعمتنصفات الدين ووسيلة التسديد وتوقيت الا -ج
 فلاسالتوقف عن الدفع شرط موضوعي لشهر الإ طالما أن صفات الدين: -11

من وسائل  المصرف أن يثبته بأي وسيلة   إفلاسبشهر  على من يطالب
. وعلى محكمة الموضوع أن تعين الوقائع التي تشكل حالة التوقف ثباتالإ

ذه عن الدفع، وستمارس محكمة النقض رقابتها على التكييف القانوني له

                                                           

 م.2112( لعام 23ن النقد الأساسي رقم )قانو  –(112المادة ) –(2الفقرة ) (1)



-114- 

 

 .(1)الوقائع
متوقفاً عن الممتنع عن تسديده عتبر المصرف لكي ي ،ويشترط في الدين 

 :(2)الشروط التالية تتحقق الدفع،
فإذا كان الدين  أن يكون الدين المترتب في ذمة المصرف مستحق الأداء: -

مؤجلًا لا يمكن المطالبة به قبل أن يحل الأجل، لذلك لا يمكن المطالبة بشهر 
على أجل أو  ن متوقف  المصرف استناداً إلى أنه قد امتنع عن تسديد دي إفلاس
 لأجل لم يحن بعد أجلها المتفق عليه. ، كوديعة  على شرط   معلق  

لا يجوز شهر  أن يكون الدين المترتب على المصرف معين المقدار: -
غير معين المقدار. فإذا كان هذا  ه عن تسديد دين  متناعالمصرف لا إفلاس
المصرف  إفلاسمن الممكن شهر سيكون معين المقدار في بعضه فقط  الدين

 ه عن تسديد المقدار المعين.امتناععندئذ  بناءً على 

فإذا كان  :(3)أن يكون الدين المترتب على المصرف غير متنازع فيه -
أو تقادمه فلا المصرف ممتنعاً عن تسديد الدين استناداً إلى بطلانه أو انقضائه 

جدية ولا تهدف فقط إلى عن الدفع شريطة أن تكون المنازعة  اً متوقف هار اعتبيمكن 
  كسب الوقت.

تعتبر كافة الديون  أن يكون الدين المترتب على المصرف تجارياً: -
لأعماله ذات صفة تجارية، ولا يؤثر على ذلك  على المصرف نتيجةً  المترتبة
ذابالنسبة للعمي مدنية   الدين مختلط وذو صفة   اعتبار كانت العبرة في تحديد  ل. وا 

                                                           

 .329ص -مرجع سابق -(  مصطفى كمال طه1)
 .372ص -راجع في هذه الشروط: المرجع السابق( 2)
يجب أن يكون الدين أكيداً ليصلح الامتناع عن تسديده كسبب للإفلاس، راجع في ذلك: محكمة ( 3)

م، نزيه نعيم 77/2/2221در بتاريخ صا -(5قرار رقم ) -التمييز اللبنانية المدنية الأولى
 .321ص -مرجع سابق -شلالا



-115- 

 

إلى تاريخ التوقف عن الدفع فإن الديون الناشئة عن الأعمال صفة الدين ترجع 
ولا مجال لأن تفقد هذه الصفة وتتحول فيما  ،ثابتة   تجارية   المصرفية ذات صفة  

 .مدنية   ذات صفة   بعد إلى ديون  

أن  جائز للمصارفمن غير ال تحديد صلة الدين بنشاطات وأعمال المصرف: - 
غير ذات صلة بالأعمال  أو صناعية   تجارية   على ممارسة نشاطات   تعمل

نما تنحصر غايتها بقبول الودائع وبالقيام بالعمليات المصرفية  ،(1)المصرفية وا 
. ولكن في حال خالف القائمون على أعمال المصرف هذا (2)المحددة قانوناً 

ممارسة أعمال غير ذات صلة وقاموا باسم المصرف ولحسابه ب الحظر،
بالأنشطة المصرفية مما رتب ديوناً على المصرف امتنع من يمثله فيما بعد عن 

حالة توقف عن الدفع، أم أنه يشترط في  متناعتسديدها، فهل سيشكل هذا الا
الدين الذي يتوقف المصرف عن دفعه أن يكون ناشئاً حصراً عن أعماله 

 المصرفية المرخص له بها؟
 لة على الشخص الطبيعي الذي يمارسممكن برأينا قياس هذه الحامن ال

له بممارستها كالموظفين أو الأطباء، فإذا ما مارس  غير مرخص   تجاريةً   أنشطةً 
هؤلاء هذه الأنشطة وامتنعوا فيما بعد عن تسديد الديون الناتجة عنها فسيكون 

 .(3)همإفلاسعندئذ  من الجائز شهر 

                                                           

تعتبر مزاولة المصارف لأعمال ونشاطات تجارية أو صناعية أو أي نشاط غير ذي صلة   (1)
 – 3110111بالأعمال المصرفية مخالفة يعاقب عليها المصرف بالنرامة التي تتراوح بين )

ارية الأخرى والإجراءات العلاجية، راجع في ل.س( ومجموعة من الجزاءات الإد 2101110111
ذلك: لائحة الجزاءات الإدارية والإجراءات العلاجية التصحيحية المرفقة بقرار رئاسة مجلس 

 م.26/4/2112( م/و الصادر بتاريخ 5727الوزراء رقم )
نموذج النظام الأساسي للمصارف الصادر بقرار عن المصرف المركزي رقم  –(3المادة ) (2)

 م.2112( لعام 564)
 . 318ص -مرجع سابق -(  د. مصطفى كمال طه3)
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غير  تجارية ى بالنسبة للمصرف الذي يمارس أنشطةوهذا هو الحال كما نر 
هذه ممارسة مرخص له بها ويمتنع فيما بعد عن تسديد الديون الناتجة عن 

الأنشطة. ويسري الحكم نفسه في حال كانت الأنشطة التي تمت ممارستها من 
قبل المصرف غير ذات صفة تجارية )صناعية مثلًا( ولكن تنطبق عليها نظرية 

 .(1)تجارية بالتبعيةالأعمال ال

أما لو كانت الأنشطة غير المرخص للمصرف بممارستها غير ذات صفة 
يون تجارية ولا تنطبق عليها نظرية الأعمال التجارية بالتبعية، فستكون عندئذ  والد

المصرف الممتنع  إفلاسية شهر إمكانما ينفي الناتجة عنها ذات صفة مدنية 
 عن تسديدها.

سديد تتوافر في وسيلة برأينا من أن تلا بد  يد الدين:وسيلة تسدصفات  -21
عن الدفع  اً ن ليعتبر المصرف، أو التاجر بشكل  عام، متوقفصفتان أساسيتا الدين

 عن التسديد بها، وهذه الصفات هي: متناعفي حال الا

 أن يكون النقد هو وسيلة تسديد الدين المترتب على المصرف:  -

عن التسديد  متناعلًا حول الوسيلة التي يعتبر الايثير التوقف عن الدفع تساؤ 
بأية وسيلة توقفاً  الدين تسديدر عن التاج امتناعبها توقفاً عن الدفع، فهل يعتبر 
 ؟حصراً  ه منصباً على تسديد مبالغ نقديةامتناععن الدفع، أم لا بد من أن يكون 

. فلاسالإعلى تحديد صفة قواعد  الإجابة على هذا التساؤل تتوقف نرى أن
ذا ما كانت هذه القواعد استثنائية فعندئذ  لا بد من تفسيرها بالمعنى الضيق فإ

" الدفععن " لتوقفبا ما يعني ضرورة الأخذ التوسع في تفسيرها، والابتعاد عن
 بالمعنى الحرفي.

                                                           

 م.2117( لعام 33قانون التجارة رقم ) –(8راجع في الأعمال التجارية بالتبعية: المادة ) (1)
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ولكن  ،فعلى سبيل المثال، إذا كان الدين الذي يجمع التاجر بدائنه ديناً نقدياً 
نما تسديده عن  ،بينهما على عدم تسديد هذا الدين عن طريق النقودق تفاتم الا وا 

طريق تسليم الدائن عين ما تعادل قيمتها قيمة الدين )سيارة مثلًا(، وامتنع التاجر 
 عتبارالمدين عن تسليم هذه السيارة في الميعاد المتفق عليه، فلا مجال برأينا لا

( من 443المادة ) عن الدفع لصراحة متوقفاً  عن تسليم السيارة الممتنعالتاجر 
التاجر  إفلاسحالة م والتي تعتبر في 2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم )

تسديد ديونه  لا التاجر الممتنع عن يتوقف عن دفع ديونه التجاريةالذي 
دليل  الدفع. فاستخدام المشرع لمصطلح بنض النظر عن وسيلة التسديدلتجارية ا

مبلغ نقدي تسديداً  دفع ه عنامتناعالتاجر مفلساً في حال  عتبارارغبته بعلى 
أن نصوص  اعتباروهو ما يجب التقيد بحرفيته ب ،عليه مترتب   تجاري   لدين  
عن الدفع أن  اً التاجر أو المصرف متوقف عتبارفلا يشترط لا. استثنائية فلاسالإ

برأينا أن تكون النقود هي يكون الدين الممتنع عن تسديده ديناً نقدياً، ولكن يشترط 
لتسديد هذا الدين بنض النظر عن العملة المتفق على  تفق عليهاالوسيلة الم

 التسديد بها، والتي من الجائز التعامل بها بحسب أنظمة القطع.
ما مترتب  التزاميمتنع عن تنفيذ  منوبناءً على ذلك لا يعتبر متوقفاً عن الدفع 

تجاري. كما لا يعتبر  ما لتسديد دين   دفع مبلغ  عن  عليه بالقيام بعمل مختلف  
لا تجيز أنظمة القطع التعامل  متوقفاً عن الدفع التاجر الممتنع عن الدفع بعملة  

نما يشترط لا نقدي تسديداً  مبلغ   دفع ه متوقفاً عن الدفع أن يمتنع عنعتبار بها، وا 
ع النافذة بتاريخ من الجائز التعامل بها بحسب أنظمة القط بعملةٍ  تجاريٍ  لدينٍ 

 التسديد.
ذا كان المقصود من التوقف عن الدفع الا ما لتسديد  عن دفع مبلغ   متناعوا 

، فالسؤال الذي من الممكن أن يطرح هنا دون وسائل التسديد الأخرى  تجاري   دين  
 نقود   تسليم فهل يجب أن يكون منصباً على، هذا الدفعوشكل بماهية يتعلق 
 هل المقصود من الدفع؟ أي قيديةالنقود ال يتمثل بقيد ن أنمن الممكأن أم  مادية  
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أخرى كقيده في حساب يجمع التاجر  التسليم المادي للمبلغ أم دفع المبلغ بوسيلة  
 متناعلا أو المصرف بدائنه؟ سنبحث في هذه المسألة بالتفصيل عند التعرُّض

ف لتوقُّ قتها باالمصرف عن إجراء القيود في الحسابات التي تجمعه بالعميل وعلا
 عن الدفع.

 والدائن: لمصرفأن تكون وسيلة التسديد غير متنازع عليها بين ا -

متنع عن الدفع أن يكون الدين الذي ا اً لا يكفي برأينا حتى يعتبر التاجر متوقف
نما يجب أن تكون وسيلة تسديد هذا الدين غير  عن تسديده غير متنازع   عليه، وا 

 عليها أيضاً. متنازع  

بتسديد الدين بوساطة  لى سبيل المثال، إذا طالب الدائن مدينه التاجرفع
الأسناد التجارية )كأن يسحب عليه سنداً تجارياً تمثل قيمته قيمة الدين ليسلمه 

دون تعسف  مشروع   ذلك لسبب   المديند(، ورفض إلى دائنه المستفيد من السن
 قابل   سند  اسمه في  إدراجرغب بلا يو  معينة   اجتماعية   )كأن يتمتع التاجر بمكانة  

يكون لا  أن شريطةمتوقفاً عن الدفع  مدينهذا ال اعتبار برأيناللتداول(، فلا يمكن 
طالما ق أو ع رف أو نص قانوني، و اتفابقبول هذه الوسيلة للتسديد بموجب  ملزماً 

أخرى. فلا يمكن، بناءً على  الميعاد المتفق عليه بوسيلة  في  يعرض التسديده أن
المصرف الممتنع عن تسديد قيمة شيك مسحوب عليه محرر على  اعتبارذلك، 

ق اتفاورقة  عادية  مقدم من العميل نفسه متوقفاً عن الدفع في حال كان هنالك 
بينه وبين العميل على سحب الشيكات حصراً من دفتر الشيكات المسلم إلى 

 .(1)العميل
 ة وتحققهامطلوبالصفة ال توافر ن بينلا ب دَّ من وجود تزام: متناعتوقيت الا -31
، وهذا ما سنبينه من خلال هإفلاس إعلانحتى يتم  لمصرف وتوقفه عن الدفعفي ا

                                                           

-منشورات جامعة دمشق -دمشق سورية -القانون التجاري الأسناد التجارية -د.الياس حداد ( 1)
  .172ص -م7002/7002
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 دراسة المراحل المتعددة التي يمر بها المصرف على النحو التالي:
وقبل  توقف المصرف عن الدفع خلال فترة التأسيس لا يؤدي فترة التأسيس: -

ه لا يكون قد اكتسب الصفة طالما أنه إفلاسشهر  إلى حصوله على الترخيص
ولم  ،لم تستكمل إجراءات تأسيسهو  ،التجارية شكلًا أو موضوعاً في هذه المرحلة

 يزاول نشاطه المصرفي بعد.
إجراءات تأسيسه بعد صدور  استكمالللمصرف بمجرد  تثبت الصفة التجاريةف

ن كان من غير الجائز له أن يباشر  أعماله حتى يتم قيده في قرار الترخيص وا 
. فإذا ما توقف المصرف عن الدفع بعد صدور قرار الترخيص (1)سجل المصارف

 له وقبل قيده في سجل المصارف فلا ب دَّ عندئذ  أن نفرّ ق بين حالتين:
 :إذا توقف المصرف عن الدفع بعد صدور قرار  الحالة الأولى

الممكن شهر فمن  إجراءات تأسيسه استكمالوبعد الترخيص له 
الصفة  طالما أن ،سجل المصارف ه ولو لم يتم قيده بعد فيإفلاس

ن بين التوقف عن التزامما يعني تحقق التجارية تكون قد ثبتت له 
ن كانت ستفرض عليه جزاءات  الدفع والتمتع بالصفة التجارية، وا 

 معينة لمباشرة أعماله قبل صدور قرار تسجيله أصولًا.
 :ذا صدر قرار الترخيص للمصرف وتوقف هذا إ الحالة الثانية

إجراءات تأسيسه فلا مجال حينها  استكمالعن الدفع قبل  المصرف
إلا برأينا ه طالما أن الصفة التجارية لا تثبت للمصرف إفلاسلشهر 

 إجراءات التأسيس. استكمالب
أما لو توقف المصرف عن الدفع بعد تسجيله في سجل المصارف فمن 

ن بين التوقف عن الدفع والصفة التجارية التزامأن يتوافر البديهي عندئذ  
 للمصرف.

                                                           

 م.2111( لعام 28قانون تأسيس المصارف الخاصة رقم ) –(4المادة ) –)ج( الفقرة (1)
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هو  كما-المصرف  إفلاسمن الجائز شهر  دخول المصرف طور التصفية: -
لأن المصرف يبقى متمتعاً ، (1)إذا دخل طور التصفية -الحال بالنسبة للشركات

 .بصفته التجارية أثناء تصفيته
طور  الداخلة في رف والشركاتاالمص إفلاسوما يبرر برأينا جواز شهر  

التصفية بالرغم من قدرة الدائنين على تحصيل حقوقهم من خلال إجراءات 
تحقق حماية أعلى للدائنين من إجراءات  فلاسالتصفية هو أن إجراءات الإ

منهما يهدف إلى تسديد حقوق الدائنين. فهنالك  بالرغم من أن كلاً  ،التصفية
لا وجود لها في  فلاسفظية التي تتضمنها إجراءات الإالعديد من التدابير التح

تكوينها والرهن الجبري المترتب لكتلة الدائنين و  موضع الأختاكإجراءات التصفية )
غيرها(، وهذا ما ا عمال أحكام فترة الريبة و و  تحقيق الديون الأصول الخاصة بو 

لنظام الشركات المتوقفة عن الدفع الداخلة في طور التصفية  إخضاعيبرر 
التوقف عن الدفع بعد أو للشركات رف اولكن كيف من الممكن للمص .فلاسالإ

 هذا الطور؟ ادخوله
لدى  فلاسعلى تحقق سبب الإ طلاعأنه من الممكن للمصفي الالا شك ف

مالي ال همرتبطاً بوضع لسببإذا ما كان اطور التصفية الداخل في المصرف 
أن يد الديون، ولكن هل من الممكن عسار أو عدم قدرة على تسدلإكا ،مضطربال

 عن الدفع؟ بحالة من التوقفالمصرف المنحل  يمر
لمصفي بالرغم من أن المشرع قد أوجب على او  ،بحسب التشريع السوري ف

الشركة طور التصفية، ولكنه قد أوجب عليه في الوقت تسديد الديون المترتبة على 
عن  متناعن، ما قد يدفعه إلى الاعند تسديد هذه الديو  معين   نفسه احترام ترتيب  

الديون تبعاً بدء بالتوزيعات لتسديد ها والتريث حتى الاستحقاقتسديدها في تواريخ 

                                                           

 م.7002( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) -(202المادة ) -(7( الفقرة )1)
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 .(1)من قبل المشرع ةلقاعدة الأولويات المحدد

المنحل مصرف الشركة أو ال اعتبارية إمكانما سبق يحول برأينا دون والقول ب
متناع عن تسديد الدين في تاريخ نتيجة الا حالة من التوقف عن الدفعفي 

أن  اعتباربالتي يتم تحديدها من قبل المصفي  قبل البدء بالتوزيعاتاستحقاقه و
. لذلك لن (2)ويستند إلى سبب  مشروع   غير إرادي عن تسديد الديون قبلها هامتناع
الشركة الداخلة طور التصفية ما لم تتوقف عن الدفع قبل انحلالها  إفلاسيشهر 
وبنض النظر عن التاريخ المحددة من قبل المصفي بدء بالتوزيعات د الأو بع

 .(3)الذي استحق فيه الدين

 

                                                           

قد يكون من الضروري تجميد الديون عند استحقاقها وتسديدها عند البدء بالتوزيعات لاحترام ( 1)
حسب المشرع طالما بأنه أوجب على المصفي تسديد الديون  قاعدة الأولويات المحددة من قبل

( 72( من قانون الشركات السوري رقم)71( من المادة )5بموجب الفقرة ) الأولوية المقررة قانوناً 
م بالرغم من أن لتجميد الديون آثاره السلبية ولا سيما بالنسبة للودائع، وسنتعرض لهذه 7022لعام 

 ر الإفلاس.الآثار عند الحديث عن آثا
نرى أن مثل هذا الامتناع لا يشكل حالة توقف عن الدفع. فطالما أن الامتناع عن التسديد  (2)

لسبب  مشروع كالتقادم أو البطلان لا يشكل توقفاً عن الدفع، لن يشكل الامتناع عن الدفع الضروري 
لقاعدة الأولوية عندئذ  هو  لإعمال نص  قانوني  توقفاً عن الدفع أيضاً، وسيعتبر احترام النص المحدد

 السبب المشروع الذي يحول دون اعتبار الامتناع توقفاً عن الدفع.  
أجازت شهر إفلاس الشركات قيد التصفية على ألا يكون قد تم لتشريعات قد ا بعض أن نشير إلى (3)

 فلاس أهميتهايفقد إجراءات الإقد البدء بتوزيع موجوداتها بعد طالما بأن الوصول إلى هذه المرحلة 
المادة  -(3الفقرة ) لانقضاء المرحلة التي كان لا بد فيها من حماية الدائنين، راجع في هذا الاتجاه:

م وتنص 70/27/7022م والمعدل بتاريخ 2221الصادر عام  قانون الإفلاس الألماني -(22)
 على ما يلي: ا إلى اللنة الإنجليزيةالنسخة المترجمة له

((3) After liquidation of a legal person or a company with legal personality, 

insolvency proceedings may be opened as long as the assets have not been 

distributed)). 
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 نتهاءلااالمصرف بعد  إفلاسهل من الجائز شهر  طور التصفية: انتهاءبعد  -
 ؟اتصفيته إذا كان المصرف قد توقف عن الدفع قبل انتهائه من أعمال

تصفية  انتهاءأن  مع (1)التاجر المتوفىنرى عدم جواز قياس هذه الحالة على    
 إفلاسفإذا كان المشرع قد أجاز شهر  وفاة الشخص الطبيعي.المصرف تقابل 

جراءات لكي لا يحرم الدائنون من إ محددة   الشخص الطبيعي بعد وفاته خلال فترة  
، (2)ها القانون لتحقيق ما لهم من الضمان على أموالهالتصفية الجماعية التي وضع

المصرف  وذلك لأن مرور .مسألة مختلفة بالنسبة للمصرف الذي انتهت تصفيتهفال
ها يعني تحصيل الدائنين لحقوقهم كلها أو جزء منها أثناء بإجراءات التصفية وانتهائ

، طرف  لأي  عندئذ  سيكون غير مفيد   فلاسهذه الإجراءات ما يعني بأن نظام الإ
د إلى الحيلولة دون متابعة إجراءات سيما إذا كان التوقف عن الدفع لم يؤ  ولا

 التصفية وانتهائها.
في حال قيام المصرف  ف المصرف عن الدفع لا تزولحالة توق نرى أنو 

 متوقفاً عن دفعها. اعتبربتسديد الديون التي سبق أن 
بحسب التشريع  المصرف يعتبر إفلاسإلى أن حكم شهر يرجع سبب ذلك و 

بمجرد صدوره، أي يتم غل يد  هه آثار تترتب علي (3)معجل النفاذ السوري 
وهذا ما يجعل الوفاء  ،المصرف عن إدارة أمواله بمجرد صدور هذا الحكم

 ،في مواجهة كتلة الدائنين الحاصل من المصرف بعد غل يده غير نافذ  
هنالك بعض علماً بأن حالة التوقف عن الدفع،  نهاءلإ وبالتالي غير صالح  

                                                           

 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(448المادة ) (1)
 .95ص –مرجع سابق –(  د. سعيد يوسف البستاني2)
 م.7002( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) -(111المادة ) -(7( الفقرة )3)
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 .(1)شير إلى رأي  مخالفت الإجتهادات القضائية التي
  أن من الدفع نشير إلىلى النظرية التقليدية في التوقف عن وبعد أن تعرفنا ع

بحيث تعاقب  ،وممثليه ي عتبار خلطها بين الشخص الا ها كما نرى أبرز مساوئ
عن المشاكل المالية بدل من أن يكون  المصرف على أخطاء ممثليه المجردة

 أوضاعه المالية. في ير  خط ب  اضطراه مبنياً على إفلاس
 :ماليةٍ  مشكلةٍ امن لمز  تنفيذيخطأ  -3

المصرف  إفلاس علانفي ظل بعض التشريعات لإ التنفيذيلا يكفي الخطأ 
التي  فلاسومن أسباب الإ .له مسببة   مالية   ما لم يترافق هذا الخطأ بمشكلة  

نه المستحقة المصرف عن تسديد ديو  امتناع تجاهوتمثل هذا الا تتبناها التشريعات
وهو ما ي عرف بالنظرية الحديثة للتوقف عن  ،(2)المالية ب أوضاعهاضطرانتيجة 
 الدفع.

ى الحرفي التمسك بالمعن لا تقوم على نظرية التقليديةفهذه النظرية خلافاً لل
 عن تسديد الديون المستحقة غير كاف   متناعمجرد الاللتوقف عن الدفع، ف

ناتجاً عن  متناععن الدفع ما لم يكن هذا الالتكوين حالة التوقف  بموجبها
كان هذا  فإذا .ن المصرفائتمامالية  يتزعزع معها  وضائقة   خطير   ب  اضطرا

التنلب ب  مؤقت  في المركز المالي يستطيع المدين اضطراراجعاً إلى  متناعالا
 ه متوقفاً عن الدفع.عتبار عليه بسرعة فلا مجال عندئذ  لا

نما قد  متناعى هذه النظرية أن يكون الاولا ي شترط بناءً عل شاملًا لكافة الديون، وا 
                                                           

ذهب الإجتهاد القضائي اللبناني إلى جواز العدول عن حكم إعلان الإفلاس في حال تم إيفاء ( 1)
 -(2022قرار رقم ) -الدين المتوجب على المدين، راجع في ذلك: محكمة البداية المدنية بطرابلس

 .320ص  -مرجع سابق -م، نزيه نعيم شلالا72/20/2227تاريخ 
قانون التجارة المصري  –(699المادة ) –(2راجع في التشريعات التي تتبنى هذه النظرية: الفقرة ) (2)

 م.1999( لعام 17رقم )
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 ميؤوس   ب  اضطراما يشير إلى  واحد   يمتنع التاجر أو الشركة عن تسديد دين  
 . (1)عن الدفع حالة توقف   بالتالي ويشكل ،منه

عه ب أوضااضطراالمصرف عن تسديد ديونه نتيجة  امتناعن ونشير هنا إلى أ
ظل التشريعات التي تجيز للسلطات الإدارية  صعب الحدوث في المالية هو أمرٌ 

ها من مشاكلها المالية، ما قد يجعل من الصعب نقاذضخ السيولة في المصارف لإ
دفع مر الذي الأ المبني على النظرية الحديثة، بحالة التوقف عن الدفع هامرور 

تحديد  لقادرة علىالإدارة وحدها دون القضاء هي ا اعتبارإلى العديد من الفقهاء 
 .(2)المصارف فعلاً  إفلاسالوقت الذي يتحقق فيه سبب 

ذا ما كانت كافة الأسباب  تعرضنا لها والتي من الممكن بناءً  التي سبق أنوا 
، فلا ب دَّ لنا من ارف نفسهابالمص ذات صلة   تعتبر رفاالمص إفلاس إعلانعليها 

بناءً على ض التشريعات لمصارف في ظل بعا إفلاس إعلانجواز  أن نشير إلى
هو ما يحقق  فلاسذات صلة بالمصرف، كأن يكون شهر الإغير أسباب 

. ولكن (3)الحل العادل عام وسلامة القطاع المصرفي أو أن يكون هوالصالح ال
 إفلاستعلن  اً بحيث أن أغلبية التشريعاتانتشار يعتبر هو الأقل  تجاههذا الا

 بها. ذات صلة   أسباب  المصارف بناءً على 
من الأسباب  أكثرسبب أو  تعمل على تبنيكما أن العديد من التشريعات 

وغالباً ما يختلف السبب الذي  ،(4)رف نتيجة تحققهااالمص إفلاسالسابقة قد يعلن 
                                                           

 .325ص –مرجع سابق  –(  مصطفى كمال طه 1)
(2  )Eva Hupkes – op. cit – p.10. 
 م التابع للمملكة المتحدة والتي تنص على ما يلي:2119لعام  Banking Act –(96المادة ) (3)

((1) In this section— (a) Ground A is that a bank is unable, or likely to 

become unable, to pay its debts,(b) Ground B is that the winding up of a 

bank would be in the public interest, and(c) Ground C is that the winding 

up of a bank would be fair)). 

كالتشريع التابع للمملكة المتحدة الذي يتبنى الإعسار إلى جانب التوقف المادي عن الدفع إلى  (4)
جانب عدم القدرة على تسديد الديون أو التشريع الألماني الذي يتبنى الإعسار إلى جانب التوقف 
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وتبعاً لنوع  فلاسالإ إعلانالجهة المطالبة ب اختلافبناءً عليه ب فلاسشهر الإ
كما سنرى عند  ،ا في مواجهتهتمتلكهعلاقتها بالمصرف والصلاحيات التي 

 المصرف. إفلاسالحديث عن المطالبة بشهر 
رف بناءً االمص إفلاسيعلن قد الأسباب التي  وأشهر وبعد أن تعرضنا لأهم

وماهية نظام  التشريع لأحد هذه الأسباب انتقاءأن الترابط بين عليها نشير إلى 
ما يشمل أخطاء ب ،المصارف إفلاس. فمن الممكن التوسع بأسباب فلاسالإ

ممثليه المجردة في حال كانت إجراءات إعادة التأهيل جزءاً لا يتجزأ من نظام 
. أما لو كان الأخير يفيد التصفية فيجب ألا يصفى المصرف بناءً على فلاسالإ

نما يجب أن  هأوضاعفي  ب  اضطرامثليه المجردة عن أي أخطاء م المالية، وا 
 ه.إفلاس إعلانه الأخطاء بدلًا من هذ ارتكابة المصرف على تعاقب إدار 

ن أما لو ترافقت هذه الأخطاء بمشاكل مالية أو حدثت الأخيرة منفردة فقد تصلح أ
الممكن تصفيته على أن يكون من غير ل المصرف الموجب فلاستكون سبباً لإ

 لا تسيء إلى سمعة المصرف التجارية. حلها بوسائل أخرى 
 ن تنفيذ العمليات المصرفية:ع متناعوالا فلاسسبب الإ -ثالثاً 

 العمليات اته المترتبة عليه بموجبالتزامعن تنفيذ  المصرف امتناعيثير 
لعملاء تساؤلًا حول ما إذا كان هذا إلى ا مهايقدالمصرفية والخدمات التي تعهد بت

 المصرف عن امتناعك المصرف، إفلاس علانيعتبر بحد ذاته سبباً لإ متناعالا
 هامتناع ه عن قيد دفعة في الحساب الجاري أوامتناععميل أو رد الوديعة إلى ال

الإجابة على هذا  نرى أنو  أو غير ذلك. مستندي اعتمادخطاب  إصدارعن 
وهو ما  ،فلاسالإ علانالتساؤل تتوقف على نوع السبب المحدد في التشريع لإ

 سنحدده فيما يلي:
 

                                                                                                                                        

 الحديثة وهكذا. عن الدفع بحسب النظرية
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ته الناتجة عن االتزامالمصرف عن تنفيذ  امتناع لا يعتبر الإعسار: -
ة العمليات المصرفية دليلًا حاسماً على إعساره الذي يقوم على الموازنة بين قيم

ن كان من الممكن أن  ،اته وموجوداتهالتزام يكون مؤشراً عليه في حال لم تعد وا 
 ات.التزامعليه من ى المصرف أموال يسدد بها ما لد

عدم  ر السلطة المختصةدغالباً ما تق عدم قدرة المصرف على تسديد ديونه: -
. أما ات  التزامقبل أن يخل بتنفيذ ما عليه من ة المصرف على تسديد ديونه قدر 

لو حدث هذا الإخلال فعلًا فقد يعتبر مؤشراً على عدم قدرة المصرف على 
أخطاء أو  إهمال عدم التنفيذ قد ينتج عن طالما أنتسديد ديونه لا دليلًا حاسماً 

 .سؤولمرتكبة من الموظف الم
أن تعرض المصرف لخسائر برأسماله  لرغم مناب خسائر رأس المال: -

ه عن امتناعيسيء إلى وضعه المالي بشكل  كبير ولكنه لا يؤدي بالضرورة إلى 
ات لتزامالاالمصرف عن تنفيذ  امتناع اعتباربحيث لا يمكن  ،اتهالتزامتنفيذ 

 ماله.خسائر برأستعرضه لدليلًا حاسماً على التي تعهد بها 
 فلاسيتميز التوقف عن الدفع عن غيره من أسباب الإ التوقف عن الدفع: -

اته الناتجة عن العمليات التزامالمصرف عن تنفيذ  امتناعبصلته الوثيقة ب
وسبباً  بحد ذاته توقفاً عن الدفع متناعالابحيث قد يشكل هذا  ،المصرفية

 .فلاسللإ

ذا ما كان  إفلاس علانبحد ذاته لإ كاف   غير عن التسديد متناعالا وا 
ما لم ينتج عن بحسب النظرية الحديثة في التوقف عن الدفع المصرف 

المالية، فإنه يعتبر بالمقابل كاف  بحد ذاته  الأوضاعفي  خطير   ب  اضطرا
 بحسب النظرية التقليدية. فلاسالإ علانلإ

عن  عن تنفيذها توقفاً  متناعمن العمليات المصرفية يشكل الا ولتحديد أي  
 اً على النحو التالي:انتشار هذه العمليات شهرةً و  كثرالدفع سنتعرض لأ
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 الوديعة المصرفية: -1

-تقسم الودائع في المصارف التقليدية  في المصارف التقليدية: الودائع -أ
إلى نوعين، الودائع العادية والودائع  -بحسب حرية المصرف في التصرُّف بها

الممتنع عن  المصرف اعتبارمدى بحث في وسن ،(1)معين   المخصصة لنرض  
 :متوقفاً عن الدفع على النحو التالي رد هذه الودائع

 الوديعة المصرفية العادية: -11

 ينص قانون التجارة بالنسبة للودائع المصرفية على ما يلي: ))إن المصرف
مثله الذي يتلقى على سبيل الوديعة مبلناً من النقود يصبح مالكاً إياه ويلتزم برد 

لمواعيد وشرط واحدة أو على دفعات بمجرد طلب المودع أو وفق ا دفعةً 
 .(2)ينة في عقد الوديعة((الإخبار المسبق المع

ها من ملكية العميل إلى انتقالما يعني بة القرض فهذه الوديعة تعتبر بمثا
لزامملكية المصرف وجواز استخدامها من قبل المصرف في نشاطه الخاص و  ه ا 

 في المواعيد المتفق عليها بين الطرفين. برد مثلها

إلى العميل  فيه الوديعةلذلك إذا حان الوقت الذي على المصرف أن يرد 
في ذمته )طالما قد  مترتب   وامتنع عن ذلك، يكون قد امتنع عن تسديد دين  

 (3))الوديعة من الأعمال المصرفية تجارية   ت ملكية الوديعة إليه(، ذو صفة  انتقل
 التالي يعتبر متوقفاً عن الدفع إذا كانبو  ، ((4)منفردةً  تجاريةً  بر أعمالاً التي تعت

 عليه. وغير متنازع   هذا الدين معين المقدار
                                                           

عمليات البنوك من الوجهة القانونية دراسة للقضاء المصري  -(  د. علي جمال الدين عوض1)
 .37ص –لا تاريخ  –لا ناشر –والمقارن وتشريعات البلاد العربية

 م.2117( لعام 33قانون التجارة رقم ) –(194المادة ) –(1الفقرة ) (2)
 م.2111( لعام 28إحداث المصارف الخاصة والمشتركة رقم ) قانون  –(12المادة ) –الفقرة )أ( (3)
 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(6المادة ) (4)



-128- 

 

هذه الوديعة يختلف تبعاً لنوعها، فإذا كانت تحت الطلب فهذا  استحقاقو 
يطالبه العميل  أي وقت  أن يردها إلى العميل في يعني بأنَّ على المصرف 

حالة توقف عن الدفع،  المصرف عن ردها يشكل في أي وقت   متناعابذلك، و 
ها إذا تجاوزت مبلناً معيناً اتفاما لم يكن هناك   ،ق على منح المصرف مهلة لردّ 

هذه المهلة. أما  انتهاءه عن ردها بعد امتناعبحيث يعتبر متوقفاً عن الدفع عند 
رد الدفع إذا امتنع عن لو كانت الوديعة لأجل فلن يعتبر المصرف متوقفاً عن 

قبل حلول الأجل المتفق عليه، وهذا ما ينطبق أيضاً على الوديعة  الوديعة
الإخطار أو  المرتبطة بشرط الإخطار المسبق إذا امتنع المصرف عن ردها قبل

 المدة المتفق عليها من تاريخ إخطاره بالرد. انتهاء قبل
لَّ أجل الوديعة لأجل أو انتهت المدة المتفق عليها من تاريخ  أما لو ح 

دّ  الوديعة المرتبطة بشرط الإخطار المسبق وامتنع المصرف  إخطار المصرف ب ر 
 سيعتبر عندئذ  متوقفاً عن الدفع.عن ردها ف

 معين: الوديعة المخصصة لنرض   -ًً 21
معين أو المودعة لدى المصرف لمجرد  تعتبر الوديعة المخصصة لنرض  

المصرف مأذوناً باستخدامها في نشاطه الخاص حفظها بذاتها ودون أن يكون 
، بحيث لا (1)وديعة بالمعنى الفني الوارد في القانون المدنيبحسب الرأي الراجح 

تنتقل إلى ملكية المصرف ولا يحق له أن يستخدمها، وعليه أن يردها كما هي 
 إلى العميل في الميعاد المتفق عليه.

 المصرف عن رد الوديعة امتناعبر وبالأخذ بهذا التكييف القانوني لن يعت
توقفاً عن الدفع لأنها ملك للعميل ولا تشكل ديناً  هااستحقاقفي تاريخ المخصصة 

                                                           

( من 684، وتعرف الوديعة بموجب المادة )45ص –مرجع سابق -( د.علي جمال الدين عوض1)
أن يتسلم شيئاً من  م بأنها: ))عقد يلتزم به شخص1949( لعام 84القانون المدني السوري رقم )

 آخر على أن يتولى حفظ هذا الشيء وعلى أن يرده عيناً((.
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في ذمة المصرف. ولكن ملكية العميل للوديعة المخصصة قد تتأثر عملياً في 
عندما تعرض المشرع  ،مثلاً ف لطت بأموال المصرف وفقدت ذاتيتها.حال اخت

ها على أن استردادالنقدية المودعة لدى المفلس أجاز لمالكها  الأوراق ستردادلا
 (1)لها عن بقية موجودات التفليسةاستقلايثبت ذاتية الأوراق النقدية المودعة و 

حق الملكية لا ، فومستقلاً  اً الملكية يجب أن يكون مفرز محل حق  طالما أن
 متناعح لابوضو  ومحدد   بالذات ومفرز   معين   يمكن أن يرد إلا على شيء  

لا (2)طه ببقية الأشياءاختلا على مودع الأوراق النقدية أن يطالب بهذه كان ، وا 
الأوراق كدائن بها لا كمالك لها دون أن يؤثر ذلك على التكييف القانوني للعقد 

 الذي يجمع الدائن بالمفلس والذي يعتبر هذا العقد بناءً عليه عقد وديعة.
نما تعمل كالمخصصة  بالودائعأن المصارف لا تحتفظ  اعتباروب ما هي وا 
ن فقط ئتماوتعتبر مسيئة للا ،استخدامها في نشاطهاخلطها ببقية أموالها و على 

، قد (3)عندما لا تحتفظ دائماً بخزائنها بمبلغ  كاف  لتحقيق غرض التخصيص
ذاتية الوديعة المخصصة وبالتالي ملكيته لها  إثباتيصعب على العميل 

 اعتبارية إمكاندائناً بها لا مالكاً لها. وما يؤكد على  رأيناب وسيعتبر عندئذ  
 هو أن المشرع لا مالكين لها دائنين بودائعهمأصحاب الودائع المخصصة 

 خاص على مبالغ   امتيازرف حق اتصفية المص تقد رتب لهم في حالا السوري 
 (4)عاديةبالنسبة للمودعين بودائع تماماً كما هو الحال  مملوكة للمصرف معينة  

الودائع المخصصة كما هي ودون  استردادبدل من أن يأكد على حقهم في 
 الحاجة إلى الدخول في إجراءات التصفية، كما سنرى فيما بعد.

                                                           

 م. 2117( لعام 33قانون التجارة رقم ) –( 561المادة ) -(2الفقرة ) (1)
 ( انظر في صفات محل حق الملكية:2)

http://www.startimes.com/f.aspx?t=32338074- 14:16- 7/2/2015. 

 .38ص -مرجع سابق  -عوض (  د. علي جمال الدين 3)
 م.2112( لعام 23قانون النقد الأساسي رقم ) -(97المادة ) -(2الفقرة ) (4)
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المودع بوديعة مخصصة مالكاً لهذه الوديعة أو دائناً بها يؤثر برأينا  اعتبارو 
 ه عن ردها.ناعامتالمصرف متوقفاً عن الدفع في حال  اعتبارية إمكانعلى 

التكييف القانوني لها  بناءً علىالعميل مالكاً للوديعة المخصصة  اعتبارف
ه عن ردها امتناعالمصرف متوقفاً عن الدفع في حال  اعتباريعني عدم جواز 

ها ملك للعميل وليست ديناً في ذمته، أما طالما أنفي الميعاد المتفق عليه 
فقدانها ات العملية وبسبب عتبار على الابناءً  ها ديناً في ذمة المصرفاعتبار 

 اعتبارلها عن بقية موجودات وأموال المصرف فيؤدي على استقلاذاتيتها و 
ه عن ردها في الميعاد المتفق عليه امتناعالمصرف متوقفاً عن الدفع في حال 

 وبنض النظر عن التكييف القانوني لها.

طها ببقية اختلالذاتيتها و  أن النالب بالنسبة لهذه الودائع فقدانها اعتباروب
 من، سيعتبر المصرف بحسب مقتضيات العمل المصرفي أموال المصرف

، (1)ه عن ردها إلى العميلامتناعبرأينا متوقفاً عن الدفع في حال  حيث الأصل
المصرف  اعتبارذاتيتها وملكيته لها مما يحول دون  أثبتما لم يكن العميل قد 

ولكن هل للمصرف أن يكون هو  عن ردها. تناعمن الدفع في حال الامتوقفاً ع
 ؟عن بقية أمواله ل الوديعةاستقلاذاتية و  إثباتالطرف الذي يعمل على 

ذاتية الوديعة المخصصة لأنه في  إثباتلا شك بأن للمصرف مصلحة من 
ه متوقفاً عن الدفع في حالة اعتبار يحول دون سما  ،ذلك يثبت ملكيتها للعميل

الدليل  م المصرفأينا من غير الكافي أن يقيبر يعتبر لكن ه عن ردها. و امتناع
نما عليه أن يقيم الدليل على استحقاقذاتية الوديعة بتاريخ على  ها فقط، وا 

                                                           

يذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى تبني الرأي نفسه، وبموجبه تعتبر وديعة المال ديناً يمكن من ( 1)
 -رجع سابقم -د.نزيه نعيم شلالا أجل الامتناع عن تسديده إعلان الإفلاس، راجع في ذلك:

 -، وراجع في الإجتهادات القضائية التي تأخذ بنفس الحكم:  محكمة بيروت البدائية المدنية220ص
 .  220ص -م، المرجع ذاته22/22/2212تاريخ  -(22قرار رقم ) -النرفة الأولى
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ها وحتى تاريخ استلاملية الوديعة المخصصة عن بقية أمواله من لحظة استقلا
أنه ما على  ها لتلافي الن  الذي قد يصدر منه عن طريق فرز مبلغ  استحقاق

 ه متوقفاً عن الدفع.اعتبار للتهرب من  ستحقاقالوديعة المخصصة بتاريخ الا
ولا شك بأنه في حال هلاك الوديعة المخصصة بتعد  أو بتقصير من 
المصرف فإنه يصبح ضامناً لها ويلتزم برد مثلها إلى العميل، ويعتبر بالتالي 

ي الميعاد المتفق ه عن تسديد هذا المثل فامتناعمتوقفاً عن الدفع في حال 
 عليه.
المصرف عن رد الوديعة المخصصة إلى  امتناعما يسري على  نرى أنو 

تحقيق  المصرف عن امتناععلى  مبدئياً ها يسري استحقاقالعميل في ميعاد 
فإذا ما  ل العميل في الميعاد المتفق عليه.المحدد من قبغرض التخصيص 

غرض  المصرف عن تحقيق امتناعكانت الوديعة ملكاً للعميل لن يعتبر 
وكان  ،في ذمة المصرف اً دينأما لو كانت الوديعة  .عن الدفع التخصيص توقفاً 

دين  عن دفع اً امتناع يتضمنالمصرف عن تحقيق غرض التخصيص  امتناع
ات مسحوبة عليه ضمن عن تسديد شيك متناعكالا، تجاري مترتب في ذمته

صرف عن تحقيق غرض الم امتناع اعتبارفمن الممكن  حدود الوديعة،
التخصيص في هذه الحالة برأينا توقفاً عن الدفع. أما لو كان تحقيق غرض 

نما القيام بعمل  دين مترتب على المصرف دفعيتضمن التخصيص لا  وا 
المصرف  امتناع نرى أنفإننا  على أسهم مثلًا، كتتابكالامختلف عن الدفع 

الة توقف عن الدفع في هذه الحالة عن تحقيق غرض التخصيص لا يشكل ح
على التوقف عن  فلاسالتي تبني الإ فلاسلضرورة التقيد بحرفية نصوص الإ

 عن تسديدها بنض النظر عن وسيلة التسديد. متناعلا الا ،دفع الديون 
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تكون الوديعة في المصارف  :ةسلاميالإالوديعة في المصارف  -ب
 امتناع وسنبحث في، (1)نية أو وديعة استثماريةائتماة إما وديعة سلاميالإ

 كلّ  منهما على التوالي: المصرف عن رد
ة سلامينية في المصارف الإئتماتخضع الودائع الا نية:ئتماالوديعة الا -ًً 1

لقواعد القرض الحسن بحيث تنتقل ملكيتها من العميل إلى المصرف الذي يحق 
ادة أو دون أي زي لها ويلتزم برد مبلغ معادل   ،نشاطه الخاص له استخدامها في

ت هذه الوديعة وامتنع استحقإذا  في المواعيد المتفق عليها. لذلك نقصان
المصرف عن ردها إلى العميل فسيعتبر عندئذ  متوقفاً عن الدفع إذا توافرت 

 شروط ذلك.
 الودائع الاستثمارية هي التي تودع لدى المصارف الوديعة الاستثمارية: -21
ولكنهم  ،ية هذه الودائع تستمر للمودعينة على سبيل المضاربة. فملكسلاميالإ

بحيث يتم  ،بالتصرُّف في هذه الأموال واستثمارها سلامييفوضون المصرف الإ
ق، أما الخسارة فيتحملها رب المال في تفاتوزيع الربح بين الطرفين بحسب الا

 ماله ويخسر المضارب عمله.
يتحول إلى  ولا المضارب لا يدخل في ملكية المصرفالمضاربة  فرأس مال

 الموجودة في  موالولكنه في الواقع قد يختلط بالأ دين في ذمته نظرياً،
ما  ،لهاستقلابت ذاتيته و ما يجعل من الصعب على العميل أن يث، مصرفال

في الميعاد  ردهن ه عامتناعمتوقفاً عن الدفع في حال  المصرف اعتباريعني 
ل ع المصرف عن رد رأس الماوهذا ما ينطبق أيضاً في حال امتن المتفق عليه.

وجعل من رأس المال ديناً ما جعله ضامناً له  الذي هلك بتعد  منه أو بتقصير  

                                                           

راجع في أنواع الحسابات والودائع في المصارف الإسلامية: خالد أمين عبد الله وحسين سعيد  (1)
عمان  -الطبعة الأولى -العمليات المصرفية الإسلامية الطرق المحاسبية الحديثة -سفيان
 .83ص -م2118 -دار وائل للنشر والتوزيع -الأردن
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 .ذمتهتجارياً مترتباً في 
وبالتالي ملكية الأموال ية له عن بقاستقلاذاتية رأس المال و  أما لو ثبتت

المصرف متوقفاً عن الدفع في حال  اعتبارله فإن ذلك يحول دون  العميل
الحال بالنسبة  لعميل مالكه في الميعاد المحدد، كما هوإلى ا ه عن ردهامتناع

 للودائع المخصصة.
 الحوالة المصرفية: -2

يقيد بموجبها بناءً على طلب من  محاسبيةً  تعتبر الحوالة المصرفية عمليةً 
ذلك على حساب طالب و  ،طالب التحويل مبلغ من النقود في حسابين مختلفين

 .(1)المستفيد الحالتحويل ولص
 وعلينا بالنسبة لأمر التحويل المصرفي أن نفرق بين حالتين:

الحالة الأولى: ألا يكون المصرف المحول مديناً للعميل بمبلغ الحوالة: 
تكون الحوالة في هذه الحالة مجرد عملية محاسبية يلتزم المصرف بتنفيذها بناءً 

كل امتناعه عن تنفيذ أمر يش التزامه بخدمة صندوق العميل. لذلك لن على
صندوق التحويل توقفاً عن الدفع بالرغم من اعتباره قد أخل بتنفيذ التزامه بخدمة 

 العميل.
 منإذا كان الحالة الثانية: أن يكون المصرف مديناً للعميل بمبلغ الحوالة: 

المستقر عليه بأن النقل الذي يجريه المصرف بموجب الحوالة وقيد المبلغ على 
الب التحويل يعتبر بمثابة الوفاء النقدي من المصرف لطالب التحويل حساب ط

 المصرف عن تنفيذ أمر التحويل امتناع، فهل يعني ذلك بأن (2)بمبلغ الحوالة
ه عن قيد هذه الحوالة على حساب طالب التحويل امتناعالصادر عن العميل و 

                                                           

( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(213راجع في تعريف الحوالة المصرفية: المادة ) (1)
 م.2117

 .211ص –مرجع سابق  –(  د.علي جمال الدين عوض 2)
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 يعتبر توقفاً عن الدفع؟
أصلًا. فإذا  الدفع مقصود من التوقف عنتتوقف الإجابة برأينا على تحديد ال

المادي لمبلغ  الدفعالتاجر أو الشركة التجارية عن  امتناعكان المقصود منه 
المصرف عن قيد الحوالة توقفاً  امتناعالدين أو التسديد الفعلي له، فلن يعتبر 

قيد المبلغ على حساب طالب التحويل هو مشابه لتسليم  طالما أنعن الدفع 
مقصود من التوقف عن الدفع وليس تسليماً فعلياً لها. أما لو كان ال (1)النقود
ه استحقاقالتاجر أو الشركة التجارية عن دفع الدين التجاري في تاريخ  امتناع

 اً للمبلغ أو قيد الوسيلة المعتمدة للدفع وسواءً أكان تسليماً مادياً بنض النظر عن 
المصرف عن قيد الحوالة على  ناعامتفسيعتبر عندئذ   له على سبيل الحوالة،

 عن الدفع. حساب طالب التحويل بمثابة توقف  
إذا توقف عن  إفلاسالتاجر في حالة  اعتبروطالما أن المشرع السوري قد 

، وما إذا كان هذا الدفع دون أن يحدد شكل هذا الدفعدفع ديونه التجارية 
لهذا المبلغ ولو بشكل آخر يشكل في حقيقته تسليماً مادياً لمبلغ الدين أو دفعاً 

المصرف عن  امتناعيشكل القيود في نقل النقود الكتابية، ك غير التسليم المادي
على حساب طالب التحويل برأينا حالة توقف عن الدفع لأنه  قيد مبلغ الحوالة

اً عن دفع دين تجاري مستحق على المصرف من امتناعيتضمن في حقيقته 
حدود الرصيد زم المصرف بتنفيذها ضمن تيل خلال الحوالة المصرفية التي

ه التزاملصالح العميل بموجب العرف المصرفي وبناءً على  الدائن المستحق
ه التزام، بحيث لا يستطيع المصرف أن يحتج بعدم (2)بخدمة صندوق العميل

 بتنفيذها.
ية بالحوالات وفاءً تسديد الديون النقد اعتبرونشير هنا إلى أن المشرع قد 

                                                           

 .199ص –المرجع السابق  (1)
 .63ص –المرجع السابق (2)
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كما سنرى عند البحث في أحكام عدم  لتزامبذات الشيء محل الا الديون  بهذه
أن الوفاء بالحوالة هو كالوفاء وبي خلال فترة الريبة، مما يعني النفاذ الوج

المصرف عن قيد الحوالة على  امتناعبالنقود تماماً، وهذا ما يؤكد على أن 
ه اعتبار افة إلى عن الدفع بالإض حساب طالب التحويل يعتبر بمثابة توقف  

 .(1)إخلالًا بخدمة صندوق العميل
المصرف عن قيد الحوالة على حساب المستفيد فهو لا  متناعأما بالنسبة لا
هذا  طالما أنحالة توقف عن الدفع  في ظل التشريع السوري  يشكل كما نرى 

نما هو تأكيد لحق  القيد لا يمثل تسديداً لدين المصرف في مواجهة المستفيد، وا 
، خلافاً لحكم (2)خير الناشئ بمجرد قيد الحوالة على حساب طالب التحويلالأ

 ،المصرف عن التسليم المادي لمبلغ الحوالة المستحق إلى المستفيد امتناع
 دفع في حال كان غير متنازع عليه.والذي يشكل حالة توقف عن ال

 الحساب الجاري: -3
يات، قد يتفق الطرفان عندما يجمع بين العميل والمصرف العديد من العمل

على حدة، وقيد العمليات التي تجمع بينهما في  على عدم تسوية كل عملية  
بحيث تفقد هذه العمليات بمجرد قيدها صفاتها وكيانها الذاتي وتتحول  ،حساب

، ويكون إلى مجرد مدفوعات في الحساب لا يمكن المطالبة بها بشكل  مستقل  
ه الدين المستحقل الرصيد النهائي الناتج بعد قف ، وهذا ما الحساب هو وحد 

 ي عرف بالحساب الجاري.
نهائي لصالح العميل ومستحق فوراً ولم  فإذا نتج عن هذا الحساب رصيدٌ 

وامتنع  ،هاستحقاقق بين الطرفين على تأجيل تاريخ اتفايكن هنالك أي 
 المصرف عن تسديده كان المصرف عندئذ  متوقفاً عن الدفع.

                                                           

 .63ص -المرجع السابق (1)
ينشأ حق المستفيد بمبلغ الحوالة بحسب التشريع السوري عند قيدها على حساب طالب التحويل:  (2)

 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(215المادة ) –(1راجع في ذلك: الفقرة )
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مبدأ تماسك أو عدم تجزئة الحساب الجاري يعني أنه لا  وبالرغم من أن
قفاليوجد دائن أو مدين أثناء سير الحساب، و  الحساب وحده يحدد العلاقة بين  ا 

وتنشأ عنه حتماً المقاصة الإجمالية لجميع البنود الدائنة والمدينة،  ،الفريقين
للمصرف  ري ، أجاز المشرع السو (1)ويعين أي من الفريقين الدائن أو المدين

من معرفة وضع عميله ووضعه بالنسبة للحساب، أن يعمل على  ليتمكن
دائن المؤقت يبين مركز كل من الطرفين ولمعرفة إذا كان أيهما  رصيد   استخراج

هذا الرصيد المؤقت بعض الآثار  ستخراجولا .(2)مؤقتة مدين بصورة  ال وأ
الرصيد في حال كان كجواز قيام العميل بسحب شيكات على هذا  ،القانونية

 .(3)معين   دائناً لمصلحته في وقت  
للعميل سحب شيكات أو سندات سحب على هذا  وحيث أن القضاء قد أجاز

الرصيد المؤقت فإن المصرف سيعتبر متوقفاً عن الدفع إذا امتنع عن تسديدها 
 هنالك مؤونة كافية للإيفاء.كان و  ،بالرغم من أن الرصيد دائن لصالح العميل

 المصرف عن قيد دفعة في الحساب الجاري فهو لا يعتبر متناعلنسبة لاوبا
ن ،نقدي بين الطرفين لدين   بمثابة تسديد   لذلك  ن مساو  للمدفوع.ائتماما مجرد وا 
ن كان  ،اء هذا القيد حالة توقف عن الدفعالمصرف عن إجر  امتناعلا يشكل  وا 

 إخلالًا بالعقد الذي يجمعه بالعميل.
المصرف عن قيد العمليات في الحساب العادي  امتناعأن  ونشير هنا إلى

المصرف عن قيد المدفوعات في الحساب  متناعكما هو الحال بالنسبة لا-
لا يشكل حالة توقف عن الدفع. فقيد العمليات في الحساب العادي  -الجاري 

ك لا لذل .ولا يعتبر تسديداً لدين  تجاري بينهما، (4)ها بين الطرفينإثباتيهدف إلى 
                                                           

 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –( 191مادة )ال (1)
 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) -(189( المادة )2)
 .379ص -مرجع سابق –د. علي جمال الدين عوض  (3)
 .241ص -المرجع السابق (4)
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عن إجرائه توقفاً عن الدفع. أما بالنسبة لقيد الحوالات على  متناعيشكل الا
، وضمن الرصيد الدائن المستحق لصالح العميل حساب العميل طالب التحويل

نما يهدف إلى تسديد دين  ،ثباتكما سبق أن بينّا، فهو لا يهدف إلى مجرد الإ وا 
 متناعخلافاً للا-عن إجرائه  عمتناالا اعتبارما يبرر  ،المصرف في مواجهته
 توقفاً عن الدفع. -عن إجراء بقية القيود

 ات المصرفية:عتمادالا -4
بناءً على القواعد التي أوردها المشرع السوري في قانون  عتمادفتح الايعرف 
بأن يضع تحت تصرف  عتمادفاتح الابمقتضاه العقد الذي يلتزم  التجارة بأنه

يجوز للمستفيد قبضه دفعةً واحدةً أو على  اً معين اً مبلن ة  مباشر  المستفيد بصورة  
 .(1)دفعات  خلال فترة  معينة  

منها أن يقترض  .متعددة الممنوح من قبل المصرف أشكالٌ  عتمادوللا
يتعهد المصرف بقبول الأسناد التي يسحبها  أن العميل منه مبلناً من النقود، أو
م الأسناد المقدمة إليه من العميل ، أو خصمعين   عليه العميل ضمن حدود مبلغ  

، أو أن يعمل على تقديم كفالته للعميل بحيث يستخدمها معين   ضمن مبلغ  
المصرف عن  امتناع ن من النير. وسنبحث فيئتماالاللحصول على الأخير 

 على التوالي: (2)كافة هذه الأشكال تنفيذ
ود، وطالب من النق اً معين اً إذا تعهد المصرف بإقراض العميل مبلن -أ

 وامتنع المصرف عن تسليمه إياه دون سبب   ،العميل به في الميعاد المتفق عليه
 من الممكن أن يعتبر عندئذ  متوقفاً عن الدفع إذا توافرت شروط ذلك.ف مشروع  
إذا تعهد المصرف بقبول الأسناد التي يسحبها عليه العميل ضمن  -ب

هذه الأسناد إليه عن قبولها فلن  ، وامتنع المصرف عند تقديممعين   حدود مبلغ  
                                                           

 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) -(232المادة ) (1)
 .492ص –مرجع سابق  -البحث في هذه الأشكال: د. علي جمال الدين عوض راجع في (2)
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و تعهد بقيام المصرف بعمل يعتبر عندئذ  متوقفاً عن الدفع لأن التعهد بالقبول ه
في ذمته. أما لو  مترتب   لدين   اً وهو لا يعتبر دفع ،يحتاج إلى تدخله شخصي

ها عن استحقاققبل المصرف الأسناد التي سحبت عليه وامتنع في تاريخ 
 ينها متوقفاً عن الدفع.تسديدها سيعتبر ح

إذا تعهد المصرف بخصم الأسناد التي يقدمها إليه العميل ضمن حدود  -ج
ورفض المصرف بعد ذلك القيام بعملية الخصم دون وجه حق، فلن  ،معين   مبلغ  

المصرف بقبول الخصم  التزاميعتبر المصرف حينها متوقفاً عن الدفع لأن 
 ،فق المصرف على القيام بعملية الخصميعتبر تعهداً بأداء عمل. أما لو وا

ولكنه رفض تسديد قيمة السند المخصوم للعميل منقوصاً منها الفائدة بين تاريخ 
 وعمولة الخصم فسيعتبر عندئذ  متوقفاً عن الدفع. ستحقاقالاتاريخ الخصم و 

وتختلف هذه الحالة عن تلك التي يتم فيها تظهير السند للمصرف على 
مع  ستحقاقا قام المصرف بتحصيل قيمة السند بتاريخ الاسبيل التوكيل. فإذ

إجازة العميل له استخدام القيمة المحصلة في نشاطه الخاص، فسيأخذ المبلغ 
ي يعتبر المصرف متوقفاً عن الوديعة المصرفية العادية التالمحصل عندئذ  حكم 

لم يكن ، ما اهاستحقاقإلى العميل في تاريخ  اعن رده متناعالدفع في حال الا
العميل قد اتفق مع المصرف على تخصيص هذا المبلغ ما يجعله وديعة 

ما يسري على الودائع المخصصة من أحكام بما يتعلق  امخصصة يسري عليه
 بالتوقف عن الدفع.

كفالة لصالح العميل بحيث تأخذ  الكفالة: قد يعمل المصرف على تقديم -د
 نون المدني، أو قد يقدم لصالحه كفالةً معنى الفني لعقد الكفالة الوارد في القاال

عن علاقة مستقلًا في مواجهة المصرف  اً ترتب للمستفيد منها حق مصرفيةً 
  .(1)الأخير بالعميل أو علاقة المستفيد بالعميل

                                                           

 .559ص –المرجع السابق (1)
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فالكفالة بالمعنى الوارد في القانون المدني هي العقد الذي يكفل بمقتضاه 
إذا لم يف به  لتزامأن يفي بهذا الابأن يتعهد للدائن ب ،تزاملالاشخص تنفيذ 
 .(1)المدين نفسه

فإذا قدم المصرف لصالح العميل وفي مواجهة النير كفالة بالمعنى السابق، 
وطالب من صدرت في مواجهته الكفالة المصرف بالتسديد وامتنع المصرف 

 فسيعتبر عندئذ  متوقفاً عن الدفع. (2)مشروع   عن ذلك دون أي سبب  

ضمان خطاب  إصداراجهة العميل الآمر بلمصرف في مو تعهد ا لو أما
قد أخلَّ حينها  ، فمع أنهفهو لا يعتبر متوقفاً عن الدفع فيما بعد ذلكعن وامتنع 
خلافاً  في ذمته. مترتب   ولكنه لم يمتنع عن تسديد دين   ،تعاقدي التزامبتنفيذ 

من وتكون للحالة التي يعمل فيها المستفيد على تقديم المستندات إلى الضا
مطابقة في ظاهرها وعند النظرة الأولى لشروط الضمان ويمتنع المصرف عن 

 امتناعالتسديد، فسيعتبر حينها متوقفاً عن الدفع، وهذا ما ينطبق أيضاً على 
الضامن المقابل عن التسديد للضامن بالرغم من مطابقة المستندات التي قدمها 

 روط الضمان المقابل.الأخير في ظاهرها وعند النظرة الأولى لش

أي تعهد أو ترتيب مهما كان  عتمادالمستندي: يقصد بهذا الا عتمادالا -هـ
 .(3)مطابق اسمه أو وصفه يتضمن تعهد المصدر بأن يقوم بالوفاء مقابل تقديم  

 عتمادخطاب الا إصدارق بين المصرف والعميل على تفافعندما يتم الا
ه بالميعاد المتفق إصدار ع المصرف عن ويمتن ،لصالح المستفيد معينة   بشروط  

                                                           

 م.1949( لعام 84القانون المدني السوري رقم ) –(738المادة ) (1)
يحق للكفيل أن يدفع مطالبة الدائن بالدفوع التي يمتلكها المدين في مواجهة الدائن، راجع في  (2)

 م.1949( لعام 84قانون المدني السوري رقم ) –( 748ذلك: المادة )
الصادرة عن غرفة التجارة الدولية الخاصة بالإعتمادات المستندية ( 611النشرة ) –(2المادة ) (3)

 م.2117عام 
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في  مترتب   لأنه لم يمتنع عن تسديد دين   ،عليه لن يكون حينها متوقفاً عن الدفع
نما امتنع عن تنفيذ  ما يرتب عليه عن الدفع،  مختلف   تعاقدي   التزامذمته وا 

 مسؤولية تعاقدية في مواجهة العميل.
ه المستفيد المستندات وقدم إلي عتمادأما لو أصدر المصرف خطاب الا

وامتنع المصرف عن التسديد دون سبب   ،عتمادالمطابقة في ظاهرها لشروط الا
 مشروع فسيكون حينها متوقفاً عن الدفع.

المصرف عن التسديد يرجع إلى مخالفة المستندات  امتناعلو كان أما 
ل ه عندئذ  توقفاً عن الدفع، كما هو الحاامتناعفلن يشكل  عتمادلشروط الا
دون وجه  صداره عن تسليم المستندات إلى العميل طالب الإمتناعبالنسبة لا

 .حق
 ن:ئتمابطاقات الا  -5

ها إصدار ن التي تعهد بئتمابطاقات الا إصدارعندما يمتنع المصرف عن 
ه متوقفاً عن الدفع. أما لو أصدر المصرف هذه اعتبار لصالح العميل لا يمكن 

امتنع المصرف دون ي تسديد قيمة مشترياته ثم ف واستخدمها العميل ،البطاقات
فسيعتبر  الناتجة عن استخدام البطاقة مشروع عن تسديد مستحقات التجار سبب  

 عندئذ  متوقفاً عن الدفع.
 تأجير الخزائن الحديدية: -6

 تأجير الصناديق هو العقد الذي يلتزم بمقتضاه مصرف بوضع صندوق  
، ويخضع (1)محددة مقابل أجر به مدةً  تحت تصرف المستأجر للانتفاع معين  

 .(2)إيجار الصناديق إلى أحكام إيجار الأشياء

                                                           

 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(225المادة ) (1)
 م.2117عام ( ل33قانون التجارة السوري رقم ) –(226المادة ) (2)
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المستأجر من الانتفاع  اً بتمكينالتزامويرتب هذا العقد على المصرف 
ات لا تعتبر ديون لتزام، وهذه الاالسرية للعميلو لها الأمان  يقحقمع تبالخزانة 

تنفيذها يرتب عليه مسؤولية تعاقدية ه عن امتناعمترتبة في ذمته مما يعني بأن 
 عن الدفع. اً ه متوقفعتبار في مواجهة العميل، ولكن لا مجال لا

 :في المصارف الإسلاميةالمرابحة  -7
أو  منقولاً  إسلامي مصرفكل عقد يبيع بموجبه يقصد بالمرابحة المصرفية 

   ربح  متفق هام لعميله بتكلفة  اقتنائه مضافاً إليها وفي ملكيته اً محدد عقاراً 
للكيفيات المتَّفق   يتمُّ الأداء  من طرف  العميل لهذه العملية تبعاً ، و مسبقاً  عليهما

(1)عليها بين الطرفين
. 

ق عليه مع تفافعندما يمتنع المصرف عن شراء المال الذي تم تحديده والا
 لعميلمصرف فيما بعد عن بيع هذا المال إلى االعميل، أو عندما يمتنع ال

لاًّ بتنفيذ  م من أن الوعد بالبيع ملزم لهبالرغ اته التزامسيعتبر المصرف حينها م خ 
 ولكنه ليس متوقفاً عن الدفع. ،التعاقدية

أما لو قام المصرف بشراء هذا المال وامتنع عن تسديد ثمنه للبائع دون 
 عن الدفع إذا توافرت شروط ذلك. وجه حق فسيعتبر حينها متوقفاً 

 
 
 
 
 

                                                           

 م.2115( لعام 113.12القانون البنكي المنربي رقم ) -(58المادة ) (1)



-142- 

 

 : الشرط الشكليالمطلب الثاني

لك ذ إفلاسحالة المصرف في  عتبارلا لازم توافرهال ي قصد بالشرط الشكلي
من قبل الجهة المختصة وصاحبة  فلاسهذا الإ إعلانبضرورة  المتعلق

 الصلاحية بذلك بحسب النصوص القانونية.

حول مدى  فلاسي ظل الدراسات التقليدية للإفما يثور التساؤل  وغالباً 
الشخص مفلساً فعلًا،  عتبارالجهة المختصة لاقبل من  فلاسالإ إعلانضرورة 

 إعلانلديه أم عند  فلاسأي هل يعتبر الأخير مفلساً من لحظة تحقق سبب الإ
 ن المحكمة المختصة؟ بقرار  صادر  عه إفلاس

الفعلي. وقد سبق أن ظهرت هذه  فلاسبنظرية الإ يعرف الأخذ بالرأي الأول
حولها بين  ختلافمما أدى إلى الا ،الفرنسي القديم المسألة في ظل التشريع

كاشفاً، انتقد  فلاسحكم الإ اعتبارفحين أن الأخير قد ذهب إلى  الفقه والقضاء.
سيما  ولا الفعلي فلاسنظرية الإتبني الفقه الفرنسي النتائج المترتبة على 

لقضاء بين القضاء الجزائي وا ما القضائية الناتج عنهاالتعارض في الأحكام 
 .(1)المدني

، (2)وقد اتبع المشرع المصري في بداية الأمر ما ذهب إليه القضاء الفرنسي
بحيث لم  ،الفعلي صراحةً  فلاسنظرية الإ استبعادولكن المشرع الفرنسي انتهى إلى 

وقوع  مجردب -مبدأمن حيث ال-في ظل التشريع الفرنسي متحققاً  فلاسيعد الإ
أما بالنسبة للمشرع السوري فبالرغم  .(3)بحكم  قضائي وأنما لا بد من شهره ،السبب

                                                           

 .334ص -مرجع سابق -راجع في نظرية الإفلاس الفعلي: د. مصطفى كمال طه (1)
 م.1999( لعام 17لا وجود لنظرية الإفلاس الفعلي في قانون التجارة المصري الجديد رقم ) (2)
ستثناء  وحيد على هذه القاعدة بحيث أجاز توقيع عقوبات الإفلاس ولو لم أخذ المشرع الفرنسي با (3)

مرجع  -يصدر حكم بالإفلاس من المحكمة المختصة، راجع في ذلك : د. سعيد يوسف البستاني
 .119ص -سابق
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كل تاجر  إفلاسفي حالة  اعتبرلهذه المسألة و  من أنه لم ينص صراحةً على حل  
، (2)ولكن بالرجوع إلى قانون التجارة اللبناني ،(1)يتوقف عن دفع ديونه التجارية

السوري قد  المشرع نلاحظ أن فلاسالذي استمد منه المشرع السوري أحكام الإ
والتي تنص على أنه: ))إذا ظهر للمحكمة  اولم يأخذ به( منه 498استبعد المادة )

ظاهرة  إفلاسعرضاً أثناء محاكمة مدنية أو تجارية أو جزائية أن التاجر في حالة 
ن يكن الإ الأساسية كما هي  فلاسلم يعلن أن تطبق أحكام الإ فلاسفيحق لها وا 

 محددة في هذا الكتاب((.
الما أن المشرع السوري قد استبعد هذه المادة ولم يدرجها بين نصوص وط

فهذا يعني  م،2117( لعام 33الواردة في قانون التجارة السوري رقم ) فلاسالإ
المشرع بتبني هذه النظرية، بحيث لا يمكن الاكتفاء في ظل  برأينا عدم رغبة

 عتبارعن الدفع لا التشريع السوري باجتماع الصفة التجارية مع حالة التوقف
نما لا ن المحكمة ع صادر   ه بحكم  إفلاسب دَّ من شهر  المصرف مفلساً، وا 

 المختصة.
فنشير إلى أن أغلبية التشريعات التي  ،تشريعات الأخرى أما بالنسبة لل
من الجهة  هاإفلاسب إعلان إصداررف توجب االمص فلاستتعرض صراحةً لإ

تأخذ  فلاسولو كانت القواعد العامة للإ، (3)إفلاسحالة في  اهعتبار المختصة لا
المصارف  اعتبارإلى خطورة برأينا . ويرجع ذلك (4)الفعلي فلاسبنظرية الإ

                                                           

 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(443المادة ) (1)
كانون الأول سنة  24( بتاريخ 314مرسوم الاشتراعي رقم )قانون التجارة اللبناني الصادر بال (2)

 م.1942
 م.2114( لعام 94قانون المصارف العراقي رقم ) -(78من التشريعات التي تأخذ بذلك: المادة ) (3)
لم يتبنَّ المشرع اللبناني نظرية الإفلاس الفعلي بالنسبة للمصارف بالرغم من أنها جزء من قواعد  (4)

م، 1942( لعام 314( قانون التجارة البرية اللبناني رقم )498ة بموجب المادة )الإفلاس العام
( من قانون توقف المصارف عن 21كما أنها لا تسري برأينا على المصارف بموجب المادة )

م والتي تقضي بخضوع المسائل غير المنصوص عليها 1967( لعام 67/2الدفع اللبناني رقم )
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من  بقرار   هاإفلاسعن حالة  علانالإمفلسة بتوافر سبب ذلك ودون أن يتم 
التي تتعامل مع  الشعبية القاعدة اتساعسيما نتيجة  ولا ،الجهة المختصة

يصالها و إفلاسحالة  إعلانما يوجب  ،حجم عملياتهاوضخامة المصارف   اها 
 .إلى علم الكافة

ذا ما كان  ة المختصة يعتبر شرطاً المصارف من قبل الجه إفلاس إعلانوا 
 إعلانمن أن نحدد كيفية المطالبة بفلا ب دَّ لنا  فلاسنظام الإها لخضاعلإ

الجهات و  بةالتي تقدم إليها هذه المطال ديد الجهاتا عن طريق تحهإفلاس
)الفرع الأول(، ثم لا بد لنا ثار المترتبة على تقديمها والآالمخولة بتقديم المطالبة 
المصرف وطبيعته ومضمونه  إفلاسالصادر ب علانمن أن نحدد ماهية الإ

 ونشره وتنفيذه وكيفية الطعن فيه )الفرع الثاني(.
 

 المصارف إفلاس إعلانالفرع الأول: المطالبة ب

المصارف لا ب دَّ لنا  إفلاس إعلانالجوانب المتعلقة بالمطالبة ب لنحيط بكافة
نوع  اختلافوالتي تختلف ب تقدم إليها هذه المطالبة،التي من أن نحدد الجهات 

ات التي تجيز لها ثم لا ب دَّ لنا من أن نحدد الجه .الذي يتبناه التشريع فلاسالإ
 ار التي تترتب على تقديمهاوالآث المصارف إفلاس إعلانب المطالبة التشريعات

 على النحو التالي:

 :فلاسالإ إعلانالجهة المختصة ب -أولاً 

 المصارف إفلاس إعلانتختلف التشريعات في تحديد الجهة صاحبة الصلاحية ب
الإداري الذي تعلنه  فلاسعليه، وهي بشكل  عام إما أن تتبنى الإ شرافوالإ

                                                                                                                                        

المصارف لقواعد الإفلاس العامة، طالما بأن نظرية الإفلاس الفعلي  والمطبقة لدى إعلان إفلاس
 تتعلق بكيفية إعلان الإفلاس لا بالآثار والنتائج المترتبة عليه.



-145- 

 

المصارف  إفلاسأن تتبنى  وتشرف عليه السلطات الإدارية المختصة، أو
مع الإدارة  شتراكالقضائي الذي تعلنه المحاكم وتشرف عليه إما بمفردها أو بالا

لّ  منهما فيما يلي:(1)صاحبة الصلاحية بذلك  ، وسنبحث في ك 

 الإداري: فلاسالإ -1

السلطة الإدارية المختصة على  إشرافالمصارف الإداري  إفلاسيقصد ب
المصرف وتنظم  إفلاسيث أن الإدارة هي من تعلن المصرفي من ح فلاسالإ

 تجاه، وهو الا(3)تبعاً لما تحدده النصوص القانونية (2)إجراءاته وكيفية إنهائه
 الذي لم يأخذ به المشرع السوري.

                                                           

 الأول، وبموجب (Lex Special/Lex General)ب ان بالفقه النربيتجاه( يعرف هذان الا1)
 إفلاسرف بموجبه الادارة على المصارف خلافاً للآخر والذي تش إفلاستشرف المحاكم على 

للدلالة على اعادة التأهيل  Restructureالمصارف، كما يستخدم في الفقه النربي مصطلح 
 الذي يشرف عليه القضاء، راجع في ذلك: Reorganize الذي تقوم به الادارة خلافاً لمصطلح

 David G.Mayes & Aarno liuksila- op. cit- page .76. 
 .302ص -فلاس الاداري: المرجع السابقحيات الادارة المشرفة على الإ( راجع في صلا2)
 & Winding Upالتشريع الكندي )بموجب قانون  تجاه( من التشريعات التي تتبنى هذا الا3)

Restructuring Act   م(، والتشريع الايطالي )بموجب قانون 2225لعامConsolodated 
Banking Act   الياباني، راجع التشريع و  مريكيالتشريعات كالأ من هام(، وغير 2223لعام

 فيها: 
Matej Marinc & Razvan Vlahu- op. cit- page.136.  

ونشير هنا إلى أن التشريع الأمريكي يعمل الاتجاه المبحوث فيه فقط على المصارف التجارية      
(Commercial Banks) ر، أما الأنواع والتي تعمل على تقديم الخدمات المصرفية إلى التجا

 Lehman Brothers, Goldman Sachsالأخرى من المصارف كمصارف الإستثمار مثل 
وغيرها فهي تخضع لقانون الإفلاس الذي يحكم الشركات التجارية والذي يعتبر الإفلاس بموجبه 
قضائياً. وسنكتفي في ظل التشريع الأمريكي بالبحث في قواعد الإفلاس التي تحكم المصارف 

ارية والتي يعتبر بموجبها الإفلاس إدارياً طالما بأن هذا الاتجاه فريد ويختلف عما تتنباه التج
 أغلب التشريعات التي تجعل من إفلاس المصارف إفلاساً قضائياً.
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تحديد السلطة الإدارية في  تجاهتشريعات التي تتبنى هذا الاوتختلف ال
منها ما يمنح هذا الحق ، فالمصارف إفلاس على شرافصاحبة صلاحية الإ

على المصارف  شرافللمصرف المركزي بوصفه الجهة المسؤولة عن الإ
ومنها ما تمنح هذه الصلاحية للجهة المشرفة على نظام  ،)1(وتنظيم أعمالها
قد أكدت على والإحصائيات الحديثة الدراسات  سيما أن ولا ،ضمان الودائع

لقسوة  تجاهالتي تتبنى مثل هذا الاالقطاع المصرفي في الدول  استقرارمتانة و 
 ،وفعالية الرقابة التي ت مار س من قبل الجهة المشرفة على نظام ضمان الودائع

وكان  سيما في حال كان هذا النظام مستقلًا عن الضنوطات السياسية ولا
على كافة المعلومات المتعلقة  طلاعللجهة المشرفة عليه صلاحية الا

تؤكد على ضرورة وجود جهة مستقلة  لآراء الفقهيةا فالكثير من .)2(بالمصارف
المصارف  إفلاسعلى  شرافعن البنك المركزي تعتبر هي المسؤولة عن الإ

 .(3)لضمان فعالية العمل وتخصصه

فالإدارة  القضائي. هاإفلاسبمقارنةً  مزايا متعددة الإداري المصارف  فلاسلإو 
ولديها  ،وبوضعه المالي رفهي التي تمتلك كافة المعلومات المتعلقة بالمص

وهو  ،المصارف إفلاسة السلبية المترتبة على قتصاديالآثار الا حتواءالحافز لا
كما أن للسلطات الإدارية القدرة  .من وظائفها أساسياً  الأمر الذي يشكل جزءاً 

                                                           

 & Banking Bankruptcy( من 3المادة ) من التشريعات التي تأخذ بهذا الاتجاه: (1) 
Liquidation Law  وتنص النسخة المترجمة  مونتيننرودولة الخاص ب 7020لعام  (11)رقم

 ها إلى اللنة الإنجليزية على ما يلي:ل
((The bankruptcy proceedings and liquidation proceedings over a bank shall 

be commenced and conducted by the central bank)).  

Matej Marinc & Razvan Vlahu- op. cit- page.53.(2)  

على   FDICوتشرف فيها ال تجاهوتعتبر الولايات المتحدة الامريكية احدى الدول التي تتبنى هذا الا 
 التي لا تعتبر بمثابة المصارف الضخمة، راجع في ذلك: التجارية المصارف إفلاس

 Robert R.Bliss & George G.Kaufman- op. cit- p.45. 
((3   Matej Marinc & Razvan Vlahu- op. cit- page.75. 
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وهو أمر  ،أكبر من المحاكم المصارف بسرعة   إفلاسعلى إدارة إجراءات 
ها انتقالة السلبية ومنع قتصاديالمصارف الا إفلاسار آث حتواءضروري جداً لا

 .(1)إلى منشآت مصرفية أخرى 

ويضاف إلى ما سبق أن الإدارة هي الأكفأ على تحديد التوقيت الأنسب 
الذي ليس له ف من تلقاء نفسها خلافاً للقضاء والأفضل للتدخل في المصار 

والتي تقدم  ،حيةهات صاحبة الصلاالتدخل ما لم يطالب بذلك من إحدى الج
ضرورة لا بناءً على  هسببتحقق على  هااطلاعبناءً على  فلاسالإ إعلانطلب 

بر برأينا وهو ما يعت ،(2)الأزمة المصرفية ستيعابفي الوقت المناسب لاالتدخل 
 يت الذي يتحقققفالإدارة هي الأقدر على تحديد التو  .تجاهمن أهم مزايا هذا الا

ها هي الجهة التي تنظم أعمال طالما أنرف فعلًا لدى المص فلاسفيه سبب الإ
 .(3)المالية ومواجهتها االمصارف وتشرف على حل مشاكله

تبني هذا السابقة نلاحظ توجه كثير من التشريعات إلى وبناءً على المزايا 
أو الاقتراب من قواعده عن طريق توسيع الصلاحيات التي تمتلكها  تجاهالا

 .(4)ئيالقضا فلاسالإدارة في الإ

 القضائي: فلاسالإ -2
المصارف القضائي ذلك الذي تكون فيه المحاكم المختصة  إفلاسي قصد ب

 .(5)العام على إجراءاته شرافالمصرف والإ إفلاس إعلانصاحبة الصلاحية ب

                                                           

 .232ص -المرجع السابق (1)

 .David G.Mayes & Aarno liuksila- op. cit- page .126راجع في ذلك:  2))
(3 ) Eva Hupkes- op. cit-p.10. 
(4 ) Matej Marinc & Razvan Vlahu- op. cit- page.35.  
 راجع في ذلك:، تجاه في أغلب دول الاتحاد الاوروبي( يسود هذا الا5)
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لذي المعيار ا اختلافمن الأنواع التي تختلف ب القضائي عددٌ  فلاسولهذا الإ
المصارف  إفلاسبءً على المحكمة المختصة بناءً عليه. فبنا فلاسيصنف الإ
 في حال وجودها، ،التجارية المدنية أو للمحاكم العامةفيه  ختصاصالا قد ينعقد

 ختصاصينعقد فيه الا أن وأ ،المصارف إفلاسبحيث تنظر هذه المحاكم ب
 .(1)لمحاكم خاصة تعتبر الأكفأ على تقدير وضع المصارف ومركزها المالي

 لصلاحيات الذي تمتلكهمقدار االقضائي تبعاً ل فلاسالإ تختلف أنواعكما 
تقليدياً لا تتمتع فيه الإدارة بأية  فلاسكون الإ. فقد يفلاسالإدارة في هذا الإ

وهي إما أن  ،تمتلك فيه الإدارة مجموعة من الصلاحيات، وقد (2)صلاحيات
 تكون:
 .(3)المصرف إفلاس إعلانصلاحيات بسيطة لا تتعدى المطالبة ب -

                                                                                                                                        

 Eva Hupkes- op. cit-p.13.،   من التشريعات العربية كالعراقي واللبناني  بالاضافة الى عدد
 والسوري كما سنرى.

محاكم بينما تختص ال ولوكسمبورغ اليونان، النمسالدول التي يوجد فيها محاكم خاصة ( من ا1)
 ، راجع في ذلك:سبانياوا  لمانيا أالعامة بإفلاس المصارف في هنناريا، 

 Matej Marinc & Razvan Vlahu- op. cit- page.103. 
 كما سنرى. تجاه( يأخذ التشريع السوري بهذا الا2)
لعام  KWGمن قانون  (b/46)المادة ( من 2الفقرة )في  تجاه( يأخذ التشريع الالماني بهذا الا3)

 إلى اللنة الإنجليزية على ما يلي: لهاوتنص النسخة المترجمة  م2014
((1) If an institution becomes insolvent or overindebted, the managers and, in 

the case of an institution organised in the form of a sole proprietorship, the 

proprietor shall report this fact immediately to the Federal Banking 

Supervisory Office. Insofar as these persons are required under other 

legislation to file a petition for the initiation of insolvency proceedings in the 

event of insolvency or overindebtedness, the reporting requirement in 

accordance with sentence 1 takes the place of the requirement to file such a 

petition. Insolvency proceedings over an institution's assets are initiated in 

the event of insolvency or overindebtedness. The petition for the initiation of 

insolvency proceedings over the institution's assets may be filed by the 

Federal Banking Supervisory Office only. The court order to initiate 
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المصرف  إفلاس إعلانصلاحيات معتدلة بحيث للإدارة المطالبة ب -
 .(1)وتقديم النصائح للمشرف عليها فلاسومتابعة إجراءات الإ

رأي الإدارة بالنسبة لكل  استطلاعصلاحيات واسعة من حيث أنه يجب  -
 .(2)القرار فيها اتخاذولها التدخل في مسائل معينة و  ،مرحلة  

 إفلاس إعلانمن حيث أن القضاء لا تتعدى مهمته  صلاحيات واسعة جداً  -
وتنظيمه إلى  فلاسعلى الإ شرافلإم تنتقل كافة صلاحيات اث ،المصرف

 .(3)الإدارة
 فلاسالإ مقدار من الصلاحيات فية بونشير هنا إلى أن تمتع الإدار 

الأمر الذي يوجب  ،بين كلتا الجهتينفي العمل ثير مشكلة التنسيق القضائي ي
بشكل  كما نرى ويظهر هذا التنسيق  .(4)منهما ظام للتنسيق بين كل  وضع ن

ما يعتبر ضعيفاً جداً في ظل تشريعات ينب ،واضح  في ظل بعض التشريعات
 .(5)أخرى 
القضائي بناءً على أن المصرف الذي تحقق  فلاسمن الآراء ما تدعم الإو 

نما ،لا يعتبر مصرفاً بالمعنى الحقيقي فلاسلديه سبب الإ لا ب دَّ من معاملته  وا 
                                                                                                                                        
insolvency proceedings shall be specially communicated to the Federal 

Banking Supervisory Office)).  
  م.7002التابع للمملكة المتحدة لعام   Banking Actالثاني من قسمتجاه ال( يأخذ بهذا الا1)
 . تجاهم بهذا الا7001( من قانون المصارف العراقي لعام 101( تأخذ المادة )2)
 Public مشروع القانون السويدي المقترح المعروف بمن التشريعات التي تأخذ بهذا الاتجاه:  (3)

Administration،   : راجع فيهMatej Marinc & Razvan Vlahu- op. cit- p.102. 
(4 ) David G.Mayes & Aarno liuksila- op. cit- p .71. 

التنسيق فيها بين الادارة والقضاء عال  جداً التشريع العراقي ويظهر  نرى أنمن التشريعات التي (5) 
والتي توجب على  م7001( لعام 21( من قانون المصارف رقم )202ذلك من خلال المادة )

اً لقانون توقف خلاف القضاء ألا يتخذ أي قرار ما لم يتم استطلاع رأي المصرف المركزي أولًا،
والذي قد يؤدي إلى التعارض في  م2222( لعام 22/7رقم ) المصارف اللبنانية عن الدفع

 . فلاسممارسة المهام بين الإدارة والقضاء كما سنرى عند الحديث في إجراءات الإ



-151- 

 

ه للمحاكم إفلاسمنح صلاحية النظر في لا بد من وبالتالي  ،كبقية الشركات
نوع من  إيجاديؤدي إلى  تجاه، بالإضافة إلى أن تبني هذا الا(1)المختصة

بقية  فلاسلإالتنظيم القانوني المصارف و  فلاسالتقارب بين التنظيم القانوني لإ
 .(2)خاصةً  معاملة المصارف معاملةً ما يؤدي إلى تجنب  ،الشركات

 بحسب قانون التجارةويعتبر إفلاس المصارف في ظل التشريع السوري 
إفلاساً قضائياً تقليدياً لا تتمتع فيه الإدارة بأية صلاحيات، ولكن للمصرف 

أن يقوم عند الضرورة باتخاذ  -بحسب القوانين الخاصة بالمصارف-المركزي 
اظ على حقوق المساهمين والمودعين والمتعاملين مع الإجراءات المناسبة للحف

فضلًا عن أن تصفية المصارف تتم بمشاركته إذا كانت ناتجةً عن  (3)المصارف
ظل من الضروري لنا أن نحدد المحكمة المختصة في و  .(4)إلناء تراخيصها
 ختصاصالقواعد التي تحكم هذا الاالمصارف و  إفلاس إعلانب التشريع السوري 

 حو التالي:على الن
 النوعي: ختصاصالا -آ

كمة البداية المدنية هي المختصة في مح -بحسب قانون التجارة–تعتبر 
بنض النظر عن قيمة الديون التي امتنع ، و (5)فلاسالنظر في دعاوى الإ

 ه.إفلاسالتاجر عن تسديدها وقت المطالبة بشهر 
محاكم  إحداثم على وجوب 2114( لعام 21ن صَّ القانون رقم ) طالما ولكن

                                                           

(1 ) Eva Hupkes- op. cit- p.8.  
(2 ) Matej Marinc & Razvan Vlahu- op. cit- p.103.،  ن الكثير من أغم من وبالر

ولكنها تترك صلاحية اعلانه للجهات  ،فلاسالدول تذهب إلى توسيع صلاحيات الادارة في الإ
 .101ص -المرجع ذاته ، راجع في ذلك: القضائية المختصة

 م. 7002( لعام 72قانون تأسيس المصارف الخاصة والمشتركة السوري رقم ) -(77( المادة )3)
  م.7007( لعام 73قانون النقد الأساسي رقم ) -(22ة )الماد -(3( الفقرة )4)

 م.7002( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(111المادة ) -(2الفقرة )( 5)
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الجمهورية العربية ية في كل محافظة من محافظات استئنافمصرفية بدائية و 
يكون أحد أطرافها التي  القضايا المصرفيةالنظر في السورية تختص في 

نية الخاضعة ئتماأو مؤسسة مالية تقبل الودائع وتمنح التسهيلات الامصرفاً 
ضوع الدعوى المبحوث فيها هنا مو  طالما أنو  ،(1)لرقابة مجلس النقد والتسليف

المصرف و ، وهو ما يعتبر قضيةً مصرفيةً، أحد المصارف إفلاسهو شهر 
هذه الدعوى في  ختصاصينعقد الاس رئيس فيها،ه طرف إفلاسالمطالب بشهر 

 .لمحكمة البداية المصرفية
فبالرغم من أن المشرع لم يحدد تعريفاً للقضية المصرفية، ولكن شهر 

المصرفية  لخدماتكل ما له صلةٌ بالمصرف أي العمليات واالإفلاس يطال 
وعلاقة المصرف بالمساهمين والدائنين وعلاقة المصرف بالعاملين فيه ومدرائه 
وممثليه كما أنه يطال الشخص الاعتباري نفسه وتصرفاته وذمته المالية ما 

محاكم المصرفية، ولا سيما يجعله قضيةً مصرفيةً داخلةً ضمن اختصاص ال
بأنه من غير الممكن تجزئة الدعاوى الناشئة عن التفليسة وتوزيعها على عدد 
من المحاكم باعتبار أن كافة الدعاوى الناشئة عن التفليسة والخاضعة لقواعدها 
تدخل ضمن الاختصاص الشامل لمحكمة الإفلاس كما سنرى عند الحديث في 

 الاختصاص المحلي. 
بحكم من  فلاساعد العامة شهر الإأنه من الجائز بحسب القو  اعتباروب

قد قضى برد طلب الفاسخ لحكم محكمة البداية الذي كان  ستئنافمحكمة الا
من حالة التوقف عن الدفع بالشروط  ستئنافت محكمة الابعد أن تتثب فلاسالإ

المقصودة بالنسبة لدعاوى  ستئناف، ستكون محكمة الا(2)المحددة في القانون 

                                                           

  م.3/22/7021محاكم مصرفية الصادر في  إحداث( القاضي ب72قانون رقم ) –(2( المادة )1)

عويدات  -بيروت لبنان -فلاسبع في الإالجزء الرا -الكامل في قانون التجارة -يفياس ناصال(  2)
 .210ص -م2222 -للطباعة والنشر
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 .(1)المصرفية ستئنافمحكمة الاالمصارف هي  إفلاسشهر 
 المحلي: ختصاصالا -ب

للمحكمة التي يوجد في  فلاسالمحلي في قضايا الإ ختصاصينعقد الا
ذا كان الراجح بأن المقصود ب. (2)منطقتها المركز الرئيس لأعمال المدين هذا وا 

، فإن (3)المركز بالنسبة للشخص الطبيعي موطنه التجاري أو موطن أعماله
هو مركز إدارتها، أو مركز ومنها الشركات،  ةيعتبار شخاص الاموطن الأ

إدارتها الرئيس في حال تعددت مراكز إدارتها، أو مركز إدارتها المحلي في 
. لذلك تكون (4)حال كان مركز إدارتها الرئيس في الخارج ولها نشاط في سورية

في يقع الشركات هي المحكمة التي  إفلاسالمحكمة المختصة محلياً بقضايا 
هذا المركز هو  طالما أن ،الرئيس أو المحلي للشركةدارة الإمركز دائرتها 

 .(5)موطن الشركة
المحاكم المصرفية  إحداثم القاضي ب2114( لعام 21أن القانون رقم ) ومع

النوعي، ولكنه قد سكت عن  ختصاصقد تضمن أحكاماً خاصة بالنسبة للا
 خاضعاً للقواعد العامة. ما يجعل هذا الأخير كاني،لما ختصاصالا

وبناءً على ذلك تعتبر محكمة البداية المصرفية التي يقع في دائرتها مركز إدارة 
                                                           

على ما الخاص بإحداث المحاكم المصرفية  7021( لعام 72( من قانون رقم )7( تنص المادة )1)
 ستئنافوتصدر أحكام محكمة الا ستئنافيلي: ))تقبل أحكام محكمة البداية الطعن بطريق الا

 مبرمة((.
 م.7002( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(111لمادة )ا -(2( الفقرة )2)
 .312ص -مرجع سابق -(  د. مصطفى كمال طه3)
 م.2212( لعام 21القانون المدني السوري رقم ) –(55المادة ) –(7( الفقرة )4)
( من المادة 3، ونشير هنا إلى أن الفقرة )312ص -مرجع سابق -د. مصطفى كمال طه ( 5)

م تنص على ما يلي: ))يودع الطلب 7002( لعام 33نون التجارة السوري رقم )( من قا202)
بالطلب طلب شهر  والمقصود ،أو التصريح ديوان المحكمة الكائن في منطقتها مركز الشركة((

 الشركة. إفلاس



-153- 

 

، هي (1)المصرف أو مركز إدارته الرئيس في حال تعددت مراكز إدارته
ها الأقدر على تفهم مركز اعتبار ه بإفلاسالمختصة نوعياً ومحلياً بقضايا شهر 

 المصرف ووضعه المالي.
من النظام العام بحيث  -خلافاً للقواعد العامة-المحلي  ختصاصعتبر هذا الاوي

، كما (2)وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها ،ق على خلافهتفالا يجوز الا
لهذه المحكمة أن تتخذ جميع الإجراءات والتدابير والقرارات المستعجلة قبل دعوة 

من  مرحلة   ةهذه التدابير في أي ، ولها التراجع عن(3)الأطراف أو بعد دعوتهم
 .(4)من المتضرر مراحل الدعوى بناءً على طلب  

ينعقد لمحكمة البداية المصرفية التي يقع  ختصاصونشير هنا إلى أن الا
في دائرتها مركز إدارة المصرف الرئيس في النظر في كافة المنازعات التي 

فاذ التصرفات ومبنية على نصوصه )كدعوى عدم ن فلاسيكون مصدرها الإ
بالإضافة إلى الدعاوى الأخرى ، (5)الصادرة من المصرف خلال فترة الريبة(

أو خاضعة لقواعده طالما كانت هذه الدعاوى  فلاسالتي لا تكون ناشئة عن الإ

                                                           

 إفلاس( إذا كانت المحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارة الشركة المحلي هي المختصة بدعاوى 1)
 برأينا شركة التي يوجد مركز إدارتها الرئيس خارج سورية فلا مجال لإعمال هذه القاعدةال

العاملة في سورية يوجد  الخاصة بالنسبة للمصارف لأن مركز الإدارة الرئيس لكافة المصارف
رف ا( نموذج النظام الأساسي للمص1فيها ولا وجود له في الخارج، راجع في ذلك: المادة )

 م.7007( لعام 521)مصرف سورية المركزي ر الصادر بقرا
  .272ص -مرجع سابق -د. سعيد يوسف البستاني( 2)

 .372ص -مرجع سابق -وراجع أيضاً: د. مصطفى كمال طه
 محاكم مصرفية. إحداثالقاضي ب 7021( لعام 72قانون رقم ) –(3المادة ) –( الفقرة )أ(3)
 محاكم مصرفية. إحداثالقاضي ب 7021لعام ( 72قانون رقم ) –(3المادة ) –( الفقرة )ب(4)

( يقصد بالدعاوى الناشئة عن الإفلاس تلك المتعلقة بتنظيم التفليسة وبإدارتها والتي تكون محكمة 5)
النرفة المدنية  -الإفلاس الأكفأ على النظر فيها، راجع في ذلك: محكمة استئناف بيروت

 .337ص  -مرجع سابق -نعيم شلالا م، نزيه70/7/2222( تاريخ 777قرار رقم ) -الأولى



-154- 

 

ها المحلي )كدعوى اختصاصوتدخل في  (1)مصرفية وكان المصرف طرفاً فيها
أما لو لم  لى عيب في الإرادة(.رف استناداً إعقد يجمع العميل بالمص إبطال

تبعاً للقواعد  ختصاصها المحلي فسينعقد فيها الااختصاصتكن داخلة في 
نفسه  الشخص إفلاسوفي حال قضت عدة محاكم في آن  واحد بشهر  العامة.
 .(2)عندئذ  إلى تعيين المرجع سي صار

لمختصة على المحاكم غير ا ،نفس المصرف إفلاسفعندما تقدم عدة طلبات لشهر 
 ختصاصبعدم الا اً نوعياً أو محلياً والتي قدمت إليها هذه الطلبات أن تصدر قرار 

أما إذا صدرت عدة قرارات عن عدة  ين من النظام العام.ختصاصكلا الا لأن
نفس المصرف لا ب دَّ عندئذ  من اللجوء إلى محكمة  إفلاسمحاكم تتضمن شهر 

 .(3)وظيفة تعيين المرجع هذه المحكمة هي من تتولى طالما أنالنقض 
لّ  من  فلاسالإداري و المصارف  إفلاسوبعد أن تعرَّفنا على ك  المصارف  ا 

وماهية إجراءات  برأينا نهما يختلفنشير إلى أن تحديد الأفضل بي القضائي
المشرفة على الإدارية ومدى الخبرة التي تتمتع بها الجهات  ،المصارف إفلاس
 المصرفي. في القطاع العمل
 شرافالإ في أوسع أعلى وبخبرات   لما تمتعت السلطات الإدارية بكفاءات  فك

ت الفائدة من إناطة الدور الرئيس بها مقارنةً ازدادعلى العمل المصرفي كلما 
سيما  ولا ،قتصاديلمسائل ذات الطابع القانوني لا الابالقضاء المتخصص با

بشدة تلك التي يتصف بها  والتي تفوق الإداري  فلاسلإالمتعددة  ل مزايانتيجة ال
كما أن دخول إجراءات إعادة التأهيل في صميم إجراءات القضائي.  فلاسالإ

                                                           

 محاكم مصرفية. إحداثالقاضي ب 7021( لعام 72قانون رقم ) –(2( المادة )1)
 م. 7002( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) -(111المادة ) -(3( الفقرة )2)
في محكمة النقض هي المختصة بتعيين المرجع في حال التنازع على  المدنية نرفة( ال3)

قانون أصول  -(222المادة ) في ذلك:بين محاكم القضاء العادي، راجع  صاصختالا
 م.7022( لعام 2المحاكمات السوري رقم )
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عليه أو الجزء الأكبر منها للإدارة  شرافالإ تقرير صلاحياتيوجب برأينا  فلاسالإ
 والتي قد تناط بشكل   ،فقط المصارف المتضمنة تصفيتها إفلاسخلافاً لإجراءات 

على عمليات التصفية خلافاً لعمليات إعادة التأهيل  شرافل للإلقضاء المؤهكلي با
 .قتصاديذات الطابع الا

 :فلاسالإ إعلانالجهات صاحبة الصلاحية بالمطالبة ب -ثانياً 
 من المسائل التي يختلف بصددهاالمصارف  إفلاس إعلانالمطالبة بتعتبر 

ماح لأية جهة لا يتضمن الس القضائي. فالأول فلاسالإالإداري عن  فلاسالإ
 فلاسالمصارف. فالإدارة المشرفة على إجراءات الإ إفلاس إعلانبالمطالبة ب

المصرف وبناءً  إفلاس إعلانهي وحدها صاحبة صلاحية تقرير متى يجب 
قضائياً فلا ب دَّ من  فلاس. أما في حال كان الإ(1)لديه فلاسعلى تحقق سبب الإ

 طالما أنصارف الم إفلاس لانإعلمطالبة بل أكثرلجهة أو  يتاح الحقأن 
 المصرف من تلقاء نفسه.القضاء لن يتدخل في 

قد ي تاح الحق لجهة  المصارف القضائي إفلاسعات التي تتبنى وفي ظل التشري
ت هذه الجهة على تحقُّق اطلعالمصرف في حال  إفلاس إعلانلمطالبة بل أكثرأو 

التشريعات تحدد  ، أي أنفلاسلإا إعلانلديه والمحدد لها للمطالبة ب فلاسسبب الإ
على  المصارف بناءً  إفلاسالمطالبة ب معينة   من الممكن لجهات   أسباباً معينةً 

كأن يتاح للإدارة تقديم الطلب في حال كان  تحققها دون غيرها من الجهات.
المصرف معسراً خلافاً للدائنين الذين يتاح لهم تقديم الطلب في حال توقف 

                                                           

، بالنسبة للمصارف التجارية تجاه( يعتبر التشريع الامريكي احدى التشريعات التي تتبنى هذا الا1)
 راجع في ذلك:

 Robert R.Bliss & George G.Kaufman- op. cit- p.45.  
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 .(1)معنى الذي تتبناه النظرية التقليديةالمصرف عن الدفع بال
يرجع إلى نوع علاقتها بالمصرف  السبب المحدد لكل جهة   اختلاف نرى أنو 

الإدارة يسهل على  ،والصلاحيات التي تمتلكها في مواجهته. فعلى سبيل المثال
الذين لا على واقعة إعساره خلافاً للدائنين  طلاعالمشرفة على المصرف الا

المصرف عن تسديد ديونه  امتناعس بعك على هذه الواقعة طلاعلايتسنى لهم ا
 مواجهتهم.في 

لجهات القضائي تختلف في تحديد ا فلاسأن التشريعات التي تتبنى الإ ومع
 :لا تخرج عن إحدى الجهات التالية ، ولكنهافلاسالإ إعلانالتي لها المطالبة ب

 السلطات الإدارية المشرفة على المصارف: -1

 إعلانب على الجهات المسؤولة أن تضع تشريعاً تجيز فيه للإدارة قد يصع
 فلاسعن نظام الإ بعيدةً  نوعيةً  نقلةً ذلك يشكل  طالما أنالمصارف  إفلاس

، ولكن قد ترغب فلاسالإدارة لحالة الإ إعلانأو لعدم قناعتها بجواز  تقليديال
                                                           

قانون المصارف العراقي رقم  -(27السبب المحدد لكل جهة: المادة ) اختلاف( راجع كمثال على 1)
والتي  م7002تابع للمملكة المتحدة لعام ال -Banking Act -(96م ، والمادة )7001( لعام 21)

 تنص على ما يلي:
((1) In this section—(a) Ground A is that a bank is unable, or likely to become 

unable, to pay its debts, (b) Ground B is that the winding up of a bank 

would be in the public interest, and(c) Ground C is that the winding up of a 

bank would be fair. (2) The Bank of England may apply for a bank 

insolvency order only if— (a) the FSA has informed the Bank of England 

that the FSA is satisfied that Conditions 1 and 2 in section 7 are met, and 

(b) the Bank of England is satisfied— (i) that the bank has eligible 

depositors, and (ii) that Ground A or C applies.(3) The FSA may apply for 

a bank insolvency order only if—(a) the Bank of England consents, and 

(b) the FSA is satisfied—(i) that Conditions 1 and 2 in section 7 are 

met,(ii) that the bank has eligible depositors, and (iii) that Ground A or C 

applies. (4) The Secretary of State may apply for a bank insolvency order 

only if satisfied— (a) that the bank has eligible depositors, and (b) that 

Ground B applies)). 
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دة لتدخل الإدارة في المزايا المتعدة من ستفادهذه الجهات في الوقت نفسه في الا
سبب فيه تحقق الذي يالتوقيت سيما قدرتها على تحديد  رف ولااالمص إفلاس

ما يدفعها إلى منح السلطات الإدارية المشرفة على المصارف الحق  ،فلاسالإ
ها، وهو ما لم يأخذ به المشرع إفلاسبتقديم الطلب إلى المحكمة المختصة لشهر 

من السلطات الإدارية المشرفة على العمل  لأي   السوري، فهو لم يمنح هذا الحق
 في القطاع المصرفي.

وهو ما  ،تطبيقها له آليةفي  تجاهوتختلف التشريعات التي تتبنى هذا الا
 على النحو التالي: سنوضحه

 إعلانبالمطالبة ب من هذه التشريعات ما تمنح السلطات الإدارية الحق -آ
بحيث على الأخير عندما يتحقق  ،بدلًا من المصرف نفسه المصرف إفلاس

وهي من تقرر  ،أن يبلغ السلطة الإدارية المشرفة عليه بذلك فلاسلديه سبب الإ
ه لنظام آخر إخضاعيجب  أنه ه أمإفلاسما إذا كان عليها المطالبة بشهر 

؛ ومنها ما تمنح الإدارة هذا الحق بالإضافة إلى المصرف المضطرب (1)بديل

                                                           

 KWGقانون  -(b/46المادة )بموجب ى هذا الاتجاه التشريع الالماني ( من التشريعات التي تتبن1)
 :التي تنص على ما يلي م2014لعام 

((1) If an institution becomes insolvent or overindebted, the managers and, in 

the case of an institution organised in the form of a sole proprietorship, 

the proprietor shall report this fact immediately to the Federal Banking 

Supervisory Office. Insofar as these persons are required under other 

legislation to file a petition for the initiation of insolvency proceedings in 

the event of insolvency or overindebtedness, the reporting requirement in 

accordance with sentence 1 takes the place of the requirement to file 

such a petition. Insolvency proceedings over an institution's assets are 

initiated in the event of insolvency or overindebtedness. The petition for 

the initiation of insolvency proceedings over the institution's assets may 

be filed by the Federal Banking Supervisory Office only. The court order 

to initiate insolvency proceedings shall be specially communicated to the 

Federal Banking Supervisory Office)). 

  م.7001( لعام 21قانون المصارف العراقي رقم ) -(27المادة )بموجب والتشريع العراقي  
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 .(1)نفسه لا بدلًا عنه

ولكن هنالك ، (2)واحدة   إدارية   أغلب التشريعات تمنح هذا الحق لسلطة   -ب
، وهو ما إدارية   من جهة   كثربعض التشريعات التي تمنح هذا الحق لأبالمقابل 

 .(3)يتحقق في النالب إذا ما تعددت السلطات الإدارية المشرفة على المصارف

م الطلب هي المصرف قد تكون السلطة الإدارية صاحبة الحق بتقدي -جـ
عن المصرف المركزي في  مختلفةً  أخرى  إداريةً  وقد تكون جهةً ، (4)المركزي 

 .(5)على عمل المصارف وتنظيمها شرافالإحال كانت هذه الجهة مسؤولةً عن 

                                                           

( قانون توقف المصارف 3-7التشريع اللبناني )المادة ) تجاهعات التي تتبنى هذا الا( من التشري1)
 م.  2222لعام  22/7عن الدفع رقم 

 . تجاهلماني واللبناني والعراقي هذا الا( يتبنى كل من التشريع الأ2)
لمتحدة تابع للمملكة اال  Banking Act-(22تجاه المادة )( من التشريعات التي تتبنى هذا الا3)

 والتي تنص على ما يلي: م7002لعام 
((1) In this section—(a) Ground A is that a bank is unable, or likely to 

become unable, to pay its debts, (b) Ground B is that the winding up of a 

bank would be in the public interest, and(c) Ground C is that the winding 

up of a bank would be fair. (2) The Bank of England may apply for a 

bank insolvency order only if— (a) the FSA has informed the Bank of 

England that the FSA is satisfied that Conditions 1 and 2 in section 7 are 

met, and (b) the Bank of England is satisfied— (i) that the bank has 

eligible depositors, and (ii) that Ground A or C applies.(3) The FSA may 

apply for a bank insolvency order only if—(a) the Bank of England 

consents, and (b) the FSA is satisfied—(i) that Conditions 1 and 2 in 

section 7 are met,(ii) that the bank has eligible depositors, and (iii) that 

Ground A or C applies. (4) The Secretary of State may apply for a bank 

insolvency order only if satisfied— (a) that the bank has eligible 

depositors, and (b) that Ground B applies)).  

نون المصارف قا -(27المادة )بموجب راقي التشريع الع تجاهعات التي تتبنى هذا الا( من التشري4)
رف عن قانون توقف المصا –(7المادة )بموجب م، والتشريع اللبناني 7001( لعام 21رقم )

 . م2222لعام  22/7الدفع رقم 
اع المصرفي المشرفة على العمل في القط FSA ن نفرض مثالًا على هذه الجهاتأ( من الممكن 5)

 ختلفة عن المصرف المركزي.م، والالتابع للمملكة المتحدة



-159- 

 

المصارف برأينا بأن  إفلاس إعلانالإدارة الحق بالمطالبة ب حويتميز من
 على وضعها طلاعلمصارف على الافأ الجهات المتعاملة مع االإدارة هي أك

ما يمكنها من تقديم الطلب  ،الديه فلاسالمالي وبالتالي مدى تحقق سبب الإ
بما قد يحافظ على قيمة أصول  ،فور تحقق السبب دون تأخير فلاسالإ علانلإ

  المالية قبل تفاقمها. اتهرف ويستوعب مشكلااالمص
 المصرف المضطرب: -2

رب الحق بالمطالبة منح المصرف المضطا من موقفهالتشريعات في تختلف 
 إعلانالتشريعات التي تجيز للإدارة المطالبة ب الكثير منف ه.إفلاس إعلانب

بعض خلافاً ل، (1)المصرف تسحب هذه الصلاحية من المصرف نفسه إفلاس
تجيز ذلك أو ، (2)فلاسلإا إعلانتجيز لكلّ  منهما المطالبة بالتي تشريعات ال

بحيث  ،كما هو الحال في ظل التشريع السوري   ،ب وحدهللمصرف المضطر 
م على ما 2117( لعام 33( من قانون التجارة السوري رقم )445تنص المادة )

 يلي:

 نفسه. من التاجر إلى المحكمة بتصريح   يجوز أن ترفع الدعوى  -1))

ا التصريح في خلال عشرين يوماً من تاريخ ذيجب عليه أن يقوم به -2
 التقصيري. فلاسدفع تحت طائلة إدانته بجنحة الإتوقفه عن ال

ع  في الوقت نفسه ميزانية مفصلة يصدق على مطابقتها  -3 د  وعليه أن ي و 
 لحالة موجوداته والديون المطلوبة منه((.

 هإفلاسلا شك بأن التاجر كشخص طبيعي هو من عليه أن يطالب بشهر و 

                                                           

 . تجاهلماني والعراقي والتابع للمملكة المتحدة بهذا الا( يأخذ كل من التشريع الأ1)
( من قانون توقف المصارف عن الدفع 3-7بموجب المادة ) تجاه( يأخذ التشريع اللبناني بهذا الا2)

 م. 2222( لعام 22/7رقم )
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 ه أن يمارس هذه الصلاحية فيبالشروط المحددة في المادة السابقة، ولكن من ل
 عامةً والمصارف خاصةً؟ الشركات المساهمة المنفلة

على الأوضاع  طلاعوالا ق في حضور هيئات الشركةأن للمساهم الح مع
 ، ولكن المساهم غير العضو في مجلس الإدارة لا(1)معينة   بأصول   االمالية فيه

ل   وَّ ، بالإضافة (2)رداً أية قراراتبأن يتخذ فيها منف يمثل الشركة، وهو غير م خ 
مجلس الإدارة، وبالتالي لي للشركة كإلى أنه لا يقف على حقيقة الوضع الما

الشركة أو المصرف ما لم يكن  إفلاسإلى القضاء لشهر  ليس له التقدم بطلب  
عندها له أن  ،المساهم دائناً للشركة أو للمصرف بما يجاوز حصته برأس المال

 الشركة أو المصرف بوصفه دائناً له لا مساهماً فيه. لاسإفيتقدم بطلب لشهر 

أن أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين هم من يتولى  اعتباروب
الأعمال باسم الشركة المساهمة المنفلة والمصرف وهم من يقف على حقيقة 

لّ  منهما، فعلى هؤلاء أن يقدموا طلباً من أجل شهر   إفلاسالوضع المالي في ك 
 فلاسالإ من يسأل عن هم سيما أنهم الشركة المساهمة أو المصرف ولا
عن تقديمها طلباً لشهر  متناعلابسبب ا التقصيري المرتكب من قبل الشركة

، ولكن هل من الممكن لمن يمثل الشركة أو (3)في الميعاد المحدد هاإفلاس
ها؟ أي رأي المساهمين في استطلاعدون  فلاسالإالمصرف التقدم بطلب لشهر 

الشركة المساهمة أو  إفلاسهل على مجلس الإدارة قبل أن يقدم طلباً لشهر 
 المصرف أن يستطلع رأي المساهمين عن طريق الهيئات العامة؟

                                                           

قانون الشركات السوري  –(270منفلة: المادة )( راجع في حقوق المساهم في الشركة المساهمة ال1)
 م.7022( لعام 72رقم )

قرارات في الشركة من خلال الهيئات العامة العادية وغير العادية الللمساهمين الحق باتخاذ  (2)
( بالنسبة 168-164واد )بموجب الم 2111لعام  )29(بأصول محددة في قانون الشركات رقم 

 ( بالنسبة للهيئة العامة غير العادية.172-169للهيئة العامة العادية والمواد )

 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(611المادة ) (3)
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التصريح الذي ع السوري في قانون التجارة على وجوب اشتمال نص المشر 
ح كما هو الحال بالنسبة لطلب الصل– فلاسالحكم بالإ استصداريرمي إلى 

بناءً  م بوظيفتهالإدارة الذي يقو دير أو عضو مجلس على توقيع الم -الواقي
أو محدودة  منفلةً  إذا كانت الشركة مساهمةً  على قرار مجلس الإدارة

 .(1)المسؤولية

تصريح بتوقف الشركة المساهمة عن الدفع ال نلاحظ من القاعدة السابقة بأن
الشركة  إفلاسبالمطالبة بشهر  دارةعن مجلس الإ يقدم بناءً على القرار الصادر

 رأي المساهمين في هذه المسألة. ستطلاعبحيث لا يكون هنالك حاجة لا

الشركة أو المصرف قد يترتب عليه بعض  إفلاسأن  اعتباربلكن و 
، (3)كبيع عقارات المفلس (2)الإجراءات التي تخرج عن صلاحيات مجلس الإدارة

، لا (4)بحسب قانون الشركات ل الشركةقد يترتب عليه ح فلاسبل أن شهر الإ
رأي المساهمين  استطلاعمن يمثل الشركة أو المصرف ب إلزامب دَّ كما نرى من 

ه بالأصول المحددة لذلك في قانون الشركات مع إفلاسقبل المطالبة بشهر 
عدم تقديم هذا الطلب  دإعفاء من يمثل المصرف أو الشركة من المسؤولية عن

 تقديمه.ب القيامهمون في حال رفض المسا

المصرف من قبل من يمثله  إفلاسشهر ب المقدم طلبونشير هنا إلى أن ال

                                                           

 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(617المادة ) –(1الفقرة ) (1)

ات الخاصة ببيع عقارات الشركة أو الاستدانة أو رهن العقارات أو قتراح( يعتبر البحث في الا2)
إعطاء الكفالات والتنازل عن مشاريعها وعن الرخص والامتيازات الممنوحة لها والتي تخرج عن 

الهيئات العامة العادية ويعود إليها اتخاذ القرارات بشأن  اختصاصصلاحيات مجلس الإدارة من 
 م.7022( لعام 72قانون الشركات السوري رقم ) –(222: المادة )سائل. راجع في ذلكهذه الم

 م.7002( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(122المادة ) –(3( الفقرة )3)
كما سنشير عند البحث في الآثار إفلاس الشركات والمصارف حلها ( قد يترتب على شهر 4)

 المترتبة على شهر الإفلاس.
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بحيث من الممكن أن تقرر رفض هذا  ،للمحكمة المختصة يعتبر غير ملزم  
بأن اعتقد  ه الماليمركز قد أخطأ من يمثل المصرف في فهم الطلب في حال 

كما ف يعتبر توقفاً عن الدفع مثلًا بأن الخلل المؤقت الذي تعرض له المصر 
 .(1)طبيعي لتاجر كشخص  هو الحال بالنسبة ل

أن  ان المصرف قد دخل في طور التصفيةفي حال ككما أن على المصفي 
 .(2)ه إذا توافرت شروط ذلكإفلاسيقدم التصريح اللازم لشهر 

ه إفلاس إعلانبالمطالبة ب لتشريع ألا يمنح الحق للمصرفعلى ا نرى أنو 
يجب ألا و  ،مرتفعة   يعتبر أمراً ذا خطورة   فلاسه لنظام الإإخضاع أنطالما 
نما على المصرف إذا ما  المصرف المضطرب منفرداً.ب مثل هذا القراريناط  وا 

لسلطة الإدارية المشرفة عليه أن يعمل على إبلاغ ا فلاستحقق لديه سبب الإ
مكن أن ي من المأفضل الحلول الت سيكون على الأخيرة حينها أن تنتقو  ،بذلك

 تطبق على المصرف المضطرب.

 الدائنون: -3

منح المصرف المضطرب الحق  موقفها من تختلف التشريعات في لا
نما ، فحسب هإفلاس إعلانبالمطالبة ب تختلف أيضاً في منح الدائنين هذا وا 

 نقسم في هذا الصدد إلىرفهم المضطرب، وهي تالحق في مواجهة مص
 :التالية اتتجاهالا

 

 

                                                           

 .230ص -مرجع سابق -ستاني(  د. سعيد يوسف الب1)
 .م7002( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(202المادة ) –(7( الفقرة )2)
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لا يتمتع الدائنون بحسب أغلب التشريعات الخاصة  الأول: تجاهالا -
هذا  نرى أنونحن  .(1)مصرفهم إفلاس إعلانالمصارف بحق المطالبة ب إفلاسب

على تحقق سبب  -في النالب-الدائنين  اطلاعهو الأفضل لصعوبة  تجاهالا
أن خطورة  بالإضافة إلى اً عن التسديد.امتناع، ما لم يكن لدى المصرف فلاسالإ

 ،هاإفلاس إعلانضرورة التشدد في شروط المطالبة ببالتقتضي المصارف  إفلاس
 .ة بهذا الحق بدلًا من منحه لأي دائن  لجهات المتمتعوتقليل عدد ا

لدائنين بالمطالبة ل احسمتذهب بعض التشريعات إلى ال الثاني: تجاهالا -
لتي يبنى عليها ات اعتبار لال مراعاةً  شديدة   مصرفهم بشروط   إفلاسبشهر 

كأن لا  لوقت نفسه.في اوبقصد مراعاة مصالح وحقوق الدائنين  ،السابق تجاهالا
ألا تقل قيمة ديون  وأ ،معين   عن عدد   الطلب مقدمي من يقل عدد الدائنين

 .(2)مرتفع معين   عن مقدار   المصرف غير المسددة
من الدائنين  لأي   جاهتالتشريعات التي تتبنى هذا الا تجيز الثالث: تجاهالا -

 تحقق على أي  منهم اطلاع المضطرب لدى مصرفال إفلاس إعلانالمطالبة ب
                                                           

والتشريع التابع كما سبق أن بينا لماني ي تأخذ بهذا الاتجاه: التشريع الأ( من التشريعات الت1)
ن كان للدائنين بحسب الأخير التقدم بطلب إلى الإدارة ل تطالب الأخيرة للمملكة المتحدة وا 

والتي تنص على ما  م7002لعام   Banking Act -(270إفلاس المصرف بموجب المادة )ب
 يلي:

((10) Where the FSA receives notice under Condition 1—(a) the FSA shall 

inform the Bank of England, (b) the FSA shall inform the person who gave 

the notice, within the period in Condition 3(a), whether it intends to apply 

for a bank insolvency order, and (c) if the Bank of England decides to apply 

for a bank insolvency order or to exercise a stabilisation power under Part 1, 

the Bank shall inform the person who gave the notice, within the period in 

Condition 3)).  

 من (7ه التشريع العراقي في الفقرة )خذ بأنفرض مثالًا على هذا الاتجاه ما ( من الممكن أن 2)
ي تجيز لعدد من الدائنين لا يقل تم وال7001( لعام 21المصارف رقم )( من قانون 27المادة )

مليارات دينار عراقي  1اته التزامهم على أن تبلغ مصرف إفلاسعن ثلاثة المطالبة بشهر 
 مستحقة وغير مسددة. 
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 .(1)لديه فلاسسبب الإ
 إفلاس إعلانمنتقد لتساهله في شروط المطالبة ب تجاهالاهذا  نرى أنو 
هم الحفاظ على مصالح الدائنين وحق رف. فإذا كان لا ب دَّ للمشرع مناالمص

تشدد بشروط تقديم في الوقت نفسه من ال لا ب دَّ له ،فلاسالإ إعلانبالمطالبة ب
 مرتفعة   قيمة  أو  أهمية  بحيث لا يمنح الحق للدائن ما لم يكن دينه ذا  ،الطلب

 مطالباته. أهميةوبما يضمن 
لدائنين ي  من اويعتبر التشريع السوري إحدى التشريعات التي أجازت لأ

هي  الحالة بحسب التشريع السوري  وهذه، (2)المصرف إفلاس إعلانالمطالبة ب
 .فلاسالإ إعلانالمطالبة بة في يلالحالة الأص

المصرف المتوقف عن  إفلاسأن يقدم طلباً لشهر بمبلغ  نقدي   فلكل دائن  
 سبة له أم ذو صفة  بالن تجارية   أم لا، ذو صفة   اً الدفع سواءً أكان دينه مضمون

أو لا، على أن يثبت بأن  بعد، بيده سند تنفيذي غير مستحق   أم ، مستحق  مدينة  
المصرف قد امتنع عن تسديد ديونه التجارية مستحقة الأداء المعينة غير 

 المتنازع عليها.

وبناءً على ذلك يستطيع صاحب الوديعة لأجل غير المستحقة بعد أو 
صاحب الوديعة المرتبطة بشرط الإخطار المسبق والتي لم تستحق بعد أو 

بعد أو  رف ليس له الحق بالحصول على مبلنهاالمصالمستفيد من حوالة لدى 
الحساب الجاري الذي جمعه بالمصرف  قفل الدائن بالرصيد النهائي الناتج عن

المصرف  إفلاسأن يتقدم بطلب لشهر ه فوراً استحقاقاتفق على عدم  والذي
 معين   مستحق   تجاري   شريطة أن يثبت بأن الأخير قد امتنع عن تسديد دين  

ه امتناععن رد وديعة تحت الطلب، أو  المصرف امتناعكعليه ) غير متنازع  
                                                           

  م.2222( لعام 22/7قانون توقف المصارف عن الدفع رقم ) -(1( كالتشريع اللبناني في المادة )1)

 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(446المادة ) –(1الفقرة ) (2)
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تبدو للمستفيد الذي قدم مستندات  عتمادعن تسديد المبلغ المحدد في خطاب الا
ه عن تسديد المبلغ المحدد في امتناع، أو عتمادلشروط الا مطابقةً في ظاهرها 

لنظرة خطاب الضمان للمستفيد الذي قدم مستندات تبدو في ظاهرها وعند ا
  وهكذا...(. ،لشروط خطاب الضمانالأولى مطابقة 

أن  قدم إليها الطلب من أحد الدائنين التي ويجب على المحكمة المختصة
جلسة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسجيل الاستدعاء. ويحق التعمل على تحديد 

للدائنين في الأحوال المستعجلة أن يراجعوا المحكمة في غرفة المذاكرة، 
 ،(1)وستفصل المحكمة عندئذ  في الدعوى في غرفة المذاكرة بدون دعوة الخصوم

 هنا من الإشارة إلى النقاط التالية:ولا ب دَّ لنا 

المطالبة بشهر  دائن المصرف بحصته برأس الماللا يستطيع المساهم  -أ
 خلافاً للمساهم دائن المصرف بما يجاوز ،المصرف غير المنحل إفلاس

 إفلاسبة بشهر الأخير المطال حصته برأس المال، بحيث يستطيع
ه ليس للمساهم نرى أنكما صفته دائناً له لا مساهماً فيه. المصرف ب

 المختصة إلى المحكمة تقديم طلبدائن المصرف بقيمة اسهمه الأسمية 
 هذا الحق مقرر لممثلي طالما أنالمصرف المنحل  إفلاسشهر ل

ولكن قد يكون من الممكن  .لمساهمين فيهالمصرف لا ل ودائني ومديري 
وع إدراج موض للمساهمين، وتبعاً للأصول المحددة في قانون الشركات،

 (2)العادية يرغ العامة ةالهيئ إفلاس المصرف ضمن أعمالشهر 
صدار قرار بالأغلبية المطلوبة يتضمن إلزام مجلس الإدارة بالمطالبة  وا 

  وفقاً للأصول المحددة لذلك قانوناً.بشهر الإفلاس 
                                                           

 م.7002( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(112المادة ) –(3-7قرة )( الف1)
يتخذ في الهيئة العامة غير  إلى قرار   في هذه الحالة حتاج المطالبة بشهر إفلاس الشركةت(2)  

 -(222المادة ) -(7ة )راجع في ذلك: الفقر  ،وتصفيتهاالعادية طالما بأنه يؤدي إلى حل الشركة 
 م.7022( لعام 72قانون الشركات رقم )
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مصرفه  إفلاسيستطيع دائن المصرف أن يعدل عن المطالبة بشهر  -ب
 .(1)ويكتفي بالمطالبة بالدين

م من ق ب ل  أحد الدائنين لشهر  في حال -ت رفضت المحكمة الطلب الم ق دَّ
المصرف، لا يحق لمن يمثل المصرف المطالبة بالتعويض عن  إفلاس

ه ما إفلاسشهر ب ةلباطالمالضرر الأدبي الذي لحق بالمصرف جرّاء 
 .(2)استعمال حقه بالادعاءبلم يكن الدائن قد تعسف 

الأخير ليس للدائن أن  إفلاس إذا رفض طلب دائن المصرف بشهر -ث
أخرى ما لم تظهر وقائع جديدة مختلفة عن تلك التي  يقدم الطلب مرةً 

 .(3)بني عليها الطلب في المرة الأولى

للمحكمة المختصة  تجيز من التشريعات قلة قليلة جداً  ونشير أخيراً إلى أن  
سبب  ت على تحققاطلعفي حال  (4)المصرف من تلقاء نفسها إفلاس إعلان

 .(5)لديه فلاسالإ

وقد أجاز المشرع السوري للمحكمة المختصة أن تعمل من تلقاء نفسها على 
( من قانون التجارة السوري 447المصرف بحيث تنص المادة ) إفلاس إعلان

                                                           

 .351ص -مرجع سابق -(  د. مصطفى كمال طه1)
 .355ص -المرجع السابق (2)

 .352ص -المرجع السابق (3)
لمختصة إعلان الإفلاس من تلقاء نفسها للحفاظ على مصالح قد يجيز التشريع للمحكمة ا( 4)

(  532قرار رقم ) -النرفة المدنية الرابعة -الدائنين، راجع في ذلك: محكمة استئناف بيروت
 .21ص -مرجع سابق -م، نزيه نعيم شلالا7/5/2220تاريخ 

ام لع Banking Act -(222المادة ) -(2الفقرة ): تجاه( من التشريعات التي تأخذ بهذا الا5)
 والتي تنص على ما يلي: م التابع للمملكة المتحدة7002

((1) On a petition for a winding up order or an application for an administration 

order in respect of a bank the court may, instead, make a bank insolvency 

order)).  
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 على ما يلي:م 2117( لعام 33رقم )

طية اللازمة لصيانة حقوق حتياالتدابير الا اتخاذللمحكمة أن تأمر ب -1))
 ائنين بناءً على طلب النيابة العامة أو من تلقاء نفسها.الد

 من تلقاء نفسها أيضاً((. فلاسوللمحكمة عند الاقتضاء أن تشهر الإ -2

قد سبق لنا أن بينا بأن للمحكمة المصرفية أن تتخذ كافة التدابير والقرارات و 
أن  ةلقاعدة السابقا ولها بحسب ،(1)المستعجلة قبل دعوة الأطراف وبعد ذلك

ن كانت  ،طية اللازمة للحفاظ على حقوق الدائنينحتياتتخذ كافة التدابير الا وا 
 مثل هذه التدابير. اتخاذالإدارة برأينا لا القضاء هي الأكفأ على 

ت من خلال إحدى القضايا المصرفية اطلعفي حال ولهذه المحكمة، 
ن تلقاء أن تصدر م ،المنظورة أمامها على واقعة توقف المصرف عن الدفع

المحكمة في هذه الحالة فضل أن تعمل ه. ومن المإفلاساً بشهر نفسها حكم
 إلى أقواله. ستماععلى دعوة من يمثل هذا المصرف للا

 فلاسرف لنظام الإالمص إخضاع طالما أنمنتقد  تجاههذا الا نرى أنو 
من المالي وقرار  لمركزه  معين   وتنظيم   مسبق   يجب أن يكون مبنياً على تخطيط  

 صرف هو أفضل الحلول لمشكلته تبعاً الم إفلاس الجهة المختصة يفيد بأن
الأخرى لا الحلول المصرف بوساطة  إنقاذة أو لتعذر قتصاديهميته وفائدته الالأ

 التخطيط. انعدامو  صدفةبمحض ال

 

 

                                                           

المحاكم  إحداثم الخاص ب7021( لعام 72) رقم المرسوم التشريعي –(3المادة ) –( الفقرة )أ(1)
 المصرفية.
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 :فلاسالإ إعلانب المطالبةالآثار المترتبة على  -ثالثاً 

قواعد وتبعاً ل-ز للمحكمة المختصة قد أجا بالرغم من أن المشرع السوري 
 ، ولكنه(1)التدابير اللازمة للحفاظ على مصالح الدائنين اتخاذ -العامة فلاسالإ

بعض ل خلافاً  المصارف إفلاس إعلانعلى المطالبة بخاصة   لم يرتب أية آثار  
 إفلاس إعلانلمطالبة بعلى ا معينةً  آثاراً  بالأخرى والتي ترت التشريعات

الحفاظ على مصالح  بشكل  رئيس  إلى هذه الآثار تهدف، و قضائيرف الاالمص
 :الآثار التالية دائني المصرف، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر

للمصرف ريثما يصدر قرار المحكمة بصدد  مؤقت   جواز تعيين مدير   -1
تمت في حال -ات للإدارة أو للمحكمة المختصة عه: تجيز بعض التشريإفلاس
للمصرف  مؤقت   أن تعمل على تعيين مدير   -المصرف إفلاس إعلانبة بالمطال

لضمان عدم قيام هؤلاء بتصرفات قد تؤدي إلى ومديريه يحل محل ممثليه 
 .(2)الإضرار بالدائنين

هذا الإجراء  اتخاذتعتبر  أن من الاجتهادات القضائية ماونشير هنا إلى 
توجب إدارة التي و  ،شركات المساهمةبمثابة مخالفة للقواعد التنظيمية الناظمة لل

من ، ويعتبر طبيعي واحد   الشركة المساهمة بوساطة مجلس إدارة لا شخص  

                                                           

 م.7002( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) -(112المادة ) -(2الفقرة ) (1)
قانون توقف المصارف اللبنانية عن الدفع رقم  من (5المادة ) بموجب-يجب على المحكمة ( 2)

ه من إفلاسللمصرف إذا تمت المطالبة باعلان  اً مؤقت اً دير أن تعيين م -م2222( لعام 22/7)
 قبل قبله أو من قبل المصرف المركزي، وتترك لها صلاحية هذا التعيين إذا قدم الطلب من

( 21( من قانون المصارف رقم )23بينما على البنك المركزي العراقي بموجب المادة ) .الدائنين
للطعن  غير قابل   ه بقرار  إفلاسصرف فور المطالبة بشهر لإدارة الم اً م أن يعين وصي7001لعام 

 من طرق الطعن.  بأي طريق  
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 استناد مثل هذا التعيين إلى نص   نرى أنولكننا . (1)الخروج عنهاغير الجائز 
ه من قبل تخاذلا يؤثر على صحته خلافاً لا فلاسخاص بحالات الإ قانوني  

 لم ينص عليه القانون.و  مبني على اجتهادها طي  ااحتي المحكمة كإجراء  

 إفلاس إعلانأهمية تعيين المدير المؤقت بمجرد المطالبة ب نرى أنو 
على  الذي يمارس يشرافلية النظام الإعاالمصارف تتأثر بمسألتين وهما مدى ف

 ، ومدى جواز إعمال أحكام فترة الريبة عليها.المضطربة المصارف

إعمال أحكام فترة الريبة  -كما سنرى فيما بعد-ئز فقد يكون من غير الجا
الأمر الذي قد  ،بصدد المصارف المفلسة للحفاظ على الثقة بالقطاع المصرفي

للتأكد من  فلاسالإ إعلانأهمية تعيين المدير المؤقت بمجرد المطالبة ب من يزيد
ضر ممثلي المصارف على ما ي إقدامعدم و  الحفاظ على مصالح الدائنين

 رقابةً ية تمارس شرافولكن في حال كانت السلطات الإ .هاإفلاسقبل  لحهمبمصا
 ، ولاوتحول دون قيامه بتصرفات تضر بالدائنين على المصرف شرافبالإ فعالةً 

، فقد يقلل ذلك من أهمية تعيين المدير المؤقت ولو (2)سيما إذا كان مضطرباً 
 .المفلسة صارفكان من غير الجائز إعمال أحكام فترة الريبة على الم

ذا ما كانت بعض التشريعات تجيز صراحةً تعيين مدير   للمصرف  مؤقت   وا 
ه، فإن من التشريعات بالمقابل ما تنص على جواز إفلاس إعلانفور المطالبة ب

 كإجراء  ه إفلاسبمجرد المطالبة بشهر غل يد المصرف عن إدارة أمواله 
                                                           

نزيه  م،32/3/2222تاريخ (  15قرار رقم )  -يةفلاسالنرفة الإ -بيروت محكمة الدرجة الأولى في  ( 1)
، ن العديد من الآراء الفقهية تأخذ بنفس الرأي. ونشير هنا إلى أ212ص -مرجع سابق -نعيم شلالا

 -نجوى مطبعة ال –بيروت لبنان  -الشركات التجارية شركات المساهمة -راجع في ذلك: ادوار عيد
 وما بعدها. 250ص -مرجع سابق -أيضاً: نزيه نعيم شلالا ومابعدها، وانظر 22ص -م2220

 التشريع التابع للمملكة المتحدة والذي لا يمكن في ظله المطالبة باعلان مثالًا على ذلك( نفرض 2)
ها أولًا للنظام الخاص بالمصارف المضطربة والذي يشرف إخضاعالمصارف ما لم يتم  إفلاس
 كما سبق أن بينا. بشكل  مباشر على المصرف المضطرب (BOEفيه )
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، الأمر الذياحتيا كلياً أو  ومديريه ممثليهتعطيل صلاحيات يؤدي إلى  طي 
، وهو ما سيؤدي بدوره (1)جزئياً بحسب ما يقضي به القرار الصادر بنل اليد

يات الذي منع المديرون أيضاً إلى تعيين مدير مؤقت يتولى المقدار من الصلاح
 .ن ممارستهن عوالممثلو 

لا يؤثر على نفاذ التصرفات التي صدرت  جراءونشير إلى أن مثل هذا الإ
التشريع قد ينص أيضاً  على غل يده، بل إن سابق   ثلي المصرف بشكل  من مم

بنفس يوم صدور قرار غل ممن يمثل المصرف نفاذ التصرفات الصادرة لى ع
من اقد مع المصرف بأنه لم يكن يعلم ولم يكن الطرف المتع أثبتاليد في حال 

 .(2)الممكن أن يعلم بقرار غل اليد

لمصرف غير نافذة: تجيز بعض بعض تصرفات ا اعتبارجواز  -2

                                                           

 -(72المادة ) -(7( من التشريعات التي تجيز اتخاذ هذا الإجراء التشريع الألماني بموجب الفقرة )1)
، وتنص النسخة المعدلة منها م70/27/7022م المعدل في 2221عام الألماني ل فلاسقانون الإ

 على ما يلي:
((1) The insolvency court shall take all measures appearing necessary in 

order to avoid any detriment to the financial status of the debtor for the 

creditors until the insolvency court decides on the request. The debtor 

shall be entitled to file an immediate appeal against the ordering of the 

measure.(2) In particular, the court may:2- impose a general prohibition 

on making desposition on the debtor or order that the debtor's 

dispositions shall require the consent of the provisional insolvency 

administrator in order to become effective…..)). 
قانون  -(72المادة ) -(7التشريع الألماني بموجب الفقرة ) الحكمتأخذ بهذا  ( من التشريعات التي2)

نسخة المترجمة لها إلى ، وتنص الم70/27/7022المعدل في  م2221الألماني لعام  فلاسالإ
 اللنة الإنجليزية على ما يلي:

((The ordering of preservation measures shall not affect the legal validity of 

disposition over financial securityes…… This shall also apply where a legal 

transaction of the debtor is effected and set off on the day on which the 

order is effected or a financial security is ordered and the other party 

provides proof that he neither knew of the order nor should have known 

about it….)). 
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من ممثلي  صدرت معينة   تصرفات  للمحكمة المختصة أن تعتبر التشريعات 
 ير نافذة في حال تبين لها بأن هذهغ هإفلاس إعلانالمصرف بعد المطالبة ب

ل، كاستثناء على الأصل في هذه احتياعلى خطأ أو  ت مبينةً كان اتالتصرف
 .(1)التصرفات والمتمثل بالصحة والنفاذ

الأخير يؤدي إلى  نرى أنكما  ويختلف هذا الإجراء عن غل يد المصرف
خلافاً للإجراء المصرف المشمولة بنل اليد ممثلي تعيين من يتولى صلاحيات 

من قبل  عدم نفاذ التصرفات المحددةالحكم بالمبحوث به هنا والذي يؤدي إلى 
ات الصادرة بعد رفدون غيرها من التص والصادرة عن ممثلي المصرف المحكمة

، ودون تعيين من يتولى والتي تعتبر صحيحة ونافذة ،هإفلاسالمطالبة بشهر 
 .أعماله بدلًا من ممثليه

تجيز  السابقة قد الإجراءاتتعيين لجان لتمثيل الدائنين: بالإضافة إلى  -3
 إفلاس إعلانلتمثيل الدائنين بمجرد المطالبة ببعض التشريعات تعيين لجان 

ءات وقرار المحكمة على سير الإجرا طلاعليتمكن هؤلاء من الا ،المصرف
 هذه اللجان يعتبر غير محبذ   مثل تشكيل نرى أنوس .(2)فلاسالإ الصادر بصدد

                                                           

  Banking Act -(22المادة ) -(1-3الفقرة ) تجاهمن التشريعات التي تجيز تأخذ بهذا الا (1)
 والتي تنص على ما يلي: م7002تابع للمملكة المتحدة لعام ال

((3) In any other case, the bank insolvency order is treated as having taken 

effect when the application for the order was made. (4) Unless the court 

directs otherwise on proof of fraud or mistake, proceedings taken in the 

bank insolvency, during the period for which it is treated as having had 

effect, are treated as having been taken validly)). 

 -(72المادة ) -(7التشريع الألماني بموجب الفقرة ) تجاه( من التشريعات التي تجيز تأخذ بهذا الا2)
 ىا إلم، وتنص النسخة المترجمة له7022المعدل عام  م2221ن الإفلاس الألماني لعام نو قا

 ما يلي: اللنة الإنجليزية على
((1) The insolvency court shall take all measures appearing necessary in order to 

avoid any detriment to the financial status of the debtor for the creditors until 

the insolvency court decides on the request. The debtor shall be entitled to file 

an immediate appeal against the ordering of the measure. (2) In particular, the 

court may; 1a.   appoint a provisional creditors' committee, to which section 
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التي تستبعد كل ما يمكن و ات الحديثة تجاهالمصارف في ظل الا إفلاسبصدد 
 .(1)أن يعرقل سير الإجراءات أو يؤدي إلى إطالتها

 
 المصرف إفلاسالصادر ب علانلإالفرع الثاني: ا

 إفلاسالصادر ب علانبكافة الجوانب المتعلقة بالإ حاطةحتى نتمكن من الإ
لا ب دَّ لنا من أن نتعرض  اً إداري اً أم قرار  اً قضائي اً المصرف سواءً أكان حكم

ومضمونه ونشره وتنفيذه وكيفية الطعن به على النحو  علانلطبيعة هذا الإ
 التالي:
 :فلاسالصادر بشهر الإ علانة الإطبيع -أولاً 

 -بحسب الآراء الفقهية-المصرف  إفلاسللحكم القضائي الصادر بشهر 
ها تنطبق أيضاً على القرار الإداري الصادر نرى أنثلاث خصائص أساسية 

 :(2)تتمثل بالخصائص التاليةوهي  ،المصرف إفلاس إعلانب

 ،المصرف إفلاس إعلانللحكم القضائي الصادر ب الحجية المطلقة: -1
 كما للقرار الإداري الصادر به حجية مطلقة من حيث الأشخاص والأموال.

 تفليسة له افتتاحالمصرف و  إفلاس إعلانعلى  ، يترتبالأموالفمن حيث 
لكافة أموال المصرف سواءً أكانت موجودة فيه بتاريخ  شمول هذه التفليسة

 ق.أم أنها آلت إليه في وقت  لاح فلاسالإ إعلان
القرار بمن الممكن الاحتجاج بالحكم القضائي أو ف الأشخاصحيث من  ماأ

                                                                                                                                        
67 subsection (2) and sections 69 to 73 shall apply mutatis mutandis; persons 

who become creditors only upon the opening of insolvency proceedings may 

also be appointed as members of the creditors' committee…)). 

ر محبذ في ظل التشريعات الحديثة طالما بأنه يؤدي غي اً ( يعتبر تمثيل الدائنين في الإجراءات أمر 1)
 إلى عرقلتها ويخفض من سرعة تطبيقها كما سنرى. 

  .223ص -مرجع سابق -( راجع في هذه الخصائص: د. سعيد يوسف البستاني2)
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 المصرف في مواجهة الكافة. وهذه الحجية هي إفلاسالصادر ب (1)الإداري 
لى المصارف ع إفلاس إعلانالتشريعات بنشر  اهتمامكمن وراء ي يالسبب الذ

أن لقة لكن هل تعني هذه الحجية المطكما سنرى فيما بعد. و  ،واسع   نطاق  
ة التابعة له أو يعتبار لكافة الأشخاص الا المصرف شاملٌ  إفلاس إعلان

 المرتبطة به؟

علينا بالنسبة لهذه المسألة أن نفرق بين الجهات المرتبطة بالمصرف 
، وبين الجهات المرتبطة فلاسأراضي الدولة التي شهر فيها الإ داخل والموجودة

المصرف  إفلاس إعلانثر الأخيرة ب. فبالنسبة لمدى تأخارجهابه والموجودة 
 إفلاسالصادر ب علاندولية الإ وأة إقليميمدى سنبحث به عند الحديث عن 

المصرف. أما بالنسبة لمدى تأثر الجهات المرتبطة بالمصرف والموجودة داخل 
 العلاقة بين هذهفعلينا أن نحدد نوع  ،هإفلاسب فلاسالدولة التي شهر فيها الإ

 الأخير. إفلاس إعلاند مدى تأثرها بديلتحوالمصرف الجهة 

من الممكن  (4)ونوافذ (3)ومكاتب (2)فللمصارف السورية مثلًا أن تفتح فروعاً 
 ، وهو ما سنبحثه فيما يلي:إذا توقفت عن الدفع بأصول  معينة  ها إفلاسشهر 

المحلية  لا تتمتع فروع المصارففي فرع المصرف:  فلاستحقق سبب الإ -أ
                                                           

ذات حجيــة القـرار الإداري والــذي يمكنهـا مــن اتخـاذ قــرارات إجباريـة  إصــدار( تتمتـع الإدارة بامتيـاز 1)
لأفـراد ودون الحاجـة إلـى اللجـوء إلـى القضـاء، فـالقرارات ملزمـة مـن لحظـة صـدورها اجهـة افي مو 

 شريطة احترامها للقوانين الناظمة لها، راجع في ذلك:
 www.hrdiscussion.com/hr90578.html-14/8/2016-06:50 

 م.2111( لعام 28قانون تأسيس المصارف الخاصة والمشتركة رقم ) –(5المادة ) (2)

/م 223رقم ) الخاص باحداث المكاتب المصرفية قرار مجلس النقد والتسليف -(2) المادة (3)
 م.30/3/7002( الصادر في تاريخ 1ن/ب

( من قرار رئاسة مجلس الوزراء 2( تمت الإشارة إلى النوافذ المصرفية بموجب المادة )4)
( لعام 72) رقم ة لقانون م المعدل للتعليمات التنفيذي72/20/7002( الصادر بتاريخ 5250رقم)

 م.72/2/7002( تاريخ 7020م الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم )7002
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ولو  عن المركز الرئيس بارية المستقلة ولا تعتبر مستقلةً قانوناً بالشخصية الاعت
كانت تتمتع بشيء من الاستقلال الإداري ما يجعلها جزءاً من المصرف، ويجعل 

 .(1)من غير الممكن إعلان إفلاسها بشكل  مستقل  عن المركز الرئيس
تب لدى المكاتب والنوافذ المصرفية: تعتبر المكا فلاستحقق سبب الإ -ب

بالفرع المجاور لها كأحد أقسامه بحيث تقدم الخدمات  مرتبطةً المصرفية 
ها إفلاس، مما يعني برأينا عدم جواز شهر (2)الفرع التابعة له إشرافالمصرفية ب

منهما عن الدفع يترتب عليه  فتوقف أي   عن الفرع المرتبطة به، مستقل   بشكل  
النوافذ المصرفية والتي لا تعتبر  هما معاً. وهذا ما ينطبق أيضاً علىإفلاسشهر 
تقديرات مصرف سورية المركزي وبعد دراسة كل ل اً مصرفية وفقالمكاتب البمثابة 
 ها.إفلاس، فهذه النوافذ مرتبطة بالفروع وتابعة لها بالنسبة لشهر (3)على حدة حالة  

تحقق سبب الإفلاس لدى المركز الرئيس: إذا ما تحقق سبب الإفلاس  -ج
ز الرئيس الموجود داخل أراضي الجمهورية العربية السورية فسيشمل لدى المرك

إفلاسه كافة الفروع المحلية والمكاتب والنوافذ المرتبطة بها طالما أن هذه الفروع 
 تعتبر جزءاً من المصرف ولا تعتبر مستقلةً عنه. 

أما بالنسبة لتأثر الفروع الخارجية بشهر إفلاس المركز الرئيس السوري فهو 
ا يتوقف على قانون الدولة المضيفة أو الاتفاقيات الدولية التي تجمعها بالدولة م

 السورية كما سنرى عند الحديث عن دولية الإفلاس. 
 إفلاسلدى المصرف الأم أو التابع: لا يطال  فلاستحقق سبب الإ -د

                                                           

 -مرجع سابق -انظر في اعتبار فروع المصرف جزءاً منه: علي جمال الدين عوض( 1)
 .2722ص
 م.31/3/2116( تاريخ 4/م ن/ب193قرار مجلس النقد والتسليف ) –(1المادة ) (2)

م المعدل 28/21/2119( الصادر في 5851قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم ) –(1المادة ) (3)
م الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية 2111( لعام 28للتعليمات التنفيذية لقانون )

 م.26/9/2111( تاريخ 2161رقم )
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وبالرغم من  .لها عنهستقلاهذا المصرف لاصارف التابعة لالم المصرف الأم
عض الآراء التي تجعل الشركة الأم مسؤولة عن ديون الشركة التابعة إذا وجود ب

كانت تتم باسم الأخيرة تصرفات الشركة الأم المستترة دون أن تكون لها 
بهذه  تابع ، ولكن قد يصعب تأسيس مصرف(1)موجودات تضمن التزاماتها

 ف المالية. التي تمارس على متانة أوضاع المصار  الشديدة بسبب الرقابةالطريقة 
المصارف سواءً أكان ذلك  إفلاس إعلانيترتب على  الأثر المنشئ: -2
 .من قبل لم تكن موجودةً  جديدة   نشوء حالة   (2)إداري  قضائي أم بقرار   بحكم  

لّ  منهما جملة من الآثار القانونية الجديدة كنل اليد و   انتقالبحيث يترتب على ك 
وسقوط  فلاسمشرفة على إجراءات الإصلاحيات ممثلي المصرف إلى الجهة ال

وتشكيل تجمعات للدائنين وغير ذلك من الآثار التي تختلف ون آجال الدي
 .فلاسكما سنرى عند الحديث في آثار الإ بصدد تبنيها التشريعات

فقط ضمن أراضي  لا شك بأن للقرار الإداري حجيةً  :ةقليميالصفة الإ -3
ممنوح للإدارة تتصرف فيه بإرادتها  تيازامأنه  اعتبارب الدولة التي صدر فيها

القضائية  فلاستعتبر أحكام الإو  . (3)المنفردة ولا يلزم إدارات الدول الأخرى 
ة بحيث تكون سارية المفعول ضمن حدود وأراضي إقليميعامةً ذات صفة 

 .الدولة التي صدر فيها الحكم

دأ دولية أن الكثير من الآراء الفقهية تتعالى بضرورة الأخذ بمب ومع
داخل سواءً أكانت  كافة أموال المفلسوالذي تشمل التفليسة بموجبه  ،فلاسالإ

                                                           

 –جامعة دمشق  منشورات –دمشق سورية  –الشركات التجارية  -د. جاك الحكيم (1)
 .51ص -م1999/2111

ات التزامينشأ القرار الإداري حقوق لم تكن موجودة مسبقاً أو يعدل حقوق قائمة أصلًا أو يفرض ( 2)
  www.dspace.univ-biskra.dz-14/8/2016-06:44جديدة، راجع في ذلك: 

أنه امتياز  اعتبار( لا شك بأن للقرار الإداري حجية فقط ضمن أراضي الدولة التي صدر فيها ب3)
  أثر بإرادتها المنفردة، راجع في ذلك: المرجع السابق. حداثممنوح للإدارة لإ
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، ولكن من الصعب في (1)فلاسخارج أراضي الدولة التي شهر فيها الإ وأ
 .(2)قيات الدولية إعمال مثل هذا المبدأتفاالوقت الحالي وفي ظل غياب الا

ها ولا سيما في إفلاسلية ة أو دو إقليمي حول مدى تساؤلاً  المصارفوتثير 
مدى تأثر نحدد  لكيو  .(3)حال وجود ترابط بينها وبين مصارف خارجية

علينا أن نميز  الأخير إفلاسبالمصرف المحلي ببطة الأشخاص الأجنبية المرت
 لتي قد تجمع المصارف المحلية بهذه الأشخاصبين العلاقات المختلفة ا
 الأجنبية على النحو التالي:

 في حال تحقق سبب :أو مصرف أم مصرف تابع فلاسإ إعلان - أ
لن  فلاسشك حينها بأن هذا الإ لدى المصرف التابع فلا فلاسالإ

على المصارف الأخرى  ولن يكون له أي أثر   ،يطال المصرف الأم
المصرف  إفلاسأو حتى  المصرف التابع إفلاسالتابعة، وسيكون 

مل ما أفلس المصرف التابع لن يتحإذا ف اً.إقليمياً إفلاس الأم
عمل على تسديد سبق له أن المصرف الأم أية مسؤولية طالما قد 
لا سيكون  مساهمته في رأسمال المصرف التابع لتفليسة المصرف وا 

 .بالمبالغ المستحقة تهمطالبالحق بالرجوع على المصرف الأم ل التابع
إذا شهر إفلاس المصرف الأم فلن يكون لذلك أي أثر  على ما أ

في م مساهمته سبق أن سدد المصرف الأا المصرف التابع إذ

                                                           

 ، ونشير هنا إلى أن273ص -مرجع سابق -د.سعيد يوسف البستاني ( 1)
 (United Nations Commission On International Law - UNICITRAL)   تؤكد على

 لكنها تستبعد المصارف من نطاق عملها، راجع في ذلك:و  فلاسأهمية إعمال مبدأ دولية الإ
 Robert R.Bliss & George G.Kaufman- op. cit- p.52.  

 .273ص -مرجع سابق -د.سعيد يوسف البستاني ( 2)
 :اجب التطبيق على الفروع الأجنبية( راجع في المشكلات التي تحيط تحديد القانون الو 3)

 Matej Marinc & Razvan Vlahu- op. cit- p.3.  
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 إذا لم يعمل على تسديد هذه المساهمةما أ .المصرف التابع رأسمال
المصرف الأم  فسيكون للمصرف التابع التقدم بتفليسة بالكامل

  .(1)بالمبالغ المترتبة له

وبوصفه مساهماً في المصرف –الأم عند إفلاسه  قد يعمل المصرفو 
على المطالبة بشهر إفلاس المصرف التابع من خلال الصلاحيات  -التابع

لزام مجلس الإدارة بالمطالبة بشهر المقررة للمساهمين في الهيئات العامة ، وا 
ذا ما شهر إفلاس المصرف التابع في هذه الحالة فلن يكون الإفلاس . وا 

نم صادر ناتجاً عن القرار ال سيكون  اذلك ناتجاً عن إفلاس المصرف الأم وا 
ته العامة بالأصول المحددة لذلك قانوناً، وستكون كلتا التفليستين في هيئ

 مستقلتين عن بعضهما البعض من حيث الموجودات والديون.

خلافاً – فرع أو مركز رئيس: تجيز بعض التشريعات إفلاس إعلان -ب
ولنحدد ما إذا  فروع داخل أراضيها لمصارف أجنبية.تأسيس  -للتشريع السوري 

أن نفرق بين اً أو دولياً علينا إقليمياً إفلاسالمراكز الرئيسة  وأالفروع  إفلاسن كا
 منهما على النحو التالي: كل   لدى فلاستحقق سبب الإ

 فرع مصرف في دولة   إفلاسفرع مصرف: يعتبر شهر  إفلاس إعلان -11
 سيما أنلا اً من حيث المبدأ، و إقليميلديه  فلاسما لتحقق سبب الإ مضيفة  

العرف المصرفي مستقر على أن فروع المصرف في دول  مختلفة تعتبر بمثابة 
 ، وبالتالي:(2)المصارف المستقلة

                                                           

تثير هذه الحالة تساؤلًا عن مصير المصرف التابع إذا لم يتمكن من تحصيل المبالغ المستحقة  (1)
مما قد الحالة خروجه عن الحد الأدنى لرأس المال  المصرف الأم، فقد يترتب على هذهله من تفليسة 

د تصل دارية والإجراءات العلاجية التصحيحية والتي قمن الجزاءات الإ اخضاعه لجملة   يؤدي إلى
 .التصفيةإلى حد الحل و 

الخاصة بالإعتمادات المستندية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية ( 200النشرة ) -(7( المادة )2)
  م.7002لعام 
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 الفروع العاملة في الخارج. فلاسلا يطال الإ -
 تخصص أموال الفرع لتسديد ديونه المحلية. -
 .(1)التقدم في التفليسة لا يجوز لدائني الفروع الأجنبية -

ذا كانت القواع د السابقة هي ما يسري من حيث المبدأ، ولكن من الممكن وا 
المختلفة  رفلى سبيل المثال، تعتبر فروع المصفع .قية دوليةاتفاب الخروج عنها

مصارف الاتحاد  إفلاسات الخاصة برشادبحسب الإ العاملة داخل دول الاتحاد،
لدى  لاسفبحيث يترتب على تحقق سبب الإ (3)بمثابة المصرف الواحد (2)الأوربي
السلطات  شرافوستخضع التفليسة حينها لقانون ولإ ،ها جميعاً إفلاس إعلانأحدها 

 .(4)أي الدولة مانحة الترخيص ،المختصة في الدولة الأم
: بالرغم من أن فروع المصارف في دول مركز رئيس إفلاس إعلان -21
لوجود طة من حيث ا، ولكن هذه الفروع مرتبذات كيان  مستقل  تعتبر  مختلفة  

ولا سيما إذا  ،هإفلاس إعلانفي الخارج، بحيث يصعب  الموجود بالمركز الرئيس
في الدول  الفروع المحلية استمرارمع  ،يؤثر على وجوده فلاسكان هذا الإ

وبناءً على ، ها دولياً من حيث المبدأإفلاس لذا يعتبر ،هالاعمالمضيفة بممارسة أ 
 لذلك:

                                                           

قانون  -(22المادة ) -(2( من التشريعات التي كرست التعامل مع الفرع ككيان مستقل: الفقرة )1)
 م. 7001( لعام 21المصارف العراقي رقم )

 الإرشادات ب: تعرف هذه( 2)
 Directive 2001/24/EC on Reorganization and Winding up of Credit 

Institutions - 4/4/2001.   

 (، راجع في ذلك:Single Entity( يعرف هذا المبدأ ب)3)
 Bob Wessels- European Insolvency Law, Statutory Scheme Or a Messy 

Mixture?- New York USA- International Insolvency Institute- 2005 – 

P.3.    
 . 2ص -( المرجع السابق4)
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الفروع المحلية أو  إفلاس إعلان مضيفةلدول الإما أن تجيز تشريعات ا -
 .(1)المركز الرئيس بشروط  معينة   إفلاس إعلاننتيجة تصفيتها 

 إعلاننتيجة  الفروع إفلاسقيات دولية تقضي بشهر اتفاتوجد  أو أن - 
 . (2)قية الخاصة بالاتحاد الأوروبيتفاكالا المركز الرئيس إفلاس
روع الأجنبية التقدم في فال نيلدائ المركز الرئيس يجيز قانون أو قد  -

مركز  إفلاسفي حال شهر  يقضي بأنه لذياو كالتشريع الأمريكي  التفليسة
سيكون من حق دائني الفروع رئيس لمصرف داخل الولايات المتحدة الأمريكية، 

 الأجنبية حينها التقدم في التفليسة، علماً بأنه سيكون للدائنين المحليين مرتبةٌ 
وتستخدم هذه القاعدة للتخفيف من  .(3)لى الدائنين الأجانبعندئذ  ع متقدمةٌ 

المركز  إفلاسنتيجة  الآثار السلبية التي قد تترتب على عدم تصفية الفروع
القانون الواجب  تحديد ونشير هنا بصدد بحسب قانون الدولة المضيفة. الرئيس

بين  مشتركة   صينة   إيجاد ضرورةإلى  المفلسة التطبيق على فروع المصارف
 .(4)الدول بشكل  يؤدي إلى توحيد ما يسري عليها من قواعد

                                                           

المركز الرئيس بطلب من المصرف المركزي  إفلاس( يجيز القانون العراقي ذلك إذا ما شهر 1)
ونشير م. 7001( لعام 21قانون المصارف العراقي رقم ) -(22العراقي، راجع في ذلك: المادة )

لا يراعي الاختلاف في ماهية إجراءات الإفلاس بين الدول، فلا داع  هنا إلى أن هذا الاتجاه
لتصفية الفروع في الدولة المضيفة إذا ما كان إفلاس المركز الرئيس سبب لإعادة تأهيله ولا 

 سيما عند نجاح الأخير، ما يستوجب تحقيق الانسجام بين التشريعات بالنسبة لهذه المسألة.
(2 )Bob Wessels- op. cit- p.6.   
(3 )Robert R.Bliss & George G.Kaufman- op. cit- p.52. 
 ( راجع في أهمية التعاون الدولي بين المصارف:4)

 Matej Marinc & Razvan Vlahu- op. cit- p.4.  

ونشير هنا إلى أن العديد من الأزمات المصرفية الحديثة قد أظهرت أهمية التنسيق بين حكومات       
الإنسجام بين القوانين المختلفة  إيجادوضرورة  ،ات المصرفيةفلاسلفة بصدد الإالدول المخت

والتي أدى  (Fortis Bank Bankruptcy)أهم هذه الأزمات  ات، ومنفلاسالناظمة لهذه الإ



-181- 

 

 المصرف: إفلاسالصادر ب علانمضمون الإ -ثانياً 
 إفلاس ما يشير إلى فلاسالإ إعلانب يتضمن القرار الإداري الصادر

توافرت  ما إذا فلاسالنطق بالإ. كما يتضمن الحكم القضائي (1)المصرف
 إفلاسحكم شهر ها في جب أن ي شار إليشروط ذلك. ومن المسائل التي ي

 :بحسب التشريع السوري المسائل التالية المصرف

التسميات التي تطلق على  : تختلففلاستعيين المشرف على إجراءات الإ -1
فقد ي طلق عليه اسم  التشريعات. اختلافب فلاسمن يشرف على إجراءات الإ

أو  اختلاف نرى أن، و (4)ليسة، أو مدير التف(3)، أو الحارس القضائي(2)المصفي
. وي طلق (5)ماهية الإجراءات أو تطابق اختلافتطابق الاسم لا يعني بالضرورة 

من القاضي المنتدب والمحكمة  إشرافب الإجراءاتبهذه  يتولى القيامعلى من 
، وهو يعيين بموجب الحكم بحسب التشريع السوري اسم وكيل التفليسة المختصة

                                                                                                                                        

فيها الاختلاف بين قواعد الإفلاس المصرفية البلجيكية والهولندية والنزاع بين حكومة الدولتين إلى 
  .213ص -المصرف المالية، راجع في هذه الأزمة: المرجع ذاته تفاقم مشكلة

نفرض مثالًا على ذلك التشريع الأمريكي والذي يعتبر في ظله القرار الإداري الصادر بإغلاق ( 1)
 راجع في ذلك:المصرف التجاري بمثابة إعلان لإفلاسه، 

 Robert R.Bliss & George G.Kaufman- US Corporate and Bank Insolvency 

Regime, an Economic Comparison & Evaluation- Chicago USA-No 

Publisher- 2005-p.7.  
اسم المصفي بموجب الجزء الثاني من   فلاس( يطلق على من يشرف على إجراءات الإ2)

Banking Act   7002التابع للمملكة المتحدة لعام.  
-(25سم الحارس القضائي بموجب الباب )ا فلاس( يطلق على من يشرف على إجراءات الإ3)

 .م7001( لعام 21قانون المصارف العراقية رقم )
العام  لإفلاساسم مدير التفليسة بموجب قانون ا فلاس( يطلق على من يشرف على إجراءات الإ4)

 م.7022م المعدل في عام 2221الألماني لعام 
 إفلاس، فبالرغم من أن متحدة مثالًا على ذلكللمملكة ال رض كلًا من التشريع العراقي والتابعع( ن5)

 التشريعين يؤدي إلى تصفيتها، تختلف التسمية التي تطلق بموجب كل  كلا المصارف في ظل 
  كما سنشير عند البحث فيها. لذي يتولى الإشراف على الإجراءاتمنهما على الشخص ا
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يين القاضي المنتدب في هذا على تع. ولم ينص المشرع (1)فلاسالصادر بشهر الإ
 الواردة في التشريع السوري. فلاسمصدر قواعد الإ (2)خلافاً للتشريع اللبناني الحكم

 إفلاسمحكمة البداية المصرفية المختصة بشهر  ويرجع ذلك برأينا إلى أن
بداية المدنية محكمة الل كما هو الحال بالنسبة– في ظل التشريع السوري  المصرف

هي من تتولى الوظائف المحددة للقاضي  -الأفراد التجار إفلاسالمختصة بشهر 
وتتكون هذه المحكمة بموجب التنظيم القضائي السوري من قاض  واحد  .(3)المنتدب

 .(4)سيتولى تلقائياً المهام المحددة للقاضي المنتدب

بما  (5)ختامبوضع الأ فلاسعلى المحكمة أن تأمر في حكم شهر الإ -2
 .فلاسيهدف إلى صيانة حقوق الدائنين كما سنرى عند الحديث في إجراءات الإ

تعيين تاريخ التوقف عن  فلاسيجب أن يتضمن الحكم بشهر الإ -3
ريخ الحكم الصادر تاريخ التوقف عن الدفع هو نفس تا اعتبار. والنالب (6)الدفع

تحدد تاريخ التوقف رف في حال صعب على المحكمة أن صالم إفلاسبشهر 
 .(7)عن الدفع أو في حال لم تعمل على تحديده

أن ترجعه  -بعد تحديده-وللمحكمة الحرية بتحديد هذا التاريخ بحيث لها 
تصدرها بناءً على تقرير القاضي المنتدب  عدة أحكام  بأو  أسبق بحكم   إلى تاريخ  

علماً  ،ا الدائنينسيم ولا أو من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب كل ذي مصلحة  
                                                           

 م.7002( لعام 33قانون التجارة رقم ) –(125المادة ) –(7( الفقرة )1)
 م.71/27/2217( الصادر في 301قانون التجارة اللبناني رقم ) –(570( المادة )2)
 م.7002( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(123المادة ) –(2( الفقرة )3)
 -ورات جامعة دمشقمنش -دمشق سورية -صول المحاكماتأشرح قانون  -محمد واصلد.  ( 4)

 .20ص -م 7002/7002
 م.7002( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(122المادة ) –(2رة )( الفق5)
 م.7002( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(112المادة ) –(2( الفقرة )6)

 .359ص –مرجع سابق  –( مصطفى كمال طه 7)
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من ثمانية  أكثربأنه لا يمكن للمحكمة أن ترجع تاريخ التوقف عن الدفع إلى 
 .(1)فلاسعشر شهراً قبل الحكم بشهر الإ

المواعيد المحددة لتثبيت الديون يصبح التاريخ الذي عين  انتهاءوبمجرد 
، (2)من جهة الدائنينللتوقف عن الدفع محدداً على وجه لا يقبل المراجعة 

ولكن هل يعني ذلك بأنه يقبل المراجعة والتعديل بناءً على طلب القاضي 
 المنتدب أو من تلقاء المحكمة؟

هذا التاريخ قطعياً بحيث لا يمكن تعديله بعد  اعتبارلو أراد المشرع ه نرى أن
 لنص على ذلك  أية جهة   اقتراحبناءً على  المواعيد المحددة لتثبت الديون  انتهاء

لتوقف عن المحدد ل تاريخالبتحديد التاريخ الذي يعتبر بحلوله  اكتفىو صراحةً أ
أن  اعتبارودون تحديد الجهة التي يعدل بناءً على طلبها. ولكن ب ،الدفع قطعياً 

المشرع قد حدد التاريخ الذي بحلوله يصبح تاريخ التوقف عن الدفع المحدد من 
خلص فقد يست ،لدائنين فقطجهة ا ولا يقبل المراجعة منقبل المحكمة قطعياً 

أو للمحكمة أن يطلب من المحكمة من ذلك بأنه من الجائز للقاضي المنتدب 
النهائي بالنسبة  ولو بعد أن يضع القاضي المنتدب البيانمن تلقاء نفسها 
تعديل تاريخ التوقف عن الدفع بما لا يجاوز تعمل على أن  للديون المحققة

 .سفلا( شهر قبل الحكم بشهر الإ18)

 :فلاسالإ إعلاننشر  -ثالثاً 

ع بشكل   فلاسالإ إعلانغالباً ما ت عنى التشريعات بنشر القرار الصادر ب . (3)موسَّ

                                                           

 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(449المادة ) –(4-2الفقرة ) (1)

 م.7002( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(112المادة ) –(3رة )( الفق2)
الألماني  فلاسقانون الإ -(33-37-32-30المواد )من التشريعات التي تأخذ بهذا الاتجاه:  (3)

  م.7022المعدل عام  م2221لعام 



-183- 

 

 ان بموجبهيعتبر ضرورياً حتى يتمكن المخاطبو بالنسبة للقرارات الإدارية  علانفالإ
ن كان النشر غ ،بمواجهتها معلى أعمال الإدارة واستخدام حقوقه طلاعمن الا ير وا 
القضائية.  حكاملأليقل النشر أهميةً بالنسبة . كما لا (1)لصحة القرارات الإدارية لازم  
 إفلاسق الحكم بشهر قد نص المشرع السوري مثلًا على أنه يجب أن يلصف

عن الدفع خلال خمسة أيام الأحكام القاضية بتعديل تاريخ التوقف  المصرف وكافة
 :(2)ليسةصدورها بوساطة وكلاء التف تاريخ من

 في ردهة المحكمة التي أصدرتها. -

 في أقرب مركز للبورصة وسوق الأوراق المالية. -

الحكم الصادر بشهر  إلصاقوالذي يقابل ب المصرف المفلس على با -
 التاجر كشخص طبيعي على باب مؤسسته التجارية. إفلاس

 .فلاسفي المكان الذي شهر فيه الإ -

كام خلال الميعاد نفسه في إحدى ويجب أن تنشر خلاصة هذه الأح
 الصحف اليومية وأن تبلغ إلى النيابة العامة بواسطة الكاتب.

 فلاسلإفي ابالنسبة لسريان مواعيد الطعن  ويعتبر هذا النشر ذو أهمية  
لطعن بالأحكام الخاضعة لمعاملات النشر المواعيد الخاصة با طالما أنضائي الق

 همال، مما يعني بأن التأخير أو الإ(3)ه المعاملاتهذ إتمامتبدأ من اليوم الذي يلي 
في نشر هذه الأحكام يؤدي إلى عدم سريان مواعيد الطعن فيها ما لم تستكمل 
معاملات النشر دون أن يترتب على ذلك أي تعطيل للآثار المترتبة على حكم 

                                                           

  ( هذا ما استقرت عليه الإجتهادات القضائية المصرية، راجع في ذلك:1)
www.hrdiscussion.com/hr90578.html-14/8/2016-07:00  

 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(451) ( المادة2)
 م.7002لعام ( 33)قانون التجارة السوري رقم  –(152المادة ) –(3( الفقرة )3)
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اً ، فهذه الآثار تترتب حكم(1))كنل اليد أو سقوط آجال الديون...( فلاسشهر الإ
بنض النظر عن معاملات النشر اللاحقة و الحكم  بمجرد صدور وبقوة القانون 

 التي يخضع لها.

 :فلاسالإ إعلانتنفيذ  -رابعاً 

وبعد  تؤدي بحد ذاتهابحيث تنفيذي  تعتبر القرارات الإدارية ذات طابع  
ودون الحاجة إلى اللجوء إلى  ،مراكز قانونية جديدة إحداثإلى  صدورها
بحسب التشريع المصرف  إفلاسيعتبر الحكم الصادر بشهر كما . (2)القضاء
تترتب عليه كافة الآثار التي حددها المشرع من لحظة و  (3)معجل النفاذالسوري 

صدور الحكم، فالطعن في هذا الحكم لا يؤدي إلى وقف تنفيذه بقصد الحفاظ 
نفيذ على مصالح الدائنين. فالفقه مستقر على أن الطعن لا يؤدي إلى وقف ت

فضلًا عن أن ، (4)بنض النظر عن الجهة التي مارسته فلاسالحكم بشهر الإ
المشرع في قانون التجارة السوري قد نصَّ صراحةً على عدم تمتع طرق 

 .(5)موقف المراجعة التي يمارسها المفلس بأي أثر  

طية التي تهدف إلى الحفاظ على حتياونشير هنا إلى أن الإجراءات الا
ولا يوقفها الطعن  فلاسين هي التي تترتب بمجرد صدور حكم الإمصالح الدائن

                                                           

 .232ص -مرجع سابق -(  د. سعيد يوسف البستاني1)
(2 )  www.hrdiscussion.com/hr90578.html-14/8/2016-07:00 
. ونشير هنا إلى أن م7002 ( لعام33قانون التجارة السوري رقم ) –(111المادة ) –(7( الفقرة )3)

الناية من جعل الحكم معجل النفاذ هي تمكين المشرف على الإجراءات من اتخاذ الإجراءات 
النرفة  -نانيةالمستعجلة للحفاظ على مصالح الدائنين، راجع في ذلك: محكمة التمييز اللب

مرجع  -م، نزيه نعيم شلالا21/2/2222( تاريخ 22قرار إعدادي رقم )  -المدنية الأولى
 .112ص  -سابق

 .232ص -مرجع سابق -(  د. سعيد يوسف البستاني4)
 م.7002( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(152المادة ) –(1( الفقرة )5)



-185- 

 

 .(1)فيه
 :فلاسالإ إعلانالطعن ب -خامساً 

الصادرة في القضائي جواز الطعن بالقرارات القضائية  فلاسالإ فيالأصل 
 ما لم ينص المشرع صراحةً على عدم جواز ذلك. فلاسالإ

م 2117( لعام 33ري رقم )( من قانون التجارة السو 451فمثلًا تنص المادة )
 على ما يلي:

تقبل هذه الأحكام جميع طرق المراجعة ما لم يكن في هذا القانون  -1))
 نص مخالف.

وتقبل الطرق المذكورة في جميع الأحكام التي تصدر في المواد  -2
 ية.فلاسالإ

 تبدأ المواعيد القانونية لطرق المراجعة من اليوم الذي يلي صدور الحكم. -3

ونشر  لصاقالمواعيد المختصة بالأحكام الخاضعة لمعاملات الإأما 
 هذه المعاملات. إتمامالخلاصة في الصحف اليومية فتبدأ من اليوم الذي يلي 

من الأحوال لطرق المراجعة التي يمارسها المفلس أي  ولا يكون في حال   -4
 موقف((. أثر  

-المواد الإفلاسية  تعتبر كافة الأحكام التي تصدر في وبناءً على ما سبق
قابلةً للطعن بالطرق المحددة في القانون باستثناء الأحكام  -من حيث المبدأ

التي نص المشرع صراحةً على عدم جواز الطعن بها والتي غالباً ما تتعلق 
 لا الأحكام التي في ظل التشريع السوري  علينا أن نحددبإدارة التفليسة. لذلك 

الطعن المتاحة طرق د ثم علينا أن نحد ،حددة قانوناً تقبل الطعن فيها بالطرق الم

                                                           

  .21ص -مرجع سابق -(  أحمد محمود خليل1)
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 على النحو التالي: والقواعد التي تحكم الطعن

 تقبل الطعن فيها: لا الأحكام التي -1

للطعن بالطرق  قابلةً ية فلاستعتبر كافة الأحكام التي تصدر في المواد الإ
، الطعن فيهاالأحكام التي حظر المشرع صراحةً المحددة في القانون باستثناء 

 ومن هذه الأحكام:

من أعضاء المحكمة أو  القرار الصادر باستبدال القاضي المنتدب بأي   -ًً أ
. ونشير هنا إلى أن هذه المادة مستمدة من التشريع (1)تعيينهب الصادر قرارال

التنظيم القضائي اللبناني تتكون من  ظل اللبناني علماً بأن محكمة البداية في
بديلًا عن  أعضاء المحكمةتعيين أي  من  من الممكنيجعل  ما، (2)( قضاة3)

خلافاً للتنظيم القضائي السوري والذي بموجبه تتكون ، (3)القاضي المنتدب
، وهو من يتولى مهام القاضي المنتدب دون (4)محكمة البداية من قاض  واحد

ا حذراً في صياغة هذ أكثر، لذا كان على المشرع أن يكون ية استبدالهإمكان
 الحكم.

 .(5)الأحكام الصادرة بقبول الديون المتنازع عليها قبولًا مؤقتاً  -ب

 ية:فلاسطرق الطعن في المواد الإ -2

ية لمن كان طرفاً في فلاسالأحكام الصادرة في المواد الإ استئنافيجوز 
المقدم من قبله أو  فلاسالدائن الذي رفضت المحكمة طلب شهر الإك الدعوى 

                                                           

  م.7002( لعام 33رقم ) –قانون التجارة السوري  –(122( المادة )1)
 م.1983( لعام 91قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم ) -(85المادة ) (2)
 م.71/27/2217( الصادر في 301قانون التجارة اللبناني رقم ) –(573( المادة )3)
 .20ص –مرجع سابق  –د. محمد واصل  ( 4)
 م.2117 ( لعام33السوري رقم )قانون التجارة  –(505المادة ) –(7( الفقرة )5)



-187- 

 

هذه  استئنافعلماً بأنه من غير الجائز  ،هإفلاسذي شهر ممثل المصرف الك
هذه  استئنافالأحكام من قبل من لم يكن طرفاً في الدعوى. كما من الجائز 

الأحكام من قبل من كان طرفاً في الدعوى بنض النظر عن قيمة الديون التي 
 فلاستوقف المصرف عن دفعها، علماً بأن قبول ممثل المصرف بحكم الإ

 .(1)ستئنافأو ضمناً يعتبر مانعاً من الا صراحةً 

( يوماً تبدأ من اليوم الذي يلي صدور 15هذه الأحكام خلال ) استئنافويتم 
معاملات النشر بالنسبة للأحكام التي  إتمامالحكم أو من اليوم الذي يلي 

 تخضع لهذه المعاملات.

الإداري  لاسفالصادرة بمقتضى الإالقرارات الإدارية للطعن في أما بالنسبة 
تأخذ  كانت في ظل أغلب التشريعات التي الجائز الطعن فيها من كان فقد
، ولكن بعد (2)م2117ة عام قتصاديقبل حدوث الأزمة الا الإداري  فلاسالإب

وفي ظل أغلب  هذه الأزمة تم تقييد صلاحيات الطعن فيها بشكل  كبير   انتهاء
 فقط المسائلنسبة لعدد  قليل  من بحيث أصبح الطعن فيها جائزاً بال ،التشريعات

كل ما من  استبعاد. ويرجع ذلك إلى الرغبة في (3)لناءوبهدف التعويض لا الإ
                                                           

 .143ص -مرجع سابق -( د. سعيد يوسف البستاني1)

 يتم الطعن أمامها:جع في ذلك وفي تحديد الجهة التي ( را2)
 David G.Mayes & Aarno Luiksila- op. cit- p.301.  

 : التشريع الأمريكي، راجع في ذلك:اهتج( من التشريعات التي تبنت هذا الا3)
 Robert R.Bliss & George G.Kaufman- sanjarporate and Bank Insolvency 

Regime- op. cit- p.29. 
تعتبر  (Fortis Bank Bankruptcy)ونشير هنا إلى أن الأزمة المصرفية الشهيرة المعروفة ب    

التي  من قبل العديد من الدول تجاهاق هذا الاات المصرفية التي أدت إلى اعتنفلاسهم الإمن أ 
رض المجموعة المصرفية المعروفة . وتتلخص وقائع هذه الأزمة بتعتأخذ بالإفلاس الإداري 

، ما دفع الحكومة البلجيكية ونتيجةً لأهمية م7002لة من المشاكل المالية عام لجم Fortisب
وضخ السيولة فيها. ولكن النزاع الدائر بين  المصارف التابعة للمجموعة والعاملة فيها إلى التدخل
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المصارف أو يؤدي إلى إطالتها بما قد  إفلاسالممكن أن يعرقل سير إجراءات 
، فضلًا عن أن من هذه يؤثر سلباً على قيمة أصول المصرف وحقوق دائنيه

من مصالح  أكثروتحقيقه  ضرورة مراعاة الصالح العام القرارات ما يبنى على
 الدائنين أو المساهمين.

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                        

الحكومتين البلجيكية والهولندية على تحديد المشرف الرئيس على المجموعة قد أدى إلى تفاقم 
مشاكلها المالية مرةً أخرى. وبالرغم من أن النزاع بين الحكومتين قد تمت تسويته بالاتفاق على 

تم تعطيل تنفيذ الاتفاقية نتيجة معارضة مساهمي  بيع المجموعة إلى الحكومة الهولندية، ولكن
المصرف لها وصدور قرار من محكمة الاستئناف ببروكسل بضرورة الحصول على موافقة 
المساهمين قبل تنفيذ اتفاق الحكومتين. وبعد أشهر من المفاوضات مع المساهمين تمكنت 

فبالرغم من أن الإدارة المختصة الحكومة البلجيكية من الحصول على موافقتهم وتنفيذ الاتفاق. 
قد تمكنت من إيجاد الحل المناسب لمواجهة المشكلة المصرفية ولكن تم تعطيل تطبيقه بسبب 
تدخل المساهمين وقرار المحكمة الصادر لمصلحتهم، ما يجعل من وقائع هذه القضية المثال 

هم من حقوق الطعن الأبرز على ضرورة تجريد الأفراد كافة من دائنين أو مساهمين أو غير 
بالقرارات الإدارية الصادرة بصدد الإفلاسات المصرفية بموجب نص في التشريع حتى تتمكن 
 الإدارة من معالجة المشكلة بالسرعة المطلوبة وبما ينسجم والصالح العام. راجع في هذه القضية:
Matej Marinc & Razvan Vlahu – op. cit – p.143. 
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 الفصل الثاني

 الآثار المترتبة على إفلاس المصرف
 إداري أم بحكم   تم ذلك بقرار  أسواءً مصرف، و  إفلاسعن  علانعندما يتم الإ

قانونية لاهمية ذات الأ مجموعة من الآثار فلاسسيترتب على هذا الإ قضائي،
 تطال العديد من الجهات. والتي ،الكبرى 

بما يتعلق سيما  ولا ي اعتبار  فمن هذه الآثار ما يطال المصرف نفسه كشخص  
 ين في المصرفذمته المالية، ومنها ما يطال المساهمبوجود هذا الشخص و ب

 ين على إدارته وتمثيله.والأشخاص القائم

 طالما أنالمتعاملين مع المصرف. و الدائنين  فلاسولا ب دَّ من أن يطال الإ
لهؤلاء مراكز تختلف في مواجهة المصرف تبعاً للضمانات الممنوحة لهم 
ستختلف الآثار التي تطال ك لاًّ منهم تبعاً لمركزه وعلاقته بالمصرف المفلس. 

سواءً ذات الصلة بالمصرف أو -من الآثار السابقة  أي   تحققكما أن 
التشريعات وما ترتبه على  اختلافيختلف ب -يهبمساهميه وممثليه أو بدائن

 المصارف. إفلاس

المحددة بموجب  فلاسالمصارف لإجراءات الإ إخضاعوبالرغم من أن 
 هطالما أنفي ظل كافة التشريعات، ولكن  هافلاستشريع يعتبر أثراً حكمياً لإال

بحث في ، سنفلاسمراحل الإ المصرف في مرحلة  جديدة  من إدخاليؤدي إلى 
ذه الإجراءات بشكل  مستقل  عن بقية الآثار بوصفها مرحلةً مستقلةً من مراحل ه
 .فلاسالإ

المصارف تعتبر من أهم  إفلاسأن الآثار القانونية الناتجة عن  اعتباروب
وهي ما تحدد مركز كل  من المتعاملين معه، ولنتمكن من  ،فلاسجوانب نظام الإ
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في ظل  همن الفئات ذات الصلة ب ئة  بالنسبة لكل فو  بالنسبة للمصرف تحديدها
التي  فلاسآثار الإ سنبحث أولًا في التشريع السوري وفي ظل التشريعات الأخرى 

لمصرف نفسه والأشخاص الطبيعيين ذوي الصلة به )مبحث أول(، ثم تطال ا
بالنسبة لدائني المصارف من عاديين أو أصحاب  فلاسسنبحث في آثار الإ

.)  ضمانات )مبحث ثان 
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 لمبحث الأولا        
 الآثار التي تطال المصرف  

طبيعيين بأنها لا تعبر الشخاص ة عن الأياعتبار لف المصارف كأشخاص تخت
دارتها ،عن إرادتها بشكل  مباشر نما يساهم في تمثيلها وا  من  وتكوينها عددٌ  وا 

ثور التساؤل المصرف يب وثيقةً  لهؤلاء صلةً  طالما أن. و الأشخاص الطبيعيين
وما إذا كان من الجائز أن تتم  ،هإفلاس إعلانمنهم ب ر كل  حول مدى تأث
خطاء الأهم أو عن إهمالسيما إذا كان ناتجاً عن  ولا ،فلاسالإ هذا مساءلتهم عن

 مرتكبة من قبلهم.ال

 ي عتبار ر تساؤلًا حول مدى تأثر الشخص الاالمصارف يثي إفلاسكما أن 
وتصفيته أم أن  ي  اعتبار  ب عليه حل المصرف كشخص  فهل يترت ،فلاسبهذا الإ

ذا كانت ممارسة الأعمال احياة المص إنهاءلا يعني بالضرورة  فلاسالإ رف؟ وا 
ن والذي يضم الدول بالحصول على الترخيص اللازم في كافة المصرفية ترتبط

 ،الترخيص هذا أثر على فلاسفهل لشهر الإ ة الجهة المقدمة لهذه الاعمال،كفاء
 ياتلالعم ممارسةل الكفاءة اللازمة لديه المصرف توافر إفلاس ينفي هلي أ

وبالتالي حله  هإفلاس علانه كنتيجة لإترخيص إلناءني ما يع، المصرفية
وما مدى تأثر ذمة المصرف المالية وتصرفاته السابقة واللاحقة  ؟وتصفيته

ع السوري بصدد ؟ وهل يتشابه الموقف الذي يتبناه المشر فلاسه بهذا الإفلاسلإ
 المسائل السابقة مع ما تتبناه بقية التشريعات؟ 

المصرف  إفلاسلنتمكن من الإجابة على التساؤلات السابقة سنحدد أولًا أثر 
على الأشخاص الطبيعيين ذوي الصلة به )المطلب الأول(، ثم سنحدد آثار 

 ه بالنسبة لوجوده وذمته المالية )المطلب الثاني(.إفلاس
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 المرتبطين بالمصرفالأشخاص لأول: الآثار التي تطال المطلب ا

الأشخاص  هم مساهمو المصرف والأشخاص القائمون على إدارتهإذا كان 
ه سيترك إفلاسفهل يعني ذلك بأن  ،الصلة الوثيقة بالمصرف الطبيعيون ذوو

المصرف آثار  إفلاس؟ أي هل يترتب على منهما الأثر نفسه بالنسبة لكل  
ه يطال كلًا أم أن الممثلينالمديرين و تطال كلًا من المساهمين و  ةقانونية واحد
 به؟ وخاصة   مختلفة   منهما بآثار  

ذا ما كان مساهمو المص رأسماله رف هم من يدخل في تكوينه ويساهم في وا 
بصفة   المفلس لتهم عن ديون المصرففهل يعني ذلك بأنه من الجائز مساء

ذا ما كان هإفلاسواجهة المصرف بم في محقوقه ؟ وما مدى تأثرشخصية   ؟ وا 
أمام النير فهل من  اوتمثيله االمصارف هم من يتولى تسيير شؤونهممثلو 

سيما إذا كانت أخطائهم هي التي أدت إلى تحقق  ولا هاإفلاسالجائز أن يشملهم 
في المصرف؟ وهل من الممكن مساءلتهم جزائياً في حال ارتكبوا  فلاسسبب الإ

لية أدت إلى الإضرار بالمتعاملين معه أو احتياصرف أفعالًا باسم ولحساب الم
 خداعهم؟

لنتمكن من الإجابة على التساؤلات السابقة سنحدد مدى تأثر المساهمين 
 بالنسبة لمدرائه فلاسثم سنحدد آثار الإ ،المصرف )الفرع الأول( إفلاس إعلانب

 وأعضاء مجلس إدارته )الفرع الثاني(.
 

 ر التي تطال مساهمي المصرفالآثاالفرع الأول: 

 اختلافها بإفلاسرف نتيجة اتختلف الآثار التي تطال مساهمي المص
تأثر حقوقهم في مواجهة  مدىكنها تتمحور بشكل  أساسي حول التشريعات، ل

 القرارات المتعلقة بالمصرف اتخاذحقهم ب ولا سيماه إفلاس إعلاننتيجة المصرف 
 كما لا بد من تحديد أسهمهم،نقل ملكية هم بحقو  حساباتهعلى  طلاعبالا حقهمو 
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مدى جواز مساءلتهم عن ديون المصرف بشكل  شخصي  أو شمولهم بإفلاسه، 
 مسائل السابقة على النحو التالي:وسنبحث في ال

 مدى جواز مساءلة المساهمين عن ديون المصرف: -أولاً 

القانوني  سبق بأن بينا بأن المصارف تأخذ في ظل أغلبية التشريعات الشكل
متساوية  للشركات المساهمة. ويقسم رأسمال هذا النوع من الشركات إلى أسهم  

بحيث تكون مسؤولية المساهم فيها عن ديون الشركة محدودة فقط ضمن  ،القيمة
، وهو ما كرسه المشرع السوري بشكل  حدود القيمة الاسمية للأسهم التي يمتلكها

عن الديون المترتبة على  شخصية   فة  بص يسأل، أي أن المساهم لا (1)صريح  
 المصرف.

ذا ما كانت القاعدة السابقة تطبق على المساهمين في الحالات التي تمارس  وا 
فهي تسري أيضاً على الحالات التي يضطرب  ،فيها المصارف نشاطها المعتاد

ها. وبالرغم من أن التشريعات تختلف إفلاسفيها الوضع المالي للمصارف ويعلن 
 علىلا ترتب أنها ، ولكنها تتفق في كبير   المصارف بشكل   إفلاسيم في تنظ

نما تجيز أية مسؤولية  شخصية  المساهمين  فقط عن ديون المصرف المفلس، وا 
  .(2)رأس المالزاء غير المسددة من قيمة أسهمهم في مساءلتهم عن تسديد الأج

 المصارف: إفلاسمدى جواز شمول المساهمين ب -ثانياً   

فلن  ،عن ديون المصرف شخصية   المساهمين لا يسألون بصفة   أن طالما
رف لا يشمل الأشخاص المص إفلاسه. فإفلاس إعلانولًا بمنهم مشم اً يكون أي

وهذا  ،بالنسبة لهم فلاسمن آثار الإ أي   ما ينفي تحقق ،يعيين المساهمين فيهالطب

                                                           

 م.7022( لعام 72الشركات السوري رقم ) قانون  -(22المادة ) (1)
( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) -(202المادة ) :من التشريعات التي تنص على ذلك( 2)

 م.7002
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 :ما ينطبق في ظل التشريع السوري. فبحسب هذا التشريع

 المساهمين.تصرفات يمكن إعمال أحكام فترة الريبة على لا  -

، وبالتالي لا تقرر (1) لا يمكن غل يد المساهمين عن إدارة أموالهم الخاصة -
 العلة من ذلك. نتفاءلهم معونة معيشية لا

لية باسم المصرف احتياأفعال  ارتكابلا يمكن مساءلتهم جزائياً في حال  -
لين عن التصرف باسمه ولحسابه أو إدارة هم غير مسؤو طالما أن المفلس
 أمواله.

ه لا طالما أنطي احتيا كإجراء  و  المصرف فلاسلإ توقيفهم نتيجةً  لا يمكن -
  .(2)من ذلك لدائنينمصلحة ل

 جواز ممارسة المساهمين لحقوقهم بمواجهة المصرف: -ثالثاً 

 فيه المساهمين مصرف تساؤلًا حول مدى جواز ممارسةال إفلاسيثير 
ر بين كبي   ه. وهذه المسألة تختلف بشكل  إفلاس إعلانمواجهته بعد حقوقهم في ل

                                                           

ن كانت يد المساهمين لا تنل عن إدارة أموالهم نتيجة 1) مصارفهم، ولكن قد يتأثر حقهم  إفلاس( وا 
حسب بعض التشريعات كما سنرى عند الحديث عن المصرف ب إفلاسبنقل ملكية اسهمهم نتيجة 

 جواز ممارستهم لحقوقهم في مواجهة المصرف.  
المادة  ومنهاهم أفعالًا احتيالية، ارتكاب( قد تجيز بعض التشريعات توقيف المساهمين في حال 2)

م والذي يسري على المصارف 2222الخاص بالمملكة المتحدة لعام  فلاسقانون الإ -(252)
 لتي تنص على ما يلي:وا م7002لعام  - Banking Act -(203المادة )بموجب 

 ((The court, at any time either before or after making a  winding-up order, 

on proof of probable cause for believing that  a contributory is about to quit 

the United Kingdom or otherwise  to abscond or to remove or conceal any of 

his property for the. purpose of evading payment of calls, may cause the 

contributory to be arrested and his books and papers and moveable 

personal property to be seized and him and them to be kept safely until such 

time as the court may order)). 
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 ين:اتجاهالتشريعات، ومن الممكن أن نفرق بصددها بين 

جواز  قاً لمدىطلاإ فلاسلا تتعرض بعض قوانين الإ الأول: تجاهالا -
كما هو الحال في  ،مواجهة المصرف المفلسممارسة المساهمين لحقوقهم في 

بما لا ممارسة هذه الحقوق  هم برأيناما يجعل من الجائز ل، شريع السوري ظل الت
 .يتعارض وأحكام التشريعات النافذة

على سير  طلاعسيما بقصد الا عقد الاجتماعات ولافي ظله  فللمساهمين
يئات الهالمصرف في ب المتعلقةالقرارات  اتخاذ، كما يحق لهم فلاسإجراءات الإ

سيترتب على هذا الإفلاس إلناء و  .فلاسمع قواعد الإ وبما لا يتعارضالعامة 
عضوية المصارف في سوق دمشق للأوراق المالية ما يحول دون تداول أسهمها 

، فضلًا عن أن إعمال الحكم الوارد في قانون الشركات (1)في السوق المدرجة 
 تداول أسهمها الحيلولة دون  ها سيترتب عليهفلاسلإ والقاضي بحل الشركة نتيجةً 

في  سهمهالأ مدرجةً  شركةكانت الفي حال  لأسهما إدراج إلناء إلى كما أنه يؤدي
 . (2)للأوراق المالية قسوق دمش

الأثر  ات المصرفيةفلاسبعض القوانين الخاصة بالإ تحدد الثاني: تجاهالا -
هم، ومن أهم مصرف إفلاسالذي من الممكن أن يترتب بالنسبة للمساهمين نتيجة 

                                                           

 م.7023( لعام 202نظام العضوية في سوق دمشق للأوراق المالية رقم ) -(22المادة )( 1)
( لعام 505نظام قواعد وشروط الإدراج في سوق دمشق للأوراق المالية رقم ) -(30المادة ) (2)

إذا رأت هيئة الأوراق لمجلس المفوضين منع تداول أية ورقة مالية  م. ونشير هنا إلى أن7020
والأسواق المالية ضرورة ذلك، كما لمدير سوق دمشق للأوراق المالية التنفيذي أن يوقف تداول أية 
ورقة مالية مدرجة أثناء جلسة التداول لمدة أقصاها نصف ساعة عند وجود أحداث جوهرية تؤثر 

ة، أو لمدة أطول شريطة على سعر الورقة المالية أو عند الإعلان عن الإحداث الهامة للشرك
قانون هيئة الأوراق  -(2الحصول على موافقة رئيس مجلس المفوضين. راجع في ذلك: المادة )

( تعليمات التداول في سوق دمشق للأوراق 20م، والمادة )7005( لعام 77والأسواق المالية رقم )
 م.7002( لعام 375المالية رقم )
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 لذلك الآثار التالية: نتيجةً الآثار التي قد تطالهم 

تحظر بعض القوانين الخاصة  ن نقل ملكية أسهمهم:لمساهمين ممنع ا -1
أن  مصرفهم، إفلاس إعلانمين، وبمجرد على المساه ات المصرفيةفلاسبالإ

، ولا سيما إذا كان الإفلاس سبباً لحل لأية جهة  يعملوا على نقل ملكية أسهمهم 
على عدم غل  . وبالرغم من أن القاعدة السابقة تعتبر استثناءً (1)المصرف وتصفيته

هذه القاعدة  نرى أنولكننا  ،مصرفهم إفلاسيد المساهمين عن إدارة أموالهم نتيجة 
مصرفه عن  إفلاسضرورية لكي لا يتمكن المساهم من التهرب من إجراءات 

تحقق سبب  سيما أن ولا ،طريق نقل ملكية أسهمه والخروج من المصرف المفلس
في متابعة شؤون الإدارة من خلال  المساهمين إهمالقد يرجع إلى  فلاسالإ

ما يعني بالضرورة عدم السماح لهم ، (2)الصلاحيات المتاحة لهم في الهيئات العامة
هؤلاء هم الطائفة الأولى التي يجب أن ف ،المصرف إفلاسبالتهرب من حالة 

 .(3)المصرف إفلاسمن الخسائر المترتبة على  تتحمل أكبر قدر  

تعمد الكثير من التشريعات  الهيئات العامة:القرارات في  اتخاذحق  -2
قرارات في ال اتخاذالمصارف إلى تجريد المساهمين من حقوقهم ب إفلاسالخاصة ب

                                                           

قانون المصارف العراقي رقم  -(27المادة ) -(2: الفقرة )تجاه( من التشريعات التي تأخذ بهذا الا1)
م والتي 2222الخاص بالمملكة المتحدة لعام  فلاسقانون الإ -(272المادة )و م، 7001( لعام 21)

والتي تنص على ما  م7002لعام  - Banking Act -(203تسري على المصارف بموجب المادة )
 يلي:

((In a winding up by the court, any disposition of the  company's property, 

and any transfer of shares, or alteration  the status of the company's 

members, made after the commencement of the winding up is, unless the 

court decides otherwise, void)).    
( لعام 72قانون الشركات السوري رقم ) -(222مة: المادة )( راجع في صلاحيات الهيئات العا2)

 م.7022
(3 ) David G.Mayes & Aarno Liuksila- op. cit- p.109.  
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هذه  اتخاذتنقل صلاحية و  .كقرار حل المصرف أو زيادة رأسماله ،الهيئات العامة
 .(1)فلاسالقرارات إلى الجهة المشرفة على إجراءات الإ

 القرارات المتعلقة بالمصرف اتخاذم بمين من حقهتجريد المساه نرى أنو 
اللازمة لاستخدام  الكفاءات فلاسلجهة المشرفة على الإمشروط بأن يكون لدى ا

والذي يعتبر برأينا ضرورياً  ،بما يحقق النرض من هذا التجريدهذه الصلاحية 
 :لتحقيق الأهداف التالية

 ،كان الهدف منها التصفيةسيما إذا  ولا ،بسرعة   فلاسإجراءات الإ إنهاء -
ها انتقالوالحيلولة دون  فلاسالآثار السلبية الناتجة عن الإ استيعابوبقصد 

 إلى مصارف أخرى.

والتي تحتاج  ،المتمثلة بإعادة التأهيل فلاستحقيق الهدف من إجراءات الإ -
لديها الكفاءات  واحدة   ها إلى تجميع كافة الصلاحيات بيد جهة  إنجاحبقصد 
 .(2)إعادة التأهيل عملية نجاحالخطوات الأفضل لإ نتقاءة لااللازم

                                                           

( 21قانون المصارف العراقي رقم ) -(22) : المادةالتشريعات التي تأخذ بهذا الاتجاه ( راجع في1)
( لعام 22/7انية عن الدفع رقم )قانون توقف المصارف اللبن -(27-20م، المواد )7001لعام 
 ، راجع فيه:ومشروع القانون السويدي المقترح م،2222

 Matej Marinc & Razvan Vlahu- op. cit- 102.   

بالرغم من أن بعض الآراء الفقهية تذهب إلى أن تجريد المساهمين من حقهم في اتخاذ القرارات ( 2)
اً العقد شريعة المتعاقدين، ولكن الرأي الراجح المتعلقة بالمصرف نتيجة إفلاسه يتعارض ومبد

يذهب إلى قبول هذا التجريد طالما بأنه قد تم نتيجةً لإخضاع المصرف لإجراءات الإفلاس. 
التي عرضت على محكمة العدل الأوربية والتي قررت فيها  راجع في قضية المصرف اليوناني

 والمعروفة ب قة المساهمينالجهة المشرفة على المصرف زيادة رأس المال دون مواف
     Pafitis Case  (Case C-441/93):والتي نشأ بصددها الاختلاف 

  .Eva Hupkes-op. cit- p.21 
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تؤكد بعض التشريعات على حق المساهمين  على الدفاتر: طلاعحق الا -3
، وقد يكون مثل هذا (1)هإفلاس إعلانعلى دفاتر المصرف ولو تم  طلاعفي الا
لسبب كان اإذا  سيما للحفاظ على حقوق المساهمين ولا كما نرى  ضرورياً  الإجراء

 .هممثلي قبل منالمرتكبة خطاء الأ المصرف إفلاس إعلانفي 

 
 المصرف ممثليمديري و الثاني: الآثار التي تطال الفرع 

 تختلف التشريعات في تحديد الآثار التي تطال أعضاء مجلس إدارة المصرف 
 وهي غالباً ما تتمحور حول النقاط التالية: ،هإفلاس إعلاننتيجة 

 شخصي: بشكلٍ  عن ديون المصرف نممثليالمساءلة  -أولاً 

 عن ديون المصرف بشكل   اءلة أعضاء مجلس الإدارةيثير مدى جواز مس
هي التي أدت إلى ترتيب  سيما إذا ما كانت أخطاؤهم ولا ،شخصي تساؤلًا هاماً 

                                                                                                                                        

وتتلخص وقائع القضية بأن مدير المصرف المؤقت المعين من قبل الإدارة المختصة قد قرر      
قررت محكمة العدل الأوربية زيادة رأسمال المصرف دون الحصول على موافقة المساهمين، وقد 

بأن الإدارة قد أخطأت بإتخاذ هذا الإجراء. والراجح في الفقه بأن قرار المحكمة قد صدر على 
هذا النحو لأن تعيين المدير المؤقت قد تم من قبل الإدارة في أوقات الإضطرابات المصرفية 

ر المؤقت مفلساً لكان من . فلو كان المصرف الذي عين له المديإفلاسغير المتزامنة بحالات 
 في المصرف. لمقبول تجريد المساهمين من حقهم في اتخاذ القراراتا

م والتي تسري على 2222الخاص بالمملكة المتحدة لعام  فلاسقانون الإ -(255( المادة )1)
 والتي تنص على ما يلي: م7002لعام  - Banking Act -(203المصارف بموجب المادة )

((1) The court may, at any time after making a winding up order, make such 

order for inspection of the company's books and papers by creditors 

and contributories as the court think just ; and any books and papers in 

the company's possession may be inspected by creditors and 

contributories accordingly, but not further or otherwise. (2) Nothing in 

this section excludes or restricts any statutory rights of a government 

department or person acting under the authority of a government 

department)). 
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 .هإفلاس ا علانو  الديون على المصرف

 المترتبة عليها بشكل  ممثلو المصارف عن الديون  يسألفمن حيث المبدأ لا 
، كما هو الحال بالنسبة بعض التشريعات عن هذه القاعدة . ولكن تخرجشخصي

 عن ديون   شخصية   بصفة   للتشريع السوري، والذي يجيز مساءلة ممثلي المصارف
 لا يجيزبالرغم من أن هذا التشريع . فمحددة   وبشروط   ،مترتبة على المصرف معينة  

تشريعات  ، خلافاً ل (1)فلاسمصارف عن ديونها في حالات الإال مساءلة ممثلي
 عن عدة ديون  ارفرة المصأعضاء مجلس إداأجاز مساءلة  ، ولكنه قد(2)أخرى 
 ، بحيثمن قبلهم صدرت معينة   مخالفات  أو  على المصرف نتيجة أخطاء   ترتبت
ها. ومن هذه عنلمساءلتهم الرجوع عليهم  بعد تسديد هذه الديون  للمصرف يكون 

من  منها ما هو مستمدو  ،القواعد الخاصة بالمصارف الديون ما قد نصت عليه
 القواعد العامة التي تحكم الشركات.

 القواعد العامة التي تحكم الشركات المساهمةة بستعانمن الممكن لنا الاف
لقانون تخضع  ولا سيما أن الأخيرة ،(3)الخاصة المصارف لتحديد مسؤولية ممثلي

                                                           

مجلس الإدارة أو كل شخص موكل بإدارة أعمال الشركة أو  كان من الممكن تحميل أعضاء (1)
تفتي  حساباتها ديون الشركة كلها أو بعضها في الحالة التي يشهر فيها إفلاس الشركة بموجب 

م المعدل بموجب 1949( لعام 149( من قانون التجارة السوري رقم )195( من المادة )3الفقرة )
بموجب القوانين  هاستبعادالحكم المشار إليه و  م إلناء، وقد تم7002( لعام 33م )رقالقانون 

 .النافذة حالياً 
( منه تحميل كل 222م في المادة )2217( لعام 301( يجيز قانون التجارة البرية اللبناني رقم )2)

  .فلاسشخص موكل بإدارة الشركة المساهمة ديونها في حالات الإ

ثليه لقواعد المسؤولية المحددة في قانون قد ينص نظام المصرف الأساسي على خضوع مم( 3)
( من النظام الأساسي 71م كما هو الحال بالنسبة للمادة )7022( لعام 72الشركات رقم )

المعدل لبنك سورية الدولي الإسلامي الصادر بقرار من الهيئة العامة غير العادية بتاريخ 
صادر بقرار من الهيئة العامة ( من النظام الأساسي لبنك الشرق ال25م، والمادة )7/5/7020

 م.25/5/7027غير العادية بتاريخ 
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الواردة في  حكامالأرأ عليه بما يتضمن ( والتعديلات التي تط149التجارة رقم )
 وسنبحث في بعض  من هذه. (1)الساري المفعول حالياً  الشركات قانون 

 الاستثناءات على التوالي:
الجهات  في حال إذا ما فرضت الغرامات المفروضة على المصرف: -1

ن فسيكو  (2)نتيجةً لسوء الإدارة الجسيمرف في مواجهة المص غرامات  المختصة 
يس أو على رئالمفروضة  النراماتهذه عن تسديد  عندئذ  المسؤول  هو المصرف

بما فيها النفقات القضائية في الحالات التي يتسببون أحد أعضاء مجلس الإدارة 
بالمصرف، بحيث ينعكس سلباً أثر  رر  بإلحاق ضفيها نتيجة سوء تصرفهم 

ما يجعل هذه  جوهري، بشكل  و المخالفة على المصرف الخاضع لإدارتهم 
 برجوع على المتسبالفي  ودون الإخلال بحقه النرامات ديناً في ذمة المصرف

المتسبب . وسيعتبر عندئذ  عضو مجلس الإدارة (3)بعد تسديد هذه النرامات
ي مواجهة المصرف عمّا تمّ تسديده، بحيث على شخصي ف مسؤولًا بشكل  

هو من يتحمل  المتسبب أن يتحمل هذه النرامات في النهاية ولو كان المصرف
 تسديدها ابتداءً. عبء

المبالغ التي سبق أن سددها  ستردادلا ومن الممكن رفع الدعوى على المتسبب
عضو مجلس ة ل، كما هو الحال بالنسب(4)من قبل كل ذي مصلحة   المصرف

                                                           

( لعام 3م المعدل لقانون الشركات رقم )7022( لعام 72المقصود بهذا القانون قانون رقم )( 1)
( 212م والذي يتضمن تعديلًا للأحكام الخاصة بالشركات والواردة في قانون التجارة رقم )7002
 م.2212لعام 

لائحة الجزاءات الإدارية والإجراءات العلاجية التصحيحية المرفقة بقرار رقم  –(5المادة ) (2)
 م.26/4/2112( م/و الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 5727)

( 23م المعدل لقانون النقد الأساسي رقم )2111( لعام 21المرسوم التشريعي رقم ) –(17المادة ) (3)
 م.2112لعام 

( 23م المعدل لقانون النقد الأساسي رقم )2111( لعام 21مرسوم التشريعي رقم )ال –(17المادة ) (4)
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مدينه  أو دائن المصرف الذي يمارس حقوق  الذي ليس له صلة بالمخالفةالإدارة 
. وتتخذ بحق رة أو وكيل تفليسة المصرف المفلسعن طريق الدعوى غير المباش

المصرف المخالف إجراءات معينة تحددها القوانين والأنظمة تهدف إلى تحصيل 
 .(1)هذه النرامات

ت الصادرة المترتبة على المصرف نتيجة الأخطاء والمخالفا الديون  -2
يجب علينا أن نفرق بين الأخطاء الإدارية التي تصدر عمن يشرف على إدارته: 

 عنه على النحو التالي: تصدر من يمثل المصرف والمخالفات التي ع

مسؤولًا عن الأخطاء عضو مجلس الإدارة  لا يعد الأخطاء الإدارية: -
نما الإدارية التي تصد عنها فقط في مواجهة  يسألر عنه في مواجهة النير، وا 

 .(2)المصرف والمساهمين

أمام لذلك إذا ترتب على هذه الأخطاء الإدارية ضرر لحق بالنير فلن يكون 
، للمطالبة بالتعويض عن هذه الأضراررف الأخير إلا الرجوع على المص

المخالف بما ع على عضو مجلس الإدارة وسيحتفظ المصرف عندئذ  بحقه بالرجو 
واحداً فقط من الأشخاص المكلفين  لحق المسؤولية عندئذ  شخصاً سدده. وقد ت

ما يجعلهم متضامنين في  ،فيما بينهم مشتركةً قد تكون بتمثيل المصرف أو 
بينهم  فيما مواجهة المصرف. أما في مواجهة بعضهم البعض فتوزع المسؤولية

منهم في الخطأ المرتكب، علماً بأن المسؤولية لا تشمل  اهمة كل  بحسب مس
اع على القرار الذي تضمن الخطأ الجهة المعترضة خطياً في محضر الاجتم

                                                                                                                                        

 م.2112لعام 

م المعدل لقانون النقد 2111( لعام 21المرسوم التشريعي رقم ) –(16المادة ) –(7الفقرة ) (1)
 م.2112( لعام 23الأساسي رقم )

 م.2111( لعام 29قانون الشركات رقم ) –(153المادة ) (2)
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 .(1)الإداري 

أو أحكام النظام الأساسي أو قرارات الهيئات  مخالفة القوانين النافذة -
حكام لأ يتضمن مخالفةً صدر عن عضو مجلس الإدارة  إذا كان ما :العامة

 المصرف الأساسي أو قرارات الهيئات نظام أحكام الأنظمة النافذة أو وألقوانين ا
مباشر على  أدى إلى الإضرار بالنير، فللأخير الرجوع بشكل   بشكل  و العامة 

نما على لفالعضو المخا ، ولن يعتبر الدين حينها مترتباً على المصرف وا 
 العضو المخالف.

مسؤولية المتبوع عن  ال تم الرجوع على المصرف استناداً إلىفي حأما 
المخالف فسيحتفظ المصرف بحقه بالرجوع على العضو ، (2)أعمال تابعه

ومطالبته بما تم تسديده ما يجعل المتسبب مسؤولًا في مواجهة المصرف بصفة  
 شخصية عن المبالغ المسددة.

من  رف عن تسديد التعويض في أي  المص امتناعوبرأينا قد يترتب على 
المصرف بتسديد المبالغ  التزام طالما أنه إفلاسالحالتين السابقتين شهر 

عن ممارسة  اً بالتبعية ناتج اً تجاري اً يعتبر دين من المخالفة أو الخطأ للمضرور
 المصرف لنشاطه.

رسة المصرف أما لو كانت الأضرار التي لحقت بالنير ناتجة عن مما

                                                           

 م.2111( لعام 29قانون الشركات رقم ) –(153المادة ) (1)

ألزم الإجتهاد الشركات المساهمة بالتعويض عن الأعمال غير المشروعة الصادرة عن ممثليها ( 2)
في نطاق المشروع الذي تتولى تنفيذه بناءً على مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه علماً بأن هذه 

كة لا تمارس على الممثل سلطة فعلية في الرقابة والتوجيه، النظرية مخالفة للواقع، لأن الشر 
  .158ص  -مرجع سابق -راجع في ذلك : د.جاك الحكيم
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، (1)تعسف  دون أي و  ممثل المصرفمن قبل  مرتكب   أخط لمعتاد دون لنشاطه ا
 عن هذه الأضرار.لن يسأل المصرف عندئذ  ف

الديون التي تترتب على المصرف في مواجهة المتعاقد معه حسن  -3
يجوز للمحاكم أن تعتبر أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة أو  النية:
عن اص المكلفين بتمثيلها مسؤولين في أموالهم الخاصة وبالتضامن الأشخ

تجاه النير الذي أبرم عقوداً مع الشركة دون أن يتبين الشكل  ديون الشركة
 .(2)القانوني لها أو رأسمالها

ذا كانت هذه القاعدة شاملة لجميع الشركات المساهمة كون فقد ي المنفلة وا 
يتم  لة التي تتضمنها بصدد المصارف التيما توافر الحا إلى حد  صعب من ال

 .عن شكلها وعن رأسمالها على نطاق  واسع   علانالتعريف والإ

 مثلاً  ولكن إذا حدث وتعامل شخص ما مع مصرف دون أن يتبين رأسماله
المصارف الخاصة  طالما أندة السابقة الذكر عه لا مانع من إعمال القانرى أنف

قانون الشركات رقم  أحكام عديلاته بما يتضمن( وت149تخضع لقانون التجارة )
( 3انون الشركات رقم )المعدل لقالساري المفعول حالياً و م 2111( لعام 29)

( لعام 149المعدل لأحكام الشركات الواردة في قانون التجارة رقم ) 2118لعام 
 م.1949

 المصرف: إفلاسب الممثلينشمول  -ثانياً 

هم من يتولى القيام بأعمال المصرف باسمه الإدارة  أعضاء مجلس طالما أن
الأخطاء  سيما نتيجة ولا، هإفلاسفي حال شهر  فهل من الممكن ،ولحسابه

                                                           

م على ما يلي: ))من 1949( لعام 84( من القانون المدني السوري رقم )5تنص المادة ) (1)
 استعمل حقه استعمالًا مشروعاً لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر((.

 م.2111( لعام 29قانون الشركات السوري رقم ) –(88المادة ) –(4الفقرة ) (2)
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 ؟هممثلي فلاسأن يطال هذا الإ المرتكبة من قبلهم،

ن كانت لا تات على هذا التساؤل صراحةً. فهي، تجيب بعض التشريع نص وا 
بعض آثار  إعمالولكنها تجيز  ،(1)المصارف إفلاسبشهر  الممثلينعلى شمول 

 إسقاطكجواز مساءلتهم عن ديون المصرف المفلس أو جواز  عليهم فلاسالإ
 .(2)المصرف إفلاسحقوقهم السياسية نتيجة 

ما هو حال التشريع كريعات التي سكتت عن هذه المسألة، أما بالنسبة للتش
ما ينفي  ،المصرف إدارةأعضاء مجلس  فلاسطال الإفبموجبها لن ي السوري،

 ة  حقوقهم السياسية أو تقرير معون إسقاطأو ية غل يدهم عن إدارة أموالهم إمكان
  المصرف أو غير ذلك من الآثار. إفلاسلهم نتيجة  معيشية  

ه عن امتناعالمصرف نتيجة  إفلاسطبق هذه القاعدة إذا ما شهر نولكن هل ت
وعلى وجه التضامن؟  عنها هؤلاء بصفة  شخصية   يسألن مترتبة عليه تسديد ديو 

أي إذا امتنع المصرف عن تسديد الديون المترتبة عليه في مواجهة النير حسن 
عن تسديد  المصرف امتنع إذا أوالذي لم يتبين له رأسمال المصرف النية 

                                                           

استقرت الإجتهادات القضائية اللبنانية على أن إفلاس الشركات المساهمة لا يؤدي إلى إفلاس  (1)
قرار  -محكمة استئناف بيروت المدنية الأولى المديرين فيها لأنهم ليسوا تجاراً، راجع في ذلك:

 .23م، ص2/2/2252تاريخ  (2323رقم )
من الجائز للمحكمة بحسب التشريع اللبناني أن تقضي على رئيس مجلس إدارة الشركة  (2)

المساهمة بإسقاط الحقوق الملازم للإفلاس إذا أفلست الشركة وكان إفلاسها ناتجاً عن غ   أو 
( 314اللبناني رقم ) ( قانون التجارة البرية155أخطاء  هامة  في إدارة الشركة بموجب المادة )

. كما من الممكن أن تقرر المحكمة تحميل ديون الشركة لأعضاء مجلس الإدارة في 1942لعام 
قانون التجارة البرية اللبناني  -(167المادة ) -(2حالة إفلاس الشركة المساهمة بموجب الفقرة )

( من قانون التجارة 195المادة ) -(3(، وراجع في ذلك : أيضاً: الفقرة )1942لعام  314رقم )
م الملنى والتي أجازت تحميل كل من يتولى إدارة الشركة 1949( لعام 149السوري القديم رقم )

 ديونها في حالة إفلاسها.
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نية الصادرة عن لمتضرر من الأخطاء الإدارية أو المخالفات القانو التعويض إلى ا
حينها  فلاسفهل من الممكن أن يطال هذا الإ ،هإفلاسمما أدى إلى شهر  ممثليه
تبعاً  وعلى وجه التضامن عن هذه الديون  شخصية   المسؤولين بصفة   ممثليه

 ؟لأحكام التشريع السوري 

يه تسديد الديون المترتبة عل ه عنمتناعالمصرف لا إفلاسحتى ولو تم شهر 
خطأ ال التعويض المحكوم به لمن تضرر من في مواجهة النير حسن النية أو

برأينا أعضاء مجلس الإدارة  فلاسلن يطال الإ الصادر ممن يمثل المصرف
فطالما أنه ينتفي النص الخاص  .شخصية   المسؤولين عن هذه الديون بصفة  
 ما لم همإفلاسشهر كن غير المم سيكون من القاضي بشمولهم بإفلاس مصرفهم

 العامة بأن يكونوا تجّاراً امتنعوا عن تسديد ديون   فلاسشروط الإ بالنسبة لهم تتوافر
 بالنسبة لهم. تجارية   ذات صفة  

ن م لمصارفا إدارةلس أعضاء مج أن التشريع السوري لا يمنعبالرغم من و 
لا تعتبر إدارة المصارف بالنسبة لهؤلاء عملًا  ولكن ،طة التجاريةممارسة الأنش

 ،وبالتالي لن تكون الديون المترتبة عليهم نتيجةً لهذه الإدارة ديوناً تجارية ،تجارياً 
 ،نتيجة ممارستهم لنشاط  آخر يةصفة التجار لولو كانوا كأشخاص مكتسبين ل

هم امتناعالتالي لن يشكل وب ذه الديون تجارية بالنسبة للمصرف.هوبالرغم من أن 
 عن تسديدها حالة توقف عن الدفع.

 عن أية مبالغ مترتبة على المصرف بصفة   الممثلين ة ولو تمت مساءل لذلك،
ه عن تسديد هذه الديون امتناعالمصرف نتيجة  إفلاسوحتى لو شهر ، شخصية  

في ظل  رفاالمص ممثلي فلاسالإ برأينا أن يطال هذا سيكون من غير الممكن
 .أحكام التشريع السوري 
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 طي:احتياكإجراء  نممثليالتوقيف  -ثالثاً 

بإخطار  أجاز المشرع السوري للمحكمة المختصة أن تأمر في كل وقت  
علماً بأنه من غير الجائز له أن يبدل موطنه  ،المفلس على الحضور وبتوقيفه

 .(1)بدون إذن القاضي المنتدب

هم من يمثل المصرف في تعاملاته ضمن مجلس إدارة المصرف  طالما أنو 
سلطة التوقيف التي أجازها المشرع للمحكمة تهدف  طالما أنحدود صلاحياتهم، و 

إلى الحفاظ على مصالح الدائنين والتي قد تتضرر في حال هرب المفلس أو من 
في حال رفض  فلاسأمواله أو تبديدها، وقد تتعرقل إجراءات الإأو إخفاء يمثله 

من  هنرى أنالتعاون الجدي من قبله أو من قبل من يمثله مع وكلاء التفليسة 
إعمال هذا الأثر بالنسبة لمن يمثل المصرف حفاظاً على مصالح الضروري 

لمحكمة المختصة ليجب أن يكون ف. تفليسةالدائنين وحسن سير إجراءات ال
أن تأمر في كل  صلاحية  -فيةوهي محكمة البداية المصر -رف االمص إفلاسب

 وأن تأمر بتوقيفهم، ولن يكون على الحضور بإخطار أعضاء مجلس الإدارة  وقت  
لا يعتبر بمثابة العقوبة  ، فهوفي المسائل الجزائية معنى التوقيفلهذا التوقيف 

نما بمثابة التحفظ على أشخاصهم ووضعهم تحت تصرف القضاء فهو  .(2)وا 
ظي للمحكمة أن تتخذه وعليها أن تنهيه في حال انتفت العلة منه، ولها إجراء تحف

يحظر على يجب أن كما  مرةً أخرى إذا توافرت أسباب ذلك. هأن تعود إلي
يجب و  ،أن يبدلوا موطنهم بدون إذن من القاضي المنتدبأعضاء مجلس الإدارة 

ولكن سيكون من غير  .(3)يحظر عليهم السفر خارج البلاد من باب أولىأن 

                                                           

 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(477المادة ) –(3-2الفقرة ) (1)

 .382ص –مرجع سابق  –( مصطفى كمال طه 2)

إذا كان من غير الجائز للمفلس أن ينير موطنه داخل الدولة التي شهر فيها إفلاسه إلا بإذن  (3)
يمنع من السفر خارج البلاد إلا بهذه الموافقة، وهذا ما من القاضي المنتدب فمن باب أولى أن 
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توقيف المفلس الممكن إعمال هذا الرأي في ظل النصوص الحالية التي تجيز 
أن هذه النصوص استثنائية كما سبق أن بينا ومن غير  اعتبارب دون نائبه فقط

فبالرغم من أن المشرع قد أخضع  الجائز التوسع في تفسيرها أو القياس عليها.
نائب  إخضاعولكنه لم يجز  ،(1)العامة فلاسالشركات لقواعد الإ إفلاس

 .للقواعد التي تسري على التاجر الفرد ي عتبار الشخص الا

من  إذن  نير ونشير هنا إلى أن التوقيف أو عدم جواز تنيير الموطن ب
أعضاء مجلس سب التشريع السوري حرأينا بأن يطال ب القاضي المنتدب يجب

اهمين لأنهم لا يمثلون المصرف كما قد يطال المس ويجب ألا فقط،الإدارة 
عدم تمتعهم بصلاحيات يصعب عليهم إخفاء أموال المصرف أو تبديدها ل

لا تتأثر بالإضافة إلى أن مصالح الدائنين أو إجراءات التفليسة قد  التصرف بها،
 توقيفهم أو تقييد حريتهم. بهرب هؤلاء ما ينفي العلة من

  لمصرف جزائياً:ممثلي امديري و مساءلة  -رابعاً 

ممثلي المصارف والشركات المساهمة  تجيز الكثير من التشريعات مساءلة
 مرافق   ل بشكل  حتياالان  أو الأفعال من  هؤلاء لأي   ارتكابجزائياً في حال تبين 

لتلاعب هم محاولات  لارتكابي حال . فمن التشريعات ما تعاقب هؤلاء ففلاسلإل
المشرع السوري صراحةً على جواز  ا قد نص، كم(2)وال المصرف وأوراقهبأم

إقامة دعوى المسؤولية الجزائية على أعضاء مجلس إدارة الشركات المساهمة 
                                                                                                                                        

 ( منه.522م في المادة )2222( لعام 22أقره قانون التجارة المصري الجديد رقم )
م. ونرى أنه كان على المشرع أن 7002( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) -(205المادة ) (1)

غير الممكن تطبيق بعض الآثار التي تطال التاجر ينظم هذه المسألة بشكل  مفصل  طالما أنه من 
الفرد على نائب الشخص الاعتباري )كإسقاط الحقوق السياسية(، خلافاً لبعض الآثار الأخرى التي لا 

 بد من إعمالها على النائب للحفاظ على مصالح الدائنين )كجواز التوقيف(.
التابع للمملكة المتحدة لعام قانون الإفلاس  -(216-214-212-211-219-216المواد ) (2)

 م.Banking Act- 2119 -(113م التي تسري على المصارف بموجب المادة )1986
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لياً أو احتيات أفلسومديريها التنفيذيين وغيرهم ممن يتولى أعمال الشركة في حال 
 .(1)تقصيرياً 

لتصرُّفات مبنيٌّ على الأفعال وا فلاسإلى أن هذا الإبرأينا ويرجع سبب ذلك 
الصادرة عن هؤلاء باسم ولحساب الشركة أو المصرف. ولكن لا ب دَّ لنا في هذا 

 الصدد من أن نشير إلى المسائل التالية:

لا يمكن مساءلة المساهمين غير الأعضاء في مجلس الإدارة عن هذه  -
ه ليس للمساهمين سيما أن ولا ،النص القانوني لا يجيز ذلك طالما أنالجرائم 
قد طالما بأن المشرع لكن و  حية التصرف باسم ولحساب المصرف.صلا

لي حتياالا فلاسأجاز معاقبة من يتعامل مع المفلس بعقوبة جريمة الإ
أو إخفاء أو كتم أمواله كلها  اختلاسفي حال أقدم لمصلحة الأخير على 

 لياً باسمه أو باسم  احتياتقدم إذا أو بعضها الثابتة منها والمنقولة، أو 
يسأل فمن الممكن أن  (2)فلاسالإمستعار لتثبيت ديون وهمية في طابق 

 .هذه الأفعال ولو لم يكن عضواً في مجلس الإدارةلالمساهم عن ارتكابه 

–يثور التساؤل حول الحالات التي يلزم فيها المساهم مجلس الإدارة كما     
كاب بارت -في قانون الشركاتله طريق استخدام الصلاحيات المقررة عن 

 بوساطةلإفلاس الاحتيالي أو التقصيري أفعال قد تشكل أساساً لجرم ا
ن الممكن في ، وقد يكون مالقرارات التي يتم إصدارها في الهيئات العامة

ولو لم يكن عضواً في مجلس المسؤولية الجزائية  هذه الحالة أن تطاله
 بوصفه شريكاً في الجريمة المرتكبة. الإدارة

لا يمكن برأينا مساءلة أعضاء مجلس إدارة المصرف ومديريه الذين  -
اعترضوا كتابةً في محضر الجلسة على القرارات التي شكلت أساس 

                                                           

 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(611المادة ) (1)

 م.1949( لعام 148قانون العقوبات السوري رقم ) –(681المادة ) –ب(-الفقرة )أ (2)
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لي قياساً على القواعد التي تحكم حتياالتقصيري أو الا فلاسجريمة الإ
 .(1)واردة في قانون الشركاتمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمديرين ال

أعضاء مجلس الإدارة والمديرين  المسؤولية الجزائية عن برأينا لا تنتفي -
في حال أقرت الهيئات  ليحتياالتقصيري أو الا فلاسجريمة الإ بصدد

العامة للمصرف التقارير التي أشارت إلى الأفعال التي شكلت أساساً 
هذه التقارير قد لا ، ف(2)الممثلينن و المديري لهذه الجرائم المقترفة من قبل

 يقة هذه الأفعال أو المقصد منها.حقل اً توضيحن تتضم

أعضاء مجلس الإدارة والمديرين جزائياً إذا مساءلة  برأينا من الممكن -
 لياً ولو لم يكن هؤلاء مكتسبين بشكل  احتياالمصرف تقصيرياً أو  أفلس

 لجرائم تستند إلى أفعال  لأن مساءلتهم عن هذه ا ،شخصي لصفة التاجر
صدرت عنهم بصفتهم  لا أفعال   كبوها باسم ولحساب المصرفارت

مساءلة الشخصية استثناءً على القواعد العامة والتي لا يمكن بموجبها 
هذا  .(3)صفة التاجرمكتسبين ل ه الجرائم ما لم يكونواهذ الأشخاص عن

والمديرين باسم  ما يتعلق بالأفعال الصادرة عن أعضاء مجلس الإدارةب
عن  (4)ولحساب المصرف. أما بالنسبة لمساءلة أعضاء مجلس الإدارة

لي المرتكبة من قبلهم في معرض حتياالتقصيري أو الا فلاسجريمة الإ

                                                           

( 29قانون الشركات السوري رقم ) –(153راجع في مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة: المادة ) (1)
 م.2111لعام 

يعتبر من صلاحيات الهيئة العامة للشركة سماع تقرير مجلس الإدارة ومناقشته، راجع في ذلك:  (2)
 م.2111( لعام 29قانون الشركات السوري رقم ) –(168المادة )

 .55ص –مرجع سابق –(  د. محمد فاروق أبو الشامات ود. جمال مكناس3)

سب التشريع السوري ممارسة الأنشطة سبق أن بينا بأنه من غير الممكن لمديري المصارف بح (4)
التجارية مما يجعل من غير الممكن أن يكتسبوا صفة التاجر خلافاً لأعضاء مجلس الإدارة 

 الذين لم يرد هذا الحظر بشأنهم.
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ممارستهم لتجارتهم وأعمالهم الشخصية فلا ب دَّ من تمتعهم بصفة التاجر 
 حتى يصبح ممكناً مساءلتهم جزائياً عن هذه الجرائم.

بإخفاء الدفاتر  ليحتياالا فلاسجريمة الإأساس الأفعال التي تشكل تمثل وت
أو تبديد قسم من أموال المصرف أو الاعتراف مواضعةً  اختلاس وأالتجارية 

بديون غير متوجبة عليه سواءً في دفاتر أو صكوك رسمية أو عادية أو 
ن وأعضاء . وقد نص المشرع صراحةً على جواز مساءلة المديري(1)بالموازنة

مجلس الإدارة والوكلاء المفوضين وأعضاء مجلس المراقبة ومفوضي المحاسبة 
 فلاسمن أعمال الإ عمل   ارتكابوموظفي الشركات المساهمة إذا أقدموا على 

منهم أو إذا نشروا بيانات أو  ه عن قصد  ارتكاب واأتاحلي أو سهلوا أو حتياالا
 .(2)ميةوه غير حقيقية أو وزعوا أنصبةً  موازنات  

 التقصيري كل من أقدم من الأشخاص المذكورين فلاسكما يعاقب بعقوبة الإ
في عمليات الحظ أو  باسم المصرف ولحسابه مبالغ باهظة استهلاكأعلاه على 

لتوقف عن الدفع وفي سبيل تأخير أقدم بعد ا إذا ، أووهمية   في مضاربات  
الحصول على نقود، أو إذا بنية  على استخدام وسائل معينةً  المصرف إفلاس

. ومن (3)إضراراً بكتلة الدائنين أقدم بعد التوقف عن الدفع على إيفاء دائن  
مصرف أو الممكن أن ينال هذا الشخص العقاب نفسه إذا عقد أثناء إدارة ال

جسيمة بالنسبة لوضعية  هدات  تع لمصلحة النير بدون عوض   العمل لمصلحته
( يوم من تاريخ توقفه عن 21ذا لم يقدم خلال )عندما تعهد بها، أو إ المصرف

، أو إذا لم يتقيد بالقواعد المتعلقة بالدفاتر فلاسالدفع التصريح اللازم لشهر الإ

                                                           

 م.1949( لعام 148قانون العقوبات السوري رقم ) –(675المادة ) (1)

 م.1949( لعام 148ري رقم )قانون العقوبات السو  –(678المادة ) –الفقرة )ح( (2)

 م.1949( لعام 148قانون العقوبات السوري رقم ) –( 679المادة ) –(1الفقرة ) (3)
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 .(1)التجارية أو الجردة أو القواعد المتعلقة بالسجل التجاري 
، أما تاجر الفردونشير هنا إلى أن الحالتين الأخيرتين تتحققان بالنسبة لل

 خاصةٌ  للمصارف فلقيدها في السجلات ولتنظيم بياناتها المالية أنظمةٌ  بالنسبة
 اعتبارلجواز برأينا عامةً. ولا مجال  التجار الأفرادعن تلك التي تحكم  مختلفةٌ 

التقصيري في حال خروجهم  فلاسالقائمين على المصرف مرتكبين لجرم الإ
لك المتعلقة بالقيد في أو ت عن واجبات المصارف القيدية أو المحاسبية الخاصة

تفسير النصوص الجزائية أو  لعدم جواز القياس عند السجلات المصرفية
 .(2)التوسع في تفسيرها

رف نتيجة اأن ما يطال الأشخاص الطبيعيين القائمين على إدارة المص كما
نما فلاسلا يقتصر على الآثار المستمدة من القواعد العامة للإ اهإفلاس ، وا 

كتلك  .ثار الأخرى التي تطالهم والمستمدة من قوانين خاصةهنالك بعض الآ
القواعد التي تحظر على الأشخاص الذين صدر بحق المصرف الذي تولوا 

أي مصرف  أو أعضاء في مجلس إدارة أن يكونوا مديري  فلاسإدارته حكم بالإ
، أو القواعد التي تحظر على (3)عامل داخل أراضي الجمهورية العربية السورية

مجلس إدارة شركة في  اً أو عضو  اً شخص الطبيعي الذي سبق أن كان مدير ال
، وغير ذلك من (4)ها أن يشترك في تأسيس مصرف استثمارإفلاسحكم ب
 القواعد.

 فلاسالآثار المحددة في القواعد العامة للإمن  بعضاً  ونلاحظ مما سبق أن
                                                           

 م.1949( لعام 148قانون العقوبات السوري رقم ) –(679المادة ) –(2الفقرة ) (1)

 ظر في هذه القواعد:ان( 2)
http://www.blog.saeeed.com/2012/03/legislative-judicial-interpretation-rule- 

criminal-28/9/2016-19:00./ 
 م.2112( لعام 123د الأساسي رقم قانون النق –(112المادة ) –(2الفقرة ) (3)
 مصارف الاستثمار. إحداثم الخاص ب2111( لعام 56المرسوم التشريعي رقم ) –(4المادة ) (4)

http://www.blog.saeeed.com/2012/03/legislative-judicial-interpretation-rule-
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الطبيعيين  اصتطال الأشخ بالتاجر الفردعلقة والمت بحسب التشريع السوري 
التي  ليةحتياالا الأفعالبتتعلق القائمين على إدارة المصارف، وهي الآثار التي 

بشخص  للآثار المتعلقةخلافاً  باسم ولحساب المصرف هاارتكابسبق لهم 
تقرير  وأالحقوق السياسية أو غل اليد  إسقاطك المفلس أو بأمواله الخاصة

والتي لا تطبق عليهم لعدم شمولهم بشكل  ة المعيشية أو أحكام فترة الريبة المعون
 .المصرف إفلاسشخصي ب

 :هإفلاسيمثل المصرف قبل يدير ولة لمن المبالغ المحو  استرداد -خامساً 

 بة إلى عمليات تحويل النقود تنظر الكثير من التشريعات نظرة الشك أو الري
ون قد ها خوفاً من أن تكإفلاس إعلانالمصارف السابقة على  ومديري  لممثلي

. فمن التشريعات ما تجيز فلاسالإقبل أن يعلن  اتمت بقصد تهريب أمواله
التي اكتسبوها  والمديرين أموال الممثلين كامل طي علىحتياالحجز الا إلقاء

 استردادومن التشريعات ما تجيز  ،(1)فلاسالإ علانخلال مدة  معينة  سابقة لإ
كما هو  (2)مصرفهم إفلاسل ثلين قبالممالمديرين و التي تم تحويلها إلى  المبالغ

( من قانون النقد 114الحال بالنسبة للتشريع السوري، بحيث تنص المادة )
 م على ما يلي:2112( لعام 23الأساسي رقم )

أحد المصارف أو في حال تصفيته قضائياً تعتبر  إفلاسفي حال  -1))

                                                           

قانون توقف المصارف اللبنانية عن الدفع  –(13المادة ): تجاهمن التشريعات التي تأخذ بهذا الا (1)
في هذه الحالة خوفاً من أن يكون م، فإلقاء الحجز الإحتياطي يتم 1967( لعام 67/2رقم )

لهذه الأموال ناتجاً عن تهريب أموال المصرف، فضلًا عن أن أو المديرين اكتساب الممثلين 
لهذا الحجز فائدة في حال كان من الجائز مساءلة هؤلاء عن ديون المصرف بشكل  شخصي، 

 كما هو الحال في ظل التشريع اللبناني. 

قانون المصارف العراقي رقم  -(27المادة ) -(2الفقرة ): تجاهبهذا الا ( من التشريعات التي تأخذ2)
  م 7001( لعام 21)
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تي يكون جميع العمليات ال ذات مفعول تجاه كتلة الدائنين لاغية وغير
شكل آخر إلى أعضاء  المصرف قد أدى بموجبها عيناً أو بالتقاص أو بأي  

مجلس إدارته أو إلى مديريه مبالغ بصفة حصص من الأرباح أو مكافآت أو 
غيرها من المساهمات في الأرباح وذلك خلال السنتين السابقتين للتاريخ الذي 

أو خلال السنتين  فلاستعتبره المحكمة تاريخ التوقف عن الدفع في حال الإ
 السابقتين لوضع المصرف في التصفية القضائية.

لا تطبق أحكام هذه المادة إذا قررت المحكمة المختصة أن وقوع  -2
 أو التصفية القضائية كان ناشئاً عن أسباب قاهرة((. فلاسالإ

حتى نتمكن من توضيح الأثر المحدد في المادة السابقة لا ب دَّ لنا من أن و 
 هإفلاسقبل  ومديريه لصالح ممثليه طبيعة العمليات التي ينفذها المصرف نحدد

وشروط ذلك  ي مواجهة كتلة الدائنينفوالتي من الجائز أن يحكم بعدم نفاذها 
ة والأحكام بين المادة السابق ختلافثم سنحدد ما هي أوجه التشابه والاوكيفيته، 

 على النحو التالي:الخاصة بفترة الريبة 

 المبالغ وماهيته وشروطه: استردادية كيف -1

 : لغاءماهية الإ  -أ

المشرع بموجب المادة السابقة كافة العمليات التي يكون قد أدى  اعتبر
وغير ذات  لاغيةً  هإفلاسقبل  إلى من يمثله معينة المصرف بموجبها مبالغ

 في مواجهة كتلة الدائنين. مفعول  

اطلة بالمعنى الحقيقي أو لاغية ونلاحظ هنا بأن هذه العمليات لا تعتبر ب
نما هي لاغيةٌ  فقط في مواجهة كتلة الدائنين مما يعني  في مواجهة الكافة، وا 

 بأنها صحيحة بين الأطراف ويقتصر عدم نفاذها فقط في مواجهة كتلة الدائنين.

ية مطالبة إمكانهذه العمليات صحيحة بين الطرفين  اعتبارويترتب على 
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التفليسة المبالغ التي قاموا بردها إلى  استردادالمديرين بأعضاء مجلس الإدارة و 
مع  المصرف إفلاسوانتهت حالة  ،ى حقوقهمن علفي حال حصل كافة الدائني

 من الأموال. وجود فائض  

 ماهية العمليات غير النافذة وحكمها: -ب

سدد المصرف ادة السابقة كافة العمليات التي ي قصد بالعمليات المشمولة بالم
سواءً أكانت هذه  ،لأعضاء مجلس الإدارة والمديرينمعينةً جبها مبالغ بمو 

العمليات هي في حقيقتها تسليم مادي للمبالغ أم حوالات مصرفية أم أسناد 
كان التسديد تجارية مسحوبة على المصرف أم غير ذلك من العمليات، وسواءً أ

خر، وسواءً أكانت تم عيناً أم بالتقاص أم بأي شكل آبموجب هذه العمليات قد 
المبالغ المسددة بموجبها هي حصص من الأرباح أم مكافآت أم غيرها من 
المساهمات في الأرباح، وسواءً أكانت هذه العمليات تهدف إلى تسديد ديون 

في مواجهة كتلة  يات غير نافذة  لمقة أم غير مستحقة، تعتبر هذه العمستح
 لية:الدائنين على أن تتحقق برأينا الشروط التا

المصرف المتوقف عن الدفع خاضعاً لأحكام الباب الرابع من  أن يكون  -11
التي تتولى  والمشتركة قانون النقد الأساسي، وهذا ما يشمل المصارف الخاصة

لحسابها و بصورة اعتيادية قبول الودائع لاستثمارها في عمليات مصرفية 
م، 2111عام ( 28رقم ) المحددة بموجب قانون المصارف أي ، (1)الخاص

  .(2)ةسلاميم خدمات المصارف الإالتي تقد تلكبالإضافة إلى 

المصرف من المحكمة  إفلاسأن يكون قد صدر حكم قضائي بشهر  -21
مشهر لا تتوافر  إفلاس بحسب القانون السوري هو فلاسالإ. فالمختصة

                                                           

 م.2112( لعام 23قانون النقد الأساسي رقم ) –(85المادة ) –(1الفقرة ) (1)

 م.2112( لعام 23قانون النقد الأساسي رقم ) –(86المادة ) (2)
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الفعلي. لذلك  فلاسوتستبعد في ظله نظرية الإ ،شروطه إلا إذا صدر حكم به
نما  ، يتم العمل بالقاعدة السابقة الذكر بمجرد أن توقف المصرف عن الدفعلا وا 

 من المحكمة المختصة. المصرف إفلاسلا ب دَّ من صدور حكم بشهر 

أن تهدف العمليات إلى تسديد مبالغ بصفة أرباح أو مكافآت لأعضاء  -31
خاص هذا الحكم يمس مصالح الأش طالما أنمجلس الإدارة أو المديرين. ف

حكماً استثنائياً من غير الجائز برأينا القائمين على إدارة المصرف سيعتبر 
التوسع في تفسيره أو القياس عليه كما هو الحال بالنسبة للأحكام الخاصة بفترة 

 .لتوافر العلة ذاتها (1)الريبة

جلس الإدارة والمديرين لذلك لا تشمل هذه القاعدة المبالغ المحولة لأعضاء م
لا أنها نطبق عليها صفة الأرباح أو المكافآت كالأجور مثلًا، كما لا توالتي 

تشمل المبالغ التي يتم تحويلها إلى موظفي المصرف من غير أعضاء مجلس 
الإدارة أو المديرين أو المبالغ المسددة للمساهمين غير الأعضاء في مجلس 

ولئك القائمين الإدارة، وعلة هذا الحكم كما نرى هو خشية المشرع من قيام أ
ب في اضطرافي حال كان هنالك لصالحهم على إدارة المصرف بتهريب أمواله 

 .هإفلاسينبئ ب مركزه الماليفي  مالية أو خلل  أوضاعه ال

أن تتم هذه العمليات خلال السنتين السابقتين للتاريخ الذي تعتبره  -41
ل حول حكم هذه المحكمة تاريخ التوقف عن الدفع، وهذا ما يدفعنا إلى التساؤ 

العمليات إذا تمت خلال فترة الريبة، أي في الفترة التي تفصل بين تاريخ 
 .فلاسالتوقف عن الدفع وتاريخ شهر الإ

 شك بأنه في حال إذا تمت هذه العمليات خلال فترة الريبة وكان الهدف لا
ديون نقدية مستحقة بنير ذات الشيء تسديد منها تسديد ديون غير مستحقة أو 

                                                           

 .414ص –مرجع سابق –(  د. مصطفى كمال طه1)
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فإن هذه العمليات ستكون مشمولة حينها بقاعدة عدم النفاذ  لتزامل الامح
الوجوبي الخاصة بفترة الريبة، وستكون عندئذ  غير نافذة وجوباً في مواجهة كتلة 
الدائنين إذا تمت خلال السنتين السابقتين لتاريخ التوقف عن الدفع استناداً 

تمت خلال فترة الريبة استناداً للقاعدة المبحوث بها والخاصة بالمصارف أو إذا 
إلى الأحكام العامة لفترة الريبة. ولكن السؤال يطرح في حال تضمنت هذه 

 قدية مستحقة على المصرفالعمليات التي تمت في فترة الريبة تسديد ديون ن
هل ستعتبر حينها غير نافذة وجوباً في مواجهة ف، لتزامبذات الشيء محل الا

 كتلة الدائنين؟
خلال فترة  لتزامسديد الديون النقدية المستحقة بذات الشيء محل الايعتبر ت

ن كان من الجائز المطالبة  الريبة غير مشمول   بقاعدة عدم النفاذ الوجوبي، وا 
كما سنرى عند الحديث عن  بعدم نفاذه استناداً إلى قاعدة عدم النفاذ الجوازي 

مصرف التي سدد بموجبها . لذلك ستكون عمليات الالأحكام الخاصة بفترة الريبة
أرباح أو ديون مستحقة من لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين خلال فترة الريبة 

 بقاعدة عدم النفاذ الوجوبي. غير مشمولة   لتزامبذات الشيء محل الا مكافآت
هذه العمليات غير نافذة وجوباً بعد  اعتبارأنه من الواجب نرى بهذا الصدد و 

من باب بل  ،الحال بالنسبة للسنتين السابقتين له التوقف عن الدفع كما هو
أولى. فمن غير المنطقي أن تعتبر هذه العمليات غير نافذة وجوباً قبل التوقف 

ها غير نافذة جوازاً خلال فترة الريبة. ولكن الأخذ اعتبار ية إمكانعن الدفع مع 
ا والتي كما سبق أن بين ،بهذا الرأي غير ممكن في ظل النصوص الحالية

لا يجوز التوسع في تفسيرها أو القياس عليها. لذلك على المحاكم في  ،استثنائية
حال طالب وكيل التفليسة بعدم نفاذ هذه العمليات خلال فترة الريبة استناداً إلى 
قاعدة عدم النفاذ الجوازي أن تحكم فوراً بعدم نفاذها قياساً على السنتين 

 السابقتين لتاريخ التوقف عن الدفع.
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بعدم نفاذ هذه  أن يطالب من يمثل كتلة الدائنين، أي وكيل التفليسة، -51
العمليات التي تمت خلال المدة المحددة. فلا تعتبر هذه العمليات غير نافذة 

نما يجب على من يمثل كتلة  ،في مواجهة كتلة الدائنين حكماً أو بقوة القانون  وا 
كما و لعمليات غير نافذة، ذه اه اعتبارالدائنين أن يطالب المحكمة المختصة ب

غير العادل كما فمن . (1)بالنسبة لتصرفات المفلس في فترة الريبة هو الحال
قد يكون ناتجاً عن  فلاسالإ طالما أنحكام بقوة القانون نرى إعمال هذه الأ

ما يفتح المجال أمام  ،الممثلينالمديرين و لا دخل لها بتصرفات  خارجية   ظروف  
كان  هذه المبالغ ولتقدير ما إذا استردادوري ا إذا كان من الضر الوكيل لتحديد م

فإذا ما تأكدت المحكمة من توافر الشروط تحويلها مبنياً على الن  أو التواطؤ. 
ثبوت صدور هذه العمليات أي )هذه العمليات غير نافذة  عتباراللازمة قانوناً لا

دون أن تتمتع بأي سلطة  لنفاذليها أن تحكم فوراً بعدم اخلال الفترة المحددة( فع
 تقديرية بالنسبة لهذا الموضوع.

ه أن يطالب بإعمال القاعدة السابقة دون أن  ةصاحبممثل لو  المصلحة وحد 
أي من الدائنين العاديين أو يكون لأي من الدائنين المرتهنين أو المساهمين 

لحق، بحيث العام منفرداً ممارسة هذا ا متيازمنفرداً وأي من أصحاب حقوق الا
فقط بوكيل التفليسة الممثل لكتلة الدائنين التي قرر المشرع هذا الحق ينحصر 

 عدم النفاذ لمصلحتها.
كان ناشئاً  فلاسألا تكون المحكمة المختصة قد قضت بأن وقوع الإ -61

 .قاهرة   عن أسباب  
من مرتكبة  في إدارته أو أخطاء   هماللإ المصرف نتيجةً  إفلاسلذلك إذا شهر 

أو الإجراءات أو  التي تحكم عمله القواعد الوقائية بل يمثله أو نتيجةً لمخالفتهق
أو نتيجة مخالفته  عليها في الأنظمة الخاصة بالمصارفالواجبات المنصوص 

                                                           

 .413ص –مرجع سابق( 1)
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المختصة والمشرفة على المصارف الإدارية لقرارات الصادرة عن الجهات ل
كتلة الدائنين عند  ستعتبر العمليات المبحوث فيها غير نافذة في مواجهة

 .وكيل التفليسةالمطالبة بذلك من قبل 
أما لو تبين بأن من يمثل المصرف والعاملين فيه والقائمين على إدارته متقيدين 
في ممارستهم لعملهم بأحكام القوانين والأنظمة النافذة والقرارات الصادرة من 

 إهمالعن  المصرف لم يكن ناتجاً  إفلاسالجهات المختصة، وثبت بأن شهر 
نما نتج عن أسباب   صدر مر بها المصرف وكان من غير  قاهرة   ممن يمثله وا 

، (1)ومديريه وغير ناتجة عن خطأ ممثليه الممكن توقعها ومن المستحيل تجنبها
 سيما أن ها ولاكم بعدم نفاذ العمليات المبحوث بفمن غير الجائز عندئذ  أن يح

ما ينفي  ،الذين تم تسديد المبالغ إليهمالمصرف لم يكن خطأ أولئك  إفلاسشهر 
 سوء نيتهم أو محاولاتهم لتهريب أموال المصرف.

 التي تقوم بها ديسدبعدم نفاذ عمليات الت المقارنة بين الحكم الخاص -2
 والأحكام الخاصة بفترة الريبة: ارفالمص

 لحكم الخاصبين ا ختلافمن الممكن لنا أن نحدد أوجه التشابه والا
والأحكام الخاصة  ،التسديد التي قام بها المصرف لمن يتولى إدارتهبعمليات 

 بفترة الريبة من خلال النقاط التالية:
للممثلين للمديرين و بعمليات التسديد  يعتبر كل من الحكم الخاص -أ

والأحكام الخاصة بفترة الريبة بمثابة القواعد الاستثنائية لأنها تطال 
ة الريبة وحقوق ومصالح أولئك القائمين حقوق المتعاقدين بالنسبة لفتر 

                                                           

لا يشكل الحادث قوة قاهرة ما لم تتوافر فيه صفات ثلاث: أن يكون غير ممكن الدفع وغير ( 1)
متوقع الحصول وخارجياً لا يعزى إلى خطأ المدين، راجع في صفات القوة القاهرة: محمد وحيد 

 -(22الطبعة ) -ةالمصادر الإراديشرح القانون المدني النظرية العامة للالتزام  -الدين سوار
 .325ص -م7005/7002 -منشورات جامعة دمشق -دمشق سورية
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على إدارة المصرف، مما يجعل من غير الممكن التوسع في تفسيرها أو 
 القياس عليها.

أو  للممثلينللمديرين و  بعمليات التسديد لا يطبق الحكم الخاص -ب
الأحكام الخاصة بفترة الريبة ما لم يصدر حكم قضائي من المحكمة 

 صرف المتوقف عن الدفع.الم إفلاسالمختصة بشهر 

أو الأحكام للممثلين للمديرين و بعمليات التسديد  لا يطبق الحكم الخاص -ج
نما يجب  الخاصة بفترة الريبة حكماً أو بقوة القانون أو بشكل   تلقائي، وا 

الذين تقررت هذه الأحكام أن يطالب بتطبيقها من يمثل أولئك 
 ألا وهو وكيل التفليسة. ،لمصلحتهم

 من المصرف معينة   وكيل التفليسة أن يثبت صدور تصرفات  على  -د
خلال المدة المحددة في التشريع ليطبق على هذه التصرفات الأحكام 
الخاصة بفترة الريبة، وعليه أن يثبت صدور عمليات التسديد لأعضاء 

لتاريخ عن الدفع  مجلس الإدارة أو المديرين خلال السنتين السابقتين
رف، ودون االمصب التسديد الخاص بعمليات صالخا مليطبق عليها الحك

 سوء النية أو قصد الإضرار في أي  من الحالتين. إثباتالحاجة إلى 

 على المحكمة أن تقضي بعدم نفاذ عمليات التسديد التي قام بها المصرف - ه
وكيل التفليسة توقيت صدورها والهدف  أثبتبمجرد أن  ولمديريه لممثليه

محكمة أن تقضي بعدم نفاذ التصرفات الصادرة في منها، كما على ال
فترة الريبة أو العشرين يوماً السابقة على تاريخ التوقف عن الدفع بمجرد 

وكان من  وكيل التفليسة نوع التصرف وتوقيت صدوره أثبتأن 
دون أن تتمتع و  ،عدم النفاذ الوجوبيقاعدة التصرفات الخاضعة ل

خلافاً للحالات التي  ،سلطة تقديرية من الحالتين بأية في أي  المحكمة 
يطلب منها فيها إعمال القاعدة الخاصة بعدم النفاذ الجوازي لتصرفات 
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 المفلس خلال فترة الريبة.

إذا كانت هذه بين ما  بعدم نفاذ عمليات التسديد لا يفرق الحكم الخاص -و
كما أنه لا  العمليات تهدف إلى تسديد ديون مستحقة أو غير مستحقة،

ترط كيفية معينة أو وسيلة معينة للتسديد خلافاً لأحكام فترة الريبة شي
حينها يخضع حق، فغير مست المسدد تميز بين ما إذا كان الديني والت

لقاعدة عدم النفاذ الوجوبي، أو مستحق، فيخضع لقاعدة عدم النفاذ 
مستحقة بالإضافة إلى أنها تميز بين تسديد الديون النقدية ال الجوازي.

 حينها لقاعدة عدم النفاذ الجوازي خضع ، وستلتزامات الشيء محل الابذ
لقاعدة عدم نفاذ حينها خضع ، وستلتزامأو بنير ذات الشيء محل الا

 .الوجوبي

أن تكون هذه العمليات  التسديدبعدم نفاذ عمليات  الحكم الخاص شترطي -ز
أي أعضاء مجلس الإدارة  ،قد صدرت في مواجهة أشخاص محددين

مديرين خلافاً للأحكام الخاصة بفترة الريبة والتي تتناول التصرف وال
 بنض النظر عن شخص الدائن الذي صدر هذا التصرف في مواجهته.

إذا تمت هذه العمليات  التسديدبعدم نفاذ عمليات  يطبق الحكم الخاص -ح
خلافاً لقاعدة عدم  ،خلال السنتين السابقتين لتاريخ التوقف عن الدفع

الوجوبي والتي تشمل التصرفات الصادرة خلال فترة الريبة أو النفاذ 
لقاعدة عدم النفاذ الجوازي  وخلافاً خلال العشرين يوماً السابقة لها، 

 ي تشمل التصرفات الصادرة في فترة الريبة.والت

المصرف  إفلاسإذا كان  التسديدبعمليات  لا يعمل بالحكم الخاص -ط
لأحكام الخاصة بفترة الريبة والتي تطبق خلافاً ل ،ناتجاً عن قوة قاهرة

على تصرفات المفلس سواءً أكان حسن النية وسيء الحظ ومر بأسباب 
 اً أم كان مفلساً مقصراً أو محتالًا.إفلاسقاهرة أدّت إلى شهر 
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 تطال وجود المصرف وذمته المالية المطلب الثاني: الآثار التي

 ي تطال المصرف كشخص  العديد من الآثار الت فلاسللإأن لا شك 
ذا ي  اعتبار  قبل  ال تصرفات المصرف الصادرة منهكان من هذه الآثار ما يط، وا 
وجوده  الأخير لن يطالفهل يعني ذلك بأن  ،فلاسبشكل  لاحق  للإه أو إفلاس

 ؟ولن يؤثر على مدى جواز قيامه بالأعمال المصرفية ،ي اعتبار كشخص 

لا  فلاسحله وتصفيته أم أن الإالمصرف  إفلاس إعلانهل يترتب على أي 
ذا ما كان الإي اعتبار  حياته كشخص   إنهاءيعني بالضرورة  يؤدي إلى  فلاس؟ وا 

 ،التجارية لممارسة أعماله ونشاطاته مصرف واللازمةالثقة التي يحوزها ال انهيار
صرفية بشكل  الترخيص الممنوح له لتقديم الخدمات الم إلناءإلى  فهل سيؤدي
أي أثر  على  فلاسوهل سيترك الإ ؟حياته وحله وتصفيته ءإنهايؤدي إلى 

ه أم أنه لا يؤثر عليها؟ إفلاسالتصرفات التي صدرت من ممثلي المصرف قبل 
دون ممارسة ممثلي المصرف لصلاحياتهم الممنوحة  فلاسوهل سيحول الإ

 ؟فلاسلهم، وهل ستتعطل هذه الصلاحيات بشهر الإ

تأثر  فة التساؤلات السابقة سنبحث فيالنتمكن من تحديد الإجابة على ك
ه )الفرع الأول(، ثم سنبحث بمدى تأثر ذمته إفلاسبشهر وجود المصرف 

 لفرع الثاني(.)ا فلاسالمالية وتصرفاته بهذا الإ
 

 : الآثار التي تطال وجود المصرفالأولالفرع 

لا بد لنا من أن نحدد ما  هإفلاسبشهر  ر وجود المصرفحتى نحدد مدى تأث
 إلغاءأن  اعتبارالمصرف وتصفيته. وب حل يؤدي حكماً إلى فلاسا كان هذا الإإذ

الممنوح للمصارف يترتب عليه حكماً، كما سنرى، حلها وتصفيتها فلا  الترخيص
ه لنحيط بمدى تأثر إفلاس إعلانبد لنا من أن نحدد مدى تأثر رخصة المصرف ب

 تين على التوالي:سنبحث في كلتا المسألو  ،فلاسالإ وجود المصرف بهذا
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 :(1)الترخيص إلغاء -أولاً 
وح الممنالمصرف على الترخيص  إفلاس تختلف التشريعات في تحديد أثر   

 إلناءرف االمص إفلاسيرتب على فمنها ما له لممارسة العمليات المصرفية. 
تراخيص  لناءلإ نرى أن. و يأخذ بهذا الأثر ومنها ما لا ،لها ةالممنوح خيصاالتر 

 عليهاتطبق  التي فلاسبنوع وماهية إجراءات الإ مباشرةً  المفلسة علاقةً  المصارف
 :بموجب التشريع، وهو ما سنوضحه فيما يلي

نهاءالمصارف تعني تصفيتها و  إفلاسإذا كانت إجراءات  - أعمالها فنالباً  ا 
 ترخيص المصرف كنتيجة   إلناءما سيشير التشريع بشكل  صريح  إلى 

 .(2)هإفلاس علانلإ
دَّ من الإبقاء المصارف تعني إعادة تأهيلها فلا ب   إفلاسإذا كانت إجراءات  -

ومتابعة نشاطه  استئناف ليتمكن من المفلس على رخصة المصرف
 .(3)ه لإجراءات إعادة التأهيلخضاعلإو 

إلى ضرورة وجود تنسيق عال  جداً بين القواعد القانونية  هنا وبالتالي نشير
ماهية إجراءات القواعد التي تحدد و  ،المصارفخيص اتر  إلناءالتي تحكم 

                                                           

لبحث في مدى ترتبه على ا نرى أنوتصفيته  حل المصرفيترتب عليه  الترخيص إلغاءأن طالما  (1)
 فلاس.يرتبط بشكل  مباشر بتأثر وجود المصرف بالإ إعلان الإفلاس

قانون  –(13المادة ) –(2ريع العراقي بموجب الفقرة )من التشريعات التي تأخذ بهذا الاتجاه التش (2)
إخضاع  FDICم، والتشريع الأمريكي عندما تقرر الـ2114( لعام 94المصارف العراقي رقم )
، بينما تمنح تشريعات أخرى للإدارة السلطة التقديرية بما Receivershipالمصرف لإجراءات الـ

 ذلك: يتعلق بإلناء ترخيص المصرف المفلس، راجع في
 Matej Marinc & Razvan Vlahu – op. cit – p.114 

من التشريعات التي تأخذ بهذا الاتجاه التشريع الأمريكي في حال تم إخضاع المصرف المفلس  (3)
 – Matej Marinc & Razvan Vlahu، راجع في ذلك: Conservatorshipلإجراءات الـ

op. cit – p.115 تعني حتماً تصفيته ولا مجال لإعادة  ونشير إلى أن سحب رخصة المصرف
 Eva Hupkes – op. cit – p.23تأهيله. راجع في ذلك: 



-223- 

 

 علانالترخيص كنتيجة لإ إلناءفمثلًا يجب ألا يتم . التي تطبق عليها فلاسالإ
 .(1)إجراءات إعادة التأهيلبتتمثل  فلاسفي حال كانت إجراءات الإ فلاسالإ

كما هو الحال في  ،إذا كان مصير التفليسة بحسب التشريع غير واضح   -
نما يتحدد التجارةظل قانون  لما تؤول إليه إجراءات  تبعاً  السوري، وا 

 المصرف أموالعلى  تنفيذ  أو  مع الدائنين قياتتفالامن عقد ل فلاسالإ
ه يجب في هذه الحالة ربط مصير الترخيص بمصير الحل الذي نرى أنف
قيات صلح مع اتفاالتفليسة مثلًا بعقد إذا ما انتهت ، فتؤول إليه التفليسةس
. ولكن في حال حينها من الإبقاء على ترخيص المصرف لا بدف ئنينالدا

قررت و  ،فلاسبسبب الإ الترخيص إلناءريع للإدارة صلاحية منح التش
لناءفلا بد من أن يتحدد الحل عندها بما ينسجم و  ه فعلاً إلناءالإدارة   ا 

الترخيص الممنوح للمصرف، بحيث لا بد من أن تنتهي حياة المصرف 
 التفليسة.    انتهاءحالة بفي هذه ال

شطب المصرف من سجل المصارف  -بحسب التشريع السوري -يعتبر و 
 إلناءالممسوك لدى مفوضية الحكومة في مصرف سورية المركزي دليلًا على 

الترخيص الممنوح للمصرف لممارسة الأعمال المصرفية استناداً إلى التعليمات 
 (2)م2111( لعام 28رقم )والمشتركة التنفيذية لقانون تأسيس المصارف الخاصة 

 ( منها على ما يلي:14التي تنص في المادة )

                                                           

( من قانون 141من التشريعات التي لم تراع  هذا التنسيق التشريع اللبناني بحيث نصت المادة ) (1)
م على إلناء الترخيص في حال أعلن المصرف بنفسه 1963( لعام 13513النقد اللبناني رقم )

توقفه عن الدفع علماً بأن هذه الحالة نفسها تعتبر سبباً لإعلان إفلاس المصرف بما يوجب 
( لعام 67/2( من قانون توقف المصارف عن الدفع اللبناني رقم )2إعادة تأهيله بموجب المادة )

 م.1967

تاريخ ( في 2161قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ) صدرت هذه التعليمات بموجب (2)
 م.26/9/2111
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لا يجوز للمصرف المرخص مباشرة أعماله ما لم ي صدر مصرف  -1))
بعد سورية المركزي قراراً بتسجيل المصرف في سجل المصارف العاملة وذلك 

 2111لعام / 28إجراءات التأسيس وفق أحكام القانون / استكمالالتأكد من 
 والقوانين والأنظمة النافذة الأخرى.

إذا لم يباشر المصرف المرخص أعماله خلال سنة من تاريخ التسجيل  -2
من سجل المصارف لدى مفوضية  لاغياً ويُشطب المصرف ترخيصي عت بر 

 الحكومة لدى المصارف((.

نلاحظ من المادة السابقة بأن شطب المصرف من سجل المصارف يعتبر 
ترخيصه ومنعه من ممارسة الأعمال المصرفية، ولكن نشير هنا  إلناء على دليلاً 

 إلى أن الشطب مختلف عن حل المصرف ودخوله في طور التصفية.

 للترخيص الممنوح للمصرف إلناءفشطب المصرف من سجل المصارف هو 
خوله في طور دلممارسة الأعمال المصرفية مما يرتب حكماً حل المصرف و 

 ، كما سنرى فيما بعد.(1)التصفية

قد لا ف (2)مختلف  عن الشطب آخر أي سبب  عن أما حل المصرف الناتج 
بعد دخوله في طور  للمصرف طالما أنلترخيص المصرف  إلناءيترافق ب

ولمجلس النقد  ،دون أن يعتبر ذلك واجباً عليه ترخيصه إلناءالتصفية طلب 
. ما يعني (3)محددة   د خلال مدة  هذا الصدلتسليف أن يتخذ ما يراه مناسباً في وا

الترخيص في حال تصفية المصرف هو حق للمصرف ليس  إلناءبأن طلب 
حل المصرف  على تلقائي   واجباً عليه بالإضافة إلى أنه ليس أثراً يترتب بشكل  

                                                           

 م.2112( لعام 23قانون النقد الأساسي رقم ) –(91المادة ) –(3الفقرة ) (1)

نهاء حياته. (2)  كاتفاق المساهمين على حل المصرف وا 

 م.2112( لعام 23قانون النقد الأساسي رقم ) –(122المادة ) –(3الفقرة ) (3)
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 ودخوله طور التصفية.

في  يتم بموجب التشريع السوري  وشطب المصرف من سجل المصارف
 :(1)الحالات التالية

 على طلب المصرف ذي العلاقة. بناءً  -

 إذا لم يباشر أعماله خلال مدة سنة من تاريخ تسجيله في سجل المصارف. -

إذا أوقف أعماله دون الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس النقد  -
 والتسليف.

لأنظمته وللقوانين والمراسيم والقرارات التي تنظم  مخالف   إذا قام بعمل   -
 وال المودعين وأصحاب الأسهم.مما ينشأ عنه الإضرار بأم فعاليته

للتصحيح بموجب  للخطر وغير قابلة   إذا كانت سيولته معرضةً  -
 الإجراءات المتفق عليها مع مجلس النقد والتسليف.

لا يعتبر بحسب التشريع السوري المصرف  إفلاسبأن شهر مما سبق الواضح   
لناءو  شطبه من السجل حكماً  من الحالات التي يترتب عليها الترخيص الممنوح  ا 

هية إجراءات مع مابرأينا  ما ينسجم، وهو له واللازم لممارسة العمليات المصرفية
، ولكن هل ينطبق ذلك أيضاً على بها في ظل قانون التجارة المعمول فلاسالإ

 ه؟إفلاسلشهر  توقف المصرف عن الدفع كسبب  

المصرف عن الدفع يؤدي إلى شطبه  إذا أردنا أن نحدد ما إذا كان توقف
أن نحدد ما إذا كان التوقف عن الدفع يندرج علينا يجب فمن سجل المصارف 

 من الحالات المحددة قانوناً للشطب. تحت أي  

الأعمال المحدد في الحالات  إيقاففالتوقف عن الدفع كما نرى يختلف عن 

                                                           

 م.2112( لعام 23رقم ) قانون النقد الأساسي –(91المادة ) –(1الفقرة ) (1)
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نشطة المصرف لا الكلي أو الجزئي لأ يقافوالذي يقصد منه الإ ،السابقة
اته بما يشكل حالة توقف عن التزامالمصرف المنفرد عن تنفيذ أحد  امتناع

في سيولة المصرف أو  الدفع. كما أن التوقف عن الدفع قد لا ينتج عن نقص  
 تعرضها للخطر.

أعمال المصرف أو تعرض سيولته للخطر  إيقافولكن قد يترتب على 
 إفلاسا قد يترتب عليه شهر مرور المصرف بحالة توقف عن الدفع مم

المصرف وشطبه من السجل في الوقت نفسه، ولكن الشطب عندئذ  لن يكون 
نما سينتج عن  أعمال المصرف  إيقافناتجاً عن توقف المصرف عن الدفع، وا 

 للتصحيح. غير قابل   دون الموافقة المسبقة أو تعرض ملاءته للخطر بشكل  

لا  ، ولكنهضر بأحوال المودعينوبالرغم من أن التوقف عن الدفع قد ي
رف ما لم يكن المصرف بتوقفه الأنظمة وقوانين المص يعتبر بحد ذاته مخالفةً 

مة لقوانين والأنظا ما توجب تسديده عن الدفع قد امتنع عن تسديد مبلغ  
-بمصالح المودعين. وهذه الحالة  إلى الإضرار متناعوأدى هذا الا الخاصة،

التي يكون فيها التوقف عن الدفع هو سبب  برأينا يدةهي الوح -في حال توافرها
 المصرف وشطبه من سجل المصارف في الوقت نفسه. إفلاسمباشر لشهر 
المصرف لا  إفلاسالحكم القضائي الصادر بشهر  نلاحظ أنوبالتالي 
شطب المصرف من سجل المصارف، كما بحسب التشريع السوري يترتب عليه 

 شطبه من السجل -من حيث المبدأ- عن الدفعلا يترتب على توقف المصرف 
لناء ترخيصه  .وا 

 لناءسبباً لإ فلاسشهر الإ اعتبارونشير هنا إلى أن الأخذ بهذا الحكم وعدم 
. (1)صلحاً بسيطاً  المفلسة رفارف مفيد برأينا لجهة منح المصاخيص المصاتر 

                                                           

جراءات ( 1) بالرغم من أن عدم شطب المصارف نتيجة إفلاسها ينسجم وقانون التجارة السوري وا 
الإفلاس ويفيد في منحها صلحاً بسيطاً، ولكن الشطب المرافق للإفلاس في حال حدوثه مفيد لجهة 
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من  يجعل وبالتالي ،يؤدي إلى الحل والتصفية فلاسفالشطب بمجرد شهر الإ
منحه  عن طريق مرةً أخرى المفلس أعمال المصرف  استئنافغير الممكن 

الذي  الوحيد السوري الحل بسيطاً والذي يعتبر بموجب قانون التجارةصلحاً 
ولكن سيكون من غير الممكن ، أعماله استئنافالمفلس يستطيع بموجبه 

 .يفي ظل قانون الشركات كما سنرى في ما يل حصول المصرف على الصلح

 حل المصرف: -ثانياً 
ة بشهر يعتبار ي تحديد مدى تأثر حياة المصرف الاتختلف التشريعات ف

حله  ة للمصرفيعتبار الحياة الا انتهاءه. ونشير إلى أن المقصود هنا من إفلاس
 من حلول التفليسة. ه لا كحل  إفلاسلشهر  وتصفيته كنتيجة  

وهو ما قد  تصفيته،حل المصرف و في بعض الحالات ب نتهيقد ت فالتفليسة
ولكن المقصود من الحل هنا  .فلاسيتحقق أيضاً بعد مرور المصرف بحالة الإ

 .هإفلاسب الصادر علانالإعلى  مترتبةٍ  فوريةٍ  حكميةٍ  حل المصرف كنتيجةٍ هو 
 المصارف إفلاسالتشريعات في ترتيب هذا الأثر على  اختلاف نرى أنو 

 ، وهو ما سنوضحه فيما يلي:لاسفيرتبط بشكل  مباشر بماهية إجراءات الإ
بمثابة إجراءات تصفية له فمن  هي المصرف إفلاسإذا كانت إجراءات  -

الفورية والحكمية البديهي عندئذ  أن يكون حل المصرف هو إحدى الآثار 
ه، والكثير من التشريعات تأخذ بهذا إفلاسالتي تترتب على شهر 

 .(1)تجاهالا
                                                                                                                                        

ة في القطاع المصرفي اشتراك المصرف المركزي في إجراءات التصفية للحفاظ على الثقة العام
وحقوق المودعين، فالمشرع لم ينص على هذا الاشتراك إلا في حالة الحل الناتج عن الشطب، انظر: 

 م.7007( عام 73قانون النقد الأساسي رقم ) -(22المادة ) -(3الفقرة )
ي م ف2114( لعام 94من التشريعات التي تأخذ بهذا الاتجاه قانون المصارف العراقي رقم ) (1)

م الخاص 2119لعام  Banking Act -(94المادة )-(1الفقرة )( منه، وأيضاً 93المادة )
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ثابة إعادة تأهيل للمصرف المفلس فلا بد بم فلاسإذا كانت إجراءات الإ -
أنه يتعارض وماهية  اعتبارب فلاسالإ علانلإ الحل كأثر   استبعادمن 

 .(1)إجراءاته

لأصول وخصوم التفليسة فهذا  حصر   مجرد فلاسانت إجراءات الإإذا ك -
 ،حله وتصفيتهحكماً يترتب عليه يجب ألا المصرف  إفلاسيعني بأن 

نما لا بد من تحدي ولكن إذا  .د مصيره تبعاً لما ستؤول إليه التفليسةوا 
ترخيص المصرف من قبل السلطات  إلناءترافقت مثل هذه الإجراءات ب

 الإدارية المختصة فلا شك حينها بأن المصرف سيحل ويصفى كنتيجة  
وبما يؤثر على إجراءات  ،هإفلاس علانلإ الترخيص لا كنتيجة   لناءلإ
 .(2)وأعمال التصفية متوافقة   ويجعلها ذات صينة   فلاسالإ

لتحديد أما بحسب التشريع السوري فلم تتعرض الأحكام الخاصة بالمصارف 
أن  اعتبارالمصرف يؤدي إلى حله وتصفيته. وب إفلاسإذا كان شهر  ما

م 1949( لعام 149لأحكام قانون التجارة رقم )تخضع المصارف الخاصة 
من قانون التجارة  اً الناظمة للشركات جزءوتعديلاته، وبذلك التاريخ كانت القواعد 

حل الأحكام الخاصة ب نرى أني يحكم المصارف الخاصة في عملها، الذ
                                                                                                                                        

 بالمملكة المتحدة والتي تنص على ما يلي:
((1) A bank insolvency order is an order appointing a person as the bank 

liquidator of a bank..)). 

قانون توقف المصارف عن الدفع اللبناني، والتشريع  من التشريعات التي تتبنى هذا الاتجاه (1)
 .Conservatorshipالأمريكي في حال إخضاع المصارف لإجراءات الـ

تعتبر إجراءات إفلاس المصارف بحسب التشريع الألماني كما سنرى إجراءات حصر  لأصول  (2)
بقرار  من  وخصوم التفليسة غير مترافقة  بحل المصرف، ولكن إذا ترافقت بسحب الرخصة

Bafin  لتعرض المصرف لخسائر كبيرة أو لخروجه عن معايير السيولة ورأس المال دون
إمكانية إصلاح الوضع فسيصبح الهدف من إجراءات الإفلاس التصفية. راجع في سحب 

 الرخصة في ظل التشريع الألماني:
      Matej Marinc & Razvan Vlahu – op. cit – p.110. 
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لقواعد ولو تم فصل هذه ا ،تسري على المصارف الخاصةالنافذة حالياً  الشركات
ها تتضمن تعديلًا طالما أن، (1)بها خاص   قانون  عن قانون التجارة وذكرها في 

( الذي يسري وتعديلاته 149ت الواردة في قانون التجارة رقم )لأحكام الشركا
 (2)لشركاتالواردة في قانون ا على المصارف الخاصة. وبموجب الأحكام العامة

 .(3)هاإفلاستنحل الشركة في حال شهر 
بنض  الشركة حلها إفلاسرتب على ما يؤخذ برأينا على هذا الحكم أنه قد و 

وبنض النظر عن أهميتها أو  ،صير تفليستهامأوضاعها المالية و النظر عن 
 .فلاسقدرتها على تجاوز محنة الإ

ها يعني عدم جواز إفلاسالشركات أو المصارف منحلة بمجرد شهر  اعتبارف
، وهو عن طريق الصلح البسيط فلاسأعمالها بعد الإ ستئنافمنحها فرصة لا

. فقد نص فلاسالخاص بالإ قانون التجارة مضمون  يتعارض معالأمر الذي 
، ما (4)فلاسالمشرع في قانون التجارة على خضوع الشركات للأحكام العامة للإ

، بالإضافة إلى أن المشرع قد ن صَّ بسيط   يعني جواز حصولها على صلح  
صراحةً في القواعد الخاصة بالصلح البسيط على شروط حصول الشركة على 

                                                           

م هو أول قانون خاص بالشركات منفصل عن قانون 2118( لعام 3ون الشركات رقم )يعتبر قان (1)
 م. 2111( الصادر عام 29التجارة، وقد تم تعديل أحكامه بموجب قانون رقم )

 م.2111( لعام 29قانون الشركات رقم ) –(28-1المواد ) (2)

نظام الأساسي للمصرف م. وقد ينص ال2111( لعام 29قانون الشركات رقم ) –(18المادة ) (3)
( من النظام 66على خضوعه لأسباب الإنحلال العامة المحددة في قانون الشركات كالمادة )

الأساسي لبنك سورية الدولي الإسلامي الصادر بقرار من الهيئة العامة غير العادية بتاريخ 
لناء إدراج م. ونشير هنا إلى أن حل الشركة وفي حال صدور القرار به يؤدي إلى إ2/5/2111

 -(31أسهمها في سوق دمشق للأوراق المالية في حال كانت مدرجة. راجع في ذلك: المادة )
 م.2111( لعام 515نظام وقواعد وشروط الإدراج في سوق دمشق للإوراق المالية رقم )

 م.2117( لعام 33قانون التجارة رقم ) –(615المادة ) (4)
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مكان، و (1)الصلح بموجب قانون التجارة  ية حصول الشركة على الصلح البسيطا 
 ها. إفلاسبشهر  ها منحلةً اعتبار تنفي بالضرورة 

تمكين المفلس من الحصول على فرصة للبدء  هي فالناية من هذا الصلح
، وتزداد أهمية هذه الفرصة فلاسبتجارته من جديد بعد خضوعه لإجراءات الإ

حتى أن  ت أهمية نشاط المفلس التجاري،ازدادوبالتالي الصلح البسيط كلما 
ه إخضاعتجارية بعد التاجر كشخص طبيعي لا يحظر عليه ممارسة الأعمال ال

الشركة  إفلاسشهر يترتب على س، بينما بحسب التشريع السوري  فلاسلنظام الإ
 .ها لنشاطها التجاري مرةً أخرى استئنافعدم جواز حلها و 
الوطني الاقتصاد ها تأثيراً في أكثر كات و المصارف من أهم الشر  طالما أنو 

 ولا ،فلاسنشاطاتها بعد مرورها بإجراءات الإ ستئنافلا ب دَّ من منحها فرصةً لا
 .يما إذا كان ذلك ما يضمن تحقيق الصالح العامس

فإذا كان هنالك تعارض بالنسبة لهذه المسألة بين ما نص عليه صراحةً  
لخاص ا وبين ما تضمنه قانون التجارة ، وهو القانون الأحدث،الشركات قانون 
وبالرغم من أن إعمال أحكام قانون التجارة مشروط بعدم –، فإننا نرى فلاسبالإ

 قانون التجارةبأن الحكم الوارد في  -(2)وورد النص الخاص في قانون الشركات
من دائرة  هاإخراجوعدم التسرع في  ها بعملهااستمرار لجهة أصلح للمصارف 

قانون ة لم يكن بموجب الشرك إفلاسشهر ف ،في القطاع المصرفي العمل
الحالي رقم  التجارة قانون معدل بموجب م ال1949( لعام 149التجارة رقم )

 .(3)من الأسباب المؤيدة إلى حلهام 2117( لعام 33)
المصارف بمثابة تصفية لها يفترض برأينا وجود نظام  إفلاس اعتبارف

ها. أما إفلاس إعلانمتكامل لإعادة تأهيل المصارف وحل مشاكلها المالية قبل 
                                                           

 م.2117( لعام 33)قانون التجارة رقم  –(517المادة ) (1)

 م.7022( لعام 72قانون الشركات السوري رقم ) -(7المادة ) -(3الفقرة )( 2)
 م.1949( لعام 149قانون التجارة السوري رقم ) –(75المادة ) (3)
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 المفلسفي حال غياب مثل هذا النظام فلا ب دَّ حينها من أن ي تاح للمصرف 
قيات تفاعقد الاه عن طريق إفلاس إعلانأعماله ونشاطه بعد  ستئناففرصة لا

 مع الدائنين.

نظام متكامل لإعادة تأهيل هنالك بحسب التشريع السوري لا يوجد ف
حلها يعني  -بحسب قانون الشركات-ها إفلاسكما أن  ،هاإفلاسالمصارف قبل 

العديد من الشركات من القطاع المصرفي  إخراجوهو ما يؤدي إلى  تصفيتها،و 
ها. وما يزيد نقاذلإ قية  اتفاأو حتى  أو جدية   حقيقية   محاولات   ةدون بذل أي

ها بحسب هذا التشريع قد يرجع إلى خطأ إفلاسهو أن  سوءاً برأينا الوضع
ما قد يعني خروج مصارف ذات وضع مالي  مالية   مشكلة   ةأيمجرد عن  تنفيذي

 .هاإفلاس إعلانجيد من العمل وتصفيتها بمجرد 

يترتب على الأخذ بالحكم الوارد في قانون  ،ما سبقرغم موبال ،ولكن
ه يحول طالما أن المفلسةرف االحفاظ على مصالح مودعي المصالشركات 
في حالات التصفية . فهؤلاء يعتبرون سفلايد ودائعهم نتيجةً لشهر الإمدون تج

 ،تحصيل ودائعهم فلاسلا يوقف الإ الذين من أصحاب الحقوق العينية التبعية
 .فلاسكما سنرى عند الحديث عن وقف الإجراءات الفردية الناتج عن شهر الإ

ة ستعانأمام الاوالتصفية قد يتيح المجال  فلاسن بين إجراءات الإالتزامكما أن 
ها تتضمن تفصيلًا أوسع من طالما أنحالات التصفية ل وزيع المحددةبقواعد الت
. ، وبما لا يؤدي إلى الخروج عن هذه الأخيرةفلاسي تتضمنه قواعد الإذلك الذ

بما يخرج  وبموجب هذه القواعد سيتم تقديم ديون النير على ديون المساهمين
  ، كما سنرى فيما بعد. س المالفي رأ عن حصصهم

ضرورة الجمع  نرى  ن لكل  من الحكمين السابقيين فوائده الخاصةبأ اعتباروب
الحكم  إلناءيتمثل ب ظل النصوص الحاليةالحل الأفضل في بين هذه الفوائد. ف

ها المودعون بحق ات مع توسيع الحالات التي يتمتع فيالوارد في قانون الشرك
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واعد حديد قمع ت المصارف لا تصفيتها فقط، إفلاسبما يشمل حالات  متيازالا
بما يحفظ مصالح المودعين  فلاستفصيلية لكيفية التوزيع في حالات الإ

وهو الأمر الذي يؤدي إلى الحفاظ على المصرف وحقوق  والدائنين من النير،
 في آن  واحد. ودائنيه مودعيه

 

 ار التي تطال ذمة المصرف الماليةالآثالفرع الثاني: 

منها ما يظهر  المالية. اتطال ذمته نةٌ معي المصارف آثارٌ  إفلاسيترتب على 
بحيث تجيز  ،اهإفلاس إعلانقبل  امنه النسبة للتصرفات التي سبق أن صدرتب

 ها تؤدي إلى الإضرار بالدائنين بعض التشريعات المساس بها إذا ما تبين بأن
رف اللاحقة االمص اتومنها ما يظهر بالنسبة لتصرف رف،اتهريب أموال المصو 

دارته ابأمواله تصرفالوالتي تطال مدى جواز  اهإفلاسعلى   ،الأعماله اوا 
 وسنبحث في كلا الأثرين على التوالي:

 :(1)الريبة فترة -أولاً 
بكافة الجوانب المتعلقة بفترة الريبة لا بد لنا من أن  حاطةتى نتمكن من الإح
د لا بات المصرفية، كما فلاسبصدد الإ ونحدد مدى جواز إعمال أحكامها ،نعرفها

 على النحو التالي: ى تأثر أشهر العمليات المصرفية بأحكامهانا من تحديد مدل
 تعريف فترة الريبة: -1
بالمدة الزمنية التي  فلاستعرف فترة الريبة بحسب الدراسات التقليدية في الإ 

 ،فلاستاريخ الحكم الصادر بشهر الإتفصل بين تاريخ التوقف عن الدفع و 
من  بطابع   موسومةً خلالها اً لأن تصرفات المفلس تكون وسميت بفترة الريبة نظر 

                                                           

دار الفكر  -القاهرة مصر -القانون التجاري  -راجع في أهمية تحديد فترة الريبة: رضا عبيد( 1)
 .520ص -م2222 -العربي
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 .(1)للحفاظ على مصالح الدائنين ميسورة   ها بطرق  إبطالما يبرر الشك م
 إفلاس علانلإ التعريف السابق ينطبق أيضاً على فترة الريبة السابقة نرى أنو 

إعمال أحكام فترة الريبة على المصارف  يجيز عيشر كان التالمصارف إذا 
 إفلاسعليه  الذي يبنى الوحيدالسبب  توقف عن الدفع هووكان ال، (2)مفلسةال

 .(3)لتشريع السوري في ظل ا رف كما هو الحالاالمص
 علانفي التشريع لإ دالدفع هو السبب الوحي يكن التوقف عن لم إذاأما 
أسماله أو عدم قدرته ر  انخفاض، كأن يكون إعسار المصرف أو المصرف إفلاس

تعريف فترة الريبة في ظل برأينا  ، فلا يمكنفلاسلإاب اسبأ ه منديونعلى تسديد 
 إعلانتاريخ التوقف عن الدفع و  تاريخ الفترة الفاصلة بينبمثل هذا التشريع 

كما لا يمكن أن تعرف  إلى التوقف عن الدفع.يرجع  لا قد ن الأخير، لأفلاسالإ
 فلاستحقق سبب الإ تاريخ بالفترة الفاصلة بين تجاهفي ظل هذا الافترة الريبة 

ما  في الوضع النالبعلى توقيت تحقق السبب  طلاعه لصعوبة الاإعلانتاريخ و 
على توقيت التوقف عن  طلاعفمن الممكن برأينا الا ،عن التسديد متناعخلا الا

ه في ظل نلاحظ أنلذلك  .أو لعدم القدرة على تسديد الديون الدفع خلافاً للإعسار 
تصرفات المساس ب جائزاً وفي حال كان  تجاهبنى مثل هذا الاالتي تت التشريعات

سابقة  (4)يوم مثلًا( 61) معينةٌ  زمنيةٌ  تحدد فترةٌ  اهإفلاسالمصارف السابقة على 
                                                           

 .182ص –مرجع سابق  –(  د. سعيد يوسف البستاني 1)

تجيز القواعد العامة للإفلاس التي تطبق على المصارف في ظل بعض التشريعات كالتشريع ( 2)
السوري إعمال أحكام فترة الريبة على تصرفات المصرف السابقة على إفلاسه، خلافاً للتشريعات 

تستبعد أحكام فترة الريبة بصدد المصارف  قد التي تحدد لإفلاس المصارف قواعد خاصة والتي
 المفلسة كما سنرى. 

ينّا سابقاً بأن التوقُّف عن الدفع بحسب النظرية التقليدية هو سبب الإفلاس في التشريع السوري، ب (3)
ذا ما تعذر تحديد تاريخه فالنالب أن يعتبر نفس تاريخ الحكم الصادر بشهر الإفلاس، راجع في  وا 

 .182ص -السابق ذلك: المرجع
( قانون المصارف العراقي رقم  82المادة ) –(8من التشريعات التي تأخذ بهذا الاتجاه: الفقرة ) (4)
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التي صدرت من  تصرفاتال نفاذ مالحكم بعدمن الممكن  فلاسالإ إعلانعلى 
 خلالها.المصرف 

 صارف:مدى جواز إعمال أحكام فترة الريبة على الم -2
تنقسم التشريعات بالنسبة لجواز أعمال أحكام فترة الريبة على المصارف 

 من الممكن لنا أن نوضحها فيما يلي: ،ات أساسيةاتجاه ةالمفلسة إلى ثلاث
ات فلاسالإالحديث في  تجاهمن غير الجائز بحسب الا الحديث: تجاهالا -
لمصارف المفلسة. قة لالتصرفات السابيبة على إعمال أحكام فترة الر  يةرفالمص

أثر من لحظة صدوره دون أن  -تجاهبحسب هذا الا- رفاالمص إفلاس علانلإف
أو الحكم  إبطالودون أن يكون من الجائز  ،سابقة   يكون له أثر رجعي إلى فترة  

، وهو ما لم يأخذ به (1)هإفلاس إعلانبعدم نفاذ تصرفات المصرف الصادرة قبل 
تبعاً  ةالمصارف المفلس أحكام فترة الريبة بصدد اداستبعرجع وي المشرع السوري.

ي تعتبر الذ (2)إلى ضرورة الحفاظ على سلامة نظام المدفوعات تجاهلهذا الا

                                                                                                                                        

 م.2114( لعام 94)

 انظر في هذا الاتجاه: (1)
Article (6) – Directive 98/26/EC of European Parliament and the Council 

of 19/5/1998 on Settlement Finality in Payment & Security Settlement 

Systems 
 والتي تنص على ما يلي:

((with regard to rights and obligations relating to participation in a 

system, a direct participants insolvency occurs at the moment when the 

administrative or judicial order opening insolvency proceeding is handed 

down, and the insolvency proceedings do not have retroactive effects)). 

(2( through  financial transactions used to settle system is any ystemSayment P 

the transfer of monetary value, and includes the institutions, instruments, 

people, rules, procedures, standards, and technologies that make such an 

type of payment system is the operational A common  exchange possible.

network that links bank accounts and provides for monetary exchange 

using banks deposits.  

 :هذا التعريف فيانظر 

https://en.wikipedia.org/wiki/Financial_transaction
https://en.wikipedia.org/wiki/System
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من غير الجائز المساس بسلامة أوامر الدفع أو ف .المصارف طرفاً من أطرافه
 بالإضافة إلى ضرورة ،المصرف إفلاسالتي أدخلت إلى هذا النظام قبل ويل حالت

الحفاظ على الثقة العامة بالقطاع المصرفي والتي قد تتأثر بشكل  كبير في حال 
 .(1)اهإفلاسرف السابقة على االمساس بتصرفات المص

القطاع فضل في الحفاظ على الثقة العامة في هو الأ تجاههذا الا نرى أنو 
ما ، التي تتعامل مع المصارف قاعدة العملاء اتساعسيما نتيجة  ولا ،المصرفي

سبق أن تهديد التعاملات التي تم سلبية في حال الثار العديد من الآ قد يؤدي إلى
تأثيرها على أهميتها و و  حجم عملياتهه لضخامة إفلاسقام بها المصرف قبل 

 التعاملات الخارجية.الاقتصاد الداخلي و 

برأينا إلا في ظل الأنظمة التي تمارس  تجاهولكن لا يمكن إعمال هذا الا
شرافو  رقابةً  سيما المضطربة منها والتي دنت  على المصارف ولا وفعّالاً  اً حقيقي اً ا 

قد تؤدي إلى إلحاق  بقصد التأكد من أنها لا تقدم على أية تصرفات   فلاسمن الإ
 .(2)مصالحهم وحقوقهم إهدارالضرر بالدائنين أو 

 

                                                                                                                                        
The Oversight of the Payment  -Biago Bossone and Massimo Cirasino

nt and Governance of Payment Systems: A Framework for the Developme

The World  -Washington D.C U.S.A -Systems in Emerging Economies"

p.7. -2001 -Bank 
 :أحكام فترة الريبة بالنسبة للمصارف استبعاد( انظر في أهمية 1)

 David G. Mayes & Aarno Liuksila – op. cit – p.312 
 :وانظر أيضاً 

 Eva Hupkes – op. cit – .p.26 

نفرض مثالًا على هذه الأنظمة ما يتبناه التشريع التابع للمملكة المتحدة الذي يخضع المصارف  (2)
  SRRعند إخضاعها لنظام BOE (Bank of England )لإشراف مباشر  من قبل 

Special Resolution Regime))  قبل شهر إفلاسها ما ينفي إمكانية قيامها بأية تصرفات
 قد تؤدي إلى الإضرار بالدائنين.



-236- 

 

من  معينة   أنواع   إبطال تجاهمن الجائز بحسب هذا الا المعتدل: تجاهالا -
بما لا يؤثر على صحة أوامر  هإفلاسالتي صدرت من المصرف قبل  اتالتصرف

، ولم يأخذ المشرع فلاسالإ إعلانويل التي أصبحت نهائية قبل حالدفع أو الت
 أيضاً. تجاهالسوري بهذا الا

من التوازن بين الحفاظ على  نوع   إيجادلا ب دَّ من المعتدل  تجاهفبحسب هذا الا
والتي من الممكن أن تضرر من تصرفات المصرف السابقة  ،مصالح الدائنين

ومن التشريعات التي تتبنى سلامة نظام المدفوعات. الحفاظ على و  ،هإفلاسعلى 
( 94( من قانون المصارف العراقي رقم )82( من المادة )8الفقرة ) تجاههذا الا
 على ما يلي:والتي تنص  م2114لعام 
ائي تصبح الأعمال القانونية التي تجري بناءً على طلب الحارس القض -8))

يوم عمل قبل تاريخ قرار البنك المركزي العراقي بتعيين وصي  61في غضون 
من قبل البنك المركزي العراقي إذا كان المصرف  وباطلةً  للمصرف لاغيةً 

والطرف المقابل له في الأعمال على علم أو كان ينبني إعلامهم في وقت تلك 
ويفترض أن تكون هذه  ،ق ضرراً بمصالح دائني المصرفالأعمال أنها ستلح

 المعرفة موجودة متى كانت تلك الأعمال:
 لأي شخص. عتبارهدية أو تحويل آخر دون الأخذ بنظر الا -أ

مدفوعات أو تحويلات إلى مالك المصرف أو إداري فيه أو أحد موظفيه  -ب
يقنع  ذلك المالك أو الإداري أو الموظف على نحو أثبتإلا إذا 

المحكمة بأن المدفوعات أو التحويلات التي كانت تتعلق بتوظيف 
المصرف لها أو تتعلق بحساب محتفظ لدى المصرف ولم يكن يلم بأن 
 تلك المدفوعات أو التحويلات ستلحق ضرراً بمصالح دائني المصرف.

ها أو تحويل ضمان لدين قبل استحقاقمدفوعات أو تحويلات قبل موعد  - ج
 الدين. حقاقاستموعد 
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ات على المصرف أكبر بكثير من التزامأو أداء عقد يفرض  إبرام -د
 ات المفروضة على الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى في العقد.لتزامالا

ترتيبات بين المصرف وطرف آخر أو أطراف أخرى بخلاف عقد مالي  - ه
اته التزام( يسمح بمقاصة بين حقوق المصرف و 88محدد في المادة )

قرار  اتخاذكانت ستصبح غير مسموح بها لولا هذا الترتيب قبل وقت 
 .فلاسالإ

ع المحلي لمصرف أجنبي أو بين هذا تحويلات ما بين المصرف بين الفر  -و
 المصرف الأجنبي أو فروعه أو شركاته التابعة في الخارج((.

 القاعدة السابقة أن نلاحظ النقاط التالية: ومن الممكن لنا بناءً على

ه ما لم يقدم طلب إفلاستصرفات المصرف السابقة على  إبطاللا يمكن  -
كما هو الحال  فلاسالإإجراءات من الحارس القضائي القائم على  بذلك

 النسبة لإعمال أحكام فترة الريبة المحددة في التشريع السوري.ب

تصرفات المصرف السابقة على  بطاللإ يقدم طلب الحارس القضائي -
وهو ، فلاسالإ إعلانبالمحكمة المختصة إلى البنك المركزي لا  إلى هإفلاس

المصارف القضائي بحسب التشريع  إفلاسمما يعكس دور الإدارة الواسع في 
 العراقي.

لأخير السلطة التقديرية عندما يقدم الطلب إلى البنك المركزي لن يكون ل -
نما عليه أن يقضي به إذا  ،بطالالإ ضرورةمدى  حديدفي ت توافرت وا 

 الشروط التالية:

السابقة يوماً(  61أن يكون التصرف قد صدر من المصرف خلال ) -أ
 .(1)المصرف إفلاس إعلانعلى تاريخ تعيين الوصي نتيجة المطالبة ب

                                                           

 م.2114( لعام 94قانون المصارف العراقي رقم ) –(73) يعين الوصي بموجب المادة (1)
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  أوامر التحويلأي تصرف باستثناء  إبطالمن الممكن المطالبة ب -ب
لمركزي والتي يعترف به البنك االذي ها إلى نظام الدفع إدخالتم التي 

 .(1)فلاسأصبحت لا رجعة فيها قبل صدور قرار الإ

 ثبت بصدده بأن المصرف أي تصرف   إبطالمن الممكن المطالبة ب -ج
 أو كان ينبني علمهم بإلحاق والطرف المقابل له في الأعمال على علم  

. ويعتبر قصد (2)ضرر بالدائنين نتيجة هذا التصرف وقت صدوره
من  معينة   علماً بأنه مفترض بالنسبة لأنواع   ثباتب الإالإضرار مبدئياً واج

بين فرع محلي  أو تحويلات   تصرفات كتسديد ديون غير مستحقةال
، وهو ما (3)هاستحقاقتحويل ضمان لدين قبل موعد  ومصرف أجنبي أو

يخالف ما أخذ به التشريع السوري والذي يعتبر من غير الواجب في ظله 
 ائنين لإعمال أحكام فترة الريبة.قصد الإضرار بالد إثبات

تصرفات المصرف السابقة  إبطالالرغم من أن التشريع يشير إلى جواز وب
الاجتهادات القضائية والدراسات الفقهية المستقر في من ولكن  ه،إفلاسعلى 

 ،بالمعنى الحقيقي باطلةً  التصرفات السابقة له اعتباربأنه لا يمكن  فلاسللإ
نما تعتبر غير ناف في مواجهة الدائنين قياساً على التصرفات اللاحقة  ذة  وا 

 .(4)فلاسللإ

                                                           

 م.2114( لعام 94قانون المصارف العراقي رقم ) –(83المادة ) –(1الفقرة ) (1)

لا يشترط بحسب التشريع السوري قصد الأضرار بالدائنين لإعمال أحكام فترة الريبة كما سنرى  (2)
 فيما بعد.

نرى تقديم التأمينات العينية بشكل  لاحق  على نشأة الدين ( يعتبر بحسب التشريع السوري كما س3)
غير نافذ وجوباً في مواجهة كتلة الدائنين، أما بحسب القاعدة المبحوث بها فعدم النفاذ يقضى 

وبنض النظر عن تاريخ نشأة  ستحقاقبه بصدد تقديم الضمانة إذا ما تم ذلك قبل تاريخ الا
 الدين.

 .122ص –جع سابق مر  –د. مصطفى كمال طه  ( 4)
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 ولا يؤدي إلى حماية دائني المصارف تجاهر هنا إلى أن الأخذ بهذا الاونشي
بما العاملة المصارف  علىتمارس  حقيقيةٌ  رقابيةٌ  إجراءاتٌ  سيما إذا لم تتوافر

مع مراعاته  ،هاإفلاسل قب ضمن عدم قيامها بالتصرفات التي قد تضر بالدائنيني
 ولكنه بالمقابل لا يراعي ضرورة .لضرورة الحفاظ على سلامة نظام المدفوعات

ه يجيز المساس طالما أن ،لى الثقة العامة بالقطاع المصرفيالحفاظ ع
 المصارف. إفلاسبالتصرفات السابقة على 

ة على إعمال أحكام فترة الريب تجاهيتم بموجب هذا الا التقليدي: تجاهالا -
راد. ويعتبر الأفل بالنسبة لبقية الشركات والتجار المصارف المفلسة كما هو الحا

بحيث تصنف تصرفات  ،تجاهالأبرز على هذا الا نامثالالتشريع السوري هو 
بموجبه إلى تصرفات غير نافذة وجوباً، وأخرى غير ه إفلاسالصادرة قبل المفلس 

بقيود الرهن الواردة فيه والمتعلقة خاصة نافذة جوازاً، بالإضافة إلى الأحكام ال
 .والتأمينات

السوري والأنظمة الخاصة بالمصارف لا تمنع  تجارةن قانون الن أوبالرغم م
إعمال أحكام فترة الريبة على المصارف المفلسة، ولكن لا بد لنا من الإشارة إلى 

ما لم  لأحكامبناءً على هذه ا االمساس به أن هنالك نوع من العقود التي لا يمكن
وهي عقود تداول الأوراق المالية  يصدر قرار مخالف لذلك من الجهة المختصة،

ه وشريطة أن يكون هذا المصرف إفلاس إعلانالتي كان المصرف طرفاً فيها قبل 
نص المادة ، بحيث ت(1)عضواً في مركز المقاصة والحفظ المركزي للأوراق المالية

 على ما يلي:م 2116( لعام 55رقم )لية لأوراق الما( من قانون سوق ا28)

                                                           

تكون عضوية المركز إلزامية للشركات المساهمة المصدرة للأوراق المالية المدرجة في سوق ( 1)
( لعام 55قانون سوق الأوراق المالية رقم ) -(72دمشق للأوراق المالية. راجع في ذلك: المادة )

ي نظام قواعد وشروط م، ويخضع إدراج الأوراق المالية في السوق للقواعد المحددة لذلك ف7002
 م.7020( لعام 505الإدراج في سوق دمشق للأوراق المالية رقم )
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أو بتصفية أو الحجز  إفلاس، عند صدور قرار بخلافاً لأي نصٍ آخر -أ)) 
 فلاسعلى الوسيط المالي أو العضو في المركز وقبل الشروع في إجراءات الإ

أو التصفية أو الحجز وفقاً لأحكام التشريعات النافذة، يتخذ المركز وفقاً 
عقود التداول التي كان تسوية  تمامة، الإجراءات اللازمة لإللتعليمات النافذ

وتكون تلك العقود بعد تسويتها نافذةً  العضو طرفاً فيها قبل صدور ذلك القرار
 في مواجهة الغير.

من هذه المادة للمجلس، من تلقاء  على الرغم مما ورد في الفقرة )أ( -ب
عقود التداول  إلناءأو  و بناءً على طلب أي طرف ذي علاقة، تعديلنفسه أ

و أ المشار إليها في الفقرة المذكورة أو أي جزء منها على أن يكون هذا التعديل
 مبرراً((. لناءالإ

ونلاحظ من المادة السابقة بأن عقود التداول التي أبرمها عضو المركز قبل 
ه تعتبر نافذةً خلافاً لأي نص  آخر، ما لم يقرر مجلس المفوضين خلاف إفلاس

وباستثناء عقود التداول السابقة من ك بناءً على طلب أي طرف ذي علاقة. ذل
الممكن المطالبة بعدم نفاذ تصرفات المصرف المفلس بناءً على أحكام فترة 

 الريبة.

التي تسري عليها هذه ات التصرف نه غالباً ما تتم الإشارة إلىوبالرغم من أ
 لا تعتبر باطلة بالمعنى الحقيقي. ا، ولكنهبأنها باطلة وجوباً أو جوازاً الأحكام 

ن كان من الجائز أو الواجب  ،فهي صحيحة بين الطرفين ها غير نافذة اعتبار وا 
التصرفات الصادرة من المفلس بعد  سيما أن في مواجهة كتلة الدائنين، ولا

نافذة في مواجهة كتلة الدائنين، ه تعتبر صحيحة وغير إفلاسشهر بصدور حكم 
أن تعتبر تصرفاته قبل صدور هذا الحكم  -بناءً على ذلك-من غير الممكن و 

في - له باطلة، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على حقوق المتصرف إليه والذي
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المطالبة بحقوقه بعد التنفيذ  -التصرف صحيحاً بينه وبين المفلس اعتبرحال 
وري وقد أشار المشرع الس .(1)على أموال المفلس وحصول الدائنين على حقوقهم

وجوباً أو  غير نافذةالتصرفات الصادرة خلال فترة الريبة  اعتبارصراحةً إلى 
 ها باطلة.اعتبار ، ولم يذهب إلى (2)جوازاً في مواجهة كتلة الدائنين

 من المصرف طالبة بعدم نفاذ التصرفات التي صدرتأراد الدائنون الم لوف
اللجوء إلى الدعوى  معليهن لكا القواعد العامةبناءً على  هإفلاسقبل بعوض 

غ  المفلس  ثبت الدائنون أو من يمثلهمي والتي لا بد فيها من أن ليصيةالبو 
لا لن يحكم ، (3)وعلم المتصرف إليه بعوض بهذا الن  بعدم نفاذ التصرف وا 

بمواجهتهم، وهذا ما أراد المشرع أن يتجنبه الدائنون بالنسبة للتصرفات الصادرة 
غ  المفلس أو سوء نية  إثباتيشترط لعدم نفاذها في فترة الريبة والتي لا 

صدور التصرف في فترة الريبة وبأنه من  إثباتالمتصرف إليه، يكفي فقط 
التصرفات المحددة في التشريع، وهذا هو الفارق الرئيس بين دعوى عدم نفاذ 

                                                           

مرجع  -راجع في اعتبار تصرفات المفلس في فترة الريبة غير نافذة: سعيد يوسف البستاني (1)
 .185ص -سابق

 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(461-461المادة ) (2)

ا يلي: )) لكل معلى  م2212( لعام 21رقم ) ( من القانون المدني السوري 732المادة )( تنص 3)
دائن أصبح حقه مستحق الأداء، وصدر من مدينه تصرف ضار به، أن يطلب عدم نفاذ هذا 

اته وترتب التزامالتصرف في حقه، إذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد في 
اره، وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها في عليه إعسار المدين أو الزيادة في إعس

إذا كان تصرف المدين بعوض،  -2( على ما يلي: ))732تنص المادة )و  المادة التالية((.
اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن أن يكون منطوياً على غ  من المدين، وأن يكون من صدر 

طوياً على الن  أن يكون قد التصرف من عتبارله التصرف على علم بهذا الن . ويكفي لا
صدر من المدين وهو عالم أنه معسر. كما يعتبر من صدر له التصرف عالماً بن  المدين إذا 

أما إذا كان التصرف تبرعاً، فإنه لا ينفذ في حق الدائن،  -7 كـان قد علم أن هذا المدين معسر.
 .تكب غشاً.....((ولو كان من صدر له التبرع حسن النية، ولو ثبت أن المدين لم ير 
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 التصرفات الصادرة في فترة الريبة والدعوى البوليصية.

أضاف لفترة الريبة بالنسبة لعدم النفاذ  ونشير هنا إلى أن المشرع قد
، وتعتبر هذه (1)الوجوبي مدة العشرين يوماً السابقة لتاريخ التوقف عن الدفع

للمحكمة الحرية في تحديد هذا  طالما أنالإضافة منتقدة من قبل البعض 
فائدة هذه الإضافة تظهر في الحالات التي ترجع فيها  نرى أن، ولكننا (2)التاريخ
تاريخ حكم شهر ل ( شهر سابقة18التوقف عن الدفع إلى ) مة تاريخالمحك

، فعندها ستشمل الأحكام المتعلقة بعدم النفاذ الوجوبي العشرين يوماً (3)فلاسالإ
( شهر 18)التاريخ المحدد للتوقف عن الدفع بالإضافة إلى السابقة على 

ممكن أن ، وهذه تعتبر أطول مدة من الفلاسالسابقة لصدور حكم شهر الإ
 فترة الريبة في ظل التشريع السوري. تطبق عليها أحكام

في  من الممكن لنا أن نصنف تصرفات المفلس الصادرة في فترة الريبةو 
إلى تصرفات غير نافذة وجوباً، وتصرفات غير نافذة  ظل التشريع السوري 

في  . وسنبحث(4)جوازاً، بالإضافة إلى الأحكام الخاصة بقيود الرهن والتأمينات
 كل  منها على النحو التالي:

 التصرفات غير النافذة وجوباً: -أ 
م على 2117( لعام 33( من قانون التجارة السوري رقم )461نصت المادة )

 ما يلي:

                                                           

 .م7002لعام  (33)قانون التجارة السوري رقم  –(120المادة ) –(2( الفقرة )1)

 .412ص -مرجع سابق -(  د. مصطفى كمال طه2)

قانون  –(449المادة ) –(4من الممكن للمحكمة أن ترجع التاريخ إلى هذه المدة بموجب الفقرة ) (3)
 م.2117( لعام 33التجارة السوري رقم )

 وما بعدها، 181ص -مرجع سابق -راجع في أحكام فترة الريبة: د. سعيد يوسف البستاني (4)
 وما بعدها. 413ص -مرجع سابق -وراجع أيضاً: د. مصطفى كمال طه
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إن التصرفات التالية لا تكون نافذة حيال كتلة الدائنين إذا قام بها  -1))
أو خلال العشرين يوماً  المدين بعد تاريخ توقفه عن الدفع كما عينته المحكمة

 السابقة لهذا التاريخ:
ات المفقرة الضارة بالدائنين باستثناء الهدايا الصنيرة التصرفات والتفرغ -أ

 التي تجيزها المحكمة.
 ها مهما كان شكل وقوعه.استحقاقوفاء الديون قبل  -ب
وفاء ديون نقدية مستحقة بنير نقود أو بأسناد سحب أو أسناد لأمر أو  -ج
 عام كل وفاء بمؤونة. الات، وبوجه  حو 

 إنشاء تأمين عيني على أموال المدين تأميناً لدين سابق. -د
إذا حصل الوفاء بمقابل بشكل التفرغ عن عقار فلا يكون لبطلانه أثر  -2

إلا تجاه الدائن الذي تعاقد مع المفلس، ولا يمس البطلان حقوق من تلقوا حقهم 
 أن يكونوا حسني النية((. من ذلك الدائن مقابل بدل بشرط

وبناءً على المادة السابقة تعتبر التصرفات التالية غير نافذة وجوباً في 
مواجهة كتلة الدائنين إذا صدرت عن المصرف في فترة الريبة أو خلال عشرين 

 يوم السابقة لتاريخ التوقف عن الدفع:
 التبرعات والتصرفات المفقرة: -11

لمصرف خلال فترة الريبة أو ممثلو ا قدم عليهاتعتبر كافة الأعمال التي ي
العشرين يوماً السابقة لها غير نافذة وجوباً في مواجهة كتلة الدائنين إذا كانت 

 ولو لم ينتج عنها في الواقع خروج مال   ،تنطوي على نية التبرع أياً كان شكلها
كانت  من ذمة المصرف )كالكفالة بلا مقابل(، بل ولو أو غير منقول   منقول  
يه كأن يكون العوض الذي حصل عل ،مستترةً  يخفي وراءه هبةً  بعوض   اً تصرف

 أعطاه، ويرجع هذا الحكم إلى سببين:مما قدمه و  المصرف أقل بكثير  
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عندما يقدم من يمثل المصرف على هذه التبرعات من أموال المصرف  -
 يبالرغم من توقف الأخير عن الدفع أو اقترابه منه سيكون التصرف ف

من أموال المفلس عن  قسم   إقصاءيتم ل وأ النالب منطوياً على سوء نية  
 متناول الدائنين.

يهدف المتبرع له المتعامل مع المفلس إلى جلب منفعة خلافاً لكتلة  -
م على جلب الدائنين والتي تسعى إلى درء ضرر، ودرء ا لأضرار م ق دَّ

صنيرة التي تجيزها ولكن يستثنى من هذا الحكم الهدايا ال المنافع.
في مواجهة كتلة  والتي لا يحكم بعدم نفاذ تقديمها ،صراحةً المحكمة 
 الدائنين.

ونشير هنا إلى أن التبرعات المقصودة هي تلك التي يقدم عليها من يمثل 
المصرف باسم المصرف ومن أمواله. أما لو كان التبرع الذي يقدم عليه من 

ومن أمواله الخاصة فلن يكون مشمولًا يمثل المصرف قد تم بصفته الشخصية 
بقاعدة عدم النفاذ، كما هو الحال بالنسبة للتبرعات التي تصدر من المساهمين 

 في المصرف.

 تسديد ديون غير مستحقة: -21

عندما يعمل أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو من يمثل المصرف خلال 
تاريخ التوقف عن الدفع على فترة الريبة أو خلال العشرين يوماً السابقة على 

تسديد الديون المترتبة على المصرف وغير المستحقة بعد، سيعتبر هذا الوفاء 
فقد يترتب عليه تمييز للدائن الموفى  وجوباً في مواجهة كتلة الدائنين. غير نافذ  

 له مما يخل بمبدأ المساواة بين الدائنين.

المصرف والتي تم تسديدها وتشمل هذه القاعدة كافة الديون المترتبة على 
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ها سواءً أكانت ديون مترتبة على عقود تجمع المصرف بعملائه أو استحقاققبل 
أو غير ذلك، وسواءً أتمَّ الوفاء بهذه الديون نقداً أو عيناً على حدّ   بموظفيه
 سواء.

من يمثل المصرف تسديد الديون غير المستحقة من قبل  ونشير هنا إلى أن
للديون المترتبة على  يجب أن يكون قد تمَّ  -عاتالنسبة للتبر كما هو الحال ب-

فهذه لا يحكم بعدم نفاذها، ، الشخصية ديون المترتبة عليه بصفتهالمصرف لا ال
كما هو الحال بالنسبة لتسديد الديون غير المستحقة المترتبة على المساهمين 

 بصفتهم الشخصية.

 :لتزاميء محل الا بغير ذات الش تسديد ديون نقدية مستحقة -31
 علينا بالنسبة لتسديد الديون النقدية المستحقة أن نفرق بين الحالات التالية:

خلال فترة الريبة أو خلال  من يمثل المصرفإذا قام  الحالة الأولى:
العشرين يوماً السابقة على تاريخ التوقف عن الدفع بتسديد ديون نقدية مستحقة 

تسديد عن طريق وساطة الأسناد التجارية )على المصرف بوساطة النقود أو ب
قيمتها أو تحريرها أو تظهيرها( أو بواسطة الحوالات المصرفية سيعتبر هذا 

ولا يخضع لقاعدة عدم النفاذ ، (1)لتزامالوفاء عندئذ  وفاءً بذات الشيء محل الا
ن كان من الممكن الوجوبي  ه تحت قاعدة عدم النفاذ الجوازي كما سنرى إدراجوا 

 ا بعد.فيم
خلال فترة الريبة أو خلال  إذا قام من يمثل المصرف الحالة الثانية:

العشرين يوماً السابقة على تاريخ التوقف عن الدفع بتسديد ديون نقدية مستحقة 
)أي بنير النقود أو الأسناد  لتزامعلى المصرف بنير ذات الشيء محل الا
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فذ وجوباً في مواجهة كتلة التجارية أو الحوالات( سيعتبر هذا الوفاء غير نا
ية، وقد يتضمن حصول غير مألوف للوفاء بالديون التجار  الدائنين لأنه طريق
قيمة دينه مما يؤدي إلى الإضرار بكتلة الدائنين  ما يتجاوزالدائن القابض على 

)كالتنازل عن سيارة أو عقار بدلًا من تسديد الدين بالنقود، وكانت قيمة العقار 
 وق قيمة الدين(.أو السيارة تف

بأن عدم نفاذ الوفاء بمقابل الذي تم على شكل التنازل  المشرع اعتبرقد و 
يطال فقط الدائن الذي تم التنازل له عن العقار، ولا  من الممكن أن عن عقار

يطال حقوق أولئك الذين تلقوا حقوقاً على العقار من الدائن ببدل على أن 
لم بتوقف صاحب العقار الأصلي عن يكونوا حسني النية، أي ليس لديهم ع

 الدفع أو دنوه منه.

لذلك لن يكون لكتلة الدائنين الحق بالمطالبة بعدم نفاذ الوفاء بمقابل الذي 
 تم عن طريق التنازل عن عقار المفلس إذا سارع الدائن الذي حصل عليه إلى

تر  حسن النية التصرف به  .مقابل بدل إلى م ش 
بتسديد ديون غير نقدية مستحقة  يمثل المصرفمن  إذا قام الحالة الثالثة:

بقاعدة عدم النفاذ الوجوبي ولو تم هذا  ه لا يمكن شمول هذا الوفاءنرى أنفإننا 
 الديون لأن المشرع قد نص فقط على  لتزامالشيء محل الاذات  الوفاء بنير

ذا ، ما لم يكن هلتزامالمستحقة والمسددة بنير ذات الشيء محل الا (1)النقدية
ة قبل الدين غير النقدي غير مستحق فعندها سيدخل في دائرة الديون المسدد

ومن الممكن لنا  ولة بقاعدة عدم النفاذ الوجوبي.موالمش هااستحقاقتاريخ 
 تلخيص كافة الحالات السابقة من خلال القواعد التالية: 

                                                           

كمية  من الأدوات يعرف الالتزام النقدي بأنه الذي يقوم على أداء مبلغ  من النقود أو نقل ملكية  (1)
شرح القانون المدني النظرية العامة للالتزام  -النقدية، راجع في ذلك: محمد وحيد الدين سوار
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فهو  زاملتتم الوفاء به بذات الشيء محل الا اً مستحق اً إذا كان الدين نقدي -
ن كان من الجائز المطالبة  ،غير مشمول بقاعدة عدم النفاذ الوجوبي وا 

 بعدم نفاذه الجوازي.

 لتزاموتم الوفاء به بنير ذات الشيء محل الا اً مستحق اً إذا كان الدين نقدي -
 فهو مشمول بقاعدة عدم النفاذ الوجوبي.

بنير ذات  وتم الوفاء به بذات أو مستحق   إذا كان الدين غير نقدي   -
ولكن  ،بقاعدة عدم النفاذ الوجوبي مشمولاً لن يكون  لتزامالشيء محل الا

 من الجائز المطالبة بعدم نفاذه الجوازي.

تم الوفاء وسواءً أ ،أو غير نقدي اً كاننقدي ،إذا كان الدين غير مستحق   -
بقاعدة عدم النفاذ  يكون مشمولاً فسأو بنيره  لتزامبه بذات الشيء محل الا

 لوجوبي.ا
 :سابقٍ  تقديم تأمين عيني لضمان دينٍ  -41

 سابق   المصرف لضمان دين  تأمين باسم  بتقديم   من يمثل المصرفإذا قام 
في مواجهة كتلة الدائنين  مين غير نافذ وجوباً عليه فسيكون هذا التأ مترتب  

شريطة أن يكون هذا التأمين عيني مقدم خلال فترة الريبة أو العشرين يوماً 
سابقة لها )أي أن تقديم التأمينات الشخصية أو حتى التأمين الجبري غير ال

 مشمول بهذه القاعدة(، ويجب أن يهدف هذا التأمين العيني إلى ضمان دين  
مستقبلي  )أي أن هذه القاعدة لا تشمل التأمينات التي تقدم لضمان دين   سابق  

يهدف إلى الذي ين وذلك لأن تقديم التأم لنشأة الدين(. معاصر   أو بشكل  
المصرف ورغبته في تهريب  قد يدل على سوء نية من يمثل سابق   ضمان دين  

للمصرف نفسه  مملوك   كما يجب أن يكون هذا التأمين وارداً على مال  أمواله، 
 لا لمن يمثله أو يتولى الأعمال باسمه. 
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 التصرفات غير النافذة جوازاً: -ب
على  م2117( لعام 33رقم )ة السوري ( من قانون التجار 461تنص المادة )

 ما يلي:
يجريه بعوض  وكل تصرف  يقوم به المدين  مستحقة   ))كل وفاء آخر لديون  

حيال  يجوز الحكم بعدم نفاذهما فلاسبعد توقفه عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإ
 كتلة الدائنين((.

يتطلب  ،حال بالنسبة لعدم النفاذ الوجوبيكما هو الفعدم النفاذ الجوازي، 
بحيث تتحقق  ينة  مع زمنية   صدور تصرفات من المفلس خلال فترة   إثبات

نية  سوء ثباتدون الحاجة لإو  (1)مصلحة لكتلة الدائنين من عدم نفاذها
ضرر لحق بالدائنين جراء هذا التصرف،  حدوث أي إثباتالمتصرف إليه أو 

 ولكن ما يجعله مختلفاً عنه هي النقاط التالية:

يجريه المدين بعوض غير  أي تصرفٍ دم النفاذ الجوازي يشمل ع -1
خلافاً لهذا الأخير والذي حدد فيه  ،مشمول بقاعدة عدم النفاذ الوجوبي

فعدم النفاذ الجوازي قد  على سبيل الحصر. معينة   المشرع تصرفات  
يطال أي تصرف ولو لم يكن وفاءً للديون المترتبة على المصرف 

 وغيرها.كالقبض أو إجراء القيود 

تشمل قاعدة عدم النفاذ الجوازي الفترة التي تفصل بين تاريخ التوقف  -2
ا المشرع العشرين يوماً ولم يضف إليه ،فلاسعن الدفع وتاريخ شهر الإ

 فترة الريبة كما هو الحال بالنسبة لعدم النفاذ الوجوبي.السابقة ل

                                                           

الفقرة )أ( من المادة  لا يمكن أن تقام أية دعوى بلا مصلحة  يقرها القانون وهو ما نصت عليه (1)
لا يقبل أي )م على ما يلي: )7022( لعام 2ات السوري رقم )( من قانون أصول المحاكم27)

 .طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون((
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 نفاذ التصرفات للمحكمة السلطة التقديرية في الحكم أو عدم الحكم بعدم -3
بة بعدم نفاذها، المشمولة بقاعدة عدم النفاذ الجوازي والتي تمت المطال

ي لا تتمتع المحكمة والت خلافاً لإعمال قاعدة عدم النفاذ الوجوبي
ثبت بأن التصرف الصادر باسم ما بأية سلطة تقديرية إذا  ابصدده

محددة المصرف هو من التصرفات المحددة في التشريع وفي المدة ال
 لعدم النفاذ الوجوبي.

 أن الوفاء بوساطة الأسناد التجارية لديون نقدية مستحقة يعتبر وفاءً  ومع
لقاعدة عدم النفاذ الوجوبي، ولكن من  ضع  اخغير  لتزامبذات الشيء محل الا

الجائز المطالبة بعدم نفاذه استناداً إلى قاعدة عدم النفاذ الجوازي. وقد خص 
 نفاذ الجوازي المتعلقة بالأسناد التجارية بقواعد معينة لمراعاةالمشرع حالة عدم ال

التعامل بهذه الأسناد، ولتحديد هذه القواعد علينا  ن الذي يقوم عليهئتماالثقة والا
 أن نفرق بين حالتين:
أن يكون المصرف المفلس هو الملتزم الأساسي بالسند  الحالة الأولى:
بوصفه ممثلًا لكتلة شرع لوكيل التفليسة : لم يجز المالمحرر(-)المسحوب عليه

قيمة السند من المصرف المتوقف  استوفىالرجوع على الحامل الذي  الدائنين
بتوقف  ولو كان الحامل سيء النية وعالماً  ،عن الدفع الملتزم الأساسي به

ن أساس التعامل بالأسناد التجارية. ئتمااً للثقة والامالمصرف عن الدفع دع
أجاز لوكيل التفليسة الرجوع على  -راعاة مصالح كتلة الدائنينبقصد م-ولكن 

 كان من تم الرجوع عليه ل شريطة أن يثبت الوكيل بأنالساحب أو المظهر الأو 
السند بالتوقف عن الدفع، وما يجعل تحقق هذا الشرط  إصدارعالماً وقت 

حب أو ممكناً هو وجود العلاقة المسبقة التي تجمع بين المسحوب عليه والسا
المحرر والمظهر الأول في أغلبية الحالات، وسحب السند أو قبول السند من 

مساس شخص متوقف عن الدفع قد يشير إلى سوء نية وبالتالي من الممكن ال
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 ه.ب
أن يكون المصرف المفلس أحد الموقعين على السند  الحالة الثانية:

بأن القاعدة الواردة : يرى البعض ستحقاقالضامنين لتسديد قيمته في تاريخ الا
في التشريع والتي لا تجيز لوكيل التفليسة الرجوع على الحامل سيء النية لا 

ملتزم أنه تميز بين ما إذا كان المفلس الموفي للسند هو الملتزم الأساسي به أم 
آخر موقع عليه. ولكن النالب بأن حظر رجوع وكيل التفليسة على الحامل 

 مفلس هو الملتزم الأساسي بالسند. أما لو كانيعمل به فقط عندما يكون ال
أحد المظهرين فمن الصعب على الساحب أو المظهر الأول حينها  المفلس هو

لحقوق كتلة  إهدارالسند، وهذا ما فيه  إصدارأن يعلما بتوقفه عن الدفع لحظة 
. لذلك من الممكن في هذه الحالة الرجوع على الحامل ومطالبته (1)الدائنين

لتقدير  -كما بينا سابقاً -علماً بأن الحكم بعدم النفاذ يخضع  ردادستبالا
 المحكمة.

 الأحكام الخاصة بقيود الرهون والتأمينات: -ج

 ( من قانون التجارة السوري على ما يلي:463نصت المادة )

غير نافذ تجاه  فلاسقيد الرهن أو التأمين بعد تسجيل الحكم بشهر الإ -1))
 كتلة الدائنين.

بعد التوقف عن الدفع أو خلال  ةيجوز الحكم بعدم نفاذ القيود المتخذو  -2
من خمسة عشر يوماً بين تاريخ  أكثرالعشرين يوماً التي سبقته إذا مضى 

ذا كان التأخير قد أضرَّ بالدائنين((.إنشاء الرهون   أو التأمين وتاريخ القيد وا 

ن على أموال بإجراء قيد لرهن أو تأمي قام من يمثل المصرففإذا ما 
المصرف خلال فترة الريبة أو العشرين يوماً السابقة لها، فمن غير الجائز أن 
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من خمسة  أكثريحكم بعدم نفاذه في مواجهة كتلة الدائنين ما لم يكن هنالك 
عشر يوماً بين تاريخ إنشاء الرهن أو التأمين وتاريخ قيده وشريطة أن يكون 

والتي  فلاسللقيود المتخذة بعد حكم شهر الإ التأخير قد أضرَّ بالدائنين، خلافاً 
 تعتبر غير نافذة وجوباً في مواجهة كتلة الدائنين دون قيد أو شرط.

ولعلَّ السبب الذي دفع المشرع إلى الأخذ بهذا الحكم هو أن التأخير في قيد 
بين المفلس والدائن صاحب الرهن  ن والتأمينات قد يكون ناتجاً عن تواطؤ  و الره

بقية الدائنين بأن أموال المفلس خاليةٌ من الرهون والتأمينات، علماً بأن  لإيهام
القيود غير نافذة يسري فقط في مواجهة كتلة الدائنين ولها وحدها  اعتبار

التمسك به، وهي تبقى نافذة وصحيحة بالنسبة للدائنين خارج الجماعة أي 
 ات.متياز المرتهنين وأصحاب الاالدائنين 

 ناتجة عن الأحكام الخاصة بفترة الريبة:الدعاوى ال -د

في مواجهة كتلة  بعض تصرفات المصرف غير نافذة   اعتباريترتب على 
 الدائنين منح هذه الأخيرة الحق برفع الدعاوى التالية:

لكتلة الدائنين أن  يحق لوكيل التفليسة بوصفه ممثلاً  دعوى عدم النفاذ: -
وجوبي أو الجوازي، بحيث لا يستطيع يرفع الدعاوى المتعلقة بعدم النفاذ ال

، كما لا منفرداً  أي من الدائنين الداخلين في الجماعة ممارسة هذا الحق
ات رفع هذه الدعوى لأن عدم متياز يحق للدائنين أصحاب الرهون والا

 النفاذ مقرر فقط لمصلحة كتلة الدائنين.

صادرة تصرفاته ال اعتبارإلى  تهدفالدعوى التي في  طرفولأن المصرف 
محكمة البداية  اختصاصغير نافذة، فهي تدخل في  معينة   خلال فترة  

سيما أن هذه المحكمة )قياساً على محكمة البداية المدنية(  المصرفية ولا
مختصة بالنظر في المنازعات الناشئة عن التفليسة والخاضعة لقواعدها وهذا ما 
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( شهر 18قادم بمرور )ينطبق على دعوى عدم النفاذ، وتسقط هذه الدعوى بالت
 .فلاسمن يوم صدور الحكم القضائي بشهر الإ

تصرفات المصرف غير نافذة ما لم  اعتبارلا فائدة من  :سترداددعوى الا -
لمفلس ليتمكنوا ما تم التصرف به من أموال ل استرداديتمكن الدائنون من 

 ة منه والتنفيذ عليه.ستفادمن الا

فترة الريبة تجيز عند الاقتضاء إقامة الصادرة في  فعدم نفاذ التصرفات
. وكما هو الحال بالنسبة لدعوى عدم النفاذ، يترتب لوكيل (1)سترداددعوى الا

ه الحق بالمطالبة ب الأموال  استردادالتفليسة بوصفه ممثلًا لكتلة الدائنين وحد 
ت التصرفات الواردة عليها غير نافذة، علماً بأن ما تبقى من هذه اعتبر التي 

موال يرد إلى المتصرف إليه الذي حكم بعدم النفاذ في مواجهته بعد أن ينفذ الأ
 اعتبارعليها الدائنون ويحصلوا منها على حقوقهم، وهذا ما يترتب على 

 .وغير نافذ  في مواجهة كتلة الدائنين بينه وبين المفلس اً التصرف صحيح

التداولات  استقرار ونلاحظ مما سبق بأن المشرع قد تنبه إلى أهمية الحفاظ على
مصرف عضو فيها، ولكنه لم  إفلاسالتي تمت في سوق دمشق للأوراق المالية عند 

التقليدي  تجاهالا الإعميتبنه إلى أهمية الحفاظ على سلامة نظام المدفوعات. ف
تطبيق أحكام فترة الريبة على المصارف المفلسة لا يراعي إطلاقاً خصوصية العمل و 

رفي أو حتى سلامة لحفاظ على الثقة العامة بالقطاع المصالمصرفي أو ضرورة ا
ين السابقين تبعاً تجاهالا والأخذ بأحدكما نرى ه استبعاد نظام المدفوعات ما يوجب

 .وصلاحياته ي الذي يمارس على المصارفشرافلمدى فعالية النظام الإ

 

 

                                                           

 م.2117( لعام 33قانون التجارة رقم ) –(462المادة ) –(1الفقرة ) (1)
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  فترة الريبة والعمليات المصرفية: -3

المصارف المفلسة في ظل ة بفترة الريبة على يثير جواز إعمال الأحكام الخاص
العمليات المصرفية  تساؤلًا هاماً حول أثر إعمال هذه الأحكام على التشريع السوري 

 .اً انتشار و  شهرةً  كثرالأ
بموجب العمليات المصرفية  اتهلتزامتنفيذ المصرف لا  فلا بد لنا من أن نحدد حكم

سواءً أكان التصرف  ،اصة بفترة الريبةبناءً على الأحكام الخ التي تعهد بتقديمها
في مواجهة العميل  اً صادر  اً أم تعهدعليه  مترتب   لدين   اً الصادر من المصرف تسديد

تحقق ومدى ، أم غير ذلك من التصرفات قديتعا لتزاملا اً تنفيذقبضاً لمبلغ  ما  أم
ر العقود لمدى تأثأما بالنسبة . هذه التصرفات نفاذمصلحة لكتلة الدائنين من عدم 

من الدائن بها  مركزو  فلاسبعد الإية تنفيذها إمكانبه ومدى  فلاسالمبرمة قبل الإ
لمفلس السابقة له. على عقود ا فلاسعند الحديث عن أثر الإ هفسنبحث ب التفليسة

العمليات المصرفية ات المنفذة من المصرف بصدد لتزامالا من وسنحدد حكم كل  
 :على النحو التالي قواعد الخاصة بفترة الريبةشهرة بالإستناد إلى ال كثرالأ

 الودائع المصرفية: -أ

تقسم الودائع في المصارف التقليدية من  الودائع في المصارف التقليدية: -11
 :(1)حيث حرية استخدامها من قبل المصرف إلى نوعين

أن هذه الودائع تعتبر سبق أن بيّنا  المصرفية العادية:الودائع  النوع الأول:
مر بمراحل عدة، سنبحث في تحقق ي يداعتنفيذ عقد الإأن  اعتباروب ، بمثابة القرض

 على حدة في فترة الريبة على النحو التالي: كل مرحلة  

مبالغ معينة لدى المصرف  إيداع: في حال إذا قام العميل بقبض الوديعة -
سبيل قبض المصرف لصالح العميل أية مبالغ على  إذا أو ،المتوقف عن الدفع

                                                           

 .37ص -مرجع سابق -(  د. علي جمال الدين عوض1)
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ما يجعل يأخذ هذا القبض حكم التصرف بعوض الوديعة العادية خلال فترة الريبة س
إذا كان ذلك يحقق مصلحة ما لكتلة  ه لقاعدة عدم النفاذ الجوازي إخضاعمن الجائز 

في  يداعألا تطالب بعدم نفاذ هذا الإبرأينا من مصلحة كتلة الدائنين الدائنين، ولكن 
لوديعة تعتبر خاضعة لقواعد القرض ما يجعلها ملكاً هذه ا طالما أنمواجهتها 

في دائرة الضمان العام ويحق لدائني  تدخلللمصرف الذي قبضها، وبالتالي 
 .معينة   لمصرف التنفيذ عليها بأصول  ا

ه برد الوديعة إلى التزامف عن الدفع إذا نفذ المصرف المتوقرد الوديعة:   -
 ن نفرق بين الحالات التالية:لعميل خلال فترة الريبة فعلينا هنا أا

إذا كانت الوديعة والفوائد المترتبة عليها مستحقة لصالح العميل  الحالة الأولى:
وقام المصرف بتسديدها خلال فترة الريبة أو العشرين يوماً السابقة لها بوساطة النقود 

بذات الشيء  مستحقاً أو الأسناد التجارية أو الحوالات، يكون عندئذ  قد سدد ديناً نقدياً 
ن كان من  ،هذا الوفاء قاعدة عدم النفاذ الوجوبي لذلك لا يطبق على .لتزاممحل الا وا 

الجائز المطالبة بعدم نفاذه الجوازي شريطة أن يكون قد تحقق في فترة الريبة وأن 
يعود عدم نفاذه بالنفع على الدائنين. فالمطالبة أو عدم المطالبة بعدم النفاذ يجب أن 

 ،عدم النفاذ مقرر لمصلحتهم طالما أنللدائنين ما ق مصلحة نية على تحقتكون مب
 .(1)ولا دعوى بلا مصلحة

هذه الوديعة من العميل القابض لها استناداً إلى قاعدة عدم النفاذ  استردادو 
الجوازي يحقق مصلحة لكتلة الدائنين برأينا ولو تمت مزاحمة الدائنين فيما بعد من 

المبالغ المستردة ستدخل في دائرة  طالما أنتردت منه الوديعة، قبل العميل الذي اس
العام  متيازالضمان العام وسيستفيد منها كافة الدائنين العاديين وأصحاب حقوق الا

 بقسمة النرماء بدل من أن ينفرد بها العميل القابض وحده.
                                                           

م 7022( لعام 2( من قانون أصول المحاكمات السوري رقم )27تنص الفقرة )أ( من المادة ) (1)
 .لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون(()على ما يلي: )
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لصالح العميل إذا كانت الوديعة أو الفوائد المترتبة عليها مستحقة  الحالة الثانية:
وقام المصرف بعد توقفه عن الدفع أو خلال العشرين يوماً السابقة لفترة الريبة 

ما يجعله يكون هذا الوفاء عندئذ  بمقابل، ، سلتزامبتسديدها بنير ذات الشيء محل الا
 غير نافذ  وجوباً في مواجهة كتلة الدائنين.

يوماً  أو خلال العشرين ععن الدف بعد توقفه إذا قام المصرف الحالة الثالثة:
ديناً غير قد سدد  حينها يكون ، فسالسابقة له برد وديعة غير مستحقة إلى العميل

وجوباً في مواجهة كتلة الدائنين بنض  ما يجعل هذا الوفاء غير نافذ   ،مستحق  
 .لتزامالنظر أتم التسديد بذات أم بنير ذات الشيء محل الا

سنفرق بالنسبة لهذه  معين:لغرض ٍ  الوديعة المخصصةالنوع الثاني:  -
 فيما يلي: يداعراحل المختلفة التي يمر بها تنفيذ عقد الإبين المالوديعة أيضاً 

الوديعة عن الدفع  المصرف المتوقف قبض الوديعة المخصصة: لو قبض -
إذا  اذهفي فترة الريبة فهذا القبض هو تصرف بعوض من الجائز المطالبة بعدم نف

نفاذ هذا التصرف في مواجهة  ، ولكن برأينامصلحة لكتلة الدائنينكان ذلك يحقق 
كتلة الدائنين يجيز لوكيل التفليسة المطالبة بالعمولة ومستحقات المصرف نتيجة 

عليه إذا  كما أن الوكيل قد يعرض تنفيذ غرض التخصيص المتفق التخصيص،
الحديث عن  كما سنرى عند الدائنين لكتلةيحقق مصلحة ممكناً و  ما كان ذلك
قد تتمكن كتلة الدائنين من التنفيذ على الوديعة في حال فقدت و  تنفيذ العقود.

ذاتيتها واختلطت ببقية موجودات التفليسة وبالتالي دخلت في دائرة الضمان العام، 
دائرة  تخرج عندئذ  منخلافاً للحالة التي تحتفظ بها هذه الوديعة بذاتيتها بحيث 

 الضمان العام.

لو رد المصرف المتوقف عن الدفع الوديعة المخصصة:  ةلوديعرد ا -
أن هذه  اعتباربفإن حكم هذا الرد، ، خلال فترة الريبة المخصصة إلى العميل

، يختلف كما نرى الوديعة هي وديعة بالمعنى الفني الوارد في القانون المدني
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  تبعاً للحالات التالية:
 لها عن بقيةاستقلاو  الوديعة اتيةت ذإذا كانت قد ثبت الحالة الأولى:

رف نافذ في مواجهة كتلة بموجب تص موجودات التفليسة وكانت ملكاً للعميل
استناداً  فمن غير المفيد حينها لكتلة الدائنين أن تطالب بعدم نفاذ ردهاالدائنين، 

عدم تأثر هذه . فخلال فترة الريبة إلى قاعدة عدم النفاذ الجوازي إذا حصل الرد
ثباتط الوديعة ببقية أموال المصرف و اختلابالملكية  العميل لذلك يعني بأنها  ا 

مما  الضمان العام،ائرة ها في دإدخالها استردادملكٌ له، لذا لن يترتب على 
نفاذ الرد في مواجهتهم  سيما أن ولا ،ستردادالاكتلة الدائنين من  ينفي مصلحة

 رف الناتجة عن العمليةستحقات المصيجيز لوكيل التفليسة مطالبة العميل بم
 والتي لم يسبق للعميل أن قام بتسديدها.

ها دون أن استحقاقاسترد الوديعة نتيجة  قد أن يكون العميل الحالة الثانية:
أو إذا ثبت  لها عن بقية موجودات التفليسةاستقلاذاتيتها و  إثباتيتمكن من 

التي تشكل برأينا و  ، وهي الحالة النالبةط الوديعة ببقية أموال المصرفاختلا
 المودع فهنا لن يكون للعميل صيلة نتيجة طبيعة العمل المصرفي،الحالة الأ
الوديعة من التفليسة كما هي دون الدخول في قسمة النرماء، لأنها  استرداد

في حالة  اما يعني بأنهت حينها في دائرة الضمان العام، تكون قد دخل
د أيضاً إلى دائرة الضمان العام، وهو ستعو  -بعد تسديدها إليه-ها منه استرداد

. ويتحقق الحكم نفسه في حال ستردادالاما يحقق مصلحةً لكتلة الدائنين من 
تقصير، فعلى المصرف حينها بهلكت الوديعة بين يدي المصرف بتعدّ  منه أو 

ه انقلب إلى ضامن  لها. فإذا ما طالما أنأن يرد مثل هذه الوديعة إلى العميل 
سيأخذ حكمها حكم تسديد  ه الوديعة إلى العميل في فترة الريبةسدد مثل هذ

الجوازي أو  هااستردادن ستتحقق مصلحة عندئذ  لكتلة الدائنين مو  ،الدين
 في دائرة الضمان العام.بعد الرد  أنها ستدخل اعتبارب الوجوبي
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 ت قسم هذه الودائع إلى نوعين: ة:سلاميالودائع في المصارف الإ -21

تعتبر هذه الودائع بمثابة القرض الحسن  نية:ئتماالا ودائع ال لأول:النوع ا -
ئع قبضها وردها في فترة الريبة مع ما يسري على الوداما يسري على يتشابه 

يخضع قد في فترة الريبة  فقبض هذه الوديعة العادية في المصارف التقليدية.
 مفيداً لكتلة الدائنين أينابر  إعمالها لن يكون  علماً بأنلقاعدة عدم النفاد الجوازي 

 .لدخول الوديعة في دائرة الضمان العام
أما إذا قام المصرف في فترة الريبة برد هذه الوديعة، فالأمر لا يخلو من 

 إحدى الحالات التالية:
 لتزامأن يكون قد سدد هذا الدين النقدي المستحق بذات الشيء محل الا -

ن كان بقاعد ما يجعل هذا الوفاء غير مشمول   ة عدم النفاذ الوجوبي، وا 
من الجائز المطالبة بعدم نفاذه جوازياً إذا تم في فترة الريبة، وهو ما 

المبالغ المستردة تدخل في دائرة  طالما أنيحقق مصلحة لكتلة الدائنين 
 الضمان العام بدل من أن ينفرد بها العميل القابض وحده.

حق بنير ذات الشيء محل أن يكون قد سدد هذا الدين النقدي المست -
وجوباً في مواجهة كتلة الدائنين  ما يجعل هذا الوفاء غير نافذ   لتزامالا

 سواءً أتم بعد التوقف عن الدفع أم خلال العشرين يوماً السابقة له.
ه ما يجعله غير استحقاقد هذا الدين قبل تاريخ أن يكون المصرف قد سد -

 بنض النظر عن كيفية التسديد.و  نافذ وجوباً في مواجهة كتلة الدائنين
هذه  سلامييتسلم المصرف الإ الودائع الاستثمارية: النوع الثاني: -

بحيث يعتبر رأس المال ملكاً للعميل ولا ينتقل  ،الودائع على سبيل المضاربة
بناءً على التكييف القانوني. وتمر هذه الوديعة  المضارب إلى ملكية المصرف

 ققها خلال فترة الريبة على النحو التالي:بعدة مراحل سنبحث في تح
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: إذا كان المصرف قد قبل الوديعة الاستثمارية في فترة الريبة قبض الوديعة -
فإن ذلك يأخذ حكم التصرف بعوض المشمول بقاعدة عدم النفاذ الجوازي، ولكن 

في  يداعقد لا يكون هنالك مصلحة لكتلة الدائنين من المطالبة بعدم نفاذ الإ
أو لعرض تنفيذ  يداعهذا الإللمطالبة بمستحقات المصرف الناتجة عن  هتهممواج

قد تتمكن كتلة الدائنين من التنفيذ على  عقد المضاربة بوساطة الوكيل. كما
 جودات التفليسة.الوديعة إذا فقدت ذاتيتها واختلطت ببقية مو 

ة ر إلى رب المال في فتالوديعة لو عمل المصرف على رد  رد الوديعة: -
 .الريبة فسيختلف الحكم بحسب ملكية الوديعة وكيفية الرد وتوقيته

ا نتقل إلى ملكية المصرف المضارب مفرأس المال ملك للعميل المودع ولا ي
 في حال بناءً على أحكام فترة الريبة هاستردادمصلحة كتلة الدائنين من  ينفي

التفليسة، بحيث لا عن بقية موجودات  لهاستقلاذاتيته و  إثباتتمكن العميل من 
ا ينفي المصلحة من المطالبة بعدم ه في دائرة الضمان العام ماسترداديدخل بعد 

ذاتية رأس المال المسلم  إثباتنفاذ رده إلى العميل. أما إذا لم يتمكن العميل من 
ط الوديعة ببقية اختلاأو إذا ثبت  له عن بقية الأموالاستقلاإلى المصرف أو 
أو بتقصير  الحالة النالبة، أو إذا هلك رأس المال بتعدّ   ، وهيأموال المصرف

ما جعله ديناً في ذمة المصرف، فسيترتب على من المصرف المضارب 
دخوله  ،في حال تسديده في فترة الريبة ،رأس المال عندئذ  من العميل استرداد

إما  حينهاة كتلة الدائنين منه، وسيخضع استفادلتالي في دائرة الضمان العام وبا
 لقاعدة عدم النفاذ الوجوبي أو الجوازي تبعاً لكيفية التسديد وتوقيته.

 الحوالة المصرفية: -ب

  عندما يعمل المصرف على تنفيذ أمر التحويل المصرفي لصالح العميل
حوالة فستكون العملية حينها مجرد عملية دون أن يكون مديناً للعميل بمبلغ ال

لى التزامه بخدمة صندوق العميل. وبالرغم من محاسبية ينفذها المصرف بناءً ع
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إمكانية المطالبة بعدم نفاذها الجوازي ولكن لن يعود عدم النفاذ في هذه الحالة 
 على كتلة الدائنين بأية منفعة.

الحوالات  تعدأما لو كان المصرف مديناً بمبلغ الحوالة لطالب التحويل فس
تحويل ضمن حدود الرصيد على حساب طالب ال حينها التي يقيدها المصرف

بمثابة الوفاء بدين نقدي مستحق بذات الشيء  الأخير الدائن المستحق لصالح
الحوالة مشمولة بقاعدة عدم النفاذ الوجوبي  هذه ، لذلك لن تكون (1)لتزاممحل الا

إذا قام المصرف بالتحويل خلال فترة الريبة، ولكن من الممكن المطالبة بعدم 
 كان ذلك يصب في مصلحة كتلة الدائنين.نفاذها الجوازي إذا 

إلى المستفيد  الحق بالحوالة انتقاليع السوري قد نص على شر وطالما أن الت
  من غير المفيد يعتبر هنرى أن (2)عند تاريخ القيد على حساب طالب التحويل

الإنقاص من مديونية  لجهة نفاذ هذا القيد ملكتلة الدائنين المطالبة بعد
يقتصر فقط على تنيير في هوية دائن المصرف من  القيد. فدور المصرف
في مواجهتهم يعني المطالبة بالدين  حويل إلى المستفيد، وعدم نفاذهطالب الت

ير هوية الدائن لا الإنقاص من يتغأي  ،من قبل طالب التحويل بدل المستفيد
ما  ما لا يفيد كتلة الدائنين في شيءوهو  ،مديونية المصرف أو زيادة أمواله

فيما بينهم وبين طالب التحويل. فالمساواة بين  مبدأ المساواةخلا تحقيق 
من التفليسة أو  طالب التحويل إخراجالدائنين، كمبدأ للتفليسة، يقتضي عدم 

نما لا بد منعن بقية الدائنين تمييزه  قسمة النرماء.أن يتساوى معهم في  ، وا 

العشرين يوماً السابقة على أما إذا قام المصرف في فترة الريبة أو خلال 
تاريخ التوقف عن الدفع بتنفيذ أمر تحويل مصرفي بقيده على حساب طالب 

                                                           

ع في ذلك: يعتبر التحويل الذي يقوم به المصرف في فترة الريبة صحيحاً لأنه وفاء بالنقود، راج (1)
  .771ص  -مرجع سابق -د.علي جمال الدين عوض

 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(215المادة ) –(1الفقرة ) (2)
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 قيدالتحويل ضمن حدود الرصيد الدائن غير المستحق لصالح العميل سيعتبر ال
وجوباً في مواجهة كتلة الدائنين، ولكن هل ينطبق الحكم نفسه في  غير نافذ

وقام بقيد الحوالة على حسابه بالرغم من عدم حال تسامح المصرف مع العميل 
 توافر رصيد كاف  لتنفيذها؟

ه من الواجب في هذه الحالة النظر في ظروف كل عملية  على حدة. نرى أن
لة قد تم نتيجة تسامح المصرف مع العميل لسبب  ما، كأن افإذا كان قيد الحو 

المفقرة وسيكون  يكون من كبار العملاء، فسيأخذ قيد الحوالة حكم التصرفات
تسامح المصرف مع فاذه الوجوبي. أما لو تبين بأن من الممكن المطالبة بعدم ن

ضمني ممنوح للأخير، كأن ينفذ المصرف أمر  اعتمادالعميل ينطوي على 
التحويل ولا يطلب من العميل تسوية الوضع، فسيخضع القيد حينها لقاعدة عدم 

 النفاذ الجوازي.

 اً تثبيت تبعاً للتشريع السوري  ساب المستفيد في فترة الريبةلح قيد الحوالةيعتبر و   
 إليه عند قيد الحوالة على حساب طالب التحويل، ما انتقللحق المستفيد الذي 

 ولكن .نفاذه في مواجهتها ميجعل من غير المفيد لكتلة الدائنين المطالبة بعد قد
ل فترة الريبة فقد يعتبر إذا سدد المصرف مبلغ الحوالة فعلًا إلى المستفيد خلا

بنير ذات الشيء أو  هاستحقاقهذا الوفاء غير نافذ  وجوباً في حال تم قبل تاريخ 
في الحالات  أو قد تطالب كتلة الدائنين بعدم نفاذه الجوازي  ،لتزاممحل الا
بدلًا من أن ينفرد به  الحوالة مبلغ ستردادبُّ في مصلحتها لاصما ي وهو الأخرى 
 .بقية الدائنيندون  المستفيد

 :لأسناد التجاريةتسديد المصرف ل -ج

يعتبر تسديد الديون النقدية المستحقة المترتبة على المصرف في فترة الريبة 
 نقدي   لدين   اً أو خلال العشرين يوماً السابقة لها بوساطة الأسناد التجارية تسديد

اذ الوجوبي، ما يعني عدم شمول الوفاء بعدم النف، لتزامبذات الشيء محل الا
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مكانو  ية اللجوء إلى المطالبة بعدم نفاذه الجوازي مع الإشارة إلى أنه ليس لوكيل ا 
قيمة السند من  استوفىالتفليسة أن يرجع على الحامل سيء النية الذي 

نما  المصرف المتوقف عن الدفع إذا كان الأخير هو الملتزم الأساسي بالسند، وا 
مظهر الأول العالم بتوقف المصرف عن له أن يرجع فقط على الساحب أو ال

وسيكون لوكيل التفليسة الرجوع على  ه لذلك.إثباتمع  الدفع بلحظة سحب السند
الحامل إذا كان المصرف الذي سدد قيمة السند ضامناً له وليس الملتزم الرئيس 

 ه.إفلاستسديد من المصرف بعد شهر به، كما هو الحال دائماً بالنسبة لل

للحساب الجاري والأحكام الخاصة  سنفرق بالنسبة اري:الحساب الج -د
 :بين  المسائل التاليةفترة الريبة ب

قيد دفعة في الحساب الجاري في فترة الريبة: يعتبر قيد الدفعات في  -11
 ولا يعتبر بحد ذاته تسديداً لدين   ،ناً مساوياً للمدفوعائتماالحساب الجاري 

عدم نفاذ هذه القيود استناداً فقط لقاعدة عدم تجاري. لذلك من الممكن المطالبة ب
النفاذ الجوازي إذا كانت هذه القيود متخذة خلال فترة الريبة وبما يحقق مصلحة 

 للعميل على المصرف اً كتلة الدائنين، أي في حال كانت هذه القيود تثبت حقوق
ومن مصلحة كتلة  أو يضع القابض في مركز ممتاز، وبما يزيد في مديونيته

حقوقاً للمصرف في مواجهة  لدائنين التمسك بها بالمقابل إذا كانت تثبتا
 .(1)العميل

تقديم تأمين عيني لضمان الدفعات في الحساب: في حال إذا قام  -21

                                                           

. وبالرغم من أن الأخذ بهذا الحكم يتعارض 173ص  -مرجع سابق -مصطفى كمال طه ( 1)
ساب ومعاملته بشكل  مستقل عن ومبدأ تماسك الحساب الجاري الذي لا يجيز استخراج قيد من الح

بقية القيود، ولكن الاجتهادات القضائية الفرنسية قد أجازت ذلك ولا سيما في حال كانت هذه القيود 
تهدف إلى وضع القابض في مركز  ممتاز  مما يؤثر على مبدأ المساواة بين الدائنين. راجع في ذلك: 

 .122ص -مرجع سابق -علي جمال الدي عوض
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المتوقف عن الدفع بعد توقفه أو خلال العشرين يوماً السابقة له بتقديم  المصرف
لنهائي فسيعتبر التأمين غير تأمينات عينية لضمان إحدى الدفعات أو الرصيد ا

الدائنين ضمن حدود الرصيد المؤقت المدين  ةنافذ وجوباً في مواجهة كتل
سيبقى نافذاً في مواجهتهم بنسبة بالنسبة للمصرف بتاريخ تقرير الرهن، ولكنه 

عن الرصيد المؤقت ما لم بالنسبة للمصرف لفائض الرصيد النهائي المدين 
مه بتوقف المصرف عن الدفع وقت تسجيل يثبت سوء نية العميل أي عل

، وتعتبر هذه القاعدة تطبيقاً لحالة عدم نفاذ التأمينات العينية المقدمة (1)الرهن
 قاعدة عدم النفاذ الوجوبي.المشمولة ب سابق   لضمان دين  

سديد المصرف لقيمة شيك مسحوب على رصيد مؤقت في فترة الريبة: ت -ـ31
رصيد المؤقت في الحساب الجاري صفة مقابل لا تتوافر من حيث المبدأ لل

 ،يعطيانه هذه الصفة يالوفاء، على أن إرادة الطرفين والعرف التجاري المصرف
د لذلك سيكون تسدي ،(2)على المصرف الدائن به للعميل اً مستحق وبذلك سيصبح

السابقة لتاريخ التوقف أو خلال العشرين يوماً  قيمة هذا الشيك في فترة الريبة
ا يعني ، ملتزامبذات الشيء محل الا ستحق  نقدي م الدفع بمثابة تسديد دين  عن 

ية الرجوع على الساحب دون إمكانجواز شموله بقاعدة عدم النفاذ الجوازي مع 
 الحامل سيء النية كما سبق أن بينا.

المقاصة النهائية لمفردات الحساب الجاري في فترة الريبة: تعتبر  -41
خلال العشرين يوماً السابقة على  وأالحاصلة في فترة الريبة قية تفاالمقاصة الا

التوقف عن الدفع وفاءً بمقابل وغير نافذة وجوباً في مواجهة كتلة الدائنين 
وتلازم بين الدينين كما هو الحال في  ارتباطباستثناء الحالة التي يوجد فيها 

                                                           

 م.2117( لعام 33قانون التجار السوري رقم ) –(185المادة ) –(3) الفقرة (1)

 .382ص -مرجع سابق -(  د. علي جمال الدين عوض2)
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هي بها الحساب ، ما يعني بأن المقاصة النهائية التي ينت(1)الحساب الجاري 
  .والواقعة في فترة الريبة لا تخضع لقاعدة عدم النفاذ الوجوبي

تسديد المبلغ الناتج عن المقاصة النهائية: في حال قام المصرف في  - 51
الحساب الجاري والمقاصة النهائية  إقفالالناتج عن  يبة بتسديد المبلغفترة الر 

فاذ هذا الوفاء في بعدم ن لمفرداته فمن مصلحة كتلة الدائنين أن تطالب
مواجهتها لتسترد المبالغ المسددة إلى دائرة الضمان العام استناداً إلى عدم النفاذ 

أو بتاريخه( ووسيلته  ستحقاقالوجوبي أو الجوازي بحسب نوع التسديد )قبل الا
(، ولو تمكن العميل المسترد منه من لتزام)بذات أم بنير ذات الشيء محل الا

 ما بعد.مزاحمتهم في

 المصرفي: عتمادالا -ه
يعتبر كل من القرض والخصم والقبول والكفالة من الصور الشائعة 

 فترة الريبة  خلال نهام تقديم أي  حكم سنبحث في و  .(2)المصرفية اتعتمادللا
 على النحو التالي:

بشكل قرض وسدد المصرف القرض للعميل في فترة  عتمادإذا نفذ الا -11
 فهو إما: ،الريبة
ما يجعل من  لتزامأن يكون تسديد لدين مستحق بذات الشيء محل الا -

مصلحة كتلة في  وهو ما ينصبُّ  ،الممكن المطالبة بعدم نفاذه الجوازي 
سترد يدخل في دائرة الضمان العام، ما لم المبلغ الم طالما أنالدائنين 

تلك يقرر وكيل التفليسة بأن تنفيذ العقد سيعود عليها بمنافع أكبر من 
 .ستردادالمترتبة على الا

                                                           

 .419ص -مرجع سابق -(  د. مصطفى كمال طه1)

 .492ص -مرجع سابق -(  د. علي جمال الدين عوض2)
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ولكنه غير  لتزامبذات الشيء محل الا اً أو أن يكون الدين النقدي مسدد -
 مستحق بعد ما يجعله غير نافذ وجوباً في مواجهة كتلة الدائنين.

وبتسديد  عتمادأما بالنسبة لحق العميل المسترد منه بالمطالبة بتنفيذ الا
المصرف ومدى  إفلاس إعلانقد بالقرض فهو يتوقف على مدى تأثر الع

بحيث ليس  ية تنفيذه ومدى تحقق مصلحة لكتلة الدائنين من ذلك،إمكان
كما سنرى عند الحديث عن مصير  للعميل التقدم بهذا المبلغ في التفليسة

 .فلاسالإ إعلانالعقود المبرمة قبل 
بقبول الأسناد المسحوبة على المصرف ضمن حدود  عتمادإذا نفذ الا -21

يجريه المصرف من  بعوض   سيعتبر هذا القبول بمثابة تصرف  ف معين   بلغ  م
ات لتزامه يؤدي إلى زيادة الاسيما أن ولا ،الممكن المطالبة بعدم نفاذه الجوازي 

أما بالنسبة لتسديد قيمة الأسناد المقبولة فيخضع  المترتبة على المصرف.
رة الريبة والتي سبق لنا أن للقواعد الخاصة بالأسناد التجارية المسددة خلال فت

 بيناها.
 القيام من خلال  عتمادإذا اتفق العميل مع المصرف على تنفيذ الا -31

وسدد المصرف قيمة الأسناد المخصومة لديه ضمن مبلغ  معين  خصم بعمليات 
 اً في فترة الريبة أو خلال العشرين يوماً السابقة عليها سيعتبر هذا الوفاء تسديد

ما يجعل من الجائز المطالبة  لتزامبذات الشيء محل الا مستحق   نقدي   دين  ل
 بعدم نفاذه الجوازي، وهو ما يحقق مصلحة لكتلة الدائنين.

 الكفالة: للكفالة التي يعمل المصرف على تقديمها صورتان: -41

لو كان المصرف  :الكفالة بالمعنى الفني الوارد في القانون المدني -
ذ هذا العقد بتسديد مبالغ معينة في فترة الريبة، فهو إما المتوقف عن الدفع قد نف

)ما يجعل من  لتزامأن يكون قد سدد دين نقدي مستحق بذات الشيء محل الا
هذا الوفاء لقاعدة عدم النفاذ الجوازي(، أو أن يكون قد سدد  إخضاعالممكن 
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غير  )ما يجعل الوفاء لتزامه أو بنير ذات الشيء محل الااستحقاقالدين قبل 
وجوباً في مواجهة كتلة الدائنين(، وعدم نفاذ التسديد يحقق مصلحة كتلة  نافذ  

 الدائنين في الحالتين.

لو قام المصرف خلال فترة الريبة أو العشرين يوماً  :خطاب الضمان -
في  السابقة بتسديد مبلغ الضمان إلى المستفيد الذي قدم مستندات مطابقة

 اً لشروط خطاب الضمان فسيعتبر هذا الوفاء تسديد ظاهرها وعند النظرة الأولى
بنقود ما يجعل من الممكن المطالبة بعدم نفاذه الجوازي،  مستحق   نقدي   لدين  

المبالغ المستردة تدخل في دائرة  طالما أنوهو ما يحقق مصلحة لكتلة الدائنين 
 الضمان العام.

بة على تسديد المستندي: لو عمل المصرف خلال فترة الري عتمادالا - 51
إلى المستفيد بعد أن قدم الأخير المستندات المطابقة لشروط  عتمادمبلغ الا

ما يجعل من  ،فسيكون قد عمل على تسديد نقدي مستحق بنقود عتمادالا
 وهو ما يحقق مصلحة لكتلة الدائنين. ،الممكن المطالبة بعدم نفاذه الجوازي 

 :نئتمابطاقات الا  -و

رة الريبة بتسديد المبالغ المستحقة للتجار الناتجة لو قام المصرف خلال فت
ن فهذا التسديد هو وفاء لديون نقدية مستحقة ئتماعن استخدام بطاقات الا

مكانو  ،ما يجعل من غير الممكن المطالبة بعدم نفاذه الوجوبي ،بنقود ية ا 
 وهو ما يحقق مصلحة لكتلة الدائنين. ،ه لقاعدة عدم النفاذ الجوازي إخضاع

 تأجير الخزائن الحديدية: -ز  

 خلال فترة الريبة تأجير الخزائن الحديدية عقدفي حال قام المصرف بتنفيذ 
نفاذ تنفيذ العقد في مواجهتها  مفلن تتحقق مصلحة للكتلة من المطالبة بعد

في  نفاذ العقدللمنفعة التي حصل عليها العميل. كما أن  استردادة ستحاللا
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وكيل التفليسة بمطالبة المستأجر بمستحقات  مواجهة كتلة الدائنين يخول
 اتجة عن العقد الذي يجمع بينهما.المصرف الن

 :في المصارف الإسلاميةالمرابحة  -ح

إذا سدد المصرف المتوقف عن الدفع للبائع قيمة المال المحدد من قبل العميل  
شيء محل بذات اله و استحقاقخلال فترة الريبة أو العشرين يوماً السابقة بتاريخ 

مصلحة هو ما يحقق و  ،فمن الممكن المطالبة عندئذ  بعدم نفاذه الجوازي  لتزامالا
ه استحقاقأو قبل  لتزامأما لو سدده بنير ذات الشيء محل الا لكتلة الدائنين.

أما بالنسبة لبيع وجوباً في مواجهة كتلة الدائنين.  سيعتبر الوفاء حينها غير نافذ
كون هنالك مصلحة لكتلة فقد ي خلال فترة الريبة لالعين المشتراة إلى العمي

كان الثمن المطالبة بعدم نفاذ هذا التعاقد في مواجهتها ولا سيما إذا الدائنين ب
 أقل من قيمة العين المباعة. المتفق عليه

ات المصارف الناتجة عن التزامد أن حددنا الحكم الخاص بتنفيذ وبع
ريبة، فترة الءً على الأحكام الخاصة بشهرةً بنا كثرالعمليات المصرفية الأ

مصلحة كتلة الدائنين من إعمال أحكام  حكمت عامةً  قاعدةً نستطيع أن نضع 
نوع  اختلافببحيث تختلف هذه المصلحة  ،فترة الريبة على هذه التصرفات

 التصرف الصادر عن المصرف على النحو التالي:
عن  في فترة الريبة عليه اً بمترت اً التزامينفذ المصرف أن  الحالة الأولى:   

ولم  للعميل اً ملك كانت للمصرف أو اً تسديد مبالغ نقدية للعميل كانت ملكطريق 
 ،طها ببقية أموال المصرفاختلاأو ثبت  ذاتيتها إثباتيتمكن الأخير من 

طالما أن هذه المبالغ ها استردادفسيكون من مصلحة كتلة الدائنين المطالبة ب
 ن العام وتخضع لقسمة النرماء.تدخل في دائرة الضما

تسليم العميل عليه عن طريق  اً مترتب اً التزامأن ينفذ المصرف  الحالة الثانية:   
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ملكيته لها وذاتيتها، فليس  إثباتمن العميل أو مبالغ مملوكة له وتمكن  اً أعيان
ها لا تدخل أصلًا في دائرة طالما أنها استردادلكتلة الدائنين مصلحة من 

بالتصرف ليتمكن وكيل التمسك العام، بل قد يكون من مصلحتهم الضمان 
ة والتي لم يقم ليالناتجة عن العم التفليسة من مطالبة العميل بمستحقات المصرف

 مصاريف، عمولة،...إلخ(. العميل بتسديدها )نفقات،
 لتزامأن يقبض المصرف مبالغ نقدية من العميل تنفيذاً لاالحالة الثالثة: 

، وسيكون من مصلحة كتلة الدائنين أن ينفذ بمواجهتهم كل قبض مترتب عليه
يزيد من أموال المصرف الداخلة في دائرة الضمان العام. ويسري الحكم نفسه 

هذه  طالما أنبصدد أموال قبضها المصرف من العميل مع بقائها ملكاً للأخير 
لها عن ستقلااذاتيتها و  إثباتتدخل في دائرة الضمان العام عند عدم سالأموال 

 بقية موجودات التفليسة.
فسيكون ، في فترة الريبة مع العميلأن يبرم المصرف عقدا ً  الحالة الرابعة:

لكتلة  مصلحةمن الممكن المطالبة بعدم نفاذه الجوازي شريطة أن يحقق ذلك 
ما ينفي  فلاسالإ إعلانتلقائياً نتيجة  ألا يكون العقد قد انتهىو ،الدائنين

، كما سنرى عند الحديث عن مدى تأثر عقود لمطالبة بعدم نفاذهالحاجة من ا
 ه.إفلاس إعلانالمصرف ب

 غل يد المصرف عن إدارة أمواله: -ثانياً 
الريبة كانت التشريعات تختلف في تحديد مدى جواز إعمال أحكام فترة  اذإ

إدارة عن  المصارف المفلسة، فإنها تتفق بالمقابل على وجوب غل يدهبصدد ا
كما أنها تتشابه وبشكل  كبير في كيفية إعمال  .اهإفلاسلشهر  كنتيجة   الهأموا

المختلفة فيما  هذا الأثر على المصارف المفلسة باستثناء عدد  قليل  من المسائل
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 .(1)بينها
المصرف بالنسبة  إفلاسحتى نتمكن من تحديد الأثر الذي يترتب على و 

لنا من أن نحدد طبيعة غل يد  ه لا ب دَّ إفلاس إعلانلتصرفاته اللاحقة على 
ه ونطاقه وكيفية انتهائه ومدى تأثر العمليات المصرفية فلاسالمصرف كأثر لإ

بينه وبين بقية  في ذلك على التشريع السوري للتشابه بشكل  رئيس مدت، وسنعبه
ا فيما بينه ختلافبرز مواضع الابالنسبة لنل اليد مع الإشارة إلى أالتشريعات 
  لتالي:على النحو ا

 طبيعة غل اليد: -1

أن إدارة المصارف وتمثيلها تتم بوساطة مجموعة من الأشخاص  اعتبارب
بالطريقة المتعارف  اعن إدارة أمواله افمن البديهي ألا يتم غل يده ،الطبيعيين

، (2)أعضاء مجلس إدارة المصرف طالما أنف بالنسبة للشخص الطبيعي. عليها
 سيكون  (4)هم من يتولى إدارة أمور المصرف (3)مالمعينين من قبله والمديرين

المقررة لهؤلاء  الصلاحيات إنهاءتعطيل أو معنى لنل يده عن إدارة أمواله برأينا 
                                                           

المفلسة، ولكنها تختلف  بالرغم من أن التشريعات تتشابه في كيفية تنظيمها لنل يد المصارف( 1)
فيما بينها في تحديد الجهة التي تنتقل إليها صلاحيات المديرين والممثلين، وما إذا كانت هذه 
الصلاحيات ستنقل إلى جهة  إدارية  أم إلى جهة  قضائية ، كما أنها تختلف في تحديد مصير غل 

اختلاف ماهية إجراءات الإفلاس اليد وما إذا كان إنهاءً للصلاحيات أم مجرد تعطيل  لها نتيجة 
 التي تتبناها بالنسبة للمصارف.

( لعام 28قانون تأسيس المصارف الخاصة والمشتركة السوري رقم ) –(13المادة ) –الفقرة )أ( (2)
 م.2111

( لعام 28قانون تأسيس المصارف الخاصة والمشتركة السوري رقم ) –(17المادة ) –الفقرة )أ( (3)
 م.2111

مجلس الإدارة بأوسع الصلاحيات لإدارة المصرف والقيام بجميع أعماله التي يستوجبها  يتمتع (4)
نموذج النظام الأساسي للمصارف الصادر عن  –(12سير عمله، راجع في ذلك: المادة )

 م.2112( لعام 564المصرف المركزي رقم )
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دارته.  ولكل من يتولى تسيير أمور المصرف وا 

ه قد يكون بمثابة تعطيل أو تجميد إفلاس إعلانفنل يد المصرف الناتج عن 
و الأمر وه ،قد يرتقي إلى حدّ  إنهائها تماماً أو  ،ومديريه لصلاحيات ممثليه

 كما سنبين عند فلاسنوع إجراءات الإ ختلافتبعاً لاكما نرى الذي يختلف 
 حالة غل اليد. انتهاءالحديث عن 

كما هو  ،ونشير هنا إلى أن غل اليد لا يؤثر على ملكية المصرف لأمواله
لا يعني إغلاق مقر رأينا كما أنه ب .(1)الحال تماماً بالنسبة للشخص الطبيعي

د ب أعمالهالمصرف ووقف  نما ي قص  نقل صلاحيات ممثلي ه بالضرورة، وا 
سواءً أكانت  ،فلاسلجهة التي تشرف على إجراءات الإالمصرف إلى اومديري 

سيكون على الجهة و  من قبل المحكمة المختصة. اً معين اً شخصأم  إداريةً  سلطةً 
بأعماله تبعاً لما  ستمرارقف عملياته أو الاإما إغلاق مقر المصرف وو  المشرفة

كانت أم إعادة  أتصفيةً  ،وبحسب ماهية إجراءاته فلاستقتضيه قواعد الإ
 .(2)تأهيل

عن أحكام غل اليد  ومديريه أما بالنسبة لحكم خروج ممثلي المصرف
وبالرغم من أن هنالك من التشريعات ما تشير صراحةً إلى بطلان التصرفات 

ولكن الراجح ، (3)مخالف لنل يده المصرف بشكل   ومديري  مثليالصادرة عن م
بحيث  ،غير نافذة في مواجهة الدائنينبأنها صحيحة بين الطرفين و  فقهاً وقضاءً 

ما تفليسة وتحصيل الدائنين لحقوقهم، ال انتهاءمن الممكن أن تنتج آثارها بعد 
 ولحسابباسم من يمتلك سلطة التصرف صلاحيات يعني بأن تعطيل 

                                                           

 .171ص –مرجع سابق  –(  د. سعيد يوسف البستاني 1)

 متابعة نشاط المصرف بالرغم من إفلاسه: راجع في أهمية  (2)
David G. Mayes & Aarno Liuksila – op. cit – p.18. 

قانون المصارف العراقي رقم  –(82المادة ) –(3من التشريعات التي تأخذ بهذا الاتجاه: الفقرة ) (3)
 م.2114( لعام 94)
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 .(1)الدائنين لمصلحةمن التصرف  المصرف يعتبر بمثابة منعه

، كما هو الحال في التصرفات صحيحة بين الطرفين اعتبارويترتب على 
عدم جواز المطالبة بعدم نفاذها من قبل من يمثل  ،ع السوري يشر ظل الت

نما ينحصر هذا الحالمصرف أو المتعامل معه من يتولى إجراءات ق في ، وا 
سيقضى بعدم النفاذ  الممثلوبمجرد تمسك  .(2)دائني المصرف مثليو  فلاسالإ

 .(3)فلاسالإ إعلانيترتب بقوة القانون بمجرد و  يلأن غل اليد حكمبه فوراً 
 نطاق غل اليد: -2

ه من علينا أن نحدد نطاق غل اليد بالنسبة للعاملين في المصرف، وما يشمل
 على النحو التالي: أموال  وحقوق  عائدة  له

 من حيث عاملي المصرف:  -آ

فقط لصلاحيات من يتولى إدارة  يثير غل اليد تساؤلًا حول ما إذا كان شاملاً 
 أنه شامل لصلاحيات كافة الموظفين.المصرف أم 

قد يقوم  العلة من هذا الأثر هو حماية الدائنين من أي تصرف   طالما أنو 
 (4)على بعضهم الآخر تمييز بعض الدائنين بقصد به المفلس لتهريب أمواله أو

تعتبر  هإفلاسكافة أعمال المصرف التي صدرت منه بعد الحكم بشهر  نرى أن
الدائنين سواءً أصدرت هذه الأعمال من أعضاء مجلس غير نافذة في مواجهة 

من العاملين الذين لهم صدرت أو ، (5)مالإدارة والمديرين المعينين من قبله
                                                           

 .171ص -مرجع سابق –(  د. سعيد يوسف البستاني 1)

كتلة الدائنين في ظل التشريع السوري بوكيل التفليسة كما سنرى عند الحديث عن  يعرف ممثل( 2)
 تجمعات الدائنين. 

 .415ص –مرجع سابق  –(  د. مصطفى كمال طه 3)

 . 169ص -مرجع سابق -(  د. سعيد يوسف البستاني4)

ات المديرين تعطيل صلاحيات مجلس الإدارة يترتب عليه بشكل  تلقائي  كما نرى تعطيل لصلاحي (5)
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صرف باسمه ولحسابه. فالقول بذلك صلاحية الت (1)بموجب أنظمة المصرف
على شهر  مترتب   هدف من غل اليد كأثر  الوحده من الممكن أن يحقق 

تعطيل صلاحيات مجلس الإدارة والمديرين وحدهم دون  سيما أن ولا ،فلاسالإ
واله أو الإضرار غيرهم قد يمكن بقية العاملين في المصرف من تهريب أم

كل من له الحق بموجب  غل اليدال لذلك يجب أن يط بمصلحة الدائنين.
هؤلاء من يتولى من  سيما أن ، ولاأنظمة المصرف بالتصرف باسمه ولحسابه

وتعطيل  مجلس الإدارة أو المديرين، قبل أعماله بناءً على تفويضه بها من
صلاحيات هؤلاء سيؤدي بداهةً إلى تعطيل صلاحيات المفوضين من قبلهم 

 لممارسة مهامهم.

 :وحقوقه وال المصرفمن حيث أم -ب

وهو ما أكده المشرع  ،وحقوقه وال المصرفيعتبر غل اليد شاملًا لكافة أم
( لعام 33( من قانون التجارة رقم )454دة )( من الما1الفقرة ) السوري بموجب

 على ما يلي: م والتي نصت2117

 ومن تاريخ صدوره تخلي المفلس فلاس))يترتب حتماً على الحكم بشهر الإ
التفليسة عن إدارة جميع أمواله بما فيها الأموال التي يمكن أن يحرزها  لوكلاء

 ((.فلاسفي مدة الإ

 ( من القانون نفسه على ما يلي:455كما تنص المادة )

لا يشمل هذا التخلي الحقوق التي لا تختص إلا بشخص المفلس أو  -1))
 بصفته رب أسرة، أو الحقوق التي تتناول مصلحة أدبية محضة.

                                                                                                                                        

 المعينين والمفوضين من قبل مجلس الإدارة.

 –(24المادة ) –(2يضع مجلس إدارة المصرف نظام العاملين فيه، راجع في ذلك: الفقرة ) (1)
م الصادرة بقرار 2111( لعام 28التعليمات التنفيذية لقانون تأسيس المصارف الخاصة رقم )

 م.2111( لعام 2161وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم )
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على أنه يقبل تدخل وكلاء التفليسة في الدعوى إذا كانت تؤول إلى  -2
 من النقود. الحكم بمبلغ  

وكذلك لا يشمل التخلي عن الأموال التي نص القانون على عدم  -3
قابليتها للحجز ولا الأرباح التي يمكن أن يحرزها المفلس بنشاطه أو 

اسباً مع حاجة صناعته وذلك على قدر ما يعتبره القاضي المنتدب متن
 المفلس لإعالة نفسه وأسرته((.

المصرف تعطيل  إفلاسوبناءً على الأحكام السابقة يترتب على شهر 
صلاحيات من يمثله بالنسبة لكافة الأموال التي يمتلكها المصرف سواءً أكانت 

، وسواءً أكانت موجودة في المصرف بتاريخ الحكم (1)من المنقولات أو العقارات
ه بأية طريقة، وسواءً أكانت هذه إفلاسأو اكتسبها بعد شهر  سفلابشهر الإ

مرخص له بها أم غير مرخص له بها  عن ممارسته لأعمال   الأموال ناشئةً 
 أن أموال المدين جميعها ضامنةٌ للوفاء بديونه. اعتبارب

ذا كان المشرع السوري قد نص صراحةً على عدم شمول غل اليد لأموال    وا 
تحقيق هذه  -من حيث المبدأ-فقد يكون من الصعب  ،معينة   وحقوق  

المصرف لا يتمتع بالحقوق المتصلة  طالما أنالاستثناءات بالنسبة للمصرف 
أية حاجة لإعالة نفسه أو  وليس لديه ،بالشخص الطبيعي أو بحقوق رب الأسرة
 أسرته حتى تترك له المبالغ اللازمة لذلك.

جد لدى المصرف أية أن تو  بمكان ومن حيث المبدأ، قد يكون من الصعوبة
من تلك التي نص المشرع صراحةً على عدم قابليتها للحجز كالفرا   أموال  

، ولكن يستثنى والتي ترتبط بالأشخاص الطبيعيين والثياب والأشياء الموصى بها
                                                           

لا يجوز للمصارف شراء العقارات إلا تلك اللازمة لممارسة نشاطاته حصراً، راجع في ذلك:  (1)
( لعام 28قانون تأسيس المصارف الخاصة والمشتركة السوري رقم ) –(12المادة ) –الفقرة )ب(

 م.2111
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لمن يمثل المصرف من كما  .(1)لقانون العمل من ذلك أجور العمال الخاضعين
و المديرين المطالبة بالحقوق التي تتناول مصلحة أدبية مجلس الإدارة أ أعضاء
، على أن يقبل تدخل وكلاء التفليسة في باسم المصرف ولحسابه محضة

من  الدعوى التي تتضمن هذه المطالبة إذا كانت ستؤول إلى الحكم بمبلغ  
 لحق بالمصرف. أدبي   النقود، كالمطالبة بالتعويض النقدي عن ضرر  

 المصرف وتصرفاته:  من حيث أعمال - ج

أعمال أو القيام بأية  هإفلاسبعد المصرف  ومديري  لا يجوز لممثلي
 لجهة المشرفةيث تنتقل كافة صلاحياتهم إلى ابح تصرفات باسمه ولحسابه،

 .فلاسعلى إجراءات الإ

المثال، تعتبر كافة الأعمال والتصرفات الصادرة ممن يمثل  فعلى سبيل
في  ة  غير نافذ هإفلاسرد أن صدر حكم شهر بمجالمصرف باسمه ولحسابه و 

مواجهة كتلة الدائنين، سواءً أكانت من الأعمال التي تتطلبها إدارة المصرف أم 
من الأعمال المتعلقة بالعملاء، وسواءً أكانت هذه الأعمال داخلة في 

عنها. وقد حدد  صلاحيات من يقوم بها بحسب أنظمة المصرف أم خارجةً 
لمفلس القيام بها بعد حكم ل والتصرفات التي لا يجوز لالأعماالمشرع بعض 

( من المادة 4-3-2على سبيل المثال، فقد نصت الفقرات ) فلاسشهر الإ
 م على ما يلي:2117( لعام 33( من قانون التجارة السوري رقم )454)

لا يجوز للمفلس على الخصوص أن يبيع شيئاً من أمواله ولا يحق له  -2))
 ء أو قبض إلا إذا كان الوفاء عن حسن نية لسند تجاري.القيام بأي وفا

في  ولا يمكنه أن يتعاقد ولا أن يخاصم أمام القضاء إلا بصفة متدخل   -3

                                                           

 -الكتاب الثاني -لباب الأولاا -راجع في الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها: الفصل الرابع (1)
 م. 2116( لعام 1قانون أصول المحاكمات السوري رقم )
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( 5الدعاوى التي يخاصم فيها وكلاء التفليسة. وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة )
 / من هذا القانون.451من المادة /

 طية لصيانة حقوقه((.حتياعمال الاعلى أنه يستطيع القيام بجميع الأ -4

أن  الأعمال باسم المصرف وبناءً على الأحكام السابقة لا يجوز لمن يتولى
ه، ولا أن يقبض إفلاسيبيع شيئاً من أموال المصرف بعد صدور حكم شهر 

الديون المترتبة للمصرف في مواجهة النير ولو كان ذلك داخلًا في صلاحياته 
يعتبر أي بيع أو قبض من قبله لأموال وديون بموجب أنظمة المصرف. وس

في مواجهة كتلة الدائنين ما لم يتم الوفاء لمن يمثل  المصرف غير نافذ  
تجاري من الملتزم به حسن النية الذي لم يتق أي معارضة في  المصرف بسند  
في وكيل تفليسة المصرف، فمثل هذا الوفاء صحيح ونافذ قبل الوفاء من 

 المصرف. إفلاسئنين ومبرئ لذمة الموفي ولو بعد شهر مواجهة كتلة الدا

ه القيام بتسديد الديون إفلاسكما لا يحق لمن يمثل المصرف بعد شهر 
في صلاحياته بحسب أنظمة  المترتبة على المصرف ولو كان ذلك داخلاً 

وهو ما يثير مشاكل كبرى بالنسبة  ،(1)بما في ذلك رد الودائعالمصرف 
كما سنرى عند الحديث عن تجميد الديون الناتج عن  ،فر االمص للمودعين في

بالمقاصة. فالمقاصة  وليس لمن يمثل المصرف التمسك باسمه .فلاسالإ
باستثناء الحالة  فلاسلا تقع بعد شهر الإ قيةً اتفاأم  كانت أم قضائيةً  قانونيةً 

هما واحد، بحيث يوجد بين قانوني   التي ينشأ فيها الدينان المتقابلان عن سبب  
ما دام الطرف الآخر لم ينفذ  لتزاميمكن أحد الطرفين من رفض تنفيذه الا ارتباط

لا  فلاسفالإ .(2)ات، كما هو الحال بالنسبة للحساب الجاري التزامما عليه من 

                                                           

 قانون المصارف -(22المادة ) -(3راجع في التشريعات التي تنص على ذلك صراحةً: الفقرة ) (1)
 م.7001( لعام 21رقم ) عراقيال

 .101ص -مرجع سابق -كمال طهد. مصطفى  ( 2)
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يحول دون التمسك بالمقاصة بين المفردات الدائنة والمدينة على أساس تماسك 
  .(1)مفردات الحساب الجاري 

، (2)هو من يمثل المصرف أمام النير ن رئيس مجلس الإدارةأ اعتباروب
المصرف منع رئيس مجلس إدارة المصرف بالتقاضي  إفلاسيترتب على شهر 

 باسم المصرف بالنسبة للأموال التي تم تعطيل صلاحيته بالنسبة لها.

، بوصفه ممثلًا له المصرف إفلاسيجوز له رفع الدعاوى بعد شهر  فلا
ة بإجراءات دعاوى متعلقة بالمصرف سبق أن رفعها أو رفعت وليس له المتابع

، بل ينقطع فيها سير الخصومة حكماً لزوال صفة عليه بوصفه ممثلًا للمصرف
. كما لا (3)من يباشرها إذا كانت الدعوى غير مهيأة بعد للحكم في موضوعها

ا يجوز تبلينه بالأحكام الصادرة في دعاوى متعلقة بالمصرف صدر الحكم فيه
 يان في مواعيد الطعن.ومثل هذا التبليغ لا يترتب عليه سر  ،هإفلاسقبل شهر 

هذه الأحكام أو التنفيذ أو المتابعة في تنفيذ الأحكام التي وليس له الطعن في 
نما يحل محله في التقاضي باسم المصرف فلاسصدرت قبل حكم شهر الإ ، وا 

                                                           

 .720ص  -مرجع سابق -د.علي جمال الدين عوض ( 1)

 م.2111( لعام 29) قانون الشركات رقم –(212المادة ) –(2( الفقرة )2)

م، ونشير هنا إلى أن 2116( لعام 1قانون أصول المحاكمات السوري رقم ) –(166المادة ) (3)
 -(1الفقرة ) ، راجع في ذلك:مبدئياً  بعض التشريعات كالتشريع الألماني لا تأخذ بهذا الحكم

م والتي تنص 2111م المعدل في عام 1994لعام  من قانون الإفلاس العام -(86ادة )الم
 النسخة المترجمة لها إلى اللنة الإنجليزية على ما يلي:

((Actions pending against the debtor as defendant on the date when the 

insolvency proceedings are opened may be joined by the insolvency 

administrator or continued by the plaintiff if they cover:1.  the separation 

of an object from the insolvency estate;2.  separate satisfaction; or 3.  a 

debt incumbent on the estate)). 
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 وكيل التفليسة.

الإدارة أو من يفوضه بالتقاضي باسم ونشير هنا إلى أن حظر رئيس مجلس 
 ليه أو من قبله بصفته الشخصيةالمصرف لا يشمل بداهةً الدعاوى المرفوعة ع

أو الطعن في الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى أو تنفيذها أو المتابعة في 
 تنفيذها.

أن يتخذ كافة الإجراءات والتدابير  يحق بالمقابل لممثل المصرف ولكن
كقطع التقادم وتنظيم تي تهدف إلى صيانة حقوق المصرف لالتحفظية ا

نصب في مصلحة كتلة هذه الإجراءات ت طالما أن وغيرها،الاحتجاجات 
 الدائنين.
 حالة غل اليد: انتهاء -3

ولو لم ومديريه ممثليه  المصرف تعطيل صلاحيات إفلاس إعلان يترتب فور
لجهة الصلاحيات إلى ا وتنتقل هذه على ذلك، ينص الحكم أو القرار صراحةً 

 الممثلينالمديرين و . وتبقى صلاحيات فلاسالتي تشرف على إجراءات الإ
هؤلاء لصلاحياتهم كما نرى  استردادالتفليسة قائمة، ويتوقف  طالما أنمعطلة 
 وهو ما سنوضحه فيما يلي: ،مصير التفليسةو  فلاسماهية إجراءات الإعلى 

 انتهاءرف بتصفيته فهذا يعني عدم المص إفلاسإذا ما تمثلت إجراءات  -آ
المصرف لصلاحياتهم ومديري ممثلي  استردادحالة غل اليد وعدم 

 إطلاقاً.

بإعادة التأهيل فسيتوقف عندئذ  مصير  فلاسإجراءات الإإذا ما تمثلت  -ب
 :، وهو ما سنوضحه فيما يليغل اليد على مصير إعادة التأهيل

يتم سو  ،حالة غل اليد إنهاءتم يسإذا نجحت محاولات إعادة التأهيل  -
المصرف مع جواز تنيير  ومديري  تفعيل صلاحيات ممثلي
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 أشخاصهم.

المصرف للتصفية فلا  إخضاعإذا فشلت محاولات إعادة التأهيل وتم  -
 ومديري  حالة غل اليد ولا تفعل صلاحيات ممثلي إنهاءيتم عندئذ  
 المصرف.

كما هو  ،وخصوم التفليسةبحصر أصول  فلاسإذا تمثلت إجراءات الإ - ج
فسيتوقف مصير غل اليد على  السوري،قانون التجارة الحال في ظل 

 : مصير التفليسة، وهو ما سنبينه فيما يلي

قيات صلح مع الدائنين فستنتهي حالة غل اتفابعقد  انتهت التفليسةإذا  -
 ومديري  صلاحيات ممثليقيد لكن ستو  ،الصلحبالتصديق على  اليد

 ير الممثلينمع جواز تني شروط المحددة في الصلحبال المصرف
 كأشخاص. والمديرين

 المصرف دون تصفيتهبالتنفيذ على أموال  انتهت التفليسةإذا  -
يستعيد سو  ،من إجراءات التنفيذ نتهاءبعد الافستنتهي حالة غل اليد 

ما ذا از تنييرهم كأشخاص. أما إممثلو المصرف صلاحياتهم مع جو 
فلن تنتهي حالة غل اليد  تصفيتهأموال المصرف إلى  آل التنفيذ على

صلاحياتهم، وهو ما ينطبق دائماً عند  ولن يستعيد ممثلو المصرف
القاضية بحل الشركة و قانون الشركات  في إعمال الأحكام الواردة

 إنهاءها، ما يجعل من غل اليد في ظله إفلاس إعلاننتيجة 
 تعطيل  لها.المصرف لا مجرد  ومديري  لصلاحيات ممثلي

 غل اليد والعمليات المصرفية: -4

ه غير نافذة في إفلاسالمقدمة ممن يمثل المصرف بعد تعتبر كافة العمليات 
أو عدم مطالبته بعدم النفاذ  وكيل التفليسةالدائنين، ولكن مطالبة كتلة مواجهة 
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 يحققله التمسك بالتصرف إذا كان تنفيذه فمن الجائز ، يتحدد تبعاً لمصلحتها
ونشير هنا إلى  .على حدة وهو ما يختلف بحسب كل عملية   ،ما مصلحةً  لها
 بعدم نفاذ عود على كتلة الدائنين من المطالبةمقدار المصلحة الذي يأن 

ه هو ذاته الذي إفلاس إعلانممثلي المصرف بعد من قبل المنفذة العمليات 
ثناء القاعدة الخاصة باست عليها حكام فترة الريبةلأبالنسبة  سبق لنا أن حددناه

سنذكر فيما يلي بعض الأمثلة على مدى تحقق مصلحة لكتلة و  .(1)بالقبض
 :هإفلاس إعلانعدم نفاذ تصرفات المصرف بعد  وللدائنين من التمسك بنفاذ أ

نية في حال ئتماالودائع العادية أو الا استردادلدائنين مصلحة من كتلة ال -
في  سترداده لدخول هذه المبالغ بعد الاإفلاس إعلانردها ممثل المصرف بعد 

 دائرة الضمان العام.

الودائع المخصصة التي انقلبت إلى  استردادلكتلة الدائنين مصلحة من   -
ه لدخول إفلاس إعلاندين في ذمة المصرف في حال ردها ممثل المصرف بعد 

عميل الأما لو ثبتت ملكية  في دائرة الضمان العام. ستردادهذه المبالغ بعد الا
 . ستردادية مصلحة للكتلة من الاتحقق ألهذه المبالغ فقد لا ت

مبلغ الحوالة الذي سدده ممثل  استردادلكتلة الدائنين مصلحة من  -
في دائرة  سترداده إلى المستفيد لدخوله بعد الاإفلاس إعلانالمصرف بعد 
 الضمان العام.

الرصيد النهائي لكتلة الدائنين مصلحة من عدم نفاذ قبض أو تسديد  -
 ه.إفلاس إعلانالناتج عن قفل الحساب الجاري من قبل ممثل المصرف بعد 

 عتمادقد يكون هنالك مصلحة لكتلة الدائنين من التمسك بعدم نفاذ الا -

                                                           

به ممثل المصرف بعد إفلاسه من مصلحة كتلة الدائنين ألا ينفذ في مواجهتها أي قبض  يقوم ( 1)
  خلافاً للقبض الذي يقوم به في فترة الريبة والذي يؤدي إلى ازدياد دائرة الضمان العام.
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على  ه إذا كان ما يعودإفلاسللعميل بعد  المصرف بالقرض الذي قدمه
 عمل على تقديمه.المصرف من التنفيذ أقل مما قد 

المبالغ التي سددها ممثل المصرف  استردادكتلة الدائنين مصلحة من ل -
 إفلاس إعلانمستندي بعد  اعتمادإلى المستفيد من خطاب ضمان أو خطاب 

 المصرف.

المبالغ التي سددها ممثل المصرف  استردادلكتلة الدائنين مصلحة من  -
 عتمادالا استخدام العميل لبطاقة لتسديد الديون الناتجة عن إلى التاجر

 المصرف.   إفلاس إعلانالممنوحة له بعد 

سك بعدم نفاذ قبض ممثل المصرف لكتلة الدائنين مصلحة من التم -
  المصرف. إفلاس إعلانعن استئجار الخزانة الحديدية بعد  جرة المستحقةللإ

بعد شهر  المبرمة قياتتفاالعقود والاب لوكيل التفليسة التمسك ونشير إلى أن
 منفعة لكتلة الدائنين ا يحققمن قبل ممثله إذا ما كان تنفيذه صرفالم إفلاس

لا يحول دون  فلاسالإوكان  ،هذه العقودتفوق مديونية المصرف بموجب 
، بحيث من الممكن للوكيل أن يعرض التنفيذ بإسم الجماعة كما سنرى اتنفيذه

 .على العقود المبرمة من قبل المفلس فلاسعند الحديث عن أثر الإ
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 المبحث الثاني
 الآثار التي تطال الدائنين

الأشخاص و  ي عتبار المصرف على الشخص الا إفلاس إعلانلا يؤثر 
نما لا ب دَّ من  في تكوينه والقائمين على تمثيله لمساهميناالطبيعيين  فحسب، وا 

أثراً على دائني المصرف الذين سبق لهم التعامل معه  فلاسأن يترك هذا الإ
المصرف تبعاً لمراكزهم في  إفلاسويختلف مدى تأثر هؤلاء ب .(1)هإفلاسقبل 

 مواجهته.

 مصرفهم يختلف حتماً عن تأثر أولئك المتمتعين إفلاسفتأثر الدائنين العاديين ب
 إفلاسالفئات تضرراً ب أكثرفالدائنون العاديون هم من  بالضمانات في مواجهته.

 هم تعرُّضاً للخسائر.أكثر المصارف ومن 

ذ  فلاسبحسب الكثير من التشريعات، وفي ظل قواعد الإ كان من الجائز اوا 
ولا سيما  تمثل طوائف معينة من الدائنين ةياعتبار العامة، تشكيل أشخاص 

 فلاسفالأمر قد يختلف تماماً بالنسبة لإ لجان تمثلهمتشكيل أو  العاديين منهم
 على حدة. المصارف وبحسب القواعد التي يتبناها كل تشريع  

 كما أن مركز الدائنين أصحاب الضمانات ليس واحداً في مواجهة المصرف
نما يختلف مركزهم ونوع الضمانات المترتبة لهم، وما إذا كانت  المفلس، وا 
حقوقاً عينية تبعية تترتب على أموال المصرف المفلس أم أنها بمثابة الحقوق 

احمة التي تقوم عليها الشخصية التي تقدمهم على بقية الدائنين أو تجنبهم المز 

                                                           

أما بالنسبة للمتعاملين مع المصارف بعد إفلاسها فستكون تعاملاتهم غير نافذة في مواجهة  (1)
ز القائم على الإجراءات هذا ، أما إذا أجاأو مديريه الدائنين إذا ما صدر التصرف عن ممثليه

التصرف أو إذا صدرت عنه فهي تعتبر صحيحة ونافذة كما سبق لنا أن أوضحنا عند الحديث 
 عن أحكام وقواعد غل اليد كأثر من آثار الإفلاس.
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 التفليسة.

وحتى نتمكن من التعرف على كافة الجوانب السابقة ولتحديد مدى تأثر   
على تجمعات الدائنين  فلاسمصارفهم سنحدد أولًا أثر هذا الإ إفلاسالدائنين ب

في حال أجازت التشريعات تكوينها )المطلب الأول(، ثم سنبحث في مدى تأثر 
 .مصارفهم )المطلب الثاني( إفلاسب ناتالدائنين أصحاب الضما

 (1)المطلب الأول: تجمعات الدائنين

تختلف التشريعات في تحديد مدى جواز تشكيل تجمعات للدائنين في 
الحالات التي تفلس فيها المصارف. فتشكيل مثل هذه التجمعات قد يعتبر ذا 

 ولا ،لحقوقهم لجهة تنظيم الدائنين وتنظيم مطالبتهم بديونهم وممارستهم فائدة  
. ولكن قد يتم سيما إذا كانت مراكزهم في مواجهة المصرف المفلس واحدةً 

المصارف بقصد تحقيق مصالح أكبر  إفلاسهذه الفوائد في حالات  التخلي عن
 .قتصاديفائدة تنسجم وطبيعة العمل المصرفي وأهميته بالنسبة للنشاط الا أكثرو 

تمثل طوائف معنية من دائني  وفي حال أجازت التشريعات تشكيل تجمعات
فإنها تختلف في تحديد الكيفية المعتمدة لهذا  ،هاإفلاس ةالمصارف في حال

 التشكيل والدائنين أصحاب الحق بالدخول فيه.

 تسري على الدائنين فيها معينةٌ  أحكامٌ  -في حال تشكيلها-ت عاجمتولهذه ال
لمطالبة بها، كما أن ن التي يحق لهم او وعلى كيفية ممارستهم لحقوقهم والدي

القواعد التي تنظم هذه المسائل قد تختلف من تشريع  لآخر. وحتى نتمكن من 
بينه  ختلاففي ظل التشريع السوري وتحديد الابكافة المسائل السابقة  حاطةالإ

لدائنين في حالات وبين التشريعات الأخرى سنبحث أولًا في تكوين تجمعات ا

                                                           

تختلف التسميات التي تطلق على هذه التجمعات في حال أجاز التشريع تشكيلها كما سنرى عند  (1)
 وينها.الحديث في جواز تك
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وكيفيته )الفرع الأول(، ثم سنبحث في المصارف من حيث جوازه  إفلاس
 حال وجودها )الفرع الثاني(.في الأحكام الخاصة بتجمعات الدائنين 

 

 تكوين تجمعات الدائنينالفرع الأول: 

جواز تكوين تجمعات للدائنين في الحالات التي تفلس فيها  سنبحث في مدى
 المصارف والكيفية المعتمدة لهذا التكوين على النحو التالي:

 المصارف: إفلاسمدى جواز تكوين تجمعات للدائنين في حالات  -أولاً 

للدائنين أو لجان  تشكيل تجمعاتموقفها من جواز تختلف التشريعات في 
بالرغم من أن أغلبيتها تجيز  ،ارففي الحالات التي تفلس فيها المص لتمثيلهم
رق بهذا الصدد ومن الممكن لنا أن نف .(1)العامة فلاسبحسب قواعد الإ تشكيلها
 ات رئيسة:اتجاه ةبين ثلاث
 إفلاسمن إجراءات  تجاههذا الابموجب  الدائنينيستبعد  الأول: تجاهالا  -

ويحظر عليهم كلياً التدخل أو المشاركة بها، ويعتبر  ،بشكل  كلي المصارف
 بموجبه من غير الجائز:

  يمثل الدائنين. ي اعتبار تشكيل شخص 
 على سير الإجراءات. طلاعين أو تعيين ممثل لهم للاتشكيل لجان تمثل الدائن 
 أخرى تتعلق  بالنسبة لمصير التفليسة أو أية مسألة   رأي الدائنين استطلاع

 بها.
                                                           

من التشريعات التي تجيز تمثيل الدائنين في حالات الإفلاس العامة وتمنعها في حالات إفلاس  (1)
 التشريع الأمريكي، راجع في ذلك:  التجارية المصارف

Robert R. Bliss & George G. Kaufman – Economic Perspective: A 

Comparison of U.S Corporate and Bank Insolvency Regime  -  op. cit – 

p.45. 
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في الإجراءات بحسب  شتراكويرجع السبب الكامن وراء منع الدائنين من الا
، نة  ممك المصارف بأقصى سرعة   إفلاسإجراءات  إنهاءإلى ضرورة  تجاههذا الا

 كل ما يمكن أن يعرقل أو يعطل سير هذا الإجراءات كلياً  استبعادوبالتالي 
قصد الحفاظ على قيمة وب آرائهم بمصيرها، استطلاعالدائنين فيها أو  اشتراكك

من  -خلافاً للتشريع السوري –ويعتبر التشريع الأمريكي  .(1)أصول المصرف
 .(2)تجاهالتشريعات التي تتبنى هذا الا

 ،إطلاقاً بالنسبة للدائنين للوهلة الأولى غير عادل  يبدو  تجاههذا الاأن  معو 
المصارف  إفلاسإجراءات  إنهاءيهدف وبشكل  أساسي إلى  هطالما أنولكن 

بالتالي و  ممكن   ا بأكبر قدر  بما يحافظ على قيمة أصوله ممكنة   أقصى سرعة  ب
 ي النهاية إلى تحقيقا فإنه يؤدي فعلى تسديد ديونه اينعكس إيجاباً على قدرته

، علماً بأنه لا يرعي الممنوعين من المشاركة في الإجراءات مصلحة الدائنين
 على سير هذه الإجراءات أو تطورها. طلاعإطلاقاً حق الدائنين بالا

 بين ضرورة الحفاظ على سرعة الإجراءات تجاهيوازن هذا الا الثاني: تجاهالا  -
 على سيرها، بحيث يعتبر بموجبه: طلاعلاالدائنين با وضرورة الحفاظ على حق

  ة تمثل الدائنين.ياعتبار من غير الجائز تشكيل أشخاص 

  رأي الدائنين بمصير التفليسة. استطلاعمن غير الجائز 

  على سير  طلاعمن الامن الجائز تشكيل لجنة من الدائنين تمكنهم
                                                           

 .Eva Hupkes – op. cit – p.11انظر في فوائد هذا الاتجاه:  (1)

 ( انظر في الأحكام التي يتضمنها التشريع الأمريكي:2)
Robert R. Bliss & George G. Kaufman – Economic Perspective: A 

Comparison of U.S Corporate and Bank Insolvency Regime –op cit- 
p.45. 

ومن التشريعات التي تتبنى هذا الاتجاه أيضاً: التشريع العراقي ما لم يقرر المصرف المركزي خلاف  
 م.2114( لعام 94قانون المصارف العراقي رقم ) –(96ذلك، راجع في ذلك : المادة )
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 .فلاسإجراءات الإ

إجراءات  اللازمة للحفاظ على سرعةات عتبار يحقق الا تجاههذا الا نرى أنو 
ها جيز وقفولا ي ،عليقها على قرارات الدائنينجيز تالمصارف بحيث لا ي إفلاس

 على سير طلاعجيز لهم في الوقت نفسه الالضرورات تمثيلهم، ولكنه ي
، وهو ما لم يتبناه (1)ها أو عرقلة مسيرهاالإجراءات بما لا يؤدي إلى إبطائ

 المشرع السوري.

على تشكيل تجمعات للدائنين  تجاهيسري بموجب هذا الا الثالث: تجاهالا  -
فمن الأخرى،  فلاسفي حالات الإ المصارف ما يسري  إفلاسفي حالات 

 :الواجب في ظله

   من الدائنين بمجرد  يدخل في تكوينه طوائف معينةٌ  ي اعتبار تشكيل شخص
 المصرف. إفلاس إعلان

 المصرف. إفلاسإجراءات  على سير طلاعمن حق الدائنين الا 

 حلول  بعض كما قد تناط ،في تقرير مصير التفليسة شتراكمن حق الدائنين الا
 .(2)معينة   الصادرة بأغلبية  قراراتهم بالتفليسة 

                                                           

التابع  Banking Act –(111المادة ) –(6من التشريعات التي تتبنى هذا الاتجاه: الفقرة ) (1)
 م والتي تنص على ما يلي:2119للمملكة المتحدة لعام 

((6) Where a liquidation committee passes a full payment resolution— 

(a) the bank liquidator must summon a meeting of creditors, (b) the meeting 

may elect 2 or 4 individuals as new members of the liquidation committee,  

(c) those individuals replace the members nominated by the Bank of England 

and the FSA, (d) the FSCS may resign from the liquidation committee (in 

which case 3 or 5 new members may be elected under paragraph (b)), and (e) 

if no individuals are elected under paragraph (b), or the resulting committee 

would have fewer than 3 members or an even number of members, the 

liquidation committee ceases to exist at the end of the meeting)). 

مناطاً ابتداءً بقرار  -هذا الاتجاه في ظل التشريعات التي تتبنى-قد يكون بعض حلول التفليسة  (2)
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 إفلاسلاقاً خصوصية بأنه لا يراعي إطبرأينا  تجاهوتكمن المشكلة في هذا الا
جيز يبحيث  ،ممكن   بأكبر قدر  ها إفلاسإجراءات  في سراعالإالمصارف أو ضرورة 

بقية الشركات أو  إفلاسفيها بالقدر نفسه المتاح لهم في حالات  شتراكللدائنين الا
ن تحديد مصير تفليسة المصرف يجب أن ، فضلًا عن أحتى الأشخاص الطبيعيين

بما يراعي الصالح العام لا بناءً على ما يتم تقريره فقط من قبل الدائنين تبعاً  يتم
 .(1)لحهملمصا

هذا  ونشير هنا إلى أن التشريع السوري يعتبر من أبرز التشريعات التي تتبنى
، وتعتبر (2)لدائنينتكوين كتلة اظله في  حكماً  المصارف إفلاسيترتب على ، و تجاهالا

كتلة الدائنين مستقلة تماماً عن أشخاص الدائنين الداخلين في تكوينها، ولها حقوق 
عن طريق وكيل  فلاسلك التي تنشأ بعد صدور حكم الإات وهي تالتزاموعليها 

 .(4)من حيث المبدأ، (3)التفليسة ممثل كتلة الدائنين
من النير بالنسبة للمصرف المفلس  بحسب التشريع السوري  وتعتبر كتلة الدائنين
ما لم  فلاسقبل شهر الإ كافة التصرفات الصادرة ممن يمثلهولا يسري في مواجهتها 

نفاذها في مواجهة النير، ولا تسري في مواجهتها أيضاً كافة تستوف  شروط 
بها  ه ما لم يتمسكإفلاسالتصرفات الصادرة ممن يمثل المصرف المفلس بعد شهر 

                                                                                                                                        

الدائنين كحصول المفلس في ظل التشريع السوري على صلح  بسيط  كما سنرى عند البحث في 
 حلول التفليسة.

( من قانون توقف المصارف عن الدفع 21من التشريعات التي تتبنى هذا الاتجاه: المادة ) (1)
( من قانون الإفلاس الألماني لعام 39سم )م، وأيضاً الق1967( لعام 67/2اللبناني رقم )

 م.2111م المعدل عام 1994

الراجح فقهاً أن كتلة الدائنين جمعية تهدف إلى تحديد خسائر الدائنين وتنظيم تصفية أموال  (2)
 .431ص –مرجع سابق –المدين. راجع في ذلك: مصطفى كمال طه

 .431ص -( المرجع السابق3)

ت على التصرفات الصادرة عن ممثلي المصرف بعد إفلاسه والتي أجازها قد تترتب هذه الالتزاما (4)
 الوكيل لتحقق مصلحة لكتلة الدائنين من تنفيذها كما سنرى.
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 ذلك. وكيل التفليسة لتحقق مصلحة للكتلة من
سنبحث في كيفية تكوين تجمعات  تجاهالتشريع السوري يتبنى هذا الا طالما أنو 

 ختلافمع الإشارة إلى الا كام التي تسري عليها استناداً إلى قواعدهي الأحالدائنين وف
التي الأخرى في المسائل التفصيلية الذي قد ينشأ بين أحكامه وأحكام التشريعات 

 نفسه. تجاهتتبنى الا
 كيفية تكوين تجمعات الدائنين: -ثانياً 

ري يتمثل في أن الهدف من الدخول في كتلة الدائنين بحسب التشريع السو  اعتبارب
عند التنفيذ على أموال في المناقشات المتعلقة بعقد الصلح أو في التوزيعات  شتراكالا

دين  بقبول في المناقشات أو التوزيعات مشروط شتراكأن الا اعتبار، وبالتفليسة
بعد خضوع هذا الدين للإجراءات المتعلقة بتحقيق الديون  شتراكالدائن الراغب في الا

، (1)الديون النقديةأن التحقيق والتثبيت هو إجراء تخضع له  عتباراوتثبيتها، وب
فيسكون المقصود من الدائنين الداخلين في الجماعة كما نرى الدائنون بمبالغ نقدية 

لإجراءات تحقيق الديون  أن ديون هؤلاء هي التي م ن  الممكن فقط أن تخضع اعتبارب
 وتثبيتها. 

عن تسديد المبالغ النقدية  ما مختلف   التزاميذ أما بالنسبة لدائني المصرف بتنف
شركة أو شراء عقار محل مرابحة مصرفية أو القيام بأعمال على أسهم  كتتابلا)ك

 اعتمادخطاب  إصدارالمضاربة أو وضع خزانة حديدية تحت تصرف العميل أو 
( فمدى دخولهم في تكوين كتلة ... إلخ اعتمادمستندي أو خطاب ضمان أو بطاقة 

على و  ،المصرف إفلاسدائنين يتوقف برأينا على مدى تأثر مصدر ديونهم بال
، ومصلحة كتلة من هذه المطالبات المقدمة من قبلهم وما يحكم لهمالمطالبات 

منها )فعلى سبيل المثال، قد يطالب المتعاقد مع المصرف بفسخ العقد الذي  الدائنين
                                                           

سنبحث في صفات الديون التي يتم تقديمها لتخضع لإجراءات تحقيق الديون عند البحث في  (1)
 حصر خصوم التفليسة في ظل التشريع السوري.
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التعويض عما لحق به من ضرر مما وب فلاسة التنفيذ بسبب الإستحاللا يجمع بينهما
قد يجيز له الدخول في كتلة الدائنين، خلافاً للحالة التي يتجنب فيها وكيل التفليسة 

 ، بحيث يصبحطلب الفسخ بأن يعرض التنفيذ الذي يحقق مصلحةً لكتلة الدائنين
 الدائن المتعاقد مع المصرف دائناً للجماعة لا داخلًا فيها(.

تى نحدد هوية الدائنين ممن يدخل في تكوين كتلة الدائنين وبناءً على ذلك، وح
ا مختلف عن تسديد م التزامنفرق بين الدائنين بمبالغ نقدية والدائنين بتنفيذ  نرى أن

 على النحو التالي: الديون النقدية
 :(1)الدائنون بمبالغ نقدية -1

من  لتي لا بديتطلب منا البحث في مركز الدائنين بمبالغ نقدية تحديد الشروط ا
نسقط  لا بد لنا من أنفي تكوين كتلة الدائنين، ثم  نقدي   توافرها ليدخل الدائن بمبلغ  

هذه الشروط على أهم الفئات من المتعاملين مع المصارف لنحدد أياً منهم يدخل في 
 تكوين كتلة الدائنين على النحو التالي:

يشترط ليدخل الدائن  :نقدي في كتلة الدائنين شروط دخول الدائن بمبلغٍ  -آ
، منها ما تتفق عليه الشروطمن  عدد  في تكوين كتلة الدائنين تحقق  نقدي   بمبلغ  

المصارف، ومنها  إفلاسالتشريعات التي تجيز تكوين تجمعات للدائنين في حالات 
ما تختلف في تبنيها. وسنبحث في الشروط المحددة في ظل التشريع السوري لدخول 

بينه وبين التشريعات  ختلافلدائنين مع الإشارة إلى مواضع الاالدائن في كتلة ا
 نفسه على النحو التالي:  تجاهالأخرى التي تتبنى الا

عام: يقصد  امتيازأن يكون الدائن بالمبلغ النقدي دائناً عادياً أو صاحب حق  -11
لعاديون بحسب التشريع السوري الدائنون ا كتلة الدائنين تكوين بالدائنين الداخلين في

                                                           

ام النقدي بأنه الذي يقوم على أداء مبلغ  من النقود أو نقل ملكية كمية  من الأدوات يعرف الالتز  (1)
شرح القانون المدني النظرية العامة للالتزام  -النقدية، راجع في ذلك: محمد وحيد الدين سوار

 .28ص  -مرجع سابق –المصادر الإرادية 
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العام يتعلق  متيازحق الا طالما أنالمقررة قانوناً، ف العام متيازأصحاب حقوق الاو 
، سيدخل هؤلاء في تكوين كتلة الدائنين، (1)بكافة أموال المدين المنقولة منها والعقارية

 .(2)هاستبعادوهو ما تذهب بعض التشريعات  الأخرى إلى 
على جميع أموال المدين منقولات  كانت  هي تلك التي تقع العام متيازفحقوق الا

 حق   اعتبارق على تفا، وليس للأفراد الا(4)وحده تترتب بإرادة المشرع، و (3)أم عقارات
 .(5)ه كذلكاعتبار ما ممتاز ما لم ينص القانون صراحةً على 

التي تضمن ديوناً معينة من  العام متيازرع عدداً من حقوق الاوقد حدد المش
المصرف أثناء عمله، وسيكون حينها  ب كلها أو بعضها في مواجهةلممكن أن تترتا

عام على كافة أموال المصرف وموجوداته، وسيدخل  امتيازللدائن بهذا الدين حق 
 الدائن عندئذ  في تكوين كتلة الدائنين إذا توافرت بقية الشروط اللازمة لذلك.

 :(6)اليةالتي حددها المشرع الحقوق الت العام متيازومن حقوق الا
 اً عام اً امتياز المصروفات القضائية  امتيازالمصروفات القضائية: يعتبر  امتياز -

                                                           

دمشق  –( 12الطبعة ) –ق العينية التبعية الحقو  –شرح القانون المدني  –( محمد وحيد الدين سوار 1)
 .314ص –م 2111/2111 –منشورات جامعة دمشق  -سورية

( من قانون 47تقصر بعض التشريعات تجمعات الدائنين على الدائنين العاديين كالمادة ) (2)
ا إلى اللنة م، وتنص النسخة المترجمة له2111م المعدل عام 1994الإفلاس الألماني لعام 

 على ما يلي: يزيةالإنجل

((Anyone entitled to claim the separation of an object from the insolvency 

estate under a right in rem or in personam shall not form part of the 

insolvency creditors. Entitlement to separation of such object shall be 

governed by the legal provisions applying outside the insolvency 

proceedings)). 

 

 .314ص –مرجع سابق  –شرح القانون المدني الحقوق العينية التبعية  –( محمد وحيد الدين سوار3)
 .312ص -المرجع السابق (4)

 .312ص -المرجع السابق (5)

 م.1949لعام  (84القانون المدني السوري ) -(1121)-(1118)-(1117المواد ) (6)
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أو يضيق ليقتصر على  ،فقد يتسع ليشمل كافة أموال المدين اً تارةً أخرى.وخاص ،تارةً 
 .معينة   أموال  

لمصلحة جميع  فللمصروفات القضائية التي أنفقت في حفظ أموال المدين وبيعها
، فلكافة المبالغ التي يكون النرض من إنفاقها (1)على ثمن هذه الأموال امتياز نالدائني

على ثمن هذه  وارد فقط امتيازلمصلحة الدائنين حق  تحويل أموال المدين إلى نقود  
وضع الأختام على أموال المدين وجردها، ومصروفات إدارة كمصروفات الأموال 

 .(2)يرهاوغأموال المفلس وأتعاب وكيل التفليسة 
من  بحيث أن منها متيازد وعاء هذا الاوقد اختلفت الأنظار الفقهية في تحدي

، معين   يعتبره خاصاً وارداً على مال   ومنها ما ،يعتبره عاماً شاملًا لكافة أموال المدين
ن كان النالب بأن حق الا الإجراء  اتخذيعتبر عاماً إذا كان المال الذي س متيازوا 

بشأنه  اتخذيعتبر خاصاً إذا كان المال الذي سولكنه  ،وال المدينبشأنه هو كافة أم
يشمل كافة أموال  للتفليسة كمصير  التنفيذ على الأموال  طالما أن، و (3)الإجراء معيناً 

 عاماً. فلاسالمصروفات القضائية في حالات الإ امتيازالمصرف المفلس سيكون 
ون لكافة المبالغ المستحقة للخزانة المبالغ المستحقة للخزانة العامة: يك امتياز -

 .(4)بالشروط المقررة في القوانين الصادرة في هذا الشأن امتيازالعامة أياً كان نوعها 
بحسب نص  متيازويعتبر الأصل في ديون الدولة بأنها ممتازة، ويتحدد وعاء الا

لًا لكافة أمواله القانون المقرر له، فتارةً يكون عاماً شاملًا لكافة أموال المدين أو شام
، فالأحكام الخاصة محدد   أو على منقول   المنقولة، وتارةً يكون خاصاً يقع على عقار  

 .(5)أو تعممه متيازهي التي تخصص الا امتيازبكل 
                                                           

 م.1949( لعام 84القانون المدني السوري رقم ) –(1117المادة ) –(1الفقرة ) (1)

 .339ص –مرجع سابق  –شرح القانون المدني الحقوق العينية التبعية  –(محمد وحيد الدين سوار2)

 .342ص –( المرجع السابق 3)

 م.1949( لعام 84) القانون المدني السوري رقم –(1118المادة ) –(1الفقرة ) (4)

 .351ص –مرجع سابق  –شرح القانون المدني الحقوق العينة التبعية  –محمد وحيد الدين سوار  (5)
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 آخر من أي نوع   الأجراء: تعتبر المبالغ المستحقة للعمال ولأي أجير   امتياز -
 .(1)كانت أو عقاريةً  المدين منقولةً  على جميع أموال عام   امتيازب كانت مضمونةً 

ينات فلا أو الرهون والتأم الخاص متيازأما بالنسبة للدائنين أصحاب حقوق الا
نما من مبدأ المساواة  تتحقق مصلحة هؤلاء بإعمال الذي تقوم عليه كتلة الدائنين، وا 

في التنفيذ على أموال المصرف  فضليةالأ اكتسابمصلحتهم التقدم على بعضهم و 
المفلس. لذلك لا يدخل هؤلاء في تكوين كتلة الدائنين ولكن يتم قيدهم فيها لمجرد 

لأنه في حال كان ثمن الأموال المحملة بالضمانات الممنوحة لهم غير كاف   ،(2)العلم
إذا  وعليهم ، فهم بالنسبة للجزء المتبقي دائنون عاديون (3)ديونهمأصل لتسديد قيمة 

ودوا على التفليسة ويشتركوا في قسمة النرماء، شريطة أن أرادوا الحصول عليه أن يع
 .ومثبتةً  تكون ديونهم محققةً 

تعامل مع المصرف  اً أو أجنبي اً محلي اً دائنأن يكون الدائن بالمبلغ النقدي  -21
: لم يتعرض المشرع السوري لمدى جواز تقدم دائني فروع المصرف الأجنبية المحلي

 لمقيمين خارج الأراضي السوريةتقدم الدائنين ا قد أجازبالرغم من أنه  في التفليسة،

                                                           

م، ونشير هنا إلى أن هذا الحكم يختلف من 2111( لعام 17قانون العمل رقم ) –( 9المادة ) (1)
دني بحيث يرتب الأخير حيث النطاق مع الحكم الخاص بامتياز الأجراء والوارد في القانون الم

الامتياز لضمان الرواتب المستحقة عن الستة أشهر الأخيرة دون غيرها من المبالغ، وهو ما 
أن الحكم  وطالمام، 1949( لعام 84القانون المدني رقم ) –(1121المادة ) –(1أقرته الفقرة )

 لاف بينهما:الأول وارد في القانون الخاص فسيكون هو الواجب التطبيق، راجع في الاخت
http://www.arabency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display

_term&i–d=14907&m=1– 2014/4/25-14:30. 
 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(568( المادة )2)
حال يحق للدائن صاحب الضمانة الخاصة أن يطالب بالجزء غير الموفى من أصل دينه  في  (3)

لم تكف الأموال الناتجة عن بيع الضمانة المقررة له كدائن  عادي، ولكنه لا يتمتع بهذا الحق 
بالنسبة للجزء غير الموفى من الفوائد المترتبة له كما سنرى عند الحديث في أثر حكم الإفلاس 

 على سريان فوائد الدائنين.
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 ينطبق الحكم نفسه على دائن الفرع الأجنبي؟س ولكن هل ،(1)في التفليسة
ه من غير الجائز لدائني فروع المصرف الأجنبية التقدم في التفليسة تبعاً نرى أن

الدائنين بحسب قية دولية بخلاف ذلك، ما يجعل كتلة اتفاللقانون السوري ما لم تقض 
شاملةً فقط للدائنين المتعاملين مع المصرف المفلس أو فروعه  التشريع السوري 

 وبنض النظر عن جنسياتهم أو مكان إقامتهم. ،فلاسالمشمولة بالإ المحلية
شريعات ما تجيز لدائني فروع المصرف الأجنبية التقدم في هنا إلى أن من التونشير  

قيات الدولية تفا، كما قد تنص بعض الا(2)ى الديون المحليةالتفليسة بمرتبة  لاحقة  عل
في  دائني فروع المصرفل الحق التي تجمع الدولة الأم بالدولة المضيفة على منح

ولكن هذا الحق مختلف تماماً  .(3)المفتتحة في الدولة الأم بالتقدم في التفليسة الأخيرة
، في حال الودائع المصرفيةعن الحق بالرجوع على الجهة التي تشرف على ضمان 

ما لم تنص على خلاف ذلك  محليةمودعين بودائع حصراً لل والذي يمنح وجودها،
 كما سنرى عند الحديث في مركز الدائنين أصحاب الضمانات. قية دوليةاتفا

أو مزامناً له: من المستقر  فلاسأن يكون الدين سابقاً على الحكم بشهر الإ -31
العام في كتلة الدائنين مشروط  متيازالعادي أو صاحب حق الاأن دخول الدائن عليه 

. فإذا كان مصدر الدين عقداً فالعبرة فلاسبأن يكون الدين سابقاً على الحكم بشهر الإ
والقانون  فالعبرة لتاريخ وقوع هذا الفعل، اً ضار  لتاريخ العقد، أما لو كان مصدره فعلاً 

                                                           

 م. 7002( لعام 33قم )قانون التجارة السوري ر  -(500المادة ) -(7( الفقرة )1)
إذا ما شهر إفلاس المركز الرئيس  التشريع الأمريكي تجاه( من التشريعات التي تأخذ بهذا الا2)

 ، راجع في ذلك: داخل الولايات المتحدة الأمريكية
Robert R. Bliss & George G. Kaufman – Economic Perspective: A 

Comparison of U.S Corporate and Bank Insolvency Regime - op. cit-  

p 52. 

الإتحاد الأوربي، راجع في باصة الخ تصفية وا عادة تأهيل المصارف تجاه اتفاقية( تأخذ بهذا الا3)
 ذلك:

 Bob Wessels- op. cit- p6. 
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 .(1)نونية في حال وجودهاات القالتزامهو من يحدد تاريخ نشأة الا
ذا كان من المستقر ة تنفيذ العقد استحالأن للمتضرر من  عليه فقهاً وقضاءً  وا 

كان  بالنسبة لحقه في التعويض إذا المتعاقد معه أن يدخل في الجماعة إفلاسنتيجة 
 على صدور حكم لاحق   ولو كان الحكم بالتعويض قد صدر بشكل   ،دينه عادياً 

 متيازا نرى بناءً على ذلك بأن للدائن العادي أو لصاحب حق الافإنن، (2)فلاسالإ
على الحكم بشهر  اءً أكان دينه قد نشأ بشكل  سابق  العام الدخول في الجماعة سو 

 له. مزامنٍ المصرف أو بشكل   إفلاس
ة تنفيذ المصرف المفلس استحالفحق الدائن بالتعويض عن الضرر الناتج عن 

 إفلاسحكم بشهر الر و صدة، أي بمجرد ستحالحقق هذه الاتاته ينشأ بمجرد لتزاملا
 الدخول في . فإذا كان من الجائز لهذا الدائنوغل يده عن إدارة أمواله المصرف

العام الدخول  متيازكتلة الدائنين، فسيكون للدائن العادي أو لصاحب حق الا تكوين
أو بشكل  مزامن   فلاسعلى الحكم بشهر الإ سابق   في الجماعة سواءً أنشأ دينه بشكل  

له، كما هو الحال بالنسبة لدين العميل الناتج عن قفل الحساب الجاري نتيجة شهر 
 إفلاسحساب الناتج عن شهر قفل ال بحيث ينتج هذا الدين عنالمصرف،  إفلاس

 إفلاسنتيجة شهر  تاستحقلأجل  أو دين العميل المتمثل بوديعة ،المصرف
الناتج عن  نتيجة سقوط أجلهاالوديعة  استردادب بحيث ينشأ حق العميل ،المصرف

 .المصرف إفلاسلحكم بشهر ا
دخول الدائن العادي  نرى أنأن يكون الدين نافذاً في مواجهة كتلة الدائنين:  -41

العام في كتلة الدائنين ليس مشروطاً فقط بنشوء دينه  متيازأو الدائن صاحب حق الا
نما لا بد أيضاً من أن يكون دينه نافذاً فلاسبشكل  سابق  أو مزامن  لحكم شهر الإ ، وا 
                                                           

 .431ص -مرجع سابق -( د. مصطفى كمال طه1)
في حالة فسخ العقد بسبب  ونشير هنا إلى أن القضاء قد اعترف بالحق في التعويض للبائع (2)

إفلاس المشتري، وله الدخول به في الجماعة، وللمشتري في حالة إفلاس البائع، وللمؤجر في 
 .122ص -مرجع سابق -راجع في ذلك : نزيه نعيم شلالا حالة إفلاس المستأجر وهكذا،
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 في مواجهة كتلة الدائنين.
قد نشأ بشكل  سابق  على  عام   امتيازفإذا ما كان الدين العادي أو المضمون ب

في مواجهة كتلة الدائنين )كأن يطالب  اً نافذلم يكن  ولكنه ،فلاسالحكم بشهر الإ
لأحكام الخاصة بفترة الريبة(، فلن يكون للدائن وكيل التفليسة بعدم نفاذه بناءً على ا

نما عليه أن ينتظر بهذا  الدين حينها الحق بالدخول في كتلة الدائنين للمطالبة بدينه، وا 
وتحصيل الدائنين لحقوقهم، عندها فقط يستطيع  من إجراءات الإفلاس نتهاءحتى الا

اك فائض منها بعد المطالبة بدينه والتنفيذ على أموال المصرف في حال كان هن
 من إجراءات التفليسة. نتهاءالا

فالأصل بأنه  فلاسأما إذا كان الدين قد نشأ بشكل  لاحق على الحكم بشهر الإ
المصرف يترتب  إفلاسشهر  طالما أنسيكون غير نافذ في مواجهة كتلة الدائنين 

يكون عليه حكماً وبقوة القانون غل يده أو تعطيل صلاحيات من يمثله، لذلك لن 
تفليسة المصرف ليطالب بدينه  انتهاءعندئذ  للدائن بهذا الدين سوى الانتظار حتى 

 ينفذ على ما تبقى من أمواله، ما ينفي دخوله في كتلة الدائنين.لو 

مصلحة من  -لكتلة الدائنين بوصفه ممثلاً –ولكن قد يجد وكيل التفليسة 
كأن يعمل . فلاسإن المصرف المفلس بعد شهر التمسك بالتصرف الصادر م

يبيعه عقد مرابحة مصرفية مع أحد عملائه ل إبرامه على إفلاسالمصرف بعد 
، ويكون الثمن المتفق عليه مع العميل أعلى من قيمة المال المحدد من قبله

بالتمسك تكون مصلحة كتلة الدائنين في هذه الحالة متمثلةً قد المال المشترى، ف
ه بعد إبرامصرف قد قام بل بالرغم من أن المبالعقد المبرم بين المصرف والعمي

متوقف  -كما سبق أن بينا-فالتمسك بعدم نفاذ تصرفات المفلس  ه.إفلاسشهر 
 على تحقق مصلحة لكتلة الدائنين من ذلك.

ه إفلاسفإذا تمسك وكيل التفليسة بالتصرف الصادر من المفلس بعد شهر 
ئن بهذا التصرف حينها دائناً لتحقق مصلحة لكتلة الدائنين من ذلك، سيكون الدا
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ات المترتبة على كتلة الدائنين تكون برأينا إما لتزامالاف .للجماعة لا داخلًا فيها
ين عن التصرفات الصادرة من وكيل التفليسة بوصفه ممثلًا لكتلة الدائن ناتجةً 

الدعاوى باسم كتلة الدائنين(،  )كأتعاب المحامين الذين يستعين بهم الوكيل لرفع
والتي تمسك ه إفلاسبعد من المفلس تجة عن التصرفات الصادرة قد تكون نا أو

بها وكيل التفليسة لأن تنفيذها ينصب في مصلحة كتلة الدائنين. وبناءً على ما 
 سبق علينا أن نفرق بين الديون التالية:

في مواجهة كتلة  عام غير نافذ   امتيازإذا كان الدين العادي أو المضمون بحق  -
سواءً أكان الدين سابقاً أم لاحقاً على  نين لن يدخل الدائن به في الكتلةئالدا

 المصرف.  إفلاسالحكم الصادر بشهر 

في مواجهة كتلة  اً عام نافذ امتيازإذا كان الدين العادي أو المضمون بحق  -
 الدائنين، فعلينا أن نفرق بين حالتين:

أو  فلاسلى الحكم بشهر الإأن يكون الدين النافذ سابقاً ع الحالة الأولى:
ونشير هنا إلى ، فسيدخل عندئذ  الدائن به في تكوين كتلة الدائنين. مزامناً له

أن للدائن الدخول في الجماعة إذا كان دينه نافذاً في مواجهة كتلة الدائنين ولو 
من التصرفات المتعلقة بهذا الدين، كأن يكون التعاقد الذي  حكم بعدم نفاذ أي  

يل بالمصرف نافذاً في مواجهة الجماعة وقضي بعدم نفاذ تسديد قام جمع العم
به المصرف إلى العميل بناءً على هذا التعاقد. وهنا سيكون للعميل الدخول 
في الجماعة للمطالبة بالمبالغ المستردة منه خلافاً للحالة التي يكون فيها 

فيها للعميل الحق  في مواجهة كتلة الدائنين والتي لن يكون  التعاقد غير نافذ  
  بالدخول في الجماعة للمطالبة بالمبالغ المستحقة له.

سواءً ، فلاسلاحقاً على الحكم بشهر الإ أن يكون الدين النافذ :الحالة الثانية
فلس التي تمسك بها أعمال المعن أكان ناشئاً عن أعمال وكيل التفليسة أو 

 ،ها في تكوين كتلة الدائنين، فلن يدخل الدائن بهذا الدين حينوكيل التفليسة
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نما سيعتبر دائناً لها لا يخضع لما يخضع لدائنون الداخلون فيها من ه ال وا 
 .(1)أحكام كوقف الإجراءات الفردية

العلاقة بين الدائن والمصرف لا  إنهاء لنقدي إلىتسديد الدين ا يؤدي أن -51
ئن في الجماعة الدادخول  نرى أن: جديدة   تعاقدية   بدءاً لعملية   أن يمثل

لعلاقة التي تجمعه ا إنهاءإلى تسديد الدين المترتب له  مشروط بأن يؤدي
بالمصرف كتسديد وديعة أو مبلغ حوالة أو مبلغ محدد في خطاب ضمان أو 
تعويض عن ضرر أو غير ذلك. أما الديون النقدية التي بتسديدها يتم البدء 

م قرض إلى العميل( فلا يمكن )كتعهد المصرف بتقدي جديدة   تعاقدية   بعملية  
تنفيذ العقود بوساطة وكيل التفليسة منوط  طالما أنالدخول بها في الجماعة 

، وتحقق المصلحة يجعل العميل دائناً بتحقق مصلحة لكتلة الدائنين من ذلك
 .  تحقيقكما سنرى عند الحديث عن الديون التي تخضع لإجراءات ال للجماعة

قة من الممكن لنا أن نعرف الدائنين العاديين وأصحاب وبناءً على الشروط الساب
بحسب التشريع  وين كتلة دائني المصرف المفلسالعام الداخلين في تك متيازحقوق الا
 على النحو التالي:السوري 

ناشئ   ،فلاسالإحكم شهر ل أو مزامن   سابق   هو الدائن بدين   الدائن العادي: -
غير ، في مواجهة كتلة الدائنين افذ  ن ،عن التعامل مع المصارف المحلية

 من النقود. معين   مبلغ   وارد علىو قية أو قانونية، اتفابأية ضمانة  مضمون  
حكم شهر أو مزامن  ل هو الدائن بدين سابق   العام: متيازالدائن صاحب حق الا -

في مواجهة كتلة  نافذ   ناشئ  عن التعامل مع المصارف المحلية، ،فلاسالإ
 على مبلغ   منصب  و  ،القواعد القانونيةعام تقرره  امتيازبحق  ضمون مالدائنين، 

 من النقود. معين  

                                                           

 .432ص –مرجع سابق  –(  د. مصطفى كمال طه 1)
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نقدي  فإذا كان العميل أو الشخص المتعامل مع المصرف دائناً للمصرف بمبلغ  
دون أن يكون دينه نافذاً في مواجهة كتلة الدائنين، أو كان دينه لاحقاً على شهر 

وكيل التفليسة، أو كان دينه مضموناً بأية ضمانة  تمسك أم لم يتمسك بنفاذه فلاسالإ
فلن يدخل الدائن به لفرع المصرف الأجنبي  أو كان دائناً  ،واردة  على مال  معين  

 .(1)حينها في تكوين كتلة الدائنين
 مع المصارف: شروط الدخول في كتلة الدائنين على أهم المتعاملين إسقاط -ب 

كتلة الدائنين في تحديد  تكوينفي لدخول ل زم توافرهاتحديد الشروط اللا تكمن أهمية  
 هوية المتعاملين مع المصرف ممن تنطبق عليهم هذه الشروط.

فبعد أن حددنا هذه الشروط فيما سبق، من الممكن لنا أن نعمل على البحث في كل 
لنحدد أياً منها يدخل فعلًا في تكوين كتلة لمتعاملة مع المصارف من الفئات ا فئة  
 على النحو التالي: بحسب التشريع السوري  دائنينال

 الفئة الأولى: العملاء الدائنون للمصرف بمبالغ نقدية: -
المودعون: تتسع قاعدة المودعين بشكل  كبير  في المصارف، فكافة المبالغ  -11

التي يقبضها المصرف لحساب العميل سواءً من العميل مباشرة أم من النير لحساب 
بناءً على طلب العميل أم لأن العرف يقضي بقبضها تأخذ حكم  قبضها وسواءً  العميل

كبرى لتحديد ما إذا كان  ، مما يرتب أهميةً (2)الوديعة إذا أذن للمصرف في استعمالها
 .(3)المودعون داخلين في تكوين كتلة الدائنين أم لا

                                                           

فروع الأجنبية التقدم في التفليسة كالتشريع الأمريكي كما سبق تجيز بعض التشريعات لدائني ال (1)
 أن بينا.

 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(195المادة ) (2)
لا يدخل المودعون في التفليسة في الدول التي تتبنى نظام ضمان ودائع، فبالرغم من أن  (3)

في تجمع يعرف بـ)دائني التفليسة(، لا يدخل  التشريع الألماني يجيز دخول الدائنين العاديين
 المودعون فيه بسبب تحصيلهم لحقوقهم من خلال نظام ضمان الودائع، راجع في هذا النظام:

David G. Mayes & Aarno Liuksila – op. cit – p131. 
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من أن  لا بد بحسب التشريع السوري  في كتلة الدائن فلكي يعتبر المودع داخلاً 
بالإضافة إلى كونه  عام   امتيازيكون دينه في مواجهة المصرف عادياً أو مضموناً ب

ائنين، وأن ونافذاً في مواجهة كتلة الد أو مزامناً له فلاسسابقاً على حكم شهر الإ
أو الجهات فروعه المحلية  دى المصرف المفلس أو لدى أحلد يداعيكون قد تم الإ

 .المرتبطة بهذه الفروع
 معين   يرد على مال   ق العميل مع المصرف على تقديم تأمين  اتفالا شك بأن ف

المودع من  يجعل العميل هااستحقاقفي ميعاد  مملوك للأخير لضمان رد الوديعة
ن كان يتم قيده ف ما ينفي دخوله في كتلة الدائنين ،الخاصة الضماناتأصحاب  يها وا 

ق هل يعتبر تفاعدم وجود مثل هذا الا ولكن في حال لمجرد العلم كما بينا سابقاً.
 المودع دائناً داخلًا في تكوين كتلة الدائنين؟

( لعام 23( من قانون النقد الأساسي رقم )97( من المادة )2تنص الفقرة )
 م على ما يلي:2112
 امتيازفي حال تصفية المصرف يتمتع أصحاب الودائع المودعة لديه ب -2))

طي الإجباري حتياالخاص المبحوث عنه أعلاه والاطي حتياعلى حاصل تصفية الا
الحساب المجمد دون فائدة لدى مصرف سورية المنصوص عليه في قانون التجارة و 

/ لعام 28من القانون رقم / (19أحكام الفقرة )أ( من المادة )المركزي بموجب 
 م((.2111

 متيازابنض النظر عن نوع ودائعهم من المادة السابقة بأن للمودعين  يتضح
 ها؟إفلاسخاص في حالة تصفية المصارف، فهل لهم هذا الحق في حالة شهر 

 نرى بالنسبة لهذه المسألة ضرورة التفريق بين حالتين:
: يكون للمودعين في حال شهر المفلس منحلاً أن يكون المصرف  الحالة الأولى:

إليه الخاص المشار  متيازالمصرف المنحل الداخل طور التصفية حق الا إفلاس
وتتوافر هذه الحالة بصورة مطلقة إذا  ي تكوين كتلة الدائنين.ي دخولهم فما ينفأعلاه، 
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 ها.إفلاسما تم إعمال الحكم الوارد في قانون الشركات والقاضي بحل الشركة نتيجة 
أن  مع ألا يكون المصرف المفلس داخلًا في طور التصفية: الحالة الثانية:

أعلى برأينا من  فلاسيتوافر للدائنين في حالات الإيجب أن مستوى الحماية الذي 
وهو ما يظهر في التشريع من يتوافر لهم في حالات التصفية )يجب أن ذلك الذي 

...(، ووضع الأختام لحتهممقرر لمصالجماعي الرهن وال تكوين كتلة الدائنينخلال 
 في حالاتسبب يسوغ التمييز بين مركز المودع  برأينا أنه لا يوجد من وبالرغم

يعاني من تجميد الودائع قد ه طالما أن فلاسارف ومركزه في حالات الإصفية المصت
على التصفية بالنسبة لتقرير حق  فلاسعدم جواز قياس الإنرى ، (1)في كلتا الحالتين

استثنائية لا يجوز  متيازالخاص بالمودعين. فالنصوص التي تقرر حقوق الا متيازالا
بالرغم  (2)قانوني   قرر بدون نص  تلا ي متيازفالا القياس عليها. توسع في تفسيرها أوال

بل إن حماية المودعين في حالات  ،من وجود تشابه في ظروف كلتا الحالتين
 أولى من حمايتهم في حالات التصفية. فلاسالإ

بين  ،بالنسبة لدخول المودع في كتلة الدائنين ،وبناءً على ما سبق علينا أن نميز
 حالتين:
ه حله إفلاسأو ترتب على  إذا كان المصرف المفلس داخلًا في طور التصفية -

ما ينفي دخولهم في تكوين خاصة  امتيازلمودعون أصحاب حقوق كان ا وتصفيته
واردة  تي يتمتع فيها هؤلاء بضمانة  كتلة الدائنين، وهذا ما ينطبق أيضاً في الحالات ال

 المصرف.قهم مع اتفاعلى   مبنية  على مال  معين  
سيكون المودعون حينها دائنين عاديين ف إذا كان المصرف المفلس غير منحل   -

                                                           

ت التصفية، كما يتم في حالا لتسديد الديون  حدد من قبل المشرعمالترتيب ال حترامتجميد الودائع لإيتم قد  (1)
، وسنرى أن أحد الأهداف الأساسية لتبني أنظمة فلاستجميد الودائع بوصفها ديوناً عادية في حالات الإ

 ضمان الودائع يتمثل بتجنب حالة التجميد في كلتا المرحلتين.
 م.1949( لعام 84القانون المدني السوري رقم ) –(1119المادة ) (2)
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 داخلين في تكوين كتلة الدائنين.
ولو كانت  ،مودعت له صفة التبتمييز السابق بالنسبة لكل عميل  ثويسري ال

النقدي المباشر بل ناتجة  يداععن الإ لمصرف ليست ناتجةً الأموال التي يدين له بها ا
 ت صفة الوديعة.اتخذها قد طالما أن ،عن مصادر أخرى 

الدائن بالرصيد النهائي الناتج عن قفل الحساب الجاري: يعتبر الدائن  -21
ما لم داخلًا في الجماعة بالرصيد النهائي الناتج عن قفل الحساب الجاري دائناً عادياً 

 .بتسديد هذا الرصيد خاصةً  يتفق مع المصرف على منحه ضمانةً 
الرصيد الدائن لصالح العميل  اعتبارق العميل مع المصرف على اتفاما أن ك

يكسب العميل صفة المودع بحيث يسري ، (1)ناتج عن قفل الحساب الجاري وديعةال
 عليه ما يسري على المودعين من أحكام متعلقة بدخولهم في تكوين كتلة الدائنين.

لغ المحول لصالح المستفيد في الدائن بمبلغ الحوالة: في حال تم قيد المب -31
حساب وديعة مفتوح لصالحه فسيسري عندئذ  على دخول المستفيد في كتلة الدائنين 

 الأحكام الخاصة بالمودعين.
أما لو تم قيد الحوالة لصالح المستفيد العميل في حساب جار  وتم قفل الحساب 

اه بالنسبة للدائن ونتج عنه رصيد دائن لصالح العميل فسيسري عليه ما سبق أن بين
 بالرصيد النهائي الناتج عن قفل الحساب الجاري.

ن من قبل ئتماالتاجر الدائن للمصرف بالمبالغ الناتجة عن استخدام بطاقة الا -41
ن ائتماالعميل: يعتبر التاجر الذي يوافق على تسديد قيمة المشتريات بوساطة بطاقة 

ما لم يتم  ،ه في تكوين كتلة الدائنينما يدخلناً عادياً للمصرف مصدر البطاقة دائ
ق بينه وبين المصرف على قيد تفالتسديد هذا الدين أو أن يتم الا معينةً  منحه ضمانةً 

                                                           

عن قفل الحساب الجاري مستحقاً فوراً ما لم يكن هنالك اتفاق مخالف، يعتبر الرصيد الناتج  (1)
 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(193المادة ) –(3راجع: الفقرة )
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 ،يأخذ التاجر حكم المودعس ، ففي هذه الحالة الأخيرة(1)هذه المبالغ في حساب وديعة
 لة الدائنين.بالنسبة لدخولهم في كت من أحكام يسري عليه ما يسري على المودعينوس
المستندي: إذا كان قد سبق للمستفيد من  عتمادالمستفيد من خطاب الا - 51   

ن بأنها مطابقة لشروط أن قدم المستندات المحددة فيه، وتبي عتمادخطاب الا
المصرف قبل أن يسدد المبلغ المحدد في الخطاب فإن  إفلاس، ثم شهر عتمادالا

لضمان حصوله على  قياً اتفاما لم يتم منحه تأميناً  اً المستفيد سيعتبر حينها دائناً عادي
لدى المصرف كوديعة بحيث يسري ق على إبقاء المبلغ تفاأن يتم الاأو  ،هذا المبلغ

 على المستفيد حينها ما يسري على المودعين من أحكام.
المستفيد من خطاب الضمان: إذا كان قد سبق للمستفيد من خطاب الضمان  -61

ندات المحددة فيه للضامن، وتبين بأنها مطابقة في الظاهر لشروط أن قدم المست
الضامن قبل أن يسدد للمستفيد المبلغ المحدد فسيعتبر الأخير حينها  أفلسالخطاب، و 

الضمان ما لم يتم منحه  دائناً عادياً للضامن المفلس بالمبلغ المحدد في خطاب
ق على إبقاء المبلغ بعد تفان يتم الاة تمنع دخوله في كتلة الدائنين أو أقياتفاضمانة 
بحيث يسري على المستفيد حينها ما يسري  ،ه لدى المصرف الضامن كوديعةاستحقاق

 على المودعين من أحكام.
: إذا كان قد ل المحدد في عقد المرابحة في المصارف الإسلاميةاالبائع للم -71

على تسديد  ن أن يعملدو  المال المحدد من قبل العميلسبق للمصرف أن قام بشراء 
فسيعتبر البائع عندئذ  دائناً عادياً له التقدم بتفليسة  ،بائع هذا المالالثمن المتفق عليه ل

ق الذي يجمعه تفاالمصرف المفلس بالثمن ما لم تترتب له ضمانة خاصة بموجب الا
 ق على إبقاء المبلغتفاأو أن يتم الا ،تحول دون دخوله في كتلة الدائنينبالمصرف 

                                                           

تعتبر هذه المبالغ برأينا ديناً عادياً في ذمة المصرف بحيث يدخل الدائن بها في تكوين كتلة  (1)
تفاق على احتفاظ المصرف بها كوديعة ستسري على التاجر حينها الدائنين. أما إذا ما تم الا

 الأحكام الخاصة بدخول المودعين في تكوين كتلة الدائنين.
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يسري على البائع حينها ما يسري على كوديعة بحيث  لدى المصرف المشتري 
 المودعين من أحكام.

 ار الناتجة عن الأخطاءالفئة الثانية: المحكوم لهم بالتعويض عن الأضر  -
 الصادرة عمن يمثل المصرف: 

الصادر ممن يمثل المصرف دائناً عادياً يدخل في  الخطأالمتضرر من  يعد
 يكون الضرر ناتجاً عنالدائنين بالنسبة لحقه في التعويض على أن تكوين كتلة 

بالتعويض الصادر  ولو كان الحكم ،المصرف إفلاسقبل شهر  قد وقع يالذالخطأ 
ن كان منشئاً لمقدار التعويض ، ففلاسى الحكم بشهر الإلاحقاً عل الحكم بالتعويض وا 

 .(1)ولكنه كاشف ومقرر بالنسبة للحق به
 الثة: المساهمون في المصرف:الفئة الث -

م التي لا يحق للمساهم أثناء حياة المصرف أن يطالب بالقيمة الاسمية للأسه
نما له المطالبة بها فقط يمتلكها والتي تمثل حصته في  حل  عندرأس المال، وا 

 الدائنين لديونهم. استيفاءالمصرف ودخوله طور التصفية وبعد 
بالقيمة  المطالبة منحل ليس للمساهمينلذلك إذا كان المصرف المفلس غير 

التصفية فلهم . أما لو كان المصرف المفلس داخلًا في طور الاسمية لأسهمهم
ليس لهم  هكدائنين عاديين داخلين في كتلة الدائنين علماً بأن المطالبة بهذه القيمة

ن الآخرين على كامل حقوقهم كما سنرى عند ستيفاؤها ما لم يحصل كافة الدائنيا
 .المنحل البحث في كيفية توزيع الأموال عند التنفيذ على أموال المصرف المفلس

 

                                                           

مجلة  -إشراف الدكتور جودت الهندي -للباحثة أصالة كيوان كيوان -تعويض الضرر المتنير (1)
 –م 2111 –الثالث  العدد -( 27المجلد ) –جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية 

 .558ص
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  الفئة الرابعة: ممثلو المصرف ومن يتولى إدارته: -

علينا أن نفرق بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين بين المبالغ التالية 
 والمترتبة لهم في مواجهة المصرف:

ة لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين عن السنتين الأرباح والمكافآت المترتب -11
سدد المصرف لعمليات التي أن كافة االتوقف عن الدفع: ذكرنا سابقاً  السابقتين لتاريخ

السنتين السابقتين  بموجبها أرباح أو مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين خلال
الدائنين بمجرد أن  تعتبر غير نافذة في مواجهة كتلةقد عن الدفع  لتاريخ التوقف

طالب وكيل التفليسة بذلك، ولن يكون عندئذ  من حق أعضاء مجلس الإدارة ي
والمديرين المطالبة بالأرباح أو المكافآت المترتبة لهم عن هذه المدة ما لم تنته التفليسة 
ويحصل كافة الدائنين على حقوقهم، وعليهم رد هذه المبالغ إلى التفليسة في حال 

 قبضها.

المبالغ المترتبة لأعضاء مجلس الإدارة وللمديرين خلال السنتين السابقتين  -21
أو كافة المبالغ  ،لتاريخ التوقف عن الدفع والتي ليس لها صفة الأرباح أو المكافآت

المترتبة لهم عن المدة السابقة للسنتين السابقتين لتاريخ التوقف عن الدفع: يحق 
لمطالبة بالمبالغ المترتبة لهم خلال السنتين لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين ا

السابقتين لتاريخ التوقف عن الدفع والتي ليس لها صفة الأرباح أو المكافآت كالأجور 
مثلًا، كما لهم المطالبة بكافة المبالغ التي ترتبت لهم عن المدة السابقة للسنتين 

خلون بالنسبة لهذه السابقتين لتاريخ التوقف عن الدفع بنض النظر عن نوعها، ويد
المبالغ في تكوين كتلة الدائنين. فلا يخضع أعضاء مجلس الإدارة للأحكام الخاصة 

الأجراء المقرر بموجبه ما يجعلهم دائنين  امتيازوبالتالي ليس لهم  (1)بقانون العمل
عاديين بالنسبة للمبالغ المترتبة لهم في مواجهة المصرف، ويعتبر المدير وكيلًا مأجوراً 

                                                           

 م.2111( لعام 28قانون الشركات السوري رقم ) –( 16المادة ) (1)
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بحيث يترتب له ، (1)الأجراء ما لم يكن مرتبطاً بالشركة بعقد عمل امتياز يتمتع بلا
العام المقرر للأجراء، وبالتالي يدخل كل من أعضاء مجلس الإدارة  متيازحينها الا

 ،والمديرين في تكوين كتلة الدائنين بالنسبة للمبالغ المترتبة لهم في مواجهة المصرف
 دها نافذة في مواجهة كتلة الدائنين.والتي تعتبر عمليات تسدي

المبالغ المترتبة لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين خلال فترة الريبة: علينا  -31
 بالنسبة لهذه المبالغ أن نفرق بين حالتين:

حكماً قضائياً بعدم  فلاسأن تصدر المحكمة المختصة بشهر الإ الحالة الأولى:
لمن يتولى إدارته خلال فترة الريبة  (2)بها مبالغنفاذ العمليات التي سدد المصرف بموج

بناءً على الأحكام الخاصة بهذه الفترة وقياساً على الحكم الخاص بالسنتين السابقتين 
لتاريخ التوقف عن الدفع، فلن يكون حينها لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين المطالبة 

ون حقوقهم، وعليهم رد هذه بهذه المبالغ حتى تنتهي التفليسة ويستوفي كافة الدائن
 المبالغ إلى التفليسة في حال قبضها.

ألا يصدر حكم من المحكمة المختصة بعدم نفاذ العمليات التي  الحالة الثانية:
سدد المصرف بموجبها مبالغ لمن يمثله خلال فترة الريبة، وسيكون عندئذ  من حق 

 المترتبة لهم عن هذه الفترة، بالغأعضاء مجلس الإدارة والمديرين المطالبة بكافة الم
سبة لأعضاء وسيدخلون بالنسبة لها في تكوين كتلة الدائنين كدائنين عاديين )بالن

عام  امتيازممن يأخذ حكم الوكيل المأجور(، أو كأصحاب  مجلس الإدارة والمديرين
 لمصرف بعقد عمل(.)بالنسبة للمدير المرتبط با

                                                           

 .448ص –مرجع سابق  –(  د. جاك الحكيم 1)
قد لا يشمل الحكم بعدم نفاذ هذه العمليات كافة المبالغ المسددة لمن يمثل المصرف خلال فترة  (2)

بعدم نفاذ تحويل المكافآت فقط لأعضاء مجلس  الريبة. فقد تقضي المحكمة، على سبيل المثال،
الإدارة خلال فترة الريبة بناءً على قاعدة عدم النفاذ الجوازي وقياساً على السنتين السابقتين 
لتاريخ التوقف عن الدفع ما ينفي جواز مطالبتهم بها ويوجب ردها في حال قبضها دون غيرها 

 تفليسة.من المبالغ والتي من حقهم الدخول بها في ال
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أن نفرق بالنسبة لهؤلاء بين  علينا: الفئة الخامسة: العاملون في المصرف -
 نوعين من المبالغ:

المبالغ المترتبة لهم عن المدة السابقة لفترة الريبة: تعتبر كافة المبالغ المترتبة  -11
 هااستحقاقعام بنض النظر عن تاريخ  امتيازللعاملين في المصرف مضمونة بحق 

 كوين كتلة الدائنين.بحيث يدخل المطالبون بها في ت ،وبنض النظر عن نوعها
المبالغ المترتبة لهم عن فترة الريبة: بالرغم من أن المبالغ المترتبة للعاملين في  -21

عام قد تقضي المحكمة بعدم النفاذ الجوازي للعمليات التي  امتيازالمصرف مضمونة ب
م سدد المصرف بموجبها مبالغ لهؤلاء خلال فترة الريبة )كعدم نفاذ تحويل المكافآت له

مثلًا خلال هذه الفترة(، فلن يكون لهم المطالبة بها عن هذه المدة حتى تنتهي التفليسة 
 وعليهم ردها إلى التفليسة في حال قبضها.

 عن تسديد الديون النقدية: مختلفةٍ  اتٍ التزامالدائنون بتنفيذ   -2
حسب ية دخولهم في تكوين كتلة الدائنين بإمكانيختلف مركز هؤلاء الدائنين ومدى 

، ونوع وتاريخه المصرف إفلاسات بشهر لتزاممصدر الا (1)مدى تأثر العقد
ات، وهذا ما يختلف بحسب لتزامالمطالبات التي يتم تقديمها من قبل الدائنين بهذه الا

 الحالات التالية:
أن  لتزامعلينا بالنسبة لهذا الا :فلاسسابقاً على شهر الإ لتزامإذا كان مصدر الا  -

 لحالات التالية:نفرق بين ا
مصدر  انفسخ في حال :فلاسالإ إعلانب لتزامالا مصدر إذا ما انفسخ - أ

                                                           

تترتب الالتزامات العينية المختلفة عن تسديد المبالغ النقدية على المصرف غالباً بسبب العقود  (1)
التي يبرمها مع المتعاملين معه. فالتزام المصرف بإرادته المنفردة )كالوعد بجائزة( أو الالتزامات 

لأعمال غير المشروعة التي تترتب عليه نتيجة إثرائه على حساب النير بلا سبب أو نتيجة ا
الصادرة ممن يمثله غالباً ما تتمثل بالتزامه بمبالغ نقدية، أما الالتزامات العينية التي تختلف عن 

 تسديد المبالغ النقدية فالنالب أن تترتب على المصرف نتيجة العمليات التعاقدية التي يبرمها.
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حينها في  لتزامدخل الدائن بهذا الالن ي المصرف إفلاس إعلاننتيجة  لتزامالا
ذا ما سبق أن قبض منه المصرف أية مبالغ  ،الجماعة على التفليسة وجب وا 

ولكي يعود ، ه بلا سببإعادتها إليه لكي لا تكون قد أثرت على حساب
 نفسا أما لو ورد الا .العقد إبرامالمتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل 

على عقد  مستمر  وكان من غير الممكن إعادة المتعاقدان إلى الحالة التي 
ديناً للعميل في مواجهة  العقد انتهاء رتبو  ،(1)العقد إبرامكانا عليها قبل 

 نهاءل بالتعويض عما لحق به من ضرر نتيجة الإالمصرف أو طالب العمي
 المبالغ في تكوين كتلة الدائنين. فله أن يدخل بالنسبة لهذه نفسا أو الا

لن يدخل الدائن بهذا  بمواجهة الجماعة: لتزامإذا حكم بعدم نفاذ مصدر الا  - ب
ذا ما كان له أية حقوق في مواجهة المفلس فله  لتزامالا حينها بالجماعة، وا 

 كافة الدائنين لحقوقهم. استيفاءو  ،من الإجراءات نتهاءالبة بها بعد الاالمط

: علينا بالنسبة فلاسولم يحكم بعدم نفاذه بسبب الإ لتزامإذا لم ينقض الا  - ت
 لهذه الحالة أن نفرق بين حالتين:  

إذا لم يكن من مصلحة الجماعة تنفيذ العقد: حينها سيطالب الدائن بالفسخ  -
 اعة إذا ما حكم له به.ويض في الجموله الدخول بالتع

ذا ما  - إذا كان هنالك مصلحة للجماعة من التنفيذ: سيعرض الوكيل التنفيذ وا 
نما سيصبح دائناً لها.  حكم به لن يدخل الدائن حينها بالجماعة، وا 

 : علينا أن نفرق بين الحالات التالية:فلاسلاحقاً على الإ لتزامإذا كان مصدر الا -

على تصرفات الوكيل: لن يدخل الدائن في الجماعة في  تزاملأن يترتب الا - أ

                                                           

على المستقبل لأن ما تم تنفيذه لا يمكن كان أثره مقتصراً  مستمر   على عقد   نفسا ( إذا وقع الا1)
شرح القانون المدني النظرية العامة للالتزام  -نقضه، راجع في ذلك: محمد وحيد الدين سوار

 .732ص  -مرجع سابق -المصادر الإرادية
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نما سيعتبر دائناً لها. ،هذه الحالة  وا 

على تصرفات المفلس التي تمسك بها الوكيل: لن يدخل  لتزامأن يترتب الا  - ب
نما سيعتبر دائناً لها. ،الدائن في الجماعة في هذه الحالة  وا 

لم يتمسك بها الوكيل: لن  على تصرفات المفلس التي لتزامأن يترتب الا  - ت
نما له المطالبة بحقوقه في ، يدخل الدائن في الجماعة في هذه الحالة وا 

 الدائنين لحقوقهم. استيفاءالتفليسة و  انتهاءمواجهة المفلس بعد 
ا أن نحدد وبعد أن حددنا بالتفصيل هوية من يدخل في تكوين كتلة الدائنين علين

وما تتمتع به من ضمانات في مواجهة  حقوقهال تحصيلها القواعد التي تحكمها عند
 المفلس.

 

 م التي تسري على تجمعات الدائنينالأحكاالفرع الثاني: 

التشريع السوري هو مثالنا الأبرز المعتمد للبحث في تجمعات  طالما أن
المصارف سنشير إلى الأحكام التي تسري في  إفلاسالدائنين المكونة في حالات 

مع الإشارة إلى أن الكثير منها مطبق في ظل ، (1)ائنينظله على كتلة الد
 التالية: القواعد، وهي تتمثل ب(2)التشريعات الأخرى 

 
                                                           

نشير إلى التشابه الكبير بين أحكام التشريع السوري والتشريع اللبناني بما يتعلق بتنظيم كتلة  (1)
قانون التجارة البرية اللبناني رقم  –(517-516-514-513نين، راجع في ذلك: المواد )الدائ
قانون توقف  –(21والتي تسري على المصارف المفلسة بموجب المادة ) 1942( لعام 314)

 م. 1967( لعام 67/2المصارف اللبنانية عن الدفع رقم )
التي تسري في ظل التشريع السوري على  تتبنى الكثير من التشريعات أحكام مشابهة للأحكام (2)

 كتلة الدائنين بحيث تطبقها على الدائنين العاديين ولو لم يتم تكوين أية شخصية اعتبارية تمثلهم
نتيجة الإفلاس، كسقوط آجال الديون ووقف سريان الفوائد ووقف الإجراءات الفردية كما سنرى 

 عند الحديث عن هذه الأحكام.
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 :فلاسالإ: مدى تأثر ديون كتلة الدائنين بشهر أولاً 
تطال الديون  معينةٌ  المصرف آثارٌ  إفلاسم الصادر بشهر يترتب على الحك

آجال الديون المترتبة في ذمته  إسقاطيؤدي إلى  هإفلاسعليه، فشهر المترتبة 
بالإضافة إلى أنه يؤدي إلى وقف سريان فوائد الديون المترتبة عليه وغير المؤمنة 

 بتأمين عيني، وسنبحث في كلا الأثرين على التوالي:
 :(1)سقوط آجال الديون المترتبة في ذمة المصرف -1

م على ما 2117( لعام 33( من قانون التجارة السوري رقم )458تنص المادة )
 يلي:
 آجال الديون المترتبة في ذمة المفلس. فلاسيسقط الحكم بشهر الإ -1))
 .لتزامولا يشمل هذا السقوط شركاءه في الا -2
 ويستفيد من سقوط الأجل دائنوه الحائزون على تأمين. -3
ولحاملي أسناد القرض ذات المكافأة عند الوفاء أن يبرزوها حالًا في التفليسة  -4
 ا جاء في باب الصلح الواقي((.كم

 وبناءً على المادة السابقة من الممكن لنا البحث في النقاط التالية:
 

                                                           

قانون التجارة البرية  -(515ن التشريعات هذا الأثر، راجع في ذلك: المادة )تتبنى الكثير م (1)
( من قانون 21م والتي تطبق على المصارف بموجب المادة )1942( لعام 413اللبناني رقم )

 -(41المادة ) -(1م، والفقرة )1967( لعام 67/2توقف المصارف اللبنانية عن الدفع رقم )
م والتي تنص على إسقاط 2111م المعدل في 1994لصادر في عام قانون الإفلاس الألماني ا

على ما إلى اللنة الانجليزية  اآجال كافة الديون بسبب الإفلاس، وتنص النسخة المترجمة له
 يلي:

((1) Immature claims shall be deemed to be mature)). 
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 المشمولة بهذا الحكم: الديون  -أ
الديون العادية والمضمونة: تسقط بناءً على القاعدة السابقة آجال جميع  -11

ديوناً عاديةً أو ه وسواءً أكانت إفلاسالديون المترتبة في ذمة المصرف بمجرد شهر 
عام أو خاص أو برهن أو بتأمين، بحيث لا يطال هذا الأثر  امتيازبحق  مضمونةً 

نما يطال كافة الديون المترتب ،فحسب الديون المترتبة لكتلة الدائنين ة على وا 
آجال الودائع  فلاسيسقط الحكم الصادر بشهر الإفعلى سبيل المثال،  المصرف.

متفق عليها بين العميل والمصرف بحيث تستحق فوراً بشهر نية الئتماالعادية أو الا
يسقط الحكم الصادر ، كما أم مضمونةً  عاديةً  اً هذه الديون ديون تاعتبر سواءً  ،هإفلاس
الرصيد الدائن لصالح العميل الناتج عن قفل  استحقاقالمصرف أجل  إفلاسبشهر 

 المصرف. إفلاسبحيث يستحق هذا الرصيد فوراً نتيجة شهر  ،الحساب الجاري 
المصرف  إفلاسالديون المترتبة على المصرف: يسقط الحكم الصادر بشهر  -21

بحيث تبقى هذه  ،آجال الديون المترتبة عليه لا الديون المترتبة له في مواجهة مدينيه
وكيل التفليسة لومن غير الممكن للمصرف أو  ،الديون محتفظة بأجلها المتفق عليه

الديون قبل أن يحل الأجل المتفق عليه بين المصرف المطالبة بتسديد هذه 
 .(1)والمدين

برد مبلغ  المثال، أن يطالب العميل فليس لمن يمثل المصرف المفلس، على سبيل
وهذا ما ينطبق أيضاً على  المصرف، إفلاسجة القرض بحجة سقوط الأجل نتي

لذي قام بشرائه من الأجل الممنوح للعميل في المرابحة المصرفية لتسديد ثمن المال ا
. ولكن يستثنى من هذه القاعدة ديون المساهمين الداخلة في رأسمال المصرف

 المصرف والتي أجاز المشرع السوري في قانون التجارة المطالبة بها قبل حلول أجلها.

                                                           

إسقاط آجال الديون المترتبة تجيز بعض التشريعات لمن يشرف على إجراءات إفلاس المصرف  (1)
 –(91المادة ) -(2له إذا كانت هذه الديون مضمونة بحق عيني تبعي، راجع في ذلك : الفقرة )

 م.2114( لعام 94قانون المصارف العراقي رقم )
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الديون المترتبة على المصرف لا على الأشخاص القائمين على إدارته:  -31
صرف آجال الديون المترتبة على الأخير، وتبقى الديون الم إفلاسيسقط الحكم بشهر 

المترتبة على أعضاء مجلس إدارة المصرف أو مديريه أو من يمثله بصفتهم 
المصرف  إفلاسبحيث لا تسقط هذه الآجال بشهر  ،بآجالها الشخصية محتفظةً 

يون ، وهذا ما ينطبق على الدلا يطال من هو قائم على إدارته فلاسهذا الإ طالما أن
 في المصرف.المترتبة على المساهمين 

 بسقوط الأجل: لتزامتأثر شركاء المصرف بالا  -ب
ه لا يؤثر على إفلاسإن سقوط آجال الديون المترتبة على المصرف نتيجة شهر 

نما في حال وجود أي   لتزاممن شركائه في الا أي   يبقى الدين المترتب على  منهم، وا 
العلة من سقوط أجل الدين المترتب  نتفاءظاً بأجله لامحتف لتزامشريك المصرف في الا

على الشريك، ما لم يكن المصرف المفلس مسحوب عليه في سند سحب تجاري أو 
أي من هاتين الحالتين ترط عدم تقديمه للقبول، فللحامل في مشسحب ساحب لسند 

 .(1)هاستحقاقالرجوع على ضامني السند قبل تاريخ 
 علة الحكم: -جـ

جل الممنوح للمدين لرد الدين المترتب في ذمته على الثقة به وبمركزه يقوم الأ
بالكامل فمن البديهي أن  به الثقة انهيارالمصرف يعني  إفلاسالمالي، وطالما أن 

ه إفلاس هابحيث يسقط ،ه أثر على الآجال التي سبق أن منحت لهإفلاسيكون لشهر 
أم  جال وما إذا كانت مضمونةً هذه الآلمتوقفة على بنض النظر عن صفة الديون ا

 لا.
وهو  فلاسن نظام شهر الإتحقيق الهدف مالسابق ضرورة يضاف إلى السبب 
وهو ما يتطلب  وخصومه بقصد التسديد الجماعي لديون دائنيه حصر أصول المفلس

 ه.إفلاسإليها  النظر عن طريقة التسديد التي سيؤول بنضو  ،آجال ديونه إسقاط
                                                           

 م. 2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(313المادة ) –(2الفقرة ) (1)
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لا يعني  فلاسبشهر الإ الدين أجلشير هنا إلى أن سقوط د لنا من أن نولا ب
عام تخضع للتجميد أثناء  امتيازتسديد قيمته فوراً. فالديون العادية والمضمونة ب

كما سنرى عند الحديث عن وقف الإجراءات الفردية المتخذة من  فلاسإجراءات الإ
 قبل الدائنين.

 :(1)على المصرفالمترتبة  العادية وقف سريان فوائد الديون  -2
م على ما 2117( لعام 33التجارة السوري رقم )( من قانون 457تنص المادة )

 يلي:
بالنسبة إلى كتلة الدائنين فقط، سريان فوائد  فلاس))يوقف الحكم الصادر بشهر الإ

الديون غير المؤمنة بتأمين عيني، أما فوائد الديون المؤمنة بتأمين عيني والتي لا 
 بها إلا من أصل الأموال الناتجة عن بيع الأموال المقدمة تأميناً((.يمكن المطالبة 

 بالأثر السابق علينا أن نحدد النقاط التالية: حاطةوحتى نتمكن من الإ
المصرف سريان  إفلاسالصادر بشهر ماهية الديون التي يوقف الحكم  -أ

 :فوائدها
 ئد يترتب بالنسبة لكاملريان الفواتوحي المادة السابقة للوهلة الأولى بأن وقف س

ديون كتلة الدائنين، ولكن أشار المشرع صراحةً إلى أن توقف سريان فوائد الديون 
يكون فقط بالنسبة للديون غير المؤمنة بتأمين عيني، وهذا يعني بأن الحكم الصادر 

 فقط المصرف يوقف سريان فوائد الديون العادية المترتبة على المصرف إفلاسبشهر 
المترتبة تلك أو لكافة الدائنين الداخلين في كتلة الدائنين المترتبة الديون  فوائدلا 

 للمصرف في مواجهة النير.
المصرف سريان الفوائد المترتبة على  إفلاسفمثلًا يوقف الحكم الصادر بشهر 

                                                           

قانون المصارف العراقي  –(82المادة ) –(6ذا الأثر أيضاً: الفقرة )تبنى هتمن التشريعات التي  (1)
 م.2114( لعام 94رقم )
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وبالنسبة للعميل  طور التصفيةفي الوديعة العادية في حال لم يكن المصرف داخلًا 
 متيازالاسريان الفوائد المترتبة عليها في حال كانت مضمونة بحق  ، ولن يوقففقط
 .في حالات التصفية خاصال

 :فلاسماهية الفوائد التي يوقف سريانها حكم شهر الإ -ب
المصرف سريان فوائد الديون غير المؤمنة  إفلاسيوقف الحكم الصادر بشهر 

 .أم قانوينةً  قيةً اتفاوسواءً أكانت  ،بتأمين عيني بنض النظر عن نوع الفوائد
ق بين المصرف المفلس ودائنه على ضم هذه اتفاولكن في حال كان هنالك 

ضافتها إليه، فلن يؤثر  الفوائد إلى أصل الدين بحيث يتم احتسابها بشكل  مسبق وا 
المصرف على حق الدائن بالمطالبة بهذه الفوائد  إفلاسحينها الحكم الصادر بشهر 
 املةً.المضمومة لأصل الدين ك

هي تلك المترتبة على ديون المصارف  المبحوث بها هناالفوائد ونشير إلى أن 
أو  فلاسة فلا يترتب عليها أية فوائد قبل الإسلاميالتقليدية. أما ديون المصارف الإ

 .(1)المحرم شرعاً هذه الفوائد هي الربا  طالما أن هبعد
 ماهية توقف سريان الفوائد: -جـ
بالنسبة و  ديون العادية المترتبة عليهسريان فوائد ال صرفالم إفلاسشهر  قفو ي

تبقى سارية بالنسبة للمصرف حتى بعد صدور  ولكن الفوائد ،(2)فقط للدائن العادي
 فلاسالمترتبة بعد الإ بالفوائدوهو ما يمكن الدائن من المطالبة  ،هإفلاسالحكم بشهر 

بعد حصول الدائنين على و  في حال انتهت التفليسة وكان هنالك فائض من الأموال

                                                           

 المصارف الإسلامية.  إحداثم الخاص ب7005( لعام 35المرسوم التشريعي رقم ) -(2( المادة )1)
م ( من قانون التجارة السوري رق457كان على المشرع أن يكون أكثر حذراً في صياغة المادة ) (2)

م بحيث يعتبر بأن توقف سريان الفوائد يكون فقط بالنسبة ))للدائن العادي(( 2117( لعام 33)
لا بالنسبة ))لكتلة الدائنين(( طالما بأن الأخيرة تتضمن الدائنين أصحاب حقوق الامتياز العام 

 المؤمنة ديونهم بتأمين عيني والذين لا يترتب الأثر المبحوث به بالنسبة لهم.
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 حقوقهم.
بين الديون العادية  بالفوائدبالنسبة للمطالبة أن نميز ، علينا وبناءً على ماسبق

 والديون المؤمنة بتأمين عيني على النحو التالي:
 الديون غير المؤمنة بتأمين عيني: -11
عن  سريان فوائد هذه الديون بنض النظر فلاسيوقف الحكم الصادر بشهر الإ -

 نوع الفوائد.
يستطيع الدائن بها المطالبة بالفوائد المترتبة له قبل صدور الحكم بشهر  -

 .فلاسالإ
بنض النظر و المصرف  إفلاسليس للدائن المطالبة بالفوائد المترتبة بعد شهر  -

 عن نوعها ما لم تنته  التفليسة ويكون هنالك فائض من الأموال.
 ي:الديون المؤمنة بتأمين عين -21
 المصرف سريان فوائد هذه الديون  إفلاسلا يوقف الحكم الصادر بشهر  -

 .بالنسبة للدائنين
الفوائد المترتبة له من الأموال الناتجة عن بيع الأموال  كامل استيفاء بها للدائن -

قية أو قانونية وسواءً اتفاسواءً أكانت هذه الفوائد  ،المقدمة كتأمين عيني فقط
النص مطلق  طالما أنأم لاحقة له  فلاسة لحكم شهر الإأكانت فوائد سابق

 .(1)ولم يفرق بين النوعين من الفوائد

                                                           

تساؤلًا حول ما إذا كان يجب على الدائن أن يقتطع من المال الناتج عن  برأينا ر هذه المسألة( تثي1)
بيع الضمانة أصل الدين أولًا أم الفوائد، وطالما بأن المشرع لم يحدد حكماً لهذه المسألة فلا شك 

 ليسة كدائن  طالما بأن له الرجوع على مال التف باقتطاع الفوائد أولاً  دائن تتمثلبأن مصلحة ال
الجزء غير المنطى من أصل الدين خلافاً للفوائد والتي ليس له المطالبة بها من  ستيفاءعادي لا

 أموال التفليسة. 
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العام المطالبة بالفوائد المترتبة له كما  متيازونشير هنا إلى أن لصاحب حق الا
الضمانة الممنوحة  طالما أن من كامل أموال التفليسةهو الحال بالنسبة لأصل دينه 

والتي له أن يطالب بالفوائد كاملةً من قيمتها. أما  ،ل المفلسله تتعلق بكافة أموا
فلهم المطالبة بالفوائد المترتبة لهم فقط  معينة   أصحاب الضمانات الواردة على عين  

 من الأموال الناتجة عن بيع العين المحملة بالضمانة، فإذا لم تكن هذه الأموال كافيةً 
 ،التقدم بالجزء غير الموفى منها في التفليسة لهم قيمة الفوائد فلن يكون لتسديد كامل 

 متيازرتبة لأصحاب حقوق الاخلافاً لأصل الدين المترتب لهم وخلافاً للفوائد المت
 .العام

 المصرف: إفلاس: الضمانات الممنوحة لكتلة الدائنين نتيجة شهر ثانياً 
ما على  2117( لعام 33( من قانون التجارة السوري رقم )459تنص المادة )

 يلي:
ة للتسجيل في قوق عينية أو فكرية أو تجارية خاضعإذا كان للمفلس ح -1))

في السجل  فلاسسجل خاص وجب على وكلاء التفليسة تسجيل حكم شهر الإ
 المذكور.

 في السجل العقاري بواسطة وكلاء التفليسة. فلاسيسجل الحكم بشهر الإ -2
 اً جبرياً لصالح كتلة الدائنين((.وينشئ هذا التسجيل، من تاريخ وقوعه، تأمين -3

يترتب بناءً على القاعدة السابقة تأمين جبري لمصلحة كتلة الدائنين، من الممكن 
 لنا تحديد تعريفه والأحكام الخاصة به على النحو التالي:

الرهن التأميني الجبري هو ذلك الذي يسجل حكماً  تعريف التأمين الجبري: -1
لصفة الدائن وبنض النظر عن إرادة  منه شرع مراعاةً في أحوال معينة حددها الم

 .(1)المدين
                                                           

 م.1949( لعام 84القانون المدني رقم ) –( 1181راجع في تعريف التأمين الجبري: المادة ) (1)
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صاحب الحق في تقريرها بموجب  هو والمشرع وحده ،فالرهون الجبرية متعددة
بحيث تضمن هذه الرهون الجبرية حقوق أشخاص حددهم المشرع  خاصة   نصوص  

 .(1)على سبيل الحصر مراعاةً منه لصفة المستفيد من هذا التأمين
لا ينشأ التأمين الجبري المقرر لمصلحة كتلة الدائنين  أة التأمين الجبري:نش -2

 فلاسحكماً وبقوة القانون ما لم يعمل وكيل التفليسة على قيد الحكم الصادر بشهر الإ
في سجلات المنقولات الخاصة الخاضعة للتسجيل أو في السجل العقاري، وهذا ما 

سقوط آجال الديون وتوقف لة الدائنين عن يميز التأمين الجبري المقرر لمصلحة كت
 إفلاسحكماً وبقوة القانون بمجرد شهر  كلًا منهما يترتب طالما أنئد سريان الفوا
 دون قيد  أو شرط.و المصرف 

يرد التأمين الجبري المترتب لمصلحة كتلة الدائنين  وعاء التأمين الجبري: -3
عائدة للمصرف والخاضعة للتسجيل في على كافة الحقوق العينية والفكرية والتجارية ال

بالإضافة إلى الحقوق العقارية الخاضعة للتسجيل في السجل  خاصة   سجلات  
 العقاري.
 التفليسة قائمة، طالما أنئماً قا تأمين الجبري يبقى ال التأمين الجبري: انتهاء -4

وفاء بالمبالغ التفليسة بالصلح البسيط ضماناً لل انتهاءب (2)التأمين العقاري  لا ينتهيو 
 .(3)التي تعهد المصرف بالوفاء بها في عقد الصلح

 
                                                           

 –مرجع سابق  –وق العينية التبعية شرح القانون المدني الحق –( د. محمد وحيد الدين سوار 1)
 .269ص

م، ونرى أن المشرع قد نص على 7002( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) -(575المادة )( 2)
إبقاء التأمين العقاري بالرغم من عقد الصلح البسيط دون غيره من أنواع التأمين الجبري لأهمية 

لقيمة بقية الأموال التي يرد عليها التأمين  قيمة العقارات وتجاوز قيمتها في الوضع النالب
 الجبري.

 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(525المادة ) (3)
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القاعدة التي تحكم تزاحم الدائنين ذوي  طالما أن فائدة التأمين الجبري: -5
للدائن الأسبق في التسجيل أو  فضليةالرهون والتأمينات الخاضعة للتسجيل تمنح الأ

التزاحم بين أصحاب صاحب القيد الأقدم تاريخاً، كما سنرى عند البحث في 
المصرف أن يسارع  إفلاسالضمانات، فقد يكون على وكيل التفليسة بمجرد شهر 

آخر  إلى قيد التأمين الجبري المترتب لمصلحة كتلة الدائنين لكي لا يتمكن أي دائن  
كافة  اعتبرالمشرع قد  طالما أنمن التقدم عليها نتيجة الأسبقية في التسجيل. ولكن 

 على أموال المفلس لأية رهون أو تأمينات فلاسة بعد الحكم بشهر الإالقيود المتخذ
في مواجهة كتلة الدائنين لن تظهر أهمية وفائدة التأمين الجبري بحسب  غير نافذة  

بحيث ستتمكن  ،بسيط   حتى يحصل المصرف المفلس على صلح   (1)الرأي الراجح
عامل معه المفلس بعد حصوله ت جديد   حينها كتلة الدائنين من التقدم على أي دائن  

على الصلح إذا كان الدائن الجديد قد عمل على قيد الرهن أو التأمين المترتب له 
لذلك تتمثل الفائدة الرئيسة  في السجلات. فلاسقيد حكم شهر الإ على لاحق   بشكل  

موجب المعدلات المحددة بمن الرهن الجبري بحسب هذا الرأي في ضمان تسديد 
 .عقد الصلح

 الرهن الرأي السابق ينطبق فقط على الدائنين العاديين، أي أن فائدة نرى أنلكننا و 
تظهر فقط بالنسبة  المعدلات المحددة في الصلحالمتمثلة في ضمان تسديد العقاري 

. (2)هؤلاء هم وحدهم من يسري في مواجهتهم عقد الصلح طالما أنللدائنين العاديين 
، وهي الدائنون عقاري الدائنين ممن يستفيد من الرهن ال أما بالنسبة للطائفة الأخرى من

تهم من ضمان استفاد، فهؤلاء لا مجال برأينا للقول من العام متيازالا أصحاب حقوق 
الأخير لا يسري في مواجهتهم،  طالما أنالرهن لتسديد المعدلات المحددة في الصلح 

نما   استيفاءفي  فضليةنحهم الأيعتبر مفيداً لهم من حيث م عقاري الرهن ال نرى أنوا 
على الدائنين  عند التنفيذ على أموال المصرف المفلس وتقديمهم كامل قيمة ديونهم

                                                           

 .442ص –مرجع سابق  –(  د. مصطفى كمال طه 1)
 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(522المادة ) –(2الفقرة ) (2)
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وبنض النظر عن المعدلات  الجدد الذين قيدوا حقوقهم بشكل  لاحق  على عقد الصلح
  المحددة بموجبه.

 
 مواجهة المصرف المفلس: بديونها في: مطالبة كتلة الدائنين ثالثاً   

التي تطالب بها كتلة الدائنين بالحقوق المترتبة لها  الكيفيةلا ب دَّ لنا من أن نحدد 
 الذي تطالب به على النحو التالي: والمقدار
 كيفية المطالبة: -1

م على ما 2117( لعام 33( من قانون التجارة السوري رقم )456تنص المادة )
 يلي:
صومة الدائنين العاديين أو خ إيقاف فلاسيترتب على الحكم بشهر الإ -1))

 عام في المداعاة الفردية. متيازالحائزين لا
غير تفريق تنحصر الخصومة بعد صدور هذا الحكم في وكلاء التفليسة من  -2

 المدنية((.بين الديون التجارية و 
حقوق  عاديون وذوويعمل الدائنون ال رغبة المشرع بألايلاحظ من المادة السابقة 

التسابق في التنفيذ على أموال المفلس بشكل  يؤدي إلى الإخلال  على العام متيازالا
أية إجراءات فردية في مواجهة  اتخاذلذلك حظر عليهم  .(1)بمبدأ المساواة فيما بينهم

وحصر هذا الحق بممثل كتلة الدائنين وكيل التفليسة سواءً أكانت ديونهم  ،المفلس
 ، فعلى سبيل المثال:أو تجاريةً  عاديةً 

                                                           

على أن الهدف من وقف الإجراءات الفردية يرجع إلى رغبة استقرت الإجتهادات القضائية ( 1)
المشرع بألا يمتاز الدائنون على بعضهم البعض، ولتقسم أموال المفلس بينهم قسمة غرماء، 

( تاريخ 122قرار رقم ) -النرفة المدنية الأولى -محكمة استئناف بيروت راجع في ذلك:
 .322ص -مرجع سابق -م، نزيه نعيم شلالا2/1/2251
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رفع الدعاوى  العام متيازين أو أصحاب حقوق الامن الدائنين العادي لا يجوز لأي   -
المصرف  لمطالبتهم بتسديد كامل حصصهم برأسمال بشكل  منفرد على المساهمين
 .أن قاموا بتسديدهاإذا لم يسبق لهم 

أن يرفع  العام متيازين أو أصحاب حقوق الامن الدائنين العادي لا يجوز لأي   -
على من يمثل المصرف لمطالبته بالتعويض عن الأضرار بشكل  منفرد  اوى الدع

 التي لحقت بالمصرف نتيجة أخطائه.
رفع الدعاوى  العام متيازين أو أصحاب حقوق الامن الدائنين العادي لا يجوز لأي   -

 خلال فترة الريبة. ة بعدم نفاذ التصرفات الصادرة من المفلسللمطالب
أن يرفع  العام متيازن أو أصحاب حقوق الاالدائنين العادييمن  لا يجوز لأي   -

في إجراءات دعوى سبق له أن  الدعاوى على المصرف للمطالبة بدينه أو أن يتابع
في إجراءات  أن ينفذ على أمواله أو أن يتابعالمصرف أو  إفلاسرفعها قبل شهر 

 المصرف. إفلاسالتنفيذ التي سبق له أن بدأها قبل 
ذا كان ا أية إجراءات فردية في  اتخاذلأصل عدم السماح للدائنين في الكتلة بوا 

 :هم للإجراءات التاليةاتخاذذلك لا يحول دون  مواجهة المصرف المفلس، فإن
نفسها، كالمطالبة  فلاسا قواعد الإالتي تجيزه الإجراءات اتخاذمن الدائنين  لأي   -

 ،(2)نتيجة تثبت الديون  على عتراض، والا(1)تاريخ التوقف عن الدفعبإرجاع 
 .(3)على منح المفلس عقد الصلح عتراضوالا

لحفاظ على مصالح التي تهدف إلى ا تحفظيةالجراءات الإ اتخاذمن الدائنين  لأي   -
 كافة الدائنين.

                                                           

 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(449المادة ) (1)

 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(513المادة ) (2)

 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(518المادة ) (3)
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رفع الدعاوى على أعضاء مجلس الإدارة والمديرين بصفتهم من الدائنين  لأي   -
 بها. غير ذات صلة   للشركة، ولأسباب  ممثلين مديرين و الشخصية لا بوصفهم 

غير ذات  رفع الدعاوى على المساهمين في المصرف لأسباب  لأي من الدائنين  -
 بعلاقة المساهمين به. صلة  

 دة وقف الإجراءات الفرديةقاعالكثير من التشريعات تتبنى ونشير هنا إلى أن 
 قضائياً. لاسفسيما في حال كان الإ ولا، (1)بالنسبة للدائنين العاديين

الفردية تساؤلاً  إدارياً فقد تثير قاعدة وقف الإجراءات فلاسأما في حال كان الإ
وقف كافة الإجراءات الفردية  فلاسمشرفة على إجراءات الإلإدارة الحول ما إذا كان ل

كان ولا سيما إذا  ،أمام القضاءالمتخذة من قبل الدائنين في مواجهة المصرف المفلس 
 .(2)فلاسإجراءات الإفي  شتراكيتيح للدائنين الاالتشريع لا 

 إفلاسفي ظل  لا يتم إعمال قاعدة وقف الإجراءات الفردية من حيث الأصل،ف
الإدارة لا تستطيع حرمان الأفراد من حقهم في التقاضي  طالما أن ،المصارف الإداري 

 بعضما لم ينص التشريع صراحةً على جواز ذلك. ف يصدر عنها، قرارموجب ب
وبقصد  محددةٍ  استثنائي ولمدةٍ  كإجراءٍ هذا القرار  إصدارالتشريعات تجيز للإدارة 

أن  FDICكالتشريع الأمريكي الذي يجيز للـ ،فلاستحقيق الهدف من إجراءات الإ
التجاري ائني المصرف تصدر قراراً بوقف الإجراءات الفردية المتخذة من قبل د

لا تتجاوز الستين يوماً، وعلى المحاكم أن ولمدة  أمام القضاء في مواجهته المفلس

                                                           

لماني لعام ( من قانون الإفلاس الأ87راجع في التشريعات التي تتبنى هذا الأثر: المادة ) (1)
 على ما يلي: إلى اللنة الإنجليزية م وتنص النسخة المترجمة لها2111م المعدل عام 1994

((The insolvency creditors shall only be permitted to enforce their claims 

under the provisions governing the insolvency proceedings)).  

 الدائنين بإجراءات إفلاس المصارف في ظل بعض التشريعات:راجع في عدم جواز تدخل  (2)
Robert R. Bliss & George G. Kaufman – Economic Perspective: A 

Comparison of U.S Corporate and Bank Insolvency Regime – op. cit – 

p.48. 
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تقضي برد كافة الدعاوى عليها أن و  ،تحترم هذا القرار لمقتضيات الصالح العام
 .(1)المخالفة له

في ظل التشريع  ؤديإعمال قاعدة وقف الإجراءات الفردية ي ونشير هنا إلى أن
ث لا يمكن تسديدها بحي ،عام امتيازتجميد الديون العادية والمضمونة بإلى السوري 

وبحسب قواعدها. فإذا ما انتهت التفليسة بالصلح  ،إلا تبعاً لما ستؤول إليه التفليسة
لأجل الجديد يد بالنسبة للديون العادية وضمن حدود االبسيط تجددت حالة التجم

خلافاً للديون المضمونة  ، في حال وجود الأجل.الصلحعقد المتفق عليه بموجب 
التصديق على الصلح. أما مجرد تي تنتهي حالة التجميد بالنسبة لها بعام وال امتيازب

لو انتهت التفليسة باتحاد الدائنين لاستمرت حالة تجميد الديون بالنسبة لكلا النوعين 
خلافاً للديون المضمونة بحقوق  ،حتى البدء بالتوزيعات التي تنتهي بها حالة الإتحاد

 تجميد تسديدها. فلاسلى شهر الإعينية تبعية خاصة والتي لا يترتب ع
ولتجميد ديون المصارف المفلسة آثار مدمرة على عملائها ولا سيما من المودعين 

ودائعهم  سحب عمالهم علىفي حصولهم على السيولة اللازمة لأالذين يعتمدون 
الموجودة لدى المصارف، وهو ما يتم تلافيه عن طريق تبني الأنظمة الخاصة 

التي تشرف على رد هذه الودائع إلى أصحابها في أوقات الأزمات و  ،بضمان الودائع
. أما بحسب التشريع السوري ونتيجةً لنياب فلاسأو الإالتي قد تمر بها المصارف 

 فلاسمثل هذه الأنظمة ولتحديد مدى تأثر المودعين بتجميد الديون الناتج عن الإ
 علينا أن نفرق بين حالتين:

 نحلًا: وهنا سيكون المودعون دائنين عاديين ماألا يكون المصرف المفلس م -

                                                           

 ويعرف بأنه: (Moratorium / legal Stay)يعرف وقف الإجراءات الفردية في الفقه النربي بـ (1)
[A Moratorium is a critical instrument in an insolvency procedure in that 

it allows sometimes to consider available resolution options while 

fending off pressure from creditors]. 

 راجع في هذا التعريف:
 Eva Hupkes – op. cit – p.17. 
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حسب الإجراءات المعتمدة دون استيفائها إلا ب يعرضهم لتجميد ودائعهم ويحول
 قية تخرجهم من الجماعة.اتفاللتفليسة، ما لم تتوافر لهم ضمانات 

ن أصحاب لمفلس منحلًا: وهنا سيكون المودعو أن يكون المصرف ا -
ديونهم من المال محل  استيفاءيمكنهم من ما  بموجب التشريع،ضمانات 

الضمانة فور الانحلال ودون أن تتعرض ودائعهم للتجميد الناتج عن 
كما نرى من إعمال الحكم الوارد الرئيسة ونشير هنا إلى أن الفائدة  .فلاسالإ

ها يتمثل بتجنيب إفلاسفي قانون الشركات والقاضي بحل الشركات فور 
ن كان ،فلاسائعهم عقب الإتجميد ود لحالة المودعين كل  إخراجيؤدي إلى  وا 

  سلامة أوضاعه المالية. مدى مصرف مفلس من العمل بنض النظر عن

نشاطها  ستئنافأحكام قانون التجارة تفيد في منح المصارف فرصةً لا طالما أنو 
يحمي خلافاً لقانون الشركات الذي يحول دون هذه الفرصة ولكنه  ،فلاسبعد الإ

الحل الأفضل  نرى أنفإننا  مصرفهم إفلاسنتيجة  من تجميد ديونهمالمودعين 
الحكم الوارد في قانون الشركات مع  استبعاديتمثل ب (1)في ظل النصوص الحالية

بما يشمل حالات  متيازالاالتي يتمتع فيها المودعون بحقوق  توسيع الحالات
 إضافةً  للتصفية. فلاسالإ
 :مقدار المطالبة -2

هو الذي يحل محل الدائنين  -بحسب ما بينا سابقاً –ل التفليسة إذا كان وكي
لمطالبة بديونهم، فما هو المقدار العام بالنسبة ل متيازالعاديين وأصحاب حقوق الا

منهم المطالبة به، وهل يحق لهم المطالبة بكامل قيمة ديونهم  الذي يحق لكل  
                                                           

راد المشرع السوري بناء أل في ظل النصوص الحالية، أما لو الحل المقترح هو الأفض أن نرى ( 1)
تبني نظام خاص بضمان برأينا من الأفضل حينها فالمصارف  إفلاسب وخاص   متكامل   نظام  

نظام خاص بإعادة تأهيل المصارف المضطربة يفرض على  إيجاد الودائع بالإضافة إلى
المصرف  إفلاسفي حال لم يجد هذا النظام نفعاً يصار إلى إعلان ها، و إفلاسالمصارف قبل 

نهاءكوسيلة لتصفيته و   أعماله.  ا 
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 ليحصلها لهم وكيل التفليسة؟
الدائن في التفليسة بحسب ما إذا كان المصرف هو  يختلف مقدار ما يتقدم به

 السوري  ، وقد خصَّ المشرعلتزامالملتزم الوحيد في مواجهته أم أن له شركاء في الا
 هذه الحالة الأخيرة بقواعد معينة، وسنفرق بين كلتا الحالتين على التوالي:

لكل ادي و عن  دائ يحق لكل   المصرف هو الملتزم الوحيد في مواجهة الدائن: -أ
 منهما ، بحيث لكل  بكامل قيمة الدين المترتب له المطالبة عام   امتياز   ب حقصاح
المتعلقة  المناقشاتبكامل قيمة دينه والفوائد المترتبة له، علماً بأنه لا يقبل في  التقدم

كما  إلا الدائن العادي وبالنسبة للجزء المقبول من دينه قبولًا مؤقتاً أو نهائياً، بالصلح
في المناقشات ما  شتراكوليس للدائن صاحب الحق العيني التبعي الاسنرى فيما بعد. 

 لم يتنازل عن الضمانات الممنوحة له كلياً أو جزئياً.
التي قد تؤول إليها التفليسة فيشترك فيها كل من الدائنين  للتوزيعاتأما بالنسبة 

بأنه  علماً  ،مقبول من ديونهمالعام بالنسبة للجزء ال متيازن وأصحاب حقوق الاالعاديي
 فلاسليس للدائنين العاديين الحصول على الفوائد المترتبة لهم بعد الحكم بشهر الإ

 انتهاءما لم يوجد فائض بعد  ،ولو كانت الديون التي ترتبت عليها هذه الفوائد مقبولة
 متيازخلافاً للدائنين أصحاب حقوق الا ،حقوقهمدائنين لكافة ال استيفاءالتوزيعات و 

في التوزيعات بأصل ديونهم المقبولة مع كامل الفوائد  شتراكالعام والذين لهم الا
لهم قانوناً، وسنتعرض  الأولوية المقررةبحسب  فلاسالمترتبة لهم قبل وبعد شهر الإ

 .فلاسللقواعد الخاصة بتحقيق الديون لدى الحديث عن إجراءات الإ
 قواعد خاصةالسوري حدد المشرع  :لتزامللمصرف شركاء في الا  إذا كان -ب

لمقدار الذي يتقدم به الدائن في التفليسة في الحالات التي يتعدد فيها تتعلق با
 الملتزمون بمواجهته.

مشترك بينه وبين ملتزمين  التزامفقد يترتب على المصرف في بعض الحالات 
 ين أو حتى مصارف.ياعتبار آخرين سواءً أكانوا أشخاصاً طبيعيين أو 
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من الموقعين على  المصرف إذا كانه ن المعروف، على سبيل المثال، بأنفم
ما يجعله  السند التجاري المظهرين له فسيكون ضامناً لتسديد قيمته بتاريخ الاستحقاق

شريكاً متضامناً مع بقية الموقعين على السند الضامنين لتسديد قيمته في تاريخ 
 .ستحقاقالا

تضامن ذه الحالات وغيرها من الحالات التي يالمصرف في ه إفلاسولا شك بأن 
، لتزامعلى شركائه في الا (1)لن يؤثر مبدئياً  لتزامله في الا فيها المصرف مع شركاء

فسقوط آجال الديون المترتبة على المصرف لا يؤدي إلى سقوط آجال نفس الديون 
 ية المترتبة عليهمفوائد الديون العاد، ولا يقف سريان لتزامالمترتبة على شركائه في الا

 خلافاً لشريكهم المصرف المفلس والذي يقف سريان فوائد الديون العادية المترتبة عليه
الدائن في  كن ما هو المقدار الذي سيتقدم بهه. ولإفلاسبمجرد شهر  بالنسبة للدائنين

ه في كائمعه أحد شر  أفلسفي حال  لا سيماهذه الحالات في تفليسة المصرف، و 
 وا جميعهم دفعةً واحدة أو على دفعات؟أفلسو في حال أ لتزامالا

 لنحدد الإجابة على هذا التساؤل علينا أن نفرق بين حالتين:
الدائن جزءاً من دينه في وقت كان فيه كل الملتزمين موسرين  استوفىإذا  -11
 أحدهم: أفلسثم 

ما م على 2117( لعام 33( من قانون التجارة السوري رقم )557تنص المادة )
 يلي:
ه التضامن على المفلس وأشخاص إذا كان الدائن يحمل أسناداً منشأةً بوج -1))
فلا يشترك مع كتلة الدائنين  فلاسجزءاً من دينه قبل وقوع الإ استوفىن وكان قد آخري

الجزء المستوفى ويحتفظ الدائن بشأن هذا المتبقي  إسقاطإلا بالمتبقي من الدين بعد 
 أو الكفيل. لتزامالابحقوق على الشريك في 

                                                           

ما لم يكن قد أفلس المسحوب عليه في السند أو ساحب سند السحب المشترط عدم تقديمه  (1)
  م.7002( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) -(303للقبول، راجع في ذلك: المادة )
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أو الكفيل الذي قام بالإيفاء الجزئي فيشترك مع كتلة  لتزامأما الشريك في الا -2
 ص بجميع ما أوفاه عن المفلس((.تالدائنين نفسها فيما يخ

 من الدين في وقت   اً جزء استوفىفي حال  ،الواضح من المادة السابقة بأنه للدائن
أن يتقدم في التفليسة فقط بالجزء  ،أحدهم فلسأكان فيه كل الملتزمين موسرين ثم 

 الباقي غير المستوفى من الدين.
من المبلغ المحدد في  اً جزء حامل سند السحب استوفىفعلى سبيل المثال، إذا 

فلن يكون  أحدهم أفلسثم  الملتزمين بالسند موسرين فيه كل في وقت  كان سندال
 من دينه غير المحصل.المتبقي  التقدم بالتفليسة إلا بالنسبة للجزء للحامل

التقدم  فسيكون للحامل ،حاملالمظهر الذي ظهر السند لل المستفيد أفلسفإذا ما 
المصرف مع الإشارة إلى حق تفليسة  ،بتفليسته بالجزء غير المستوفى من دينه

 .الساحب بالمبالغ المسددة للحاملبالرجوع على  المستفيد
تفليسته بالجزء المتبقي التقدم في  ون للحاملالمصرف الساحب فسيك أفلسأما إذا 
مبالغ التي بالتقدم في التفليسة أيضاً بالمع الإشارة إلى حق المستفيد المظهر  من دينه

في هذه الحالة قد تحملت  يسة المصرف الساحب، وستكون تفلسبق أن سددها للحامل
 الدين.  ، أي ما لا يجاوز أصليعادل المبلغ المحدد في سند السحب مبلناً 
كافة الملتزمون دفعةً واحدةً  أفلسإذا لم يستوف  الدائن أي جزء من دينه و  -21

 أو على دفعات:
م على ما 2117( لعام 33( من قانون التجارة السوري رقم )555تنص المادة )

 يلي:
))إن الدائن الذي يحمل أسناد دين موقعة أو مظهرة أو مكفولة بوجه التضامن  

مفلسين أيضاً يشترك في التوزيع مع كل كتلة  لتزامركائه له في الامن المفلس ومن ش
ه فيها على قدر مبلغ دينه الاسمي إلى أن يتم اشتراكمن كتل الدائنين، ويكون 

 إيفاؤه((.



-324- 

 

 ( من القانون نفسه على ما يلي:556وتنص المادة )
ضها واحد أن يرجع بع التزاملا يحق على الإطلاق لتفليسات الملتزمين ب -1))

على بعض بالحصص المدفوعة إلا إذا كان مجموع تلك الحصص التي تؤديها 
 التفليسات المذكورة يزيد على مجموع أصل الدين وتوابعه.

ة إلى الملتزمين الذين يكفلهم بقية شركائهم في دوفي هذه الحالة تعود الزيا -2
 ((.همالتزاممع مراعاة ترتيب  لتزامالا

دفعةً واحدةً أو على  ، في مثالنا السابق،ستفيد المظهرالساحب والم أفلسفإذا ما 
 .(1)منهما بكامل قيمة السند أن يتقدم في تفليسة كل   لحاملدفعات كان ل

من هذه التفليسات أن ترجع على بعضها البعض  ومن حيث المبدأ، ليس لأي  
 ل الدين.لتي تم الرجوع عليها ما يجاوز أصحتى لا تتحمل التفليسة ا

 ،ل.سمليوني  سند السحبمحدد في لو كان المبلغ ال ،ل المثالفعلى سبي
بكامل المبلغ،  المستفيد المظهرتفليسة في و  الساحبفي تفليسة  حاملوتقدم ال

مثلًا وكان قد  ل.س (8110111مبلغ وقدره )على  المظهروحصل من تفليسة 
أن تعود ب ستفيدالموأجيز لتفليسة  ،الدين قيمة بكامل الساحبرجع على تفليسة 

ة قد تحملت ما يجاوز بما وفته، لكانت التفليسة الأخير  الساحبعلى تفليسة 
 ما ينفي جواز رجوع التفليسات على بعضها البعض.أصل الدين، 

ولكن من الجائز مع ذلك للتفليسات الرجوع على بعضها بعضاً في حال كان 
في مثالنا  ملحافإذا ما حصل ال مقدار ما حصل عليه الدائن يجاوز أصل دينه.

                                                           

( 43م قاعدة مشابهة في المادة )2111م المعدل في 1994نى قانون الإفلاس الألماني لعام يتب (1)
 على ما يلي:إلى اللنة الانجليزية منه، وتنص النسخة المترجمة لها 

((A creditor holding claims against several persons for the whole of one 

single payment may file the full amount in insolvency proceedings 

against any debtor until he is fully satisfied if he had a claim to such full 

amount on the date when the insolvency proceedings were opened)). 
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ل.س( فهذا يعني بأن ما  102110111)يتجاوز على مبلغ   الساحبالسابق من تفليسة 
والتي سترجع إلى  ،حصل عليه يجاوز أصل الدين، لذلك لن يكون له حق بالزيادة

 .المستفيد المظهرتفليسة 

جداً  كبير   بمبلغ   اعتمادأن العميل قد يطلب في بعض الحالات فتح  وباعتبار
منفرداً، فيشترك عندئذ   عتماديرفض مصرف واحد أن يتحمل مخاطر هذا الا بحيث
، ويتحمل كل منهم جزءاً منه فقط. وقد يتواصل عتمادمن مصرف بفتح هذا الا أكثر

الذي يعتبر هو مسؤولًا عن  عتمادكل منهم منفرداً مع العميل بالنسبة للجزء من الا
ويتولى مراقبة تنفيذ  ،واصل مع العميلتنفيذه أو قد يتولى أحد المصارف مهمة الت

. وفي أيّ  من هاتين الحالتين سيكون (1)الجماعي عتمادوهو ما يعرف بالا عتمادالا
من غير الممكن برأينا إعمال القواعد السابقة المتعلقة بتعدد الملتزمين المفلسين في 

في  لعدم وجود تضامن بين هذه المصارف عتمادت المصارف فاتحة الاأفلسحال 
 مواجهة العميل.

ه ليس للعميل نرى أن، عتمادلو توافر التضامن بين المصارف فاتحة الاحتى 
أحد هذه المصارف أو  أفلسالمتفق عليه في حال  عتمادالتقدم في التفليسة بمبلغ الا

يحول مبدئياً دون تنفيذ  فلاسشهر الإ. فت جميعاً دفعةً واحدة أو على دفعاتأفلس
رض ما لم يقرر وكيل التفليسة بأن هنالك مصلحة لكتلة الدائنين من بالق عتمادعقد الا

لن  على العميل، عتماديعرض تنفيذ الا وبالرغم من أن لوكيل التفليسة أنهذا التنفيذ. 
التقدم بالمبلغ المتفق عليه في التفليسة لأن تنفيذ هذا العقد من قبل وكيل  يكون للأخير

 لة الدائنين لا داخلًا فيها.دائناً لكت التفليسة يجعل العميل

 

                                                           

 .519ص –مرجع سابق  –راجع في الاعتماد الجماعي: د. علي جمال الدين عوض  (1)
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ه يعتبر إفلاسبالرغم من أن تأثر دائني المصرف من أصحاب الضمانات ب
ب دَّ لنا من البحث  ولكن لا ،فلاسأخف وطأة من تأثر الدائنين العاديين بهذا الإ

الأضرار التي قد تصيبهم  مواجهة المصارف المفلسة لتحديدفي مراكزهم في 
 ها.إفلاسجراء 

، متعددةٌ  فللضمانات التي قد تترتب في مواجهة المصارف المفلسة أنواعٌ 
 رفلمصمملوك  ل معين   تبعية ترد على مال  منها ما يتمثل بحقوق عينية 

قيمة  ستيفاءالحق بالتنفيذ على هذا المال لا المتمتع به يكون للدائنو  المفلس،
ن تجنبه مزاحمة بقية يتمتع بها الدائ شخصية   ا يتمثل بحقوق  ومنها م دينه.

بالرغم من عدم تمتعه بمزية التتبع أو  ،الدخول في قسمة النرماءالدائنين و 
 من أموال المصرف المفلس. معين   التقدم بالنسبة لمال  

وتثير الحقوق العينية التبعية تساؤلًا هاماً من حيث مدى جواز ترتيبها على 
لمصارف، فهل من الجائز ضمان ديون المصرف عن طريق ترتيب أموال ا

 على أمواله؟ وهل من الممكن أن تتأثر هذه الحقوق خاصة حقوق عينية تبعية 
 وا بحقوق  المصرف؟ وهل من الممكن لدائني المصارف أن يتمتع إفلاسب

مصرفية النظمة بالأ في مواجهتها؟ وهل يتمثل مصدر هذه الحقوق  شخصية  
أن المصدر الوحيد لهذه الحقوق هو القواعد العامة التي تسري على  خاصة أمال

 دائني أية جهة؟

لنتمكن من الإجابة على التساؤلات السابقة سنبحث أولًا في مركز الدائنين 
المترتبة على أموال المصارف )الفرع الخاصة أصحاب الحقوق العينية التبعية 

 الدائنون أصحاب الضماناتالمطلب الثاني: 
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عين بحقوق شخصية قابلة ثم سنبحث في مركز الدائنين المتمت ،الأول(
 للاحتجاج في مواجهة الكافة )الفرع الثاني(.

 
 ب الحقوق العينية التبعية الخاصةالدائنون أصحاالفرع الأول: 

 مقرر   عيني   للمدين فتثقله بحق   مملوك   ية على مال  معين  ترد التأمينات العين
 استيفاءو  ،ةلمصلحة الدائن، ما يمكن هذا الأخير من تتبع المال محل الضمان

التأمينات العينية أو  على غيره من الدائنين. وتشمل فضليةبالأ دينه من ثمنه
والرهن  متيازالحقوق العينية التبعية بحسب التشريع السوري كلًا من حقوق الا

 .(1)الحيازي والرهن التأميني

وتختلف التشريعات في مدى جواز تقرير هذه الحقوق على أموال المصارف، 
ا يسكت كلياً عن هذه المسألة، ومنها ما يحظر على المصارف ترتيب فمنها م
 .(2)على أموالها لضمان الوفاء بديون معينة كالودائع تبعية   عينية   حقوق  

من البديهي تبني القاعدة السابقة في ظل التشريعات التي يعمل في  نرى أنو 
ضمان حقوق ما ينفي الحاجة إلى  ،لضمان الودائع متكاملة   ظلها بأنظمة  

 أخرى يقدمها المصرف وتترتب على أمواله. المودعين بضمانات  

من أصحاب الحقوق العينية  ونشير إلى أن مراكز دائني المصارف المفلسة
والتي تجيز لهم التنفيذ على المال المحمل  لا تختلف بين التشريعات،التبعية 

ودون  ،ائنينالدعلى غيرهم من  فضليةقيمة ديونهم بالأ ستيفاءبالضمانة لا
                                                           

 –مرجع سابق  –شرح القانون المدني الحقوق العينية التبعية  –وحيد الدين سوار (  د. محمد 1)
 .15ص

 من التشريعات التي تتبنى هذه القاعدة التشريع الأمريكي، راجع في ذلك: (2)
Robert R. Bliss & George G. Kaufman – Economic Perspective: A 

Comparison of U.S Corporate and Bank Insolvency Regime – op. cit – 

p.50.  
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 .(1)قسمة النرماءفي  شتراكالحاجة إلى الا

بين  كبير   المصارف لا يختلف بشكل   إفلاستأثر هؤلاء ب طالما أنو 
تشريع السوري والخاصة بهم سنعتمد على الأحكام الواردة في ال (2)التشريعات

 .المصارف إفلاسلتحديد مدى تأثرهم ب

يدخلون في تكوين  العام متيازلاأصحاب حقوق ا وقد سبق لنا أن بينا بأن
أن الضمانة الممنوحة لهم تتعلق بكافة أموال المدين، خلافاً  اعتباركتلة الدائنين ب

ت ر د  ضماناتهم على مال   لبقية أصحاب الحقوق العينية التبعية الخاصة ممن
 ما يخرجهم من تكوين كتلة الدائنين.محدد، 

ن الحيازي والرهن التأميني قد ترد الخاصة والره متيازحقوق الا طالما أنو 
على عقارات أو على منقولات مملوكة للمصرف المفلس، كما أنها قد تتزاحم فيما 

ية الواردة على عقارات، ثم سنبحث في بينها سنبحث أولًا في الحقوق العينية التبع

                                                           

(1  ).Eva Hupkes – op. cit – p.26 
قد تجيز بعض التشريعات للمفلس المطالبة بوقف التنفيذ على أمواله من قبل أصحاب  (2)

ذا ما تبين بأن التنفيذ  الضمانات إذا كان ذلك ضرورياً لإنجاح الحلول التي تم الاتفاق عليها، وا 
: المادة ، راجع في ذلكن غير محققةشريطة أن تكو  ذ الحل المتفق عليهعلى الأموال يعرقل تنفي

م، وتنص النسخة 2111م المعدل في عام 1994قانون الإفلاس الألماني لعام  –(259)
 على ما يلي: إلى اللنة الإنجليزية المترجمة لها

((1) If, following the termination of the proceedings, executions on 

individual creditors who had not registered their claims at the voting 

meeting jeopardize the enforcement of the insolvency plan, the 

insolvency court may, upon the request of the debtor, entirely or in part 

revoke an execution or deny it for a maximum of three years. The 

request shall be admissible only if the debtor can show to the satisfaction 

of the court the actual claims on which the jeopardy is based. (2) If the 

jeopardy has been shown to the satisfaction of the court, the court may 

also temporarily stay the execution. (3) The court shall, upon request, 

revoke or amend its order if this is necessary in view of a change in the 

circumstances)). 
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ينها وأخيراً سنحدد مرتبة كل  منها عند التزاحم فيما ب، (1)تلك الواردة على منقولات
 التنفيذ على أموال المفلس على النحو التالي: إذا ما تم
 الضمانات الخاصة الواردة على عقارات: -أولاً 

تأميني الذي لا يرد عقارات بالرهن الالتتمثل الضمانات الخاصة التي ترد على 
الخاصة التي قد ترد على عقارات أو  متيازبالرهن الحيازي وحقوق الاو  ،إلا عليها
لى منقولات، وسنبحث في التمييز بين هذه الحقوق ومدى تأثر أصحابها قد ترد ع

 المصرف على النحو التالي: إفلاسب
 عقارات والتمييز فيما بينها:التعريف الضمانات الواردة على  -1

م 1949( لعام 84( من القانون المدني السوري رقم )1171عرفت المادة )
عيني على العقارات المخصصة لضمان التأمين أو الرهن التأميني بأنه: ))حق 

وهو بطبيعته غير قابل للتجزئة ويبقى بكامله على العقارات  التزاموفاء 
من هذه العقارات ويتبعها في  المخصصة له وعلى كل عقار  منها وعلى كل قسم  

 أية يد تنتقل إليها هذه العقارات((.
ق الأطراف اتفاوللتأمين أو الرهن التأميني نوعان، الأول رضائي ينشأ ب

ولكن لا  ،والآخر جبري يتقرر بموجب نصوص القانون وبناءً على إرادة المشرع
 يرد أي منهما إلا على العقارات المملوكة للمدين.

( من القانون السابق الذكر الرهن الحيازي الوارد 1155كما عرفت المادة )
أو في يد شخص  على عقار بأنه: ))عقد يضع بموجبه المدين عقاراً في يد دائنه

عليه الطرفان ويخول الدائن حق حبس العقار إلى أن يدفع له دينه آخر يتفق 
                                                           

تدخل كافة التأمينات العينية سواءً الواردة على منقولات أو عقارات في نطاق الأحوال العينية  (1)
لد الذي تقع فيه الأموال المثقلة بهذه التأمينات أو قانون الجهة التي بحيث تخضع لقانون الب

( من القانون 19يوجد فيها المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتبت عليه بناءً على المادة )
 م.1949( لعام 84المدني السوري رقم )



-331- 

 

ذا لم يدفع الدين فله الحق بملاحقة نزع ملكية مدينه بالطرق القانونية((.  تماماً وا 
( من القانون المدني 1119فقد عرفتها المادة ) متيازأما بالنسبة لحقوق الا

ن لحق معين مراعاةً م بأنها: ))أولوية يقررها القانو 1949( لعام 84السوري رقم )
ما أن ترد حقوق الاو منه لصفته((.  على عقارات أو أن ترد على الخاصة  متيازا 

 منقولات.
من الضمانات السابقة  مصدر تقرير الحق بأي   نلاحظ أنوبناءً على ما سبق 

لتأمين الرضائي يتقرر قياً أو قانونياً، فالحق بالرهن الحيازي وااتفاإما أن يكون 
تأمين الجبري وحقوق ق الذي يجمع المدين بالدائن خلافاً للحق بالتفابموجب الا

 في التشريع. خاص   قرر بإرادة المشرع وحده وبموجب نص  تتوالتي  متيازالا
هو أنها جميعاً لا تنشأ إلا بقيدها  متشابهةً يع هذه الحقوق ولكن ما يجعل جم

ناء الرهن الحيازي والذي ينشأ بحيازة الدائن المرتهن في السجل العقاري باستث
 التبعي أو الضمانة. العيني للعقار محل الحق

من المتعاملين مع المصرف رهن تأميني رضائي أو رهن  لذلك قد يتقرر لأي  
 مترتب   حيازي على أي من العقارات المملوكة للمصرف ضماناً لتسديد دين  

ات المنصوص في التشريع في متياز اً أحد الامنهم أيض ، وقد يتقرر لأي  عليه
حينها على العقارات  متيازبحيث سيرد هذا الا ،حال توافرت الشروط الواردة فيه
ات التي حددها المشرع والواردة على عقارات متياز المملوكة للمصرف. ومن الا

 زامتيا، و (1)بائع العقار على العقار المبيع امتيازعلى سبيل المثال لا الحصر: 
المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين على المنشآت والعقارات التي 

 .(2)عهد لهم بتشييدها

                                                           

 م.1949( لعام 84القانون المدني السوري رقم ) –(1126المادة ) (1)
 م.1949( لعام 84القانون المدني السوري رقم ) –(1127) المادة (2)
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 على الدائنين أصحاب الضمانات الواردة على عقارات: فلاسأثر الإ -2

خاصة أو الرهن أو ال متيازبينا سابقاً بأن الدائنين من أصحاب حقوق الا
بل إنهم يستوفون  ،يدخلون في تكوين كتلة الدائنينعلى عقار لا  التأمين الوارد
 على غيرهم من ثمن العقارات المحملة بالضمانة. فضليةديونهم بالأ

ات لا يحرمهم من حقهم في الضمان متياز ولكن تمتع هؤلاء الدائنين بهذه الا
العام في حال كان ثمن العقار المحمل بالضمانة غير كاف  لتسديد قيمة الدين، 

( 1( من قانون أصول المحاكمات السوري رقم )313أشارت إليه المادة )وهو ما 
 م بحيث نصت على ما يلي:2116لعام 

))لا يجوز للدائن المخصص له مال للوفاء أن يتخذ إجراءات التنفيذ على ما 
 .(1)((....لم يخصص لوفاء حقه إلا إذا كان ما خصص للوفاء غير كاف  

لة بالضمانات قبل أن يتم بيع بقية موجودات في حال تم بيع العقارات المحمف
، (2)التفليسة وكانت قيمتها غير كافية لتسديد كامل قيمة أصل الديون المضمونة

ديين لهم الدخول في سيعتبر الدائنون حينها بالنسبة للجزء المتبقي دائنين عا
 قسمة النرماء على أن تكون ديونهم محققة ومثبتة.

ودات التفليسة قبل العقارات المحملة بالضمانة فإن أما إذا ما بيعت بقية موج
يشتركون في سالدائنين الحائزين على الضمانات الخاصة الواردة على العقارات 

                                                           

( لعام 94( قانون المصارف العراقي رقم )87المادة ) –(3مشابه: الفقرة )راجع في معنى  (1)
 م.2114

يمكن لأصحاب الضمانات الواردة على عقارات أو منقولات الرجوع على التفليسة كدائنين  (2)
ديونهم، أما  أصلمحمل بالضمانة غير كاف  لتسديد كامل عاديين في حال كان ثمن المال ال

بالنسبة للفوائد فليس لهم المطالبة بها إلا من الأموال الناتجة عن بيع الأموال المقدمة كتأمين 
 عيني كما سبق لنا أن بينا.
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 .(1)عند الاقتضاء بما يلزمهم حتفاظالتوزيع على نسبة مجموع ديونهم مع الا

 الضمانات الخاصة الواردة على منقولات: -ثانياً 

 مييز فيما بينها:تعريف الضمانات والت -1

تتمثل الضمانات الخاصة التي ترد على منقولات إما بالرهن الحيازي أو 
 الخاصة. متيازبحقوق الا

فالمقصود من الرهن الحيازي الوارد على منقول العقد الذي يخصص بمقتضاه 
وينشأ هذا الرهن بتسليم  ،(2)ما التزامشيء منقول مادي أو غير مادي بتأمين 

 .(3)مرهون تأميناً لدين يجمعه بدائنهل الالمدين المنقو 

ذا كان من الممكن أن ي  واردة كون للمتعاملين مع المصرف رهون حيازيةوا 
ق على هذه الضمانات، تفاعلى منقولات ترجع ملكيتها إلى المصرف نتيجة الا

على نفس المنقولات في ترد خاصة  امتيازمنهم أيضاً حقوق  فقد يترتب لأي  
المبالغ التي صرفت  امتيازمن الحالات المحددة في التشريع كحال توافرت أي 

، أو (5)بائع المنقول على الشيء المبيع امتياز، أو (4)في حفظ المنقول وترميمه
. (7)المقررة بموجب القانون المدني متياز، وغيرها من حقوق الا(6)المؤجر امتياز

ت والمحددة بموجب على المنقولاالخاصة الواردة  متيازوي ضاف إلى حقوق الا
 لذي قرره المشرع للمودعين في حالالخاص ا متيازالقانون المدني حق الا

                                                           

 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(573المادة ) (1)
 م.2212( لعام 21لمدني السوري رقم )القانون ا -(2072( المادة )2)
 م.2212( لعام 21القانون المدني السوري رقم ) -(2030المادة ) -(2( الفقرة )3)
 م.1949( لعام 84القانون المدني السوري رقم ) –(1119المادة ) (4)
 م.1949( لعام 84القانون المدني السوري رقم ) –(1124المادة ) (5)
 م.1949( لعام 84ون المدني السوري رقم )القان –(1122المادة ) (6)
 م.1949( لعام 84القانون المدني السوري رقم ) –(1125-1121( والمواد )1119المواد ) (7)
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تحديد مركز بما يتعلق ب كبرى  أهميةً  متيازلهذا الا طالما أنتصفية المصارف. و 
عة له، سنبحث به تحديد منقولات المصرف الخاضو بالنسبة للتفليسة المودعين 

( من قانون النقد 97( من المادة )2ة )فقد نصت الفقر  على وجه التفصيل.
 (م على ما يلي:2112( لعام )23الأساسي رقم )

 امتيازبفي حال تصفية المصرف يتمتع أصحاب الودائع المودعة لديه  -2))
 طيحتياطي الخاص المبحوث عنه أعلاه والاحتياعلى حاصل تصفية الا

د دون فائدة لدى الإجباري المنصوص عليه في قانون التجارة والحساب المجم
( من القانون رقم 19مصرف سورية المركزي بموجب أحكام الفقرة )أ( من المادة )

 ((.2111/ لعام 28/

 بالأثر السابق علينا أن نبحث في النقاط التالية: حاطةوحتى نتمكن من الإ

 الخاص: متيازتحديد الأشخاص الذين يتقرر لمصلحتهم حق الا -أ

أولوية يقررها القانون بناءً على إرادة المشرع هو  متيازحق الا طالما أن
 متيازستعتبر كافة النصوص المقررة لحقوق الا (1)وبمقتضى قاعدة قانونية

نما يجب التقيد  ،استثنائية لا يجوز التوسع في تفسيرها أو القياس عليها وا 
 ه.أم بالنسبة لتوقيت تقرير  متيازبحرفيتها سواءً بالنسبة لتحديد المستفيد من الا

 متيازوقد ن صَّ المشرع صراحةً في المادة المبحوث بها على تقرير حق الا
رف االمص دون تحديد نوع هذهرف االخاص لأصحاب الودائع المودعة في المص

أو نوع الودائع، لذلك سنفرق بين الودائع المودعة في المصارف التقليدية وتلك 
ئع المستفيدين من هذا ة لنحدد أصحاب الوداسلاميالمودعة في المصارف الإ

 على النحو التالي: متيازالا

 
                                                           

 م.1949( لعام 84القانون المدني رقم ) –(1119المادة ) (1)
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تشمل الوديعة جميع المبالغ التي يقبضها  الودائع في المصارف التقليدية: -11
 .(1)المصرف لصالح العميل مع الإجازة له باستعمالها في نشاطه المهني

ه يعتبر، طالما أنالمبحوث به  متيازولا شك بأن للدائن بهذه الوديعة حق الا
التي ولو كانت الأحكام  ،(2)مصرفيةة عصاحب وديبناءً على نص في القانون، 

من  اً معين اً بأن محلها مبلن اعتبارتسري على هذه الوديعة هي أحكام القرض ب
 .(3)النقود

وعند البحث في الودائع المصرفية، أجاز المشرع أن تخصص المبالغ المقيدة 
ل الوديعة المخصصة شكلًا من ما يجع، (4)في حساب الوديعة لنرض  معين

أشكال الوديعة المصرفية فضلًا عن أن الأحكام التي تسري عليها هي الأحكام 
ما يجعل للعميل المودع الفني الوارد في القانون المدني الخاصة بالوديعة بالمعنى 

 الخاص المبحوث به. متيازلها أيضاً حق الا

ة سلاميدائع في المصارف الإة: تقسم الو سلاميالودائع في المصارف الإ -21
 نية واستثمارية.ائتماإلى 

هذه  طالما أنالمبحوث به  متيازنية حق الائتمالمودع الوديعة الا نرى أنو 
بحيث يمتلك  ،الودائع تتشابه إلى حدّ  كبير والودائع العادية في المصارف التقليدية

ها مع العميل، ولكن منهما ويلتزم برد مثلها في المواعيد المتفق علي المصرف كلاً 
وخضوعها لقواعد  نية عدم ترتيب أية فوائد لصالح العميلئتماما يميز الودائع الا

 ، ولكن هل ينطبق الحكم نفسه على الودائع الاستثمارية؟القرض الحسن

ة لا تعتبر في سلاميبالرغم من أن الودائع الاستثمارية في المصارف الإ
                                                           

 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(195المادة ) (1)
 م.2117( لعام 33ون التجارة السوري رقم )قان –(194المادة ) (2)
 م.1949( لعام 84القانون المدني السوري رقم ) –(692المادة ) (3)
 .2117( لعام 33رقم )السوري قانون التجارة  –(196المادة ) –(2الفقرة ) (4)
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نما هي قائمة على ،حقيقتها وديعة المضاربة وتعتبر أحكامها بعيدةً عن أحكام  وا 
نية تنتقل إلى المصرف خلافاً للوديعة ئتماالوديعة )فملكية الودائع العادية والا

ذا كان ذلك ما يجعلها تقترب من الودائع  الاستثمارية التي تعتبر ملكاً للعميل، وا 
لمصرف تختلف عنها بأن ناتج المضاربة من أرباح يوزع بين ا المخصصة فإنها

ق بينهما خلافاً للمبالغ التي قد تنتج من تحقيق غرض تفاوالعميل بحسب الا
التخصيص والتي تعتبر ملكاً للعميل المالك وحده(، أجاز المشرع في المرسوم 

 قيد الودائع في حسابات الاستثمار ةسلاميالتشريعي الخاص بالمصارف الإ
لمسلمة إلى المصرف على . وبالرغم من أن للمبالغ ا(1)المشترك أو المخصص
ولكنها لا تشكل من حيث المبدأ ديناً في ذمة المصرف هذا النحو صفة الودائع 

ما لم تكتسب  ،المقرر في قانون النقد تكون مضمونة بحق الامتياز لاوبالتالي 
 .لهلاكها بتعد  أو بتقصير  من المصرف المضارب هذه الصفة

 :متيازالتوقيت الذي يتقرر فيه حق الا -ب
نما رتب لهم مطلقة   بصورة   متيازلم يقرر المشرع لأصحاب الودائع حق الا ، وا 

الخاص ينشأ  متيازهذه الضمانة فقط في حالة تصفية المصارف، أي أن حق الا
الوضع المالي  وبنض النظر عن ،بمجرد أن دخل المصرف طور التصفية

 الوديعة أو تاريخ نشأتها. استحقاقتاريخ  للمصرف المنحل أو
ت قبل فترة من دخول المصرف طور التصفية، فإذا لم استحقفقد تكون الوديعة 

بذلك سينقلب الدائن دائن بها، ودخل المصرف هذا الطور ترد الوديعة للعميل ال
 خاص. امتيازصاحب حق  دائن  عادي إلى  لقاعدة السابقة من دائن  ل نتيجةً و 

في طور التصفية بمجرد  تدخل الشركة حكماً  (2)وبالرجوع إلى قانون الشركات
                                                           

 المصارف الإسلامية. إحداثم الخاص ب2115( لعام 35المرسوم التشريعي رقم ) –(7المادة ) (1)
( لعام 149بينا سابقاً أن المصارف تخضع لأحكام الشركات الواردة في قانون التجارة رقم ) (2)

( من 27م بناءً على المادة )2111( لعام 29م وتعديلاتها، ومنها قانون الشركات رقم )1949



-336- 

 

المدة المحددة للشركة أو  انقضاءا عدد  من الحالات منهوهي تنحل في ، (1)حلها
أو حل الشركة بحكم  الشركة إفلاسشهر المشروع موضوع الشركة أو  انتهاء

 .(2)اندماج الشركة في شركة أخرى قضائي أو 
الحالة  ات،ويضاف إلى هذه الحالات المستمدة من القواعد العامة للشرك

دخول المصرف طور التصفية في حال شطبه من سجل المصارف في ب المتعلقة
 .(3)الحالات المحددة لذلك قانوناً 

الشركات بشكل  عام والمصارف بشكل  خاص  اعتباروقد بينا سابقاً بأن 
يتعارض مع جواز حصولها  بموجب قانون الشركات هاإفلاسمنحلة بمجرد شهر 

ى حماية بالرغم من أنه يؤدي إلجب قانون التجارة، بمو  بسيط   على صلح  
 .المودعين من تجميد الودائع المترتبة لهم

لناءوسواءً أدخل المصرف طور التصفية نتيجة  شطبه و   أم لتوافر ،ترخيصه ا 
لأصحاب الودائع في الشركات سيكون  أية حالة من الحالات المحددة في قانون 

المصرف دون أن  إفلاسما إذا شهر الخاص، أ متيازحق الا طور التصفية
 فسيعتبر بحسب قانون التجارة التصفيةطور في  يترتب على ذلك حله ودخوله

قية، علماً بأننا اتفام تتوافر لهم أية ضمانات حينها دائنين عاديين ما ل المودعون 
أعلى من  فلاسمستوى الحماية الذي يجب أن يتوافر لهم في حالات الإ نرى أن

ب أن يتوافر لهم في حالات التصفية، والتي لا تعني بالضرورة ذلك الذي يج
 ب الأوضاع المالية للمصرف المنحل.اضطرا

                                                                                                                                        

( من المرسوم 19م، والمادة )2111( لعام 28قانون تأسيس المصارف الخاصة والمشتركة رقم )
 م الخاص بإحداث المصارف الإسلامية.2115( لعام 35ريعي رقم )التش

 م.2111( لعام 29قانون الشركات رقم ) –(19المادة ) (1)
 م.2111( لعام 29قانون الشركات رقم ) –(18المادة ) (2)
 م.2112( لعام 23( من قانون النقد الأساسي رقم )91المادة ) -(3الفقرة ) (3)
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 :متيازمحل حق الا -جـ

 حاصل تصفيةعلى  الخاص المقرر لأصحاب الودائع متيازيرد حق الا
 المبالغ التالية:

( من 91( من المادة )1طي الخاص بالمصارف: تنص الفقرة )حتياالا -1
م على ما يلي: ))فضلًا عن 2112( لعام 23نون النقد الأساسي رقم )قا

الوجائب التي يفرضها قانون التجارة على الشركات التجارية بالنسبة 
طي الإجباري يجب على المصارف أن تقتطع سنوياً من أرباحها حتياللا

طي خاص احتيا/ بالمئة ترصد لتشكيل 11الصافية نسبة لا تقل عن /
/ بالمئة على الأقل من 111طي المذكور /حتيايبلغ الا وذلك إلى أن

 رأسمال المصرف((.
المادة  : تنصالمنصوص عليه في قانون التجارةالإجباري طي حتياالا -2

 م على ما يلي:2111( لعام 29( من قانون الشركات رقم )197)
/ بالمئة من أرباحها الصافية 11على الشركة أن تقتطع كل سنة / -1))

طي إجباري ولها أن توقف هذا الاقتطاع إذا بلغ هذا احتيالتكوين 
طي ربع رأس المال إلا أنه يجوز بموافقة الهيئة العامة للشركة حتياالا
في اقتطاع هذه النسبة حتى يبلغ مجموع الاقتطاعات لهذا  ستمرارالا
 طي كامل رأس مال الشركة.حتياالا
دارة لتأمين الحد طي الإجباري من قبل مجلس الإحتيايستعمل الا -2

الأدنى للربح المحدد في النظام الأساسي وذلك في السنوات التي لا تسمح 
فيها أرباح الشركة بتأمين هذا الحد أو لمواجهة الظروف الاستثنائية وغير 

 ظرة((.تالمن
( 19الحساب المجمد لدى مصرف سورية المركزي: تنص المادة ) -3

م على ما 2111( لعام 28)من قانون تأسيس المصارف الخاصة رقم 
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 يلي:
))يترتب على كل مصرف يرخص بتأسيسه وفق أحكام هذا القانون 

 بما يلي: لتزامالا
يودع في حساب مجمد دون فائدة لدى مصرف سورية المركزي  أن -1

%/ من رأسماله المكتتب به، ويعتبر عنصراً من عناصر 11مبلغ /
 ماله...((.موجوداته الثابتة ي عاد إليه عند تصفيته أع

هذا الجزء من  استردادوبناءً على القاعدة السابقة، من غير الممكن 
وهو ما ينسجم برأينا مع ترتيب  ،رأسمال المصرف إلا عند تصفية أعماله

فلو أن لهم هذا لصالح المودعين في طور التصفية فقط.  متيازحق الا
 ،منحلاً ا فيهلم يكن المصرف في حالات مختلفة عن التصفية، و  متيازالا

المودع في حساب  على الجزء من رأس المالمنه صب نلكان الجزء الم
ه لا يمكن استعادة طالما أنلدى المصرف المركزي غير مفيد   مجمد

 الأخير قبل تصفية المصرف.
 :متيازمتع أصحاب الودائع بحق الاشروط ت -د

ابقاً الخاص على المبالغ المحددة س متيازيتمتع أصحاب الودائع بحق الا
 ودون أي قيد   ،بنض النظر عن سبب ذلكو بمجرد دخل المصرف طور التصفية 

، كما لا متياز. فلا تشترط حيازة المودعين لهذه المبالغ محل حق الاأو شرط  
في أية  متيازومن غير الممكن منح المودعين هذا الا يشترط قيده في أي سجل.

لك تشابه في الظروف أو العلل ولو كان هنا ،حالة أخرى قياساً على هذه الحالة
 النص المبحوث فيه استثنائي لا يجوز القياس عليه. طالما أن
 على الدائنين أصحاب الضمانات الواردة على منقولات: فلاسالإأثر  -2

الواردة على منقولات في كتلة الدائنين، الخاصة لا يدخل أصحاب الضمانات 
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هم من الدائنين والتنفيذ على التقدم على غير مصلحتهم تتمثل في  طالما أن
 على غيرهم. فضليةديونهم منها بالأ استيفاءالأموال المحملة بالضمانات و 

 فإذا تم بيع المنقولات المحملة بالضمانات قبل بقية موجودات التفليسة وكانت
 الدائنون بهاسيعتبر  الديون المضمونةأثمانها غير كافية لتسديد كامل قيمة أصل 

المتبقي دائنين عاديين لهم الدخول في تكوين كتلة الدائنين شريطة  بالنسبة للجزء
 محققة ومثبتة. ديونهم أن تكون 

ويجوز لوكلاء التفليسة أن يستردوا من الدائن الحائز على المنقول المحمل 
بالرهن هذا المنقول بعد تسديد الدين المترتب له، فإذا لم يعمل وكيل التفليسة على 

 يخلو من إحدى حالتين: حينها لنالأمر فإن الدائن على بيعه  وعمل (1)هاسترداد

يسترد وكيل التفليسة المبلغ وهنا س ،أن يكون الثمن فائضاً عن قيمة الدين -
 الزائد لمصلحة كتلة الدائنين.

الدائن بالنسبة للجزء  حينها يعتبرن يكون الثمن أقل من قيمة الدين، وسأ -
من أصل الدين المطالبة بالجزء غير الموفى  ، وله(2)المتبقي دائناً عادياً 

 على أن يكون دينه مقبولًا. كدائن عادي
 ثالثاً: التزاحم بين الدائنين أصحاب الضمانات:

سواءً  من أصحاب الحقوق العينية التبعية بعد أن تعرضنا لمركز كل دائن  
ة على أكانت العامة الواردة على كافة أموال المصرف المفلس أم الخاصة الوارد

كيفية منقول  أو عقار  معين، علينا أن نحدد مرتبة كل من هذه الضمانات و 
مع الإشارة إلى أن أهمية هذه المسألة تظهر  ،عند التزاحم بينهافيما المفاضلة 

                                                           

   م.7002( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) -(522لأحكام المادة )سترداد يخضع هذا الا (1)
 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(571المادة ) (2)
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 .(1)فقط في حالة التنفيذ على أموال المصرف المفلس

ك التي مع بعضها البعض قواعد خاصة مختلفة عن تل متيازفلتزاحم حقوق الا
على  هون والتأمينات، وسنتعرض للمسألتينتنظم تزاحم هذه الحقوق مع الر 

 التوالي:
 مع بعضها البعض: متيازتزاحم حقوق الا -1

الوحيد صاحب الصلاحية بتقرير ما أن المشرع يعد القاعدة العامة: ك -أ
 متيازتقرير رتبتها. فرتبة الاأيضاً هو صاحب صلاحية  ، يعدمتيازحقوق الا

ات غير ذات الرتبة المحددة تعتبر متأخرة في الرتبة عن متياز حددها القانون، والاي
ات ذات الرتبة الواحدة نفس الدرجة متياز وللا في القانون. وارد  آخر    امتيازكل 

 .(2)مخالفٌ  ما لم يوجد ن صٌّ  ،منها بحيث تستوفى بنسبة قيمة كل  

من الرجوع إلى النصوص  لا ب دَّ  امتيازبناءً على ذلك، ولتحديد رتبة كل 
 متيازبناءً على صفة الدين الذي يضمنه هذا الا معينةً  القانونية التي تمنحه رتبةً 

بالنسبة للمنقولات، أما بالنسبة للعقارات فلها حكم خاص نابع من خضوعها 
 ت خاصة، وهو ما سنبحثه فيما يلي:للتسجيل في سجلا

 ول:الواردة على منق متيازتزاحم حقوق الا -ب 

للتسجيل لا ب دَّ من  على منقول غير خاضع   الوارد متيازلتحديد رتبة حق الا
، فهذه النصوص هي التي تحدد رتبة جوع إلى نصوص القانون المقررة لهالر 

                                                           

يتم التنفيذ على أموال المصرف كاملةً في حالة اتحاد الدائنين أو في حالة الصلح بالتنازل الكلي  (1)
جزء المتنازل عنه فقط في حالة الصلح بالتنازل الجزئي عن أموال المفلس، ويتم التنفيذ على ال

عن أموال المصرف المفلس بالإضافة إلى أنه يتم التنفيذ على الأموال المحملة بالضمانات في 
أية حالة ولو حصل المصرف على الصلح البسيط طالما بأن الصلح بأنواعه لا يسري بحق 

 لبحث في انتهاء التفليسة.أصحاب الحقوق العينية التبعية كما سنرى عند ا
 م.1949( لعام 84القانون المدني رقم ) –(1111المادة ) (2)
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 . (1)عند التزاحم متيازحقوق الا

 :(2)الواردة على عقار متيازتزاحم حقوق الا -جـ

خاضعاً للتسجيل أم لا، فإذا لم يكن  علينا أن نفرق هنا بين ما إذا كان العقار
 تبعاً لما يقرره القانون.  الواردة عليه اتمتياز ترتيب الا حددخاضعاً للتسجيل ي

تحدد الأولوية حينها بتاريخ سللتسجيل ف ةً خاضع متيازأما إذا كانت حقوق الا
الأسبق في تاريخ التسجيل هو الذي يقدم على غيره في  متيازفالا ،التسجيل
 ة.المرتب
 مع الرهون والتأمينات: متيازتزاحم حقوق الا -2

التزاحم بين الضمانات الواردة على المنقول غير الخاضع للتسجيل: نفرق  -أ
 بالنسبة لهذه المسألة بين حالتين:

ولا  ،متيازصاحب الافحقه يقدم على حق إذا كان المرتهن حسن النية  -
 عندئذ  في حقه. متيازيسري الا

 .(3)متيازرتهن سيء النية يقدم عليه صاحب الاإذا كان الم -

أو المنقولات الخاضعة  التزاحم بين الضمانات الواردة على العقارات -ب
 أيضاً بين حالتين: : نفرق بالنسبة لهذه المسألةللتسجيل

معفى من التسجيل سيتقدم عندئذ  على الرهن بصورة  متيازإذا كان الا -
 مطلقة.

 

                                                           

 .322ص –مرجع سابق –شرح القانون المدني الحقوق التبعية –(  د. محمد وحيد الدين سوار1)
 .322ص -المرجع السابق (2)
 م.1949( لعام 84القانون المدني السوري رقم ) –( 1112المادة ) –( 1الفقرة ) (3)
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لأسبق لحق اتكون الأولوية عندئذ  لسضعاً للتسجيل خا متيازإذا كان الا -
 .(1)في تاريخ القيد أو التسجيل

 

 الدائنون أصحاب الحقوق الشخصيةالفرع الثاني: 

عن  فلاسيتمتع بها الدائن في حالات الإ تمتاز الحقوق الشخصية كضمانة  
ة للمال محل أن الأخيرة تمنح الدائن أولوية التتبع بالنسبالحقوق العينية التبعية ب

 قيمة دينه من استيفاءالتقدم على غيره من الدائنين ب، كما تمكنه من الضمانة
ضمانة الدائن محدودة بقيمة  تكون  وبالتالي الأموال الناتجة عن بيع الضمانة.
تنطيه هذه القيمة دائناً  ما لالويعتبر بالنسبة  ،المال المحمل بالحق العيني التبعي

قد صاحب الحق الشخصي فإن الضمانة الممنوحة له  للدائنأما بالنسبة  عادياً.
 لكامل قيمة الدين. قد تصل نسبةوب ،الدائنينبقية مزاحمة  هتجنب

ن لم يكن لهم فأصحا  واردة على أية ضمانات عينيةب الحقوق الشخصية، وا 
هؤلاء بمثابة  دعلى بقية الدائنين. فلا يع فضليةولكن لهم الأ ،على أموال المفلس

نما لهم الاحتجاج في متيازئنين المرتهنين أو الدائنين أصحاب حقوق الاالدا ، وا 
تجنبهم قد و  ،فضليةتمنحهم الأ معينة   شخصية   مواجهة بقية الدائنين بحقوق  

 التزاحم الذي تقوم عليه التفليسة.
أن ما سبق  استرداد منمثلًا فعندما يتمكن المتعامل مع المصرف المفلس 

 ،مزاحمة بقية الدائنينممتلكاته من التفليسة دون  استردادو لمصرف أه إلى اسدد
سيكون هذا الدائن حينها متميزاً عن غيره من الدائنين ولو لم يكن له أية 

 قية أو قانونية واردة على الأموال المملوكة للمصرف المفلس.اتفاضمانات عينية 
ن في مواجهة نو ئوتختلف الحقوق الشخصية التي من الممكن أن يتمتع بها الدا  

منها ما هو من حيث المصدر، أي أن  عن بعضها البعض ةرف المفلساالمص
                                                           

 .326ص –مرجع سابق –شرح القانون المدني الحقوق العينية التبعية –(  محمد وحيد الدين سوار1)
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ضمان ومنها ما هو مستمد من الأنظمة الخاصة ب ،مستمد من القواعد العامة
 هتجنبو  ،خرج المودع تماماً من التفليسةت -في حال وجودها-والتي  (1)الودائع

 هذه الأنظمة في ظل عدم وجودم من بالرغو  مع دائني المصرف. كلياً أي تزاحم  
عرض لها لأهميتها وتأثيرها الكبير على مراكز ، ولكن علينا أن نتالتشريع السوري 

 الشخصية سنبحث في كلا النوعين من الحقوق . و فلاسالمودعين في حالات الإ
 على النحو التالي:

 الحقوق المستمدة من نظام ضمان الودائع:أولًا: 

المصارف إحدى  إفلاسوحماية ودائعهم في حالات  دعينالمو  تشكل حماية
لهؤلاء تورث عدم توافر الحماية الملائمة ف ،ها تعقيداً أكثر و  فلاسالإ جوانب هذاأهم 

 القطاع المصرفي برمته. آثاراً سلبية قد تنال من

يتها، لحفاظ على ودائعه وحماحرص شديد على اعادةً ما يكون لدى المودع ف
لذلك قد يترتب على معرفته  النالب حصيلة مدخراته.ل في الوضع والتي تشك

المصرف وسحب مالي توجهه الفوري نحو الحول وضع مصرفه  سيئة   ية أخبار  بأ
مثل هذه الأخبار السيئة  انتشارإذا ما أجازت شروطها ذلك. وفي حال  وديعته

 ،وبمبالغ قد تكون ضخمةً  مفاجئة   حول المصرف سيواجه الأخير طلبات سحب  
 ه المالية.ر الذي يترتب عليه تفاقم مشاكلالأم

وفي حال وصلت هذه الأخبار السيئة إلى مودعي بقية المصارف، وخوفاً منهم 
قد  ،حول ذلك ت  إشاعا انتشارارفهم ولا سيما في حال إلى مص المشاكل انتقالب

                                                           

أية طريقة أو نظام ( Deposit Guarantee Systemبأنظمة ضمان الودائع ) لا يقصد( 1)
نما يقصد به ضمان الودائع حصراً عن طريق ردها إلى المودعين من قبل جهة  يستخدم لضمانها  ، وا 

 معينة  مستقلة  عن المصرف في حالات الإضطرابات التي قد تصيبه.
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قد  ما ،(1)ودائعهميتوجه هؤلاء بدورهم إلى المصارف التي يتعاملون معها لسحب 
كانت مسبقاً ذات أوضاع مالية  التي ى هذه المصارفمشاكل سيولة لد يخلق

المالية التي قد تنهي بسلسلة من المشاكل  يوقع المصارفوهو الأمر الذي جيدة. 
لقطاع المصرفي يسيء إلى ا بما آخر  من مصرف  إلى  نتقالحياتها وتستمر بالا

 بين ذعرال انتشار يصيب القطاع المصرفي نتيجة ويعرف الضرر الذي بأكمله.
[Bank Run]المودعين بالفقه النربي بـ

(2). 

ية إمكانتخوفهم من عدم الذعر الذي يصيب المودعين نتيجة  طالما أنو 
كبير  يسيء بشكل  هو ما  بات المصرفيةضطرافي حالات الا ودائعهم استرداد

 توجد ،بل ويؤدي إلى تفاقم مشاكل المصارف المالية إلى القطاع المصرفي،
ودائعهم  استردادتشريعات عادةً نوعاً من الحماية للمودعين ليطمئن هؤلاء إلى ال

م عليه قواعد التفليسات وبما يخرق مبدأ المساواة الذي تقو  ،في أوقات الأزمات
 .(3)التقليدية لضرورة الحفاظ على الصالح العام

                                                           

نهاء( تعتبر تصفية المصارف و 1)  التطبيقات العمليةالأزمات المصرفية إحدى أهم  انتشارأعمالها و  ا 
التي تجسد المخاطر الناشئة عن السحب المفاجئ للودائع المصرفية. فالسحب المفاجئ للودائع، 

الخاصة بضمانها، كان السبب الرئيس في حدوث الأزمات المصرفية في وقبل تبني الأنظمة 
أعمال العديد من  إنهاءسنوات مما أدى إلى  2-2الدول النربية بمعدل أزمة ضخمة كل 

  راجغ في ذلك: المصارف،
 David G. Mayes & Aarno Liuksila – op. cit– p.222. 

 راجع في هذا الأثر: (2)
 Matej Marinc & Razvan Vlahu – op. cit – p.23. 

 وراجع أيضاً:
 Eva Hupkes – op. cit – p.4. 

 ( انظر في الخروج عن قواعد التفليسات التقليدية لحماية المودعين:3)
 Eva Hupkes – op. cit – p.12. 

تعتبر من أشهر الأمثلة المعاصرة  (Northern Rock Collapse)ونشير هنا إلى أن أزمة      
الذي من الممكن أن يتركه اضطراب المودعين على الأوضاع المصرفية. على الضرر 

وتتلخص وقائع الأزمة بأن أحد أضخم المصارف البريطانية قد تعرض لجملة من المشاكل 
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ضمان الأنظمة الخاصة بوتأخذ حماية المودعين في بعض الدول شكل 
إلى  منهاالمضمون جزء الهدف إلى رد الوديعة أو والتي ت ،المصرفية عالودائ
بما يطمئن المودع إلى أنه سيتمكن إذا ما ساء الوضع المالي للمصرف،  العميل
 ،عن طريق الجهة المشرفة على النظام في هذه الحالات وديعته استردادمن 

المضطربة مما المصارف  ذعر بين مودعيحالة ال انتشاردون  يحول بالتاليو 
يفاقم بما و  سحب الودائع منها بشكل  مفاجئ وبكميات  ضخمة ة إلىينفي الحاج

 .مشاكلها المالية

لمودعين حقوقاً ا ة الخاصة بضمان الودائع يمنحمتبني الأنظ طالما أنو 
إذا ما تحقق  عن طريق الجهة المشرفة على النظام الوديعة استردادشخصية ب

 بما يجنبهم مزاحمة بقية الدائنين،و  ،فلاسكالإ دلدى المصرف سبب يوجب الر 
وتخفيف  ستيعابأهم الأنظمة الحديثة المعتمدة لاهذا النظام يعتبر من  طالما أنو 

من الأهمية بمكان التعرف عليه وعلى ما  نرى أنمشاكل المصارف المالية 
 بهيها مقتبسة  من الدول التي يعمل فعنه  يحكمه من قواعد مع الإشارة إلى أمثلة  

 على النحو التالي:

 
                                                                                                                                        

م. وعندما انتشرت الأخبار السيئة حول وضعه المالي بدأت الثقة 2117المالية في نهاية عام 
قدم إليه طلبات لسحب الودائع بكميات  ضخمة  مما أدى العامة بالمصرف بالانهيار وأصبحت ت

إلى تفاقم مشكلته المالية. وبالرغم من القيام بعدة محاولات هادفة لدمج المصرف المضطرب 
تقديم القرض  (BOE)بآخر ذو أوضاع مالية جيدة، ولكن باءت هذه المحاولات بالفشل لرفض 

إلى ضخ السيولة في المصرف  (BOE)للمصرف الدامج لإتمام عملية الدمج، ما اضطر 
المضطرب لمحاولة إنقاذه. ولكن بمجرد تم الإعلان عن تقديم المساعدات المالية إلى المصرف 
المضطرب ازدادت طلبات سحب الودائع المقدمة إليه، ولم تجد نفعاً التصريحات الإدارية 

لقطاع المصرفي، مما أدى الصادرة بطمأنة المودعين إلى ضمان ودائعهم نتيجة انهيار الثقة با
 م. راجع في هذه الأزمة:22/2/2118لإنهاء مشكلته المالية بتاريخ  في النهاية إلى تأميمه

Matej Marinc & Razvan Vlahu – op. cit – p.139. 
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 التعريف بنظام ضمان الودائع: -1
يعرف البعض نظام ضمان الودائع بالنظام الهادف إلى حماية المودعين 

وتعزيزاً للثقة بالنظام  دخارق أحكام القانون تشجيعاً للابضمان ودائعهم وف
رد  النظام الذي يضمن للمودعين ، بينما يعرفه البعض الآخر بأنه(1)المصرفي

مشاكل سيولة لدى المصارف العاملة في  إيجادودائعهم إليهم مما يحول دون 
 .(2)أوقات الأزمات

يشرف على رد عرف نظام ضمان الودائع بالنظام الذي أن ن لنا من الممكنو 
لأصحابها بشكل  مباشر  أو غير مباشر  بأسرع أو الجزء المضمون منها الودائع 

 دون بما يحول لرد لدى المصرف المودع لديه ا سبب إذا ما تحقق ممكن   وقت  
ويؤدي من المصارف المضطربة  مفاجئ   وبشكل   ضخمة   ودائع بكميات  السحب 

ام تتجلى بحماية هذا النظل الأساسية فائدةال. فالمالية هابالتالي إلى تضخيم مشاكل
القطاع المصرفي  استقراردعم المودعين بنض النظر عن حجم ودائعهم ل

السلبية التي قد تترتب  تلافي الآثارا يترتب على الأخذ بهذ النظام ، كم(3)ككل
وما قد يصاحبه من ضرر يلحق  المصارف إفلاس على تجميد الودائع الناتج عن

  .(4)بالمودعين وبأعمالهم
 
 

                                                           

( لسنة 33قانون مؤسسة ضمان الودائع الأردنية رقم ) -(5المادة )راجع في هذا التعريف: ( 1)
 م.7000

(2)Matej Marinc & Razvan Vlahu – op. cit – p.24.  
(3  )David G. Mayes & Aarno Liuksila – op. cit – p.120 

من التشريعات التي يتم في ظلها تجميد ودائع الديون المفلسة التشريع العراقي، راجع في ذلك:  (4)
  .م7001( لعام 21قانون المصارف رقم ) -(22ادة )مال – (3قرة )فال
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 نظام ضمان الودائع بين الدول: اختلاف -2
تي تتبناه ، كما أن الدول ال(1)لا يعمل بنظام ضمان الودائع في كافة الدول
سيما من حيث المسائل  ولا ،تختلف فيما بينها في تحديد القواعد التي تسري عليه

 التالية:
يتم تمويل نظام ضمان الودائع في بعض الدول من قبل  :التمويلمصدر  -أ

بين  ، بينما يتم تمويله في دول  أخرى بشكل  مشترك  (2)المصارف حصراً 
 المصارف في التمويل مفيد لجهة تدخل نرى أن، و (3)الحكومة والمصارف

عدد بين حجم موارد النظام وحجم القطاع المصرفي و تناسب ال تحقيق
 .لمصارف العاملة فيها
تتدرج الجهة التي تشرف على نظام ضمان  :المشرفة الجهةطبيعة  -ب

مواجهة ية لها صلاحيات متكاملة في إشرافطة الودائع من أن تكون سل
فاعلية في النظام وفي تحقيق  كما نرى  يضمن وبما (4)ةلالمصارف العام

 ة المستقلةيعتبار متمتع بالشخصية الا إلى كونها مجرد صندوق أهدافه، 
 .(5)العاملة تجمع فيه المساهمات المسددة من قبل المصارفوالذي 

                                                           

(1 ) p119.– David G. Mayes & Aarno Liuksila – op. cit  

 .134ص –يعمل بهذا الاتجاه في البرازيل، راجع في ذلك: المرجع السابق  (2)

يعمل بهذا الاتجاه لتمويل المؤسسة الوطنية لضمان الودائع اللبنانية، راجع في ذلك: المادة  (3)
 م.1967( لعام 28/67قانون رقم ) –(28)

 الاتجاه في ألمانيا، راجع في ذلك: يعمل بهذا  (4)
David G. Mayes & Aarno Liuksila – op. cit – p.131. 

قانون البنك المركزي والجهاز  –(87يعمل بهذا الاتجاه في مصر، راجع في ذلك: المادة ) (5)
 م والتي تنص على ما يلي:2113( 88المصرفي للنقد رقم )

وق التأمين على الودائع بالبنوك ، تكون له شخصية صندوق يسمى صند ي ز كينشأ بالبنك المر ))
، ويكون مقره  كزي المر ء برئاسة محافظ البنك ناس أمله مجاعتبارية وميزانية مستقلة ، ويكون ل

 . ي((ز كالمسجلة لدى البنك المر ك و مدينة القاهرة ، ويضم الصندوق فى عضويته جميع البن
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على رد جزء   في بعض الدول تعمل أنظمة ضمان الودائع :ردمقدار ال -جـ
الجزء الأكبر من  الرد بينما يشمل، (1)الوديعة محدد  غير ضخم  من
وهو ما يختلف تبعاً لحجم تمويل النظام  ،(2)الوديعة في دول أخرى 

  .وقوته
تعمل الأنظمة الخاصة بضمان الودائع مبدئياً  :شمول الودائع الخارجية -د

فقط دون الودائع المودعة في  الودائع المحليةوفي كافة الدول على رد 
وهو ما يتناسب برأينا مع مصادر تمويل  ،يةفروع المصرف الأجنب

تنص قية دولية اتفاما لم توجد  والتي تتمثل بمصادر محلية ، الأنظمة
 .(3)كتلك الخاصة بدول الاتحاد الأوروبيعلى خلاف ذلك 

تقدم بعض الدول  معاملة المودعين المحليين غير المشمولين بالنظام: -هـ
ام ضمان الودائع في التوزيعات غير المشولين بنظ المحليين المودعين

، العاديينالتي تقوم بصدد أموال المصرف المضطرب على بقية الدائنين 
                                                           

قانون المؤسسة الوطنية لضمان الودائع  –(14المادة )من التشريعات التي تأخذ بهذا الاتجاه:  (1)
 م.1967لعام  28/67اللبنانية رقم 

 يأخذ الاتحاد الأوربي بهذا الاتجاه بموجب: (2)
 Directive 94/19/EC of the European Parliament and the Council of 30 May 

1994 on Deposit Guarantee 
 %( من قيمة الوديعة، راجع في ذلك: 91ظله ) والذي يجب أن ينطى على الأقل في 

David G. Mayes & Aarno Liuksila – op. cit – p.307. 

في مواجهة الجهة المشرفة على النظام  حق مباشرونشير هنا إلى أن أنه قد يكون للعميل 
ني، كما باسترداد الوديعة إذا ما أوجب المشرع عليها أن تقوم بالرد بشكل  مباشر كالتشريع اللبنا

قد يمنح التشريع الجهة المشرفة على النظام صلاحية انتقاء كيفية الرد، وحينها لن ينشأ حق 
مباشر للعميل باسترداد الوديعة في مواجهة هذه الجهة ما لم تقرر بأنها ستعمل على رد الودائع 

 بشكل  مباشر لدى تحقق سبب الرد.

العاملة في أية دولة من دول الإتحاد الأوربي رد على الجهة المشرفة على نظام ضمان الودائع ( 3)
كافة الودائع المودعة لدى المصرف المحلي الذي تحقق لديه سبب الرد أو المودعة في أي فرع  

 . 302ص -من فروعه العاملة في دولة أخرى من دول الإتحاد، راجع في ذلك: المرجع السابق
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ويدخلون معهم  كبقية الدائنين العاديينأخرى  في دول  بينما يعامل هؤلاء 
 .(1)قسمة النرماءفي 

 إفلاس لأنظمة علىسبب الرد في ظل بعض ا يقتصر سبب الرد: -و
أخرى بعدم قدرة  بينما يتمثل في ظل أنظمة   لنظام،المشمولة با المصارف

كلما و  ،(2)فلاسسبب الإ لديه المصرف على التسديد ولو لم يتحقق
الأسباب التي يتم  برأينا تاتسعكلما  وحجم تمويله ت قوة النظامازداد

 الرد بناءً عليها.
 وحتى نتمكن من توضيح القواعد التي تسري على نظام ضمان الودائع بشكل  

المؤسسة الوطنية لضمان ب الخاصةحكام ستعرض الأدق من الممكن لنا أن نأ
 .على الأنظمة الخاصة بضمان الودائع اللبنانية كمثال   الودائع
ة مختلطة لضمان مؤسسهي المؤسسة الوطنية لضمان الودائع اللبنانية ف

يد عن طريق تسد بسيولتهاو الودائع تساهم الدولة والمصارف العاملة برأسمالها 
 .(3)لها سنوية   رسوم  
لدى المودعة بضمان الودائع سسة الوطنية لضمان الودائع غاية المؤ تتمثل و 

بحيث تشمل الضمانة الودائع  العاملة في لبنان، أي الودائع المحلية، المصارف
مال ال رأس من بالعملة اللبنانية وبما لا يجاوز مبلناً قدره خمسة ملايين ليرة لبنانية

                                                           

مولين بنظام ضمان الودائع على بقية الدائنين من التشريعات التي تقدم المودعين غير المش (1)
التشريع الأمريكي خلافاً لتشريعات أخرى والتي   العاديين عند توزيع أموال المصارف المضطربة

تمنح هؤلاء المودعين مرتبة مساوية للدائنين العاديين كالتشريع الألماني والتابع للمملكة المتحدة 
 والتشريع الياباني، راجع في ذلك:

David G. Mayes & Aarno Liuksila – op. cit – p.188. 
من الأنظمة التي تأخذ بهذا الاتجاه الأنظمة المعمول بها في الإتحاد الأوروبي، راجع في ذلك:  (2)

 .188ص -المرجع السابق

 م.1967( لعام 28/67قانون المؤسسة الوطنية لضمان الودائع )رقم  –(16-15-12( المواد )3)
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وعلى المؤسسة دفع ديون عاملي  .(1)لدى أي مصرف واحد   مترتبة لمودع  لافائدة الو 
كما عليها تسديد الديون المترتبة على ، (2)هااستحقاقوموظفي المصارف كاملةً عند 

 .(3)المصارف والمتعلقة بضمانات عينية إذا رأت مصلحةً من ذلك
لس إدارة امج المقدمة من المؤسسة ودائع أعضاء ورؤساءولا تشمل الضمانة 

( شهر سابقة 18خلال ) على حساباتها شرافى الإوكل من يتولالمصارف 
الحسابات العائدة لزوج وأصول وفروع الأشخاص  وأ ،للتوقف عن الدفع

إعمال هذا الحكم ضروري لكي يتأثر القائمون على  نرى أن، و (4)المحددين سابقاً 
مما يحول دون  ،ب أوضاعها الماليةاضطراب شخصي   إدارة المصارف بشكل  

بسبب اطمئنانهم إلى حماية  رة  يخط على عمليات   همإقدامهم في الإدارة أو إهمال
 ودائعهم.

 توقف المصرف عن الدفع الناتج عن وتحل المؤسسة محل المودعين بعد التسديد
لها أن تستوفي المبالغ المسددة من المصرف المفلس تبعاً ، و (5)في حقوقهم كافة

 .فلاسلقواعد الإ
 صفات نظام ضمان الودائع الجيد: -3

لنظام ضمان الودائع الجيد العديد من الصفات نذكر منها على سبيل المثال 
 لا الحصر:

خطورة حجم و و  ف بتمويله، وفرض رسوم عليها تتناسبالمصار  اشتراك -
 استقرارالحفاظ على في التي تقوم بها مما يساهم  المصرفيةالعمليات 

                                                           

 م.1967( لعام 28/67قانون المؤسسة الوطنية لضمان الودائع رقم ) –(14) ( المادة1)

 م.1967( لعام 28/67قانون المؤسسة الوطنية لضمان الودائع رقم ) –(28( المادة )2)

 م.1967( لعام 28/67قانون المؤسسة الوطنية لضمان الودائع رقم ) –(28( المادة )3)

 م.1967( لعام 28/67نية لضمان الودائع اللبنانية رقم )قانون المؤسسة الوط –(14( المادة )4)

 م.1967( لعام 28/67قانون المؤسسة الوطنية لضمان الودائع اللبنانية رقم ) –( 18( المادة )5)
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 .(1)القطاع المصرفي
ية بمواجهة المصارف إشرافمنح الجهة المشرفة على النظام صلاحيات  -

بما يضمن فرض عقوبات على المصارف التي تقدم على  ،العاملة
 .(2)عمليات خطرة

بما يضمن فعالية  فلاسبين نظام ضمان الودائع ونظام الإ انسجام إيجاد -
 .(3)سير كل منهما

 بما يضمن إدارة دارة النظامإبعاد السلطات ذات الطابع السياسي عن إ -
 .(4)ة لا السياسيةقتصاديت الاعتبار بناءً على الا أعماله

خاص بضمان  وبالرغم من الفوائد العديدة التي ينطوي عليها تبني نظام
تشجيع القائمين على إدارة  هو عليه الودائع إلا أن من أخطر ما قد يترتب

نهم إلى ضمان ودائع عمليات خطرة لاطمئناعلى  قدامالمصارف على الإ
ي، أي الهدف الأول القطاع المصرف استقراريسيء إلى الأمر الذي ، (5)مصرفهم

 لمشرفة على النظام صلاحيات  منح الجهات ا يستوجب لتبني الأنظمة، وهو ما
في مواجهة المصارف العاملة تمكنها من فرض عقوبات على من يعمل  واسعةً 
 المصارف. يري النظام من مد تبني هذه استنلالعلى 
 بدائل نظام ضمان الودائع: -4

عند المصارف أو  إفلاسفي حالات من حماية المودعين  ه لا ب دَّ طالما أن
ه قد أن باعتبارو  القطاع المصرفي، استقرارب أوضاعها المالية للحفاظ على اضطرا

                                                           

(1  )David G. Mayes & Aarno Liuksila – op. cit – p.122 

 .122ص -( المرجع السابق2)
 .139ص –( المرجع السابق3)

 .122ص –السابق( المرجع 4)

 .121ص –( المرجع السابق5)
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حداثة العمل بسبب  ضمان ودائعخاص لنظام  إيجادول يصعب على بعض الد
 هذه الأخيرة ستحاول حماية المودعين بطرق   نلاحظ أناص فيها المصرفي الخ

 :يل المثال لا الحصرعلى سب ، وسنذكر فيما يلي بعضاً من هذه الطرق مختلفة  
ترتيب حقوق عينية تبعية للمودعين: تعمد بعض التشريعات إلى حماية  -آ

 المودعين عن طريق ترتيب حقوق عينية تبعية لهم كالتشريع السوري الذي
( 23( من قانون النقد الأساسي رقم )97( من المادة )2تنص فيه الفقرة )

 م على ما يلي:2112لعام 
في حال تصفية المصرف يتمتع أصحاب الودائع المودعة لديه  -2))
طي الخاص المبحوث عنه أعلاه حتياعلى حاصل تصفية الا امتيازب

الحساب طي الإجباري المنصوص عليه في قانون التجارة و حتياوالا
المجمد دون فائدة لدى مصرف سورية المركزي بموجب أحكام الفقرة )أ( 

 م((.2111( لعام 28( من القانون رقم )19من المادة )
الذعر بين  انتشاريحول دون لا  تجاهير هنا إلى أن مثل هذا الاونش

. مودعي المصارف برأينا كما أنه قد لا يوفر الحماية اللازمة لهم
لا  متياز، كما أن حق الانة قد لا تكفي لرد ودائعهملضماالمبالغ محل اف

يتقرر إلا في حالات التصفية علماً بأن المودعين قد يحتاجون إلى 
، ولن يكون هنالك فلاسالإحالات في حالات أخرى كذاتها الحماية 

، ولن تطبق في حالات متيازة لحق الامجال للقياس على القاعدة المقرر 
حلًا وداخلًا طور التصفية، وهنا لمصرف المفلس منما لم يكن ا فلاسالإ
 يتمكن المودعون من تلافي الآثار السلبية الناتجة عن تجميد ودائعهم.س

 تقديم المودعين في التوزيعات على بقية الدائنين: تنص بعض التشريعات -ب
الواردة على في التوزيعات  على بقية الدائنين على تقديم المودعين

  ،من باب حمايتهمالمفلس بيع أموال المصرف ة عن الأموال الناتج
ى هذا البديل لحماية المودعين كان يعتمد علالذي كالتشريع العراقي 
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  .(1)على اعتماد نظام  خاص  بضمان الودائعبشكلٍ سابقٍ 
الذعر الذي قد  ا البديل غير كفيل أيضاً بالحيلولة دون هذ نرى أنو     

 عندسيما  ولا ،نطية كامل قيمة ودائعهم، وغير كفيل  بتيصيب المودعين
بالإضافة إلى أنه  ،قيمة أصوله انخفاضأوضاع المصرف و ب اضطرا

الآثار السلبية المترتبة على تجميد الودائع الناتج  استبعادلا يؤدي إلى 
 .فلاسعن الإ

 الحقوق الشخصية المستمدة من القواعد العامة:ثانياً: 
شخصيةً للدائنين في مواجهة المفلس تجنبهم  تقر الكثير من التشريعات حقوقاً 

ع السوري قد أقرَّ هذه يشر الت طالما أنو . (2)زاحمة التي تقوم عليها التفليسةالم
لتوضيحها وتحديد مراكز   على قواعده عتمادلاالممكن لنا ا فمن ،للدائنينالحقوق 

 الدائنين المتمتعين بها.
يحتج  التين القواعد العامة و المستمدة م الحقوق الشخصيةوالراجح أن هذه 

تتمثل بحق الدائن بالمطالبة  ،أربعة حقوق  بها في مواجهة الدائنين لا تخرج عن 
الحق بحبس المال الواجب ينين يجمعانه بالمصرف المفلس، وببالمقاصة بين د

الحق ير، وبات الأخالتزامتسليمه للمصرف ريثما يعمل وكيل التفليسة على تنفيذ 
 أموال استردادالحق به، وبإفلاسالدائن بالمصرف نتيجة ذي يجمع بفسخ العقد ال

                                                           

م. وقد أصدر مجلس الوزراء 2114( لعام 94قانون المصارف العراقي رقم ) –(92( المادة )1)
( لعام 3م والذي يقضي بالعمل بنظام رقم )29/6/2116( بتاريخ 177العراقي قرار رقم )

رسة ضمان الودائع المصرفية م، والذي يجيز للبنك المركزي العراقي أن يمنح إجازة مما2116
 م.1997( لعام 21لشركة مساهمة تؤسس وفق أحكام قانون الشركات رقم )

( من قانون 225-202من التشريعات التي تأخذ بهذا الاتجاه التشريع اللبناني بموجب المواد )( 2)
ة م والتي تطبق على المصارف المفلسة بموجب الماد2217( لعام 301التجارة البرية رقم )

م، وقانون التجارة 2222( لعام 22/7( من قانون توقف المصارف عن الدفع اللبناني رقم )70)
 ( منه.237-273م بموجب المواد )2222( لعام 22المصري رقم )
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ذا ة الدائنينمع بقي للدائن دون أن يتزاحم مملوكة  من تفليسة المصرف  معينة   . وا 
 ما كانت كافة هذه الحقوق تفيد الدائن في تجنب التزاحم الذي تقوم عليه التفليسة

سبة للمال المملوك المسترد من )بالنسبة للجزء الذي وردت عليه المقاصة أو بالن
 يوفر للدائن مزيةً فإن الفسخ  التفليسة أو بالنسبة لكامل الدين في الحق بالحبس(،

بمصير العقد الذي يجمعه بالمفلس وبنض النظر عن  تتمثل بالتحكم ةً إضافي
علماً بأنه لا يجنب الدائن التزاحم عند الحكم له ، (1)مصلحة بقية الدائنين

 ذي لا بد للحصول عليه من مزاحمة بقية الدائنين.بالتعويض وال
أو  ستردادالابالمقاصة أو بولن يكون للدائن الحق بالتمسك بالفسخ أو 

 تختلف من حق   معينةٌ  المصرف ما لم تتوافر شروطٌ  أفلسبالحبس في حال 
 التفصيل فيما يلي:لآخر سنبحثها ب

 الدائن صاحب الحق بالمقاصة: -1
ما يجعلها غير نافذة وجوباً اصة تعتبر بمثابة الوفاء بمقابل لمقبينا سابقاً بأن ا

في مواجهة كتلة الدائنين في حال تمت خلال فترة الريبة، وكانت هذه المقاصة 
قضائية أو قانونية،  حال كانت خارجة عن إرادة المفلس كأن تكون قية. أما في اتفا
ن بحيث يمكن لأحد الطرفين أن قية ولكن كان هنالك تلازم وتقابل بين الدينياتفا أو

ه، فستكون التزامه في حال امتنع الطرف الآخر عن تنفيذ اتالتزاميمتنع عن تنفيذ 
 المقاصة عندئذ  بين هذين الدينين صحيحة ونافذة.

فهي تعتبر غير  فلاسأما بالنسبة للمقاصة الحاصلة بعد الحكم بشهر الإ
أنها تخل ولا سيما  نوعها نافذة في مواجهة كتلة الدائنين بنض النظر عن

للدائن لحال في فترة الريبة، من الممكن . ولكن، وكما هو ابالمساواة بين الدائنين
قية كلما توافر تفاالمصرف التمسك بالمقاصة الا إفلاسبعد صدور الحكم بشهر و 

                                                           

لا تظهر هذه المزية بشكل  حقيقي إلا في حال كان العقد تجارياً بالنسبة للدائن كما سنرى عند ( 1)
 الحديث في أحكام الفسخ.
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فضلًا ، (1)، كالمقاصة بين مفردات الحساب الجاري بين الديون المتقابلة رتباطالا
التمسك  دائني المصارفل التي تجيزالك العديد من التشريعات أن هن عن

أن ذلك يؤدي إلى تبسيط ولا سيما  ها،إفلاس إعلانبالمقاصة في مواجهتها بعد 
 .(2)في تسديد الديون المترتبة على المصرف سراعوالإالإجراءات 

عد قية بين الديون المتقابلة بتفاونشير هنا إلى أن تمسك العميل بالمقاصة الا
مشروط برأينا بأن يكون كلا الدينين نافذاً في مواجهة كتلة  فلاسشهر الإ

الدائنين. أما لو كان أحدهما غير نافذ فلا يمكن للدائن التمسك بالمقاصة بينه 
 ولو كان الأخير نافذاً في مواجهتم. ،وبين دين  آخر

 الدائن صاحب الحق بالحبس: -2
م على 1949( لعام 84السوري رقم ) ( من القانون المدني247تنص المادة )

 ما يلي:
لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به، ما دام الدائن لم  -1))
المدين ومرتبط به، أو ما دام  التزاممترتب عليه بسبب  التزامالوفاء ب يعرض

 ه هذا.التزامالدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف  للوفاء ب
 ائز الشيء أو محرزه إذا هو أنفق عليهويكون ذلك بوجه خاص لح -2

مصروفات ضرورية أو نافعة فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشيء حتى يستوفي  

                                                           

. فبالرغم من أن قواعد الإفلاس التقليدية لا 459ص –مرجع سابق  –د. مصطفى كمال طه  ( 1)
تجيز المقاصة بين مفردات الحساب الجاري بعد قفل الحساب نتيجة الإفلاس ولكن الإجتهادات 
القضائية الفرنسية استقرت على أن في ذلك مساس بإرادة المتعاقدين التي اتجهت إلى تماسك 

لحساب، ما يجعل من غير الجائز لوكيل التفليسة فصلها عن بعضها تبعاً لقواعد مفردات ا
 .481ص -مرجع سابق -الإفلاس التقليدية. راجع في ذلك: علي جمال الدين عوض

 ، راجع في ذلك:تجاه( يعتبر التشريع الأمريكي من التشريعات التي تأخذ بهذا الا2)
Robert R. Bless & George G. Kaufman – Economic Perspective: A 

Comparison of U.S Corporate and Bank Insolvency Regime- op cit- p.50. 
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 بالرد ناشئاً عن عمل غير مشروع((. لتزامما هو مستحق له إلا أن يكون الا
م 2117( لعام 33( من قانون التجارة السوري رقم )562كما أن المادة )
 بحيث نصت على ما يلي: ،فلاسلحبس في حالات الإتتضمن تطبيقاً لحق ا

))يجوز للبائع أن يمتنع عن تسليم البضائع وغيرها من المنقولات التي باعها 
 إذا كانت لم تسلم إلى المفلس أو لم ترسل إليه أو إلى شخص آخر لحسابه((.

ن أن يتمسك بحق حبس ما يحوزه م فلسبناءً على القواعد السابقة، لدائن المو 
بوساطة وكيل  قولات يجب تسليمها إلى المفلس ريثما يحصل على ما يستحقهمن

البضائع المرسلة إلى المفلس ليتمكن من ممارسة حق  استردادالتفليسة، كما له 
الحبس عليها ما لم تسلم إلى المفلس أو تدخل في مكان له في مظهر التصرف 

حسن النية  ثالث   وشريطة ألا تكون هذه البضائع قد بيعت في الطريق لطرف  
 .(1)وبدون قصد الإضرار بالبائع

فعلى سبيل المثال، إذا تعاقد المصرف مع بائع ما لشراء معدات تم تحديدها من 
المصرف  أفلسقبل العميل المتعاقد مع المصرف على سبيل التأجير التمويلي، و 

الحق  سلمها، فسيكون للبائعن هذه المعدات لبائعها وقبل أن يتقبل أن يسدد ثم
بحبس هذه المعدات ريثما يقوم وكيل التفليسة بتسديد مستحقاته المتفق عليها مع 
المصرف، ويثبت الحق نفسه لبائع المنقول محل المرابحة المصرفية الذي تعاقد 

ثمنه المتفق ه قبل أن يعمل على تسديد إفلاسالمصرف معه على شرائه وشهر 
ول ليمارس عليه حق الحبس بالشروط المنق استردادعليه وقبل أن يتسلمه، وله 

أو المطالبة بفسخ  ستردادالسابقة علماً بأن دخوله في حيازة المفلس يحول دون الا
 .(2)العقد
 

                                                           

 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(563المادة ) (1)
 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(564المادة ) (2)
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 الدائن صاحب الحق بالفسخ: -3

حتى نتمكن من تحديد الحالات التي يحق فيها للمتعاقد مع المصرف 
نحدد مدى تأثر العقود علينا أولًا أن الأخير  إفلاسنتيجة المطالبة بالفسخ 

 .فلاسبهذا الإ المفلس المبرمة من قبل المصرف

المصرف، وهنالك  إفلاسفهنالك طائفةٌ من العقود قد تنفسخ تلقائياً بشهر 
ن كان  إفلاسعقود أخرى لا تتأثر بشهر  ه يحول دون تنفيذها، إفلاسالمصرف وا 

ف ومن الممكن المصر  إفلاسكما أن هنالك بعض العقود التي لا تتأثر بشهر 
. وسنحدد وضع الدائن بالنسبة معينة   بشروط   لوكيل التفليسة أن يعرض تنفيذها

 من هذه العقود على النحو التالي: لكل طائفة  

 

 المصرف: إفلاسالعقود التي تنتهي بشهر  -أ

ة استحالتؤدي إلى  قاهرةً  قوةً لا يعتبر  فلاسالأصل بأن شهر الإإذا كان 
ذا كان لا يؤثر من حيث الأصل على العقود (1)لتزامالا انقضاءالتنفيذ و  ، وا 

ا، ولكن يرد على ه ولا يؤدي إلى انقضائهإفلاسالمبرمة من قبل المفلس قبل شهر 
 :التالية ستثناءاتهذا الأصل الا

العمليات المصرفية شخصي: الأصل في  اعتبارلقيامه على  العقد انفسا  -11
بحيث تبنى على ثقة الطرفين ببعضهما  ،خصيالش عتبارقيامها بشكل  عام على الا

من المصرف  أكثرالشخصي لجهة العميل  عتبار. ولكن يلحظ هذا الا(2)البعض
 مالي   وضع   سيء السمعة أو ذي أن المصارف لا تقبل التعامل مع شخص   اعتبارب

                                                           

 . 152ص -مرجع سابق -طه لمصطفى كما د. ( 1)
 .24ص –مرجع سابق  –(  د. علي جمال الدين عوض 2)
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 ،للتعامل مع العملاء معينةً  ياسةً أن يضع س مصرف   ن على كل  ، بل إمضطرب  
 .(1)ك الذين يترتب على التعامل معهم مخاطر أعلى من بقية العملاءد أولئويحد

ذا كان قيام العمليات المصرفية على  لجهة العميل هي  شخصي   اعتباروا 
الشخصي  عتبارفإن ذلك لا ينفي قيام بعض العمليات على الا ،القاعدة العامة
 عاقدينتإرادة الم الشخصي من عتباروقد يستخلص هذا الا .(2)لجهة المصرف

 في التشريع. نصٍ  وظروف العقد أو قد يكرس بموجب

نية على الثقة بالمصرف ئتمافعلى سبيل المثال، تقوم الودائع العادية والا
عقود  إنهاءه سيؤدي إلى إفلاسهذا المركز المالي نتيجة  انهياروبمركزه المالي، و 

يؤدي  فلاسكم الإح سيما أن ولا ،ني التي تجمعه بعملائهئتماالعادي والا يداعالإ
وبالتالي سقوط آجال الودائع في  ،آجال كافة الديون المترتبة في ذمته إسقاطإلى 

 حال وجودها.

ه وتبين بعد شهر إفلاسما مع أحد عملائه قبل شهر  اً إذا أبرم المصرف عقدف
قائم  -أو أي عقد ولو خارج دائرة العمليات المصرفية-ه بأن هذا العقد إفلاس
حينها تلقائياً  (3)نتهي العقديسنفسخ أو صي لجهة المصرف فسيشخ اعتبارعلى 
العقد كاشفاً  انتهاءالمصرف، وسيكون الحكم القضائي الصادر ب إفلاسبشهر 

 .(4)لا منشئاً لها نفسا لواقعة الا
                                                           

 (6عليمات الرقابة المصرفية رقم )ت -(1فرض هذا الالتزام على المصارف العاملة بموجب المادة ) (1)
 م.29/8/2114تاريخ  (4/م ن/ب71عن مجلس النقد والتسليف بقرار رقم ) ةصادر ال

  . 502ص  -مرجع سابق -علي جمال الدين عوض ( 2)
مستمر كان أثره مقتصراً على المستقبل لأن ما تم تنفيذه لا يمكن  على عقد   نفسا إذا وقع الا (3)

راجع في ذلك: محمد وحيد  وسيكون حينها بمثابة الإنهاء لا الانفسا  بالمعنى الحقيقي، نقضه،
 -مرجع سابق -مصادر الإراديةالشرح القانون المدني النظرية العامة للالتزام  -الدين سوار

 .732ص
 -المصادر الإراديةشرح القانون المدني النظرية العامة للالتزام  –الدين سوار  د. محمد وحيد ( 4)
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 أحد طرفيه. إفلاسالعقد في حال شهر  انتهاءقد ينص القانون صراحةً على كما   
أحد  إفلاسقفل الحساب الجاري بمجرد شهر  فقد نص المشرع صراحةً على

قبل حلول أجله  عتمادالعمل بالا إنهاء، كما قد أجاز المشرع للمصرف (1)الطرفين
عن ولكنه لم يحدد أثر توقف المصرف ، (2)عن الدفع ال توقف المستفيدفي ح

تسري القاعدة نفسها إذا ما توقف سهل ف ،عتماده على الاإفلاسالدفع أو أثر 
 عن الدفع؟ المصرف

 وبمركزه المالي تقوم على الثقة بالمصرف ما عتمادصور الا من أن باعتبار
 .المصرف إفلاسهذه الصور نتيجة  انتهاءفمن البديهي برأينا 

 ات المستندية أو خطابات الضمانات أو الكفالات المقدمة من المصارفعتمادفالا
على الثقة بالمصرف  أساسي بالمعنى الوارد في القانون المدني تقوم بشكل  

هذه الثقة. وهذا ما  انهيارها غير ذات فائدة في حال ما يجعل ،وبمركزه المالي
أي تعهد المصرف بقبول  ،عتمادينطبق أيضاً على القبول كصورة من صور الا

أن أهمية هذا القبول تنبع  اعتبارب معين   الأسناد المسحوبة عليه ضمن حدود مبلغ  
 .ولمركزه المالي حة للمصرفمن مقدار الثقة الممنو 

أما القرض الممنوح من المصرف للعميل فهو لا يقوم على الثقة بشخص 
نما الثقة بشخص العميل ،المصرف  إفلاسب عتمادهذا الا انتهاءما ينفي  وا 
ويحتاج الخصم إلى الثقة المتبادلة بين الطرفين، فهو يحتاج إلى الثقة  المصرف.

بأنه سيسدد قيمته فوراً منقوصاً منه مبالغ معينة، بالمصرف المخصوم لديه السند 
 لتسديد قيمته  لثقة بالعميل المظهر بوصفه موقع على السند ضامنويحتاج إلى ا

                                                                                                                                        

 .413ص –مرجع سابق
 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –( 193المادة ) -(2الفقرة ) (1)
م، ونرى أن المقصود 2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(233المادة ) –(3الفقرة ) (2)

بالشخص المتوقف عن الدفع بموجب هذه الفقرة المستفيد لا فاتح الإعتماد بدلالة الفقرات السابقة 
 والتي تتحدث عن العوارض التي تنال من المستفيد لا من المصرف. 
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 .ستحقاقتاريخ الافي 
العميل المتضرر من  خولي من الحالات السابقة أي   في عتمادعقد الا انتهاءو 

ضرار في حال وجودها، وله ا لحق به من أالمطالبة بالتعويض عم نتهاءهذا الا
 .بوصفه دائناً عادياً  الدخول به في كتلة الدائنين

( من القانون المدني رقم 159ق الأطراف: تنص المادة )اتفافسخ العقد ب -21
ق على أن يعتبر العقد مفسوخاً تفام على ما يلي: ))يجوز الا1949( لعام 84)

ات الناشئة لتزامم الوفاء بالاعند عد قضائي   من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم  
ق لا يعفي من الأعذار، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحةً على تفاعنه، وهذا الا
 الإعفاء منه((.

تهياً في العقد من اعتباروبناءً على القاعدة السابقة، قد يتفق الطرفان على 
 .تاالتزاملتعذر تنفيذ الطرف المفلس لما عليه من  أي منهما إفلاسحال شهر 

المصرف فسخ كافة العقود التي  إفلاسوبالتالي سيترتب حينها على شهر 
تتضمن مثل هذا الشرط بشكل  يؤدي إلى إعادة المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل 

 .ما لم يكن العقد مستمراً  ،العقد إبرام
 : فلاسنفاذها نتيجة شهر الإ مالعقود التي يحكم بعد -ب

عدم قيامه العقد نتيجة  انفسا أو  انتهاء سفلاقد لا يترتب على شهر الإ
نفاذه إذا ما طالب  مالشخصي لجهة المصرف، ولكن قد يحكم بعد عتبارعلى الا

بذلك وكيل التفليسة بناءً على قاعدة عدم النفاذ الجوازي ولتحقق مصلحة لكتلة 
من غير الممكن للمتعاقد مع المصرف أن حينها سيكون الدائنين من ذلك، و 

ويحصل كافة  العقد ما لم تنته التفليسة بناءً علىيتمتع بها  أية حقوق بيطالب 
الدائنون على حقوقهم، خلافاً للحالة التي يكون فيها العقد نافذاً في مواجهة كتلة 

غيره. ففي  وأالدائنين ويحكم بعدم نفاذ تصرف مبني عليه كقبض أو دفع أو قيد 
 بحقوقه من التفليسة وسيكون له  هذه الحالة الأخيرة سيكون للدائن المطالبة
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 الدخول في الجماعة إذا توافرت لديه الشروط اللازمة.
 دون تنفيذها: فلاسالعقود التي يحول شهر الإ -ج

 يجمعه بالعميل، العقد الذي انتهاءالمصرف  إفلاسعلى شهر قد لا يترتب 
يكون ، ولكن كما قد لا يطالب وكيل التفليسة بعدم نفاذه في مواجهة كتلة الدائنين

كأن يحتاج التنفيذ إلى تدخل المصرف الشخصي أو  ،حائلًا دون تنفيذه فلاسالإ
 .فلاسأن يتعارض مع إجراءات الإ

ذا كانت الا  انقضاءتؤدي إلى  (1)قوة قاهرةة في التنفيذ العائدة إلى ستحالوا 
نما هو مب فلاس، فإن شهر الإ(2)لتزامالا أفعال  نيٌّ علىلا يعتبر سبباً أجنبياً وا 

 المترتبة عليه. التعاقدية اتلتزاما يعني بقاء الاالمصرف المفلس، م
المصرف دون تنفيذها عقد تأجير  إفلاسيحول شهر  قد ومن العقود التي

العميل ق على وضع الخزانة تحت تصرف تفاالخزائن الحديدية في حال تم الا
هذا العقد لا  لما أنطا، ففلاسلاحق لتاريخ شهر الإ تبين فيما بعد بأنه بتاريخ  

لجهة المصرف سيبقى هذا العقد قائماً ولو  شخصي   اعتباريقوم في النالب على 
 ق على خلاف ذلك.تفاما لم يتم الا ،المصرف إفلاسشهر 

ع ها لعدة إجراءات بقصد حماية  إفلاسأن  اعتبارولكن على  ض  المصارف ي خ 
فقد يحول هذا  -يما بعدكما سنرى ف-الدائنين كوضع الأختام على ممتلكاتها 

 طالما أن. و (3)محددة   الإجراء دون تنفيذ عقد تأجير الخزائن الحديدية خلال مدة  

                                                           

 الحاكم استقرت الإجتهادات القضائية على عدم اعتبار الإفلاس قوة قاهرة، راجع في ذلك: (1)
م، نزيه نعيم 2/7/2252( تاريخ 752قرار رقم ) -غرفة الإفلاس -المدني المنفرد في بيروت

  .222ص -مرجع سابق -شلالا
 م.1949( لعام 84القانون المدني السوري رقم ) –( 371( المادة )2)
 نشير إلى أن بعض الآراء الفقهية تذهب إلى أن إفلاس المصرف لا يحول دون تنفيذ عقد تأجير (3)

(، ولكننا 222ص  -مرجع سابق -الخزائن الحديدية )راجع في ذلك: علي جمال الدين عوض
دون تنفيذه إذا ما كانت فترة تنفيذ العقد متزامنة والفترة التي تكون فيها  قد يحولنرى أنه 
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 ، سيكون للعميل لتزامي معه الاالمصرف لا يعتبر سبباً أجنبياً ينقض إفلاس
 فسخ العقد مع التعويض عما لحق به من أضرار.بالمطالبة 

مكانو العقود التي لا تتأثر  -د  :فلاسالإيذها بشهر ية تنفا 
المصرف أي أثر على العقود  إفلاسقد لا يرتب الحكم الصادر بشهر 

، وقد لا يطالب وكيل التفليسة بعدم نفاذها على هذا الحكم سابق   المبرمة بشكل  
تنفيذها بوساطة وكيل دون  فلاسالإكما قد لا يحول  بناءً على أحكام فترة الريبة،

 كعقود المرابحة والمضاربة  ق مصلحة لكتلة الدائنينإذا كان ذلك ما يحق التفيلسة
يتحدد تبعاً بعد الإفلاس ذ العقود مصير ه نرى أنو بالقرض،  عتمادوالا

 للفرضيات التالية:

ألا يكون هنالك مصلحة لكتلة الدائنين من تنفيذ العقد: وهنا لن يعرض  -
ذا ما طالب العميل بفسخه والت عويض عن الضرر وكيل التفليسة تنفيذ العقد، وا 

الذي لحق به فسيكون له الدخول بهذا التعويض في كتلة الدائنين بوصفه دائناً 
 .قيةاتفاعادياً ما لم تتوافر له ضمانات 

أن يكون هنالك مصلحة لكتلة الدائنين من تنفيذ العقد: سيعرض وكيل  -
ذا ما  ،التفليسة في هذه الحالة تنفيذ العقد الذي يحقق مصلحة لكتلة الدائنين وا 

نما سيعتبر دائناً لها. ،حكم به فلن يدخل الدائن حينها في الجماعة  وا 

ونشير هنا إلى أن تمسك العميل بالفسخ سيؤدي إلى الحكم به ولو عرض 
تجارياً، وسيسري الحكم  عيني إذا ما كان العقد بالنسبة للعميلالوكيل التنفيذ ال

ا ينطبق على الحكم بالتعويض إذا بالفسخ حينها في مواجهة كتلة الدائنين، وهو م
مدنياً فسيحكم بالتنفيذ العيني  ميل. أما لو كان العقد بالنسبة للعميلما حكم به للع

 الذي عرضه الوكيل ولو تمسك العميل بالفسخ بناءً على القواعد العامة التي 
                                                                                                                                        

موجودات المصرف مختومة وقبل رفع الأختام إذا ما كان التشريع ينص على اتخاذ هذا 
  الحال في ظل التشريع السوري. الإجراء، كما هو
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 .(1)تحكم العقود التجارية والمدنية

 :ستردادالدائن صاحب الحق بالا -4

م على 2117( لعام 33( من قانون التجارة السوري رقم )559دة )تنص الما
 ما يلي:

للأشخاص الذين يدَّعون ملكية أموال موجودة في حيازة المفلس أن  -1))
 ها.استرداديطلبوا 

 تدب.نبعد موافقة القاضي الم ستردادولوكلاء التفليسة أن يقبلوا طلبات الا -2

سماع تقرير القاضي بعد تفصل فيه أما إذا كان هنالك نزاع فالمحكمة  -3
 المنتدب((.

)كموجودات  فإذا وجدت تحت يد المصرف المفلس أية أموال مملوكة للنير
ها من التفليسة كما هي استرداد، كان لمالكها أن يعمل على الخزائن الحديدية(

دون الحاجة إلى الدخول في قسمة النرماء أو مزاحمة بقية الدائنين. وبالرجوع 
 ستردادالمشرع بعد أن أقرَّ حق المالك في الا نلاحظ أناعد قانون التجارة إلى قو 

تتعلق الحالة الأولى . (2)تعرَّض لثلاثة حالات تفصيلية إعمالًا للقاعدة العامة
الأسناد التجارية والأوراق النقدية المودعة لدى المفلس، وتتعلق الحالة  استردادب

دى المفلس أو المسلمة إليه لبيعها، وتتعلق البضائع المودعة ل استردادالثانية ب
 زوجة المفلس للأموال التي تمتلكها من تفليسة الزوج. استردادالحالة الثالثة ب

                                                           

( من الممكن للمدين أن يحول دون فسخ العقود المدنية بأن يعرض التنفيذ )راجع في ذلك: محمد وحيد الدين 1)
(، خلافاً 102ص -مرجع سابق -المصادر الإرادية لتزامشرح القانون المدني النظرية العامة للا -سوار

طلب التنفيذ العيني ما دام الدائن متمسكاً بالفسخ )راجع في ذلك: الفقرة للعقود التجارية والتي لا يقبل فيها 
 م(. 7002( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) -(223المادة ) -(7)

 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –( 577–561–561المواد ) (2)
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ولا تطبق لا يتمتع بأية حياة أسرية  ي اعتبار بأن المصرف شخص  اعتباروب
كما من الصعب الخاصة بالزوجة،  ستردادبصدده أو بصدد ممثليه قواعد الا

ليعمل على  بضائع على سبيل الوديعةيعمل المصرف على قبول ن أ مبدئياً 
، سيسري على (1)التعامل بها بعيد عن مجال العمل المصرفي سيما أنولا بيعها 

الأسناد التجارية أو الأوراق النقدية  استرداددائني المصرف القواعد الخاصة فقط ب
لحالتين على في حال توافرت شروطها، وسنبحث في هاتين ا لديهالمودعة 
 التوالي:

 الأسناد التجارية: استرداد -أ
( لعام 33( من قانون التجارة السوري رقم )561( من المادة )1تنص الفقرة )

 م على ما يلي:2117
يجوز على الخصوص المطالبة برد الأسناد التجارية وغيرها من  -1))

التفليسة إذا كان  افتتاحالأسناد غير الموفاة التي وجدت عيناً بيد المفلس وقت 
مالكها قد سلمها إلى المفلس على سبيل التوكيل لتحصيل قيمتها وحفظها 

                                                           

خدمات، بل إن بعض الدول تحظر تتعامل المصارف بمستندات ولكنها لا تتعامل ببضائع أو  (1)
 على المصارف التعامل بالبضائع، راجع في ذلك:

International Chamber of Commerce- ICC Uniform Rules for Collection 

a Commentary – USA – ICC publication – 1995 – p.22. 
م على عدم 2112( لعام 23( من قانون النقد الأساسي السوري رقم )111كما تنص المادة )

جواز امتلاك المصارف للبضائع أو الاتجار بها لحسابها الخاص، ولكن هذه الحظر أضيق 
على المصارف الإسلامية منه على المصارف التقليدية باعتبار أن للأولى التعامل بالأموال 

( من 9المنقولة وغير المنقولة في معرض القيام بالعمليات المصرفية الإسلامية بموجب المادة )
م الخاص بإحداث المصارف الإسلامية. لذلك إذا ما 2115( لعام 35المرسوم التشريعي رقم )

تسلمت هذه المصارف أية بضائع على سبيل الوديعة في معرض قيامها بأعمالها فسيكون من 
الممكن لمالك هذه البضائع استردادها على أن يثبت ملكيته لها وتسليمها إلى المصرف على 

-(561المادة ) -(1ديعة وبأنها ما تزال موجودةً عيناً، راجع في هذه الشروط: الفقرة )سبيل الو   

م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم )   
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 معين((. تحت تصرف المالك أو كان تسليمها مخصصاً بوفاء  
الأسناد التجارية  استرداد -بناءً على المادة السابقة-فللمتعامل مع المصرف 

تحقق الشروط  الأخير على أن إفلاسالتي سلمها إلى المصرف قبل شهر 
 التالية:
لّ م ت إلى المصرف على سبيل التحصي -11  ليجب أن تكون هذه الأسناد قد س 

. فإذا كان من سلم هذه الأسناد  أو تم تخصيصها لتحقيق غرض  معين 
الحق الثابت  انتقللمصرف قد ظهرها إليه تظهيراً ناقلًا للحق بحيث إلى ا

ها، وهو ما استردادمظهر صرف فلن يكون للفيها من المظهر إلى الم
ينطبق في الحالة التي يتم فيها قيد قيمة أسناد غير محصلة كدفعة في 

لا بد لإعمال قاعدة ف .، ولو تم ذلك بشرط التحصيلالحساب الجاري 
أن يكون إلى المصرف ك ملكية الأسنادت انتقلألا تكون قد  من ستردادالا

 .ستحقاقيمتها بتاريخ الابتحصيل ق سناد إلى المصرف قد أوكلهمن سلم الأ
أن تكون هذه الأسناد غير موفاة بعد بحيث لم يقم المصرف الوكيل  -21

 ها أم لم يحن بعد.استحقاقسواءً أحلَّ أجل  ،بتحصيل قيمتها
 افتتاحأن تكون هذه الأسناد موجودةً عيناً لدى المصرف المفلس بتاريخ  -31

 التفليسة.
 الأوراق النقدية: استرداد -ب

ر بمثابة الأوراق النقدية الصكوك المحررة للحامل بالليرات السورية تعتب
الصادرة عن المصرف المركزي والمتمتعة بصفة التداول القانوني وبقوة الإبراء 

 .(1)غير المحددة لتسديد جميع الديون العامة والخاصة
الأوراق النقدية  استردادوللمتعامل مع المصرف المفلس أن يعمل على 

                                                           

 م.2112( لعام 23قانون النقد الأساسي رقم ) –(15المادة ) (1)
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حددها  معينة   ة له من التفليسة دون الحاجة إلى مزاحمة الدائنين بشروط  المملوك
( لعام 33( من قانون التجارة السوري رقم )561( من المادة )2المشرع في الفقرة )

 م على النحو التالي:2117
الأوراق النقدية المودعة عند المفلس إذا  استردادويجوز أيضاً طلب  -2))

 ذاتيتها((. إثباتتمكن المودع من 
من وبناءً على ذلك يشترط للمتعامل مع المصرف حتى يسترد أوراقه النقدية 

 الشروط التالية:تحقق تفليسة المصرف كما هي ودون مزاحمة بقية الدائنين 
بالمعنى الذي سبق تحديده،  نقديةً  اً أوراق سترداديجب أن يكون محل الا -11

قاعدة السابقة. ولم ينص المشرع ها للاستردادأما الأسناد التجارية فيخضع 
ن  استردادعلى حكم خاص ب ر ف  بالأوراق المالية وا  القيم المنقولة أو ما ي ع 
قاعدة العامة هذه الأخيرة كما نرى بناءً على ال استردادكان من الجائز 

في حيازة المفلس أن  معين   لمن يدعي ملكية مال   ، والتي تجيزستردادللا
قيم منقولة من المفلس أن  استردادعلى من يطالب به. لذلك استرداديطلب 

كما بينا -محل حق الملكية  طالما أنيثبت ملكيته لها وأن يثبت ذاتيتها 
 يجب أن يكون مفرزاً ومستقلًا عن بقية الموجودات. -سابقاً 

يجب أن يكون قد تم تسليم الأوراق النقدية إلى المصرف على سبيل  -21
 يداعوارد في القانون المدني، وذلك لأن صور الإالوديعة بالمعنى الفني ال

ني تجعل الوديعة خاضعةً ئتماالمصرفي العادي أو الا يداعالأخرى كالإ
لقواعد القرض بحيث تنتقل ملكيتها من العميل إلى المصرف، وهذا ما 

الذي حدده المشرع في القاعدة  سترداديتعارض مع الشرط الأول للا
للأموال الموجودة في  ستردادة المطالب بالاوالمتمثل بملكي ،العامة له

نية تنفي ئتماملكية العميل للوديعة العادية أو الا انتفاءحيازة المفلس. ف
 ها دون مزاحمة بقية الدائنين.استردادجواز 
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، فلا يكفي حتى (1)ذاتية الأوراق النقدية إثباتيجب أن يتمكن المودع من  -31
ها لدى المفلس إيداعالنقدية أن يثبت الأوراق  استرداديتمكن المودع من 

نما عليه أن يثبت ذاتيتها و  ،هإفلاسقبل شهر  لها عن بقية استقلاوا 
هي لحالات يموجودات التفليسة. ونشير إلى أن هذا الشرط ضروري وبد

الحق به مقرر للمالك، وحق الملكية لا يرد إلا على  طالما أن ستردادالا
 الموجودات.عن بقية  مستقلة   ذاتية   ذي محل  

أوراق نقدية لدى المصرف على  إيداعأن العمل المصرفي قد يتضمن  ومع
دني بحيث تثبت ملكيتها للعميل سبيل الوديعة بالمعنى الفني الوارد في القانون الم

لَّم ة إلى المصرف فقط بقصد الحفاظ عليها(، ولكن  )كأن تكون مخصصة أو م س 
نما تعمل على خلطها ببقية أموالها، المصارف لا تحتفظ بهذه المبالغ كما ه ي وا 

ن فقط عندما لا تحتفظ ئتماللا المصارف مسيئة   اعتبارمما دفع الرأي الراجح إلى 
 .(2)يعادل مبلغ الوديعة مراعاةً لطبيعة العمل المصرفي بخزانتها بمبلغ  

ها ذاتيتها ويجعل من  اعتباروب ق د  أن خلط هذه الودائع ببقية أموال المصرف ي ف 
لها عن بقية الموجودات سيصعب عليه استقلا إثباتالمستحيل على المودع 

كافة  اعتبار، وهذا ما دفع المشرع برأينا إلى (3)ها من التفليسة كما هياسترداد

                                                           

ستقرت عليه لا يجوز طلب استرداد الأوراق النقدية ما لم يثبت المودع ذاتيتها وهو ما ا( 1)
 -النرفة المدنية الأولى -محكمة الاستئناف في بيروت الإجتهادات القضائية، راجع في ذلك:

 .52ص -مرجع سابق -م، نزيه نعيم شلالا22/20/2212( تاريخ 127قرار رقم )
 .38ص –مرجع سابق  –(  د. علي جمال الدين عوض 2)
مكن المطالبة باسترداد وديعة  واردة  على نقود  يؤكد جانب من الفقه الفرنسي على أنه من غير الم (3)

نما على المودع أن يطالب بها كدائن عادي، راجع في ذلك:  كما هي في حالات الإفلاس، وا 
، وراجع في الإجتهادات القضائية التي تأخذ بنفس 220ص -مرجع سابق -د.نزيه نعيم شلالا

( تاريخ 22قرار رقم )  -النرفة الأولى -محكمة بيروت البدائية المدنية الحكم:
 .  32ص -م، المرجع ذاته22/22/2212



-368- 

 

 (1)خاص امتيازأصحاب الودائع في حالة تصفية المصارف أصحاب حقوق 
الحفاظ  ما أنطال هااستردادأكد على حق المودعين بودائع مخصصة بدون أن ي

        عليها كما هي يتعارض وطبيعة العمل المصرفي.

                                                           

 م.2112( لعام 23قانون النقد الأساسي رقم ) –(97المادة ) –(2( الفقرة )1)
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 الثانيالباب 

 حلولهالمصارف و  إفلاسإجراءات 

 إعلانالمصارف التعرض للشروط التي يتم  إفلاسلا يتضمن البحث ب
نما لا ب دَّ من بناءً عليها المصرف  إفلاس والآثار التي تترتب عليه فحسب، وا 

 انتهاءوكيفية  ،هاإفلاست التي تطبق على المصارف فور تحديد جملة الإجراءا
 .بالنسبة لها فلاسحالة الإ

من الإجراءات على المصرف المفلس يؤدي إلى فرض جملة  فلاسالإ إعلانف
. كما المصارف له إخضاعوالهدف من  ،فلاسبما يتوافق مع ماهية نظام الإ

نما لا ب دَّ من  ،دائمة   رة  بالنسبة للمصرف بصو  لا تبقى قائمةً  فلاسحالة الإأن  وا 
 .المترتبة عليها الآثار انتهاءانتهائها و 

عدداً من  هاإفلاسحالة  انتهاءالمصارف و  إفلاسات وتثير كل من إجراء
 ولا ،بين التشريعات فلاسإجراءات الإ اختلافمنها ما يتعلق بمدى  ،التساؤلات

علق بمضمون ومنها ما يت .فلاسماهية نظام الإ اختلافسيما في حال 
عليها وهدفها، ومنها ما يتعلق بمصير التفليسة وما إذا  شرافالإجراءات والإ

وكيفية تحديد هذا  به أو غير مرتبط   ي عتبار كان مرتبطاً بمصير الشخص الا
 وغير ذلك من التساؤلات. ،المصير

 إفلاسالمسائل ذات الصلة بإجراءات  بكافة حاطةوحتى نتمكن من الإ
ها سنبحث أولًا في الإجراءات التي تطبق على إفلاسحالة  ءانتهاالمصارف و 

ها )الفصل الأول(، ثم سنبحث في الكيفية التي إفلاس إعلانالمصارف فور 
 وحلوله )الفصل الثاني(. فلاستنتهي بها حالة الإ



-371- 

 

 
 الفصل الأول       

 المصارف إفلاسإجراءات  
ن الإجراءات م ها لجملة  إخضاعالمصارف  إفلاس إعلانيترتب على 

 فلاسومن الممكن لنا أن نعرف إجراءات الإ .(1)فلاسالمنسجمة وماهية نظام الإ
 ه وبشكل  إفلاس إعلانفور  بأنها جملة الإجراءات التي تطبق على الشخص

ضمن تحقيق الهدف من نظام ، وبما يعلانبمجرد صدور هذا الإتلقائي 
 .فلاسالإ

في ظل بعض المصارف  سإفلاإجراءات  اختلافعدم  ونشير هنا إلى
 وهو ما يتحقق في الحالة التي يكون فيها ،تفليسةلعن حلول ا التشريعات

على هذا المصير يفرض بحيث  ،ظل التشريع في ومحددٌ  واضحٌ  مصيرٌ  تفليسةلل
عن  فلاس. وبالمقابل، تختلف إجراءات الإهإفلاس إعلانفور تلقائياً المصرف 

المصارف،  فلاستي لا تحدد مصيراً حتمياً لإال تشريعاتالفي ظل  حلول التفليسة
على مصير الإجراءات وما آلت إليه، كما هو الحال  بحيث يتوقف هذا المصير

 السوري. قانون التجارةفي ظل 

يع موجباً لحلها المصارف بحسب التشر  إفلاسفعلى سبيل المثال، إذا كان 
التصفية حلًا المشتملة على إجراءات  فلاسوتصفيتها فستكون إجراءات الإ

على المصرف  فلاسالإإجراءات من إعمال  نتهاء. فالاللتفليسة في الوقت نفسه
                                                           

نرى أن ماهية نظام إفلاس المصارف وهدفه هو الذي يحدد نوع الإجراءات التي تفرض عليها،  (1)
تها فإجراءات الإفلاس ستتمثل بإجراءات فإذا ما كان نظام إفلاس المصارف يهدف إلى تصفي

التصفية، أما إذا كان النظام يهدف إلى حل مشاكل المصرف المالية فإجراءات الإفلاس ستكون 
حينها إجراءات إعادة تأهيل، أما إذا لم يكن للنظام هدفٌ محددٌ وواضحٌ فإجراءات الإفلاس 

 ستكون حينها حصراً لأصول وخصوم التفليسة.



-371- 

 

 فلاسما يجعل من إجراءات الإ ،هإفلاسحالة  إنهاءيؤدي إلى سفي هذه الحالة 
تفليسة وحلًا لها في آن  واحد. وهو ما ينطبق أيضاً في الحالات التي لل إجراءات  

حياة  إنهاءبجملة الإجراءات التي تهدف إلى  فلاستتمثل فيها إجراءات الإ
 .رق  مختلفة  عن التصفيةالمصارف بط

على شخصية المصرف أو على  أي أثر   فلاسراءات الإجأما إذا لم يكن لإ
عن حلول  (1)في هذه الحالة متميزة مبدئياً الإجراءات تكون فس ي عتبار وجوده الا
 التفليسة.

في ظل التشريع المصارف  إفلاس على إجراءات وحتى نتعرف بشكل  مفصل  
نبحث أولًا في الإجراءات س الأخرى  التشريعات الإجراءات التي تتبناهاو  (2)السوري 

التي تنهي حياة المصارف وتمثل حلولًا للتفليسة في الوقت نفسه )المبحث 
 في قانون التجارة السوري الذي تبناه المشرع  تجاهالا ثم سنبحث في ،الأول(

ة تتميز عن حلول التفليسو  ،فيه الإجراءات على حياة المصارفوالذي لا تؤثر 
 (.من حيث المبدأ )المبحث الثاني

                                                           

لحلول عن الإجراءات إذا كانت الأخيرة حصراً للأصول والخصوم أو إعادة تأهيل لم تجد تتميز ا (1)
نفعاً بالنسبة للمصرف ما يوجب حله وتصفيته، أما لو نجحت إعادة التأهيل فإجراءات الإفلاس 

 ستكون هي الحل في الوقت نفسه.

سيتم في ظل القواعد نشير هنا إلى أن تحديد إجراءات الإفلاس في ظل التشريع السوري ( 2)
كما هو الحال عند تحديد حلول التفليسة.  -القانون الخاص بالإفلاس–المحددة في قانون التجارة 

ستسبعد أو ستتأثر  الحلولبوالمتعلقة بالإجراءات ووبالرغم من أن عدداً من القواعد الواردة فيه 
جة إعلان إفلاسها، ولكننا نرى والقاضي بحل الشركة نتي قانون الشركاتبإعمال الحكم الوارد في 

للإحاطة بمجمل النظام  التعرض لكافة القواعد التي أوردها قانون التجارة بصدد الإفلاسضرورة  
إلى الأحكام الورادة في قانون التجارة  مع الإشارةوالمحدد في التشريع السوري  القانوني الخاص به

ةً لإعلان إفلاسه، أي عند إعمال الحكم الوارد والتي ستسبعد أو ستتأثر إذا ما تم حل المصرف نتيج
 في قانون الشركات.
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 بحث الأولالم                           
 ةيعتبار الإجراءات التي تنهي حياة المصرف الا         
 ، فهوحياتها نهاءسبباً لإالمصارف في ظل بعض التشريعات  إفلاسيعتبر 

تؤدي حتماً إلى حله والتي  ،التي قد يمر بها المصرف لة الأخيرةيشكل المرح
 وتصفيته.

 نقاذإلى أن المحاولات المعتمدة لإ تجاهوتستند التشريعات التي تأخذ بهذا الا
الأخير  إعلانأن سيما  لا ،هاإفلاسعلى  المصارف يجب أن تتخذ بشكل  سابق  

ما يصعب  ،الثقة العامة به انهيارسمعة المصرف التجارية و  انهياريؤدي إلى 
 .(1)ه منهاإنقاذيعرقل حل مشاكله و 

اً على عدم المصارف في ظل هذه التشريعات يعتبر دليلًا قطعي إفلاسف
ن كانت  هاإنقاذية إمكان حياة  نهاءلإ المعتمدة ليةالآوموجباً لحلها وتصفيتها، وا 

 تختلف فيما بينها. المفلس المصرف
ها إفلاسنتيجة المصارف المفلسة  خضاعإيتم  ض التشريعاتففي ظل بع

تتشابه وتلك التي تفرض على الشركات المنحلة، باستثناء عدد  لإجراءات تصفية 
والمتعلقة  ،المصارف إفلاسمن المسائل المتعلقة بتدخل الإدارة بشكل  واسع  في 

أخرى  في ظل تشريعات   فلاسالإ. بينما تتمثل إجراءات (2) بنظام ضمان الودائع
 إنهاءتهدف إلى والتي التصفية إلى حد  ما عن  المتميزةموعة من الإجراءات مجب

وبما يستوعب الآثار السلبية  ،تراعي خطورة وأهمية أعمالها حياة المصارف بطرق  
 حياتها. إنهاءالمترتبة على 

                                                           

 راجع في صعوبة إعادة التأهيل بعد إعلان الإفلاس: (1)
David G. Mayes & Aarno Liuksila – op. cit – p.296. 

سنشير إلى هذا الاختلاف والمتعلق بتدخل الإدارة وبرد الودائع المضمونة فور الإفلاس عند  (2)
 يث عن إجراءات التصفية.الحد
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 إفلاسولنتمكن من التعرف على الطرق السابقة سنبحث أولًا في إجراءات 
 راءات التصفية )المطلب الأول(، ثم سنبحث في إجراءاتالمصارف المتمثلة بإج

عن التصفية التقليدية  مختلفة   حياتها بطرق   إنهاءالمصارف الهادفة إلى  إفلاس
 )المطلب الثاني(.

 

 المتمثلة بالتصفية فلاسإجراءات الإالمطلب الأول: 

ها العديد من فلاستثير إجراءات تصفية المصارف المعتمدة كإجراءات لإ
لمسائل القانونية التي لا ب دَّ لنا من تحديدها. فلا ب دَّ لنا أولًا من تحديد هدف ا

والجهة  ،فلاسوالسبب الكامن وراء إعمالها في حالات الإ ،هذه الإجراءات
تصفية الشركات والمصارف غير إجراءات المشرفة عليها وتحديد ما يميزها عن 

 .المفلسة

كيفية تطبيقها على هذه الإجراءات و  كما لا ب دَّ لنا من تحديد مضمون 
من أن  أيضاً  لا ب دَّ لنا، و وصلاحيات الجهة المشرفة عليها المصرف المفلس

نحدد الآلية المعتمدة عند البدء بالتوزيعات التي تختتم بها الإجراءات والمراتب 
 .يتمتع الدائنون بهاالتي 

لى التعريف ولنتمكن من تحديد كافة المسائل السابقة سنعمل أولًا ع
المصارف )الفرع الأول(، ثم  فلاسبإجراءات التصفية المعتمدة كإجراءات لإ

سنبحث في مضمون هذه الإجراءات وكيفية تطبيقها على المصارف المفلسة 
 )الفرع الثاني(.
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 عليها شرافوالإ المتمثلة بالتصفية فلاسالإالتعريف بإجراءات الفرع الأول: 

  المتمثلة بالتصفية: فلاسالإ أولًا: التعريف بإجراءات

ما يوجب تحصيل  ،يترتب على حل الشركات تعريض ذمتها المالية للزوال
لوفاء ديونها وقسمة الفائض بين الشركاء، ويطلق على  أموالها وتحويلها إلى نقد  

إذ أنها تتناول تحويل الذمة المالية للشركة إلى  ،هذه العمليات التصفيةمجموع 
 .(1)للقسمة بين الشركاء مال  صاف  وجاهز  

 إفلاسأنه يترتب على  فلاسعند الحديث عن آثار الإ وقد سبق لنا أن بينا
طور التصفية إذا ما حلها ودخولها في  ،بحسب بعض التشريعاتالمصارف، 

وتكون إجراءات ، ة ولأعمالهيعتبار لحياة المصرف الا إنهاء فلاسكان الإ
 .ت في حقيقتها إجراءات تصفيةالمحددة في ظل هذه التشريعا فلاسالإ

المترتبة على شهر  السابق هو ما يراعي الآثار السلبية تجاهالا نرى أنو 
يعرقل حل مشاكل المصارف المالية  فلاسالإ إعلانف المصارف. إفلاس

أهيل أو محاولات إعادة الت إنجاحما يجعل من الصعوبة بمكان  ،ويضخمها
سيكون  لكنو  ن انهارت الثقة العامة به.المصرف من أزمته لأنه قد سبق أ إخراج

 ما لم يتوافر في ظل التشريع نظامٌ  تجاهمن غير الممكن برأينا تبني هذا الا
المصارف ومساعدتها على حل مشاكلها المالية قبل  إنقاذيهدف إلى  متكاملٌ 
 انتفاءالمصرف فقط في حالة  إفلاس إعلانبحيث ي صار إلى ، (2)هاإفلاس
ية تحسين وضعه المالي إمكانوعدم  ،المصرف من هذا النظام ةاستفاد يةإمكان

 .(3)عليه فلاسوبالتالي ضرورة حله وتصفيته من خلال تطبيق نظام الإ
                                                           

 .212ص –مرجع سابق –(  د. جاك يوسف الحكيم 1)

 التابع للمملكة المتحدة. (SRR)من هذه الأنظمة نظام الوصاية العراقي ونظام  (2)
من التشريعات التي تتبنى هذا الاتجاه: التشريع العراقي، والتشريع التابع للمملكة المتحدة،  (3)

 .Receivershipإخضاع المصرف لنظام  (FDIC)ررت الـوالتشريع الأمريكي إذا ق



-375- 

 

أن قانون الشركات السوري قد نص على حل الشركات نتيجة  بالرغم منو 
هادفةً  إجراءاتٍ  فلاسولكن قانون التجارة لم يجعل من إجراءات الإ ،هاإفلاس

ن بين كل  من إجراءات التزام. لذلك سنبحث في الشركات المفلسة لتصفية
جراءات التصفية الواجب تطبيقها  فلاسالإ المحددة في قانون التجارة السوري وا 

على الشركات المفلسة بموجب قانون الشركات عند الحديث عن الإجراءات 
 .وتزامنها مع التصفية المتمثلة بحصر الأصول والخصوم

 فلاسلنا أن نعرف إجراءات التصفية المتخذة كإجراءات لإمن الممكن و 
ها والهادفة إفلاسالمصارف بجملة الإجراءات التي تطبق على المصارف فور 

يستخدم لتسديد ديونها وتوزيع الفائض  حويل ذمة المصرف المالية إلى مال  إلى ت
ذات  من الجهة إشراف  على المساهمين تبعاً لمساهمة كل منهم برأس المال وب

 .آن  واحدفي  فلاسلقيام بأعمال التصفية والإوالقدرة على ا الكفاءة

التي تطبق على  كلبها هنا هي تإجراءات التصفية المبحوث ونشير إلى أن 
، وهذه الحالة فلاسللإ إجراءاتٍ ك التشريعويحددها  هاإفلاسنتيجة المصارف 

راءات بين إج منتزافيها في ظل بعض التشريعات  يتحققتختلف عن تلك التي 
جراءات الإ  إعلانكأن يكون المصرف قيد التصفية وقت ، فلاسالتصفية وا 

 ،فلاسالمرافق للإ ترخيصه إلناءية نتيجة ه، أو أن يدخل طور التصفإفلاس
 .(1) صفيةإجراءات التعن تماماً مختلفةً  فلاسإجراءات الإ وتكون 

 :صفيةالمتمثلة بالت فلاسالإإجراءات على  شرافالإ -ثانياً 
تمثلة الم فلاسالإيجب علينا بصدد البحث في من يشرف على إجراءات 

فلاسالمصارف القضائي و  إفلاسأن نميز بين  بالتصفية ها الإداري على النحو ا 
 التالي:

                                                           

جراءات التصفية وأثره على الأولى عند الحديث عن  (1) سنبحث في تزامن إجراءات الإفلاس وا 
 إجراءات حصر أصول وخصوم التفليسة في ظل التشريع السوري.
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المصارف الذي يتبناه  إفلاسفي حال كان  المصارف القضائي: إفلاس -1
 ية التصفية:التشريع قضائياً فسيكون للجهات التالية دور في عمل

المحاكم  طالما أن: فلاسعلى إجراءات الإ شرافالشخص المعين للإ -أ
يشرف على ما ل تعمل على تعيين شخص  سالمصارف  إفلاسالمختصة ب
يتولى هذا الشخص القيام بأعمال التصفية، بحيث تنتقل سها فإفلاسإجراءات 

قانوني هو الممثل الويصبح  ،المصرف ومديري  كافة صلاحيات ممثليإليه 
ه في يلإصلاحيات المساهمين  انتقالكما قد ينص التشريع على  .(1)الوحيد له
القرارات في المصرف  اتخاذفي  همن التشريع يجرد المساهمين من حقحال كا
عملية  تمام، ويكون له القيام بكافة الأعمال الضرورية لإ(2)هإفلاسنتيجة 

،  في آن   فلاسالتصفية والإ  .(3)لاحيات اللازمة لذلكوله كافة الصواحد 
ونشير هنا إلى أن التشريعات تختلف في التسمية التي تطلقها على 

تمثلة بإجراءات تصفية الم فلاسالشخص المشرف على إجراءات الإ
ومنها ما تطلق عليه ، (4)فمنها ما تطلق عليه اسم المصفي المصارف.

                                                           

 م.2114( لعام 94قانون المصارف العراقي رقم ) –(81( المادة )1)

 م.2114( لعام 94قانون المصارف العراقي رقم ) -( 81( المادة )2)

م والتي 2119التابع للمملكة المتحدة لعام   Banking Act –(113المادة ) -(2-1الفقرة )( 3)
 تنص على ما يلي:

((1) A bank liquidator may do anything necessary or expedient for the 

pursuit of the Objectives in section 99. (2) The following provisions of 

this section provide for— (a) general powers and duties of bank 

liquidators (by application of provisions about liquidators), and (b) the 

general process and effects of bank insolvency (by application of 

provisions about winding up)). 
والتي تنص على  2119التابع للمملكة المتحدة لعام  Banking Act –(94المادة ) –(1( الفقرة )4)

 ما يلي:
((1) A bank insolvency order is an order appointing a person as the bank liquidator 

of a bank)). 
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ة تحديد ماهية ما يدفعنا إلى التأكيد على ضرور ، (1)صفة الحارس القضائي
المصارف بناءً على تفحص ودراسة مجمل القواعد الخاصة  إفلاسإجراءات 

على الاسم أو الصفة التي يطلقها التشريع  عتمادبناءً على الالا  فلاسبالإ
التشريعات ولو  اختلافتختلف ب التسميات طالما أنعلى المشرف عليها 

 وتعنى  ،واحدة ءاتمشرف على الإجراكانت الوظيفة المناطة بالشخص ال
كيفية تعيين ب المتعلقةالقواعد القانونية من بتحديد جملة  التشريعاتكافة 

الشخص المشرف على الإجراءات وتحديد تعويضاته وكيفية عزله 
 .(2)على وجه التفصيل وصلاحياته

ذا كانت العديد من التشريعات تتفق في  الشخص المشرف  تعيين كيفيةوا 
 بحكم  بحيث يتم هذا التعيين  ،المتمثلة بالتصفية فلاست الإعلى إجراءا

ولكنها تختلف في ، (3)من الإدارة المختصة اقتراحبناءً على  صادر   قضائي
 ،عليه. فعلى سبيل المثال شرافلإصلاحيات اب تحديد الجهة التي تتمتع

على الحارس القضائي  شرافالإيتم  ،وبحسب قانون المصارف العراقي
 ،لمركزي العراقيلبنك امن قبل االمصارف  إفلاس تولى إجراءاتالذي ي

ن كان تعيينه يتم بقرار من  ،بتوجيه من البنك بحيث يمارس صلاحياته وا 

                                                           

 م.2114لعام  (94قانون المصارف العراقي رقم ) –(81( المادة )1)
م، 2114( لعام 94قانون المصارف العراقي رقم ) -(81-81راجع في هذه القواعد: المواد ) (2)

التابع للمملكة المتحدة لعام  Banking Act ( من112( إلى المادة )113من المادة )وأيضاً: 
 م.2119

، والمادة م2114لعام ( 94قانون المصارف العراقي رقم ) -(81المادة )( من الأمثلة على ذلك: 3)
(95 )Banking Act  م والتي تنص على ما يلي:2119لعام 

(1) An application for a bank insolvency order may be made to the court 

by—)(a) the Bank of England, (b) the FSA, or (c) the Secretary of State. 

(2) An application must nominate a person to be appointed as the 

bank liquidator. (3) The bank must be given notice of an application, in 

accordance with rules under section 411 of the Insolvency Act 1986 (as 

applied by section 125 below)). 
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بينما يرتبط المصفي بحسب تشريع المملكة المتحدة  .(1)المحكمة المختصة
ن كان لممثلي الإدارة الا ،فلاسأساسي بمحكمة الإوبشكل   على  طلاعوا 

وهو الأمر الذي يتحدد والصلاحيات ، (2)مات منهعمله وطلب المعلو 
 القضائي. فلاسالممنوحة للإدارة المختصة في الإ

المباشر على من  شرافونشير هنا إلى أن منح الإدارة صلاحية الإ
 ،تؤدي إلى فاعلية أكبر كما نرى في تنفيذ عمله فلاسيتولى إجراءات الإ

 إعلانعلى المصرف قبل  افشر الإدارة هي الجهة التي تتولى الإ طالما أن
نهاءه و إفلاسإجراءات  فيما يمكنها من تحقيق مساهمة فعالة  ،هإفلاس  ا 

 ة سلبية.اقتصاديأعماله وتصفيته بما لا يترتب عليه تبعات 

السلطات الإدارية: يكون للسلطات الإدارية دور في إجراءات  -ب
اً قضائي فلاسالتصفية في حال كان الإ المصارف المتمثلة بإجراءات إفلاس

وتوسيع ما تمتلكه الإدارة من  تتمتع فيه الإدارة بمقدار  من الصلاحيات.
الذي تميل إليه  تجاههو الا القضائي المصارف فلاسصلاحيات بالنسبة لإ

كما سبق أن بينا عند الحديث عن الجهة المشرفة على  ،التشريعات الحديثة
المصارف، ولكن مقدار الصلاحيات الذي يمنح للإدارة هو ما  إفلاس

 أساسي بين التشريعات. يختلف بشكل  
                                                           

 م.2114( لعام 94قانون المصارف العراقي رقم ) -(81المادة ) –(3الفقرة ) (1)

 م والتي تنص على ما يلي:2119لعام  Banking Act –( 111المادة ) (2)
((1) Following a bank insolvency order a liquidation committee must be established, 

for the purpose of ensuring that the bank liquidator properly exercises the 

functions under this Part. (2) The liquidation committee shall consist initially of 

3 individuals, one nominated by each of— (a) the Bank of England, (b) the 

FSA, and (c) the FSCS. (3) The bank liquidator must report to the liquidation 

committee about any matter— (a) on request, or (b) which the bank liquidator 

thinks is likely to be of interest to the liquidation committee. (4) In particular, 

the bank liquidator— (a) must keep the liquidation committee informed of 

progress towards Objective 1 in section 99, and (b) must notify the liquidation 

committee when in the bank liquidator’s opinion Objective 1 in section 99 has 

been achieved entirely or so far as is reasonably practicable)). 
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المباشر على  شرافة صلاحيات الإفبعض التشريعات تقر للإدار 
رأيها في أي  استطلاعبحيث توجب  ،تولاهامن يعلى و  فلاسإجراءات الإ

لإدارة خرى لبينما تمنح تشريعات أ .(1)يتخذ من قبل المحكمة قرار  
المتمثلة  فلاسمن إجراءات الإ ة  محدد في مرحلة   واسعة   صلاحيات  
 ،وهي تلك المتعلقة برد الودائع المشمولة بنظام ضمان الودائع ،بالتصفية

بحيث يكون على الإدارة التأكد من تحقيق المصفي لهذا الهدف والذي 
مع الإبقاء  ،تصفيةبتحقيقه ينتهي الجزء الأكبر من دور الإدارة في عملية ال

 .(2)على سير ما تبقى من إجراءات طلاععلى حقها بالا

ى عمليات التصفية الخاصة يشرف عل قد القضاء طالما أنو 
المصارف  إفلاسإشراك الإدارة إلى جانبه في إجراءات  نرى أن (3)بالشركات

هذه الإجراءات عن تلك  اختلافف على مدى قيتو  المتمثلة بالتصفية
 فلاسأو عن الحالات التي لا تتزامن فيها إجراءات الإ شركاتالخاصة بال

                                                           

( لعام 94قانون المصارف العراقي رقم ) –(111( من التشريعات التي تأخذ بهذا الاتجاه: المادة )1)
 م.2114

 -(7( بالإضافة إلى الفقرة )111المادة ) -(5( من التشريعات التي تأخذ بهذا الاتجاه: الفقرة )2)
م، وتنص النسخة 2119التابع للمملكة المتحدة لعام  Banking Act( من 111المادة )

 على ما يلي:إلى اللنة الانجليزية المترجمة لها 
((5) As soon as is reasonably practicable after receiving notice under subsection 

(4)(b) the liquidation committee must either— (a) resolve that Objective 1 in 

section 99 has been achieved entirely or so far as is reasonably practicable (a 

“full payment resolution”), or (b) apply to the court under section 168(5) of the 

Insolvency Act 1986 (as applied by section 103 below)). 
((7) After the removal of the nominated members under section 100(6)(c) the FSA 

and the Bank of England— (a) may attend meetings of the liquidation 

committee, (b) are entitled to copies of documents relating to the liquidation 

committee’s business, (c) may make representations to the liquidation 

committee, and (d) may participate in legal proceedings relating to the bank 

insolvency)). 
-18ية الشركات في ظل التشريع السوري: المواد )راجع دور القضاء الهام في عمليات تصف (3)

 م.2111( لعام 29قانون الشركات السوري رقم ) -(21
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 .بإجراءات التصفية

فقط من الإجراءات  معينة   على مرحلة   مقتصراً  ختلافالافإذا ما كان 
بنفس الآلية بقية المراحل تتم  والمتعلقة برد الودائع المضمونة، بينما

، (1)هذه المرحلة فقط لشركات فلا مانع عندئذ  من تدخل الإدارة فيالمعتمدة ل
برمتها ذات طبيعة خاصة وآثار  فلاسولكن إذا كانت إجراءات التصفية والإ

سيما إذا ما كان المصرف من  وهي الحالة النالبة ولا-ة هامة اقتصادي
فالأفضل عندئذ  أن تتدخل الإدارة في كامل عملية  -المصارف الضخمة
 لمصرفي.ها مع طبيعة العمل اانسجامالتصفية بما يضمن 

 إعلانلا شك بأن المحكمة صاحبة صلاحية  المحكمة المختصة: -جـ
هي المشرف الرئيس على إجراءات التصفية المفروضة على  فلاسالإ

ن كان من الممكن أن تضيق  ،القضائي فلاسفي الإالمصارف المفلسة  وا 
وبحسب مدى  فلاسصلاحياتها وتتسع تبعاً لما إذا كان للإدارة دور في الإ

  لاحيات الممنوحة للأخيرة في الإجراءات.الص

وبالرغم من أن الكثير من التشريعات تتجه في الوقت الحالي إلى توسيع 
ولكن لا يزال القضاء صاحب  ،المصارف فلاسصلاحيات الإدارة بالنسبة لإ

الذي يتولى القيام  الشخص وتعيين فلاسالإ إعلانالصلاحيات الأوسع في 
 .(2)بإجراءاته

 إفلاسنون: بينا سابقاً بأن إشراك الدائنين في إجراءات الدائ -د
في التشريعات الحديثة لكي  به الأمر غير المرغوب المصارف يعتبر بمثابة

لا يتعرقل سير الإجراءات بما يؤثر سلباً على قيمة أصول المصرف وبنض 
 مبدئياً  النظر عن ماهية الإجراءات، وهذا ما تتبناه بعض التشريعات

                                                           

 .التابع للمملكة المتحدةكالتشريع  (1)

(2  )Matej Marinc & Razvan Vlahu – op. cit – p.101. 
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على سير  طلاع، بينما تجيز تشريعات أخرى لهم الا(1)العراقي كالتشريع
القرارات المتخذة من دون أن يتعلق مصير التفليسة على  الإجراءات

 .(2)قبلهم

المصارف في ظل  إفلاسفي حال كان  :الإداري المصارف  إفلاس -2
المطبقة على المصرف  فلاسوكانت إجراءات الإ ،اً إدارياً إفلاسالتشريع 

على  شرافستكون الإدارة وحدها صاحبة صلاحية الإ، ة التصفية لهبمثاب
أو الدائنين دور  كالمحاكمأخرى  ولن يكون لأي جهة   ،إجراءات التصفية

 فيها.

إذا  -تجاهأحد التشريعات التي تتبنى هذا الا-فبحسب التشريع الأمريكي 
 Federal Deposit Insurance Corporation) (FDIC)قررت الـ
التي تشرف  ،جهة التي تشرف على نظام ضمان الودائع الأمريكي(وهي ال

 إخضاع سيما الصنيرة منها، ولا التجارية المصارف إفلاسعلى إجراءات 
نهاءو  والتي تهدف إلى تصفيته (Receivership) المصرف لإجراءات  ا 

 ،حياة المصرف نهاءفسيكون لها كامل الصلاحيات اللازمة لإ، (3)أعماله
، ولها المديرينو  الممثلينصلاحيات و المساهمين  وق ممارسة حق ذلكفي بما 
ه إخضاعحياة المصرف بما في ذلك  نهاءالوسيلة الأفضل لإ انتقاء

وتتسع  .(1)ولها في سبيل تنفيذها أوسع الصلاحيات، (4)لإجراءات التصفية

                                                           

 م.2114( لعام 94قانون المصارف العراقي رقم ) -(96المادة ) (1)

 هذا الاتجاه كما سبق أن بينّا. التابع للمملكة المتحدةع يتبنى التشري (2)

والتي سنبحثها عند الحديث  Conservatorshipيقابل هذه الإجراءات إجراءات إعادة التأهيل  (3)
 عن الإجراءات التي لا تؤثر على حياة المصرف.

اته بطرق المصرف لإجراءات تصفية أو لإجراءات تهدف إلى إنهاء حي FDICقد تخضع الـ (4)
مختلفة عن التصفية إلى حد  ما كما سنرى عند الحديث في الإجراءات الخاصة بالمصارف 

 والهادفة لإنهاء حياتها.
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صلاحيات الإدارة في ظل مثل هذا النظام إلى الحد الذي لا يجوز فيه 
إلا بالنسبة لمسائل  فلاسطعن بالقرارات الإدارية الصادرة بصدد الإللأفراد ال
 .(2)لناءوبهدف التعويض لا الإ ،محددة

جراءات  فلاستصفية المعتمدة كإجراءات للإالالتمييز بين إجراءات  -ثالثاً  وا 
 :ة العامةتصفيال

تخضع لما تخضع له  مساهمة   شركات  تعتبر بمثابة أن المصارف بالرغم من 
بشكلٍ  مصارفإجراءات تصفية ال ت من أحكام خاصة بالتصفية، ولكنكاالشر 
من حيث الأحكام الخاصة  تختلف عن إجراءات تصفية الشركات المنحلةعام 

برد الودائع المضمونة بوساطة الجهة المشرفة على نظام ضمان الودائع إذا ما 
ل الإداري ية التدخإمكانبالإضافة إلى  ،تحقق لدى المصرف المنحل سبب الرد
مع مقتضييات الصالح  إجراءاتها انسجامالواسع في تصفية المصارف بما يضمن 

 بالمقدار نفسه بالنسبة لتصفية الشركات. غالباً  وهو ما لا يتوافر ،العام

إجراءات عن  المصارف المتمثلة بالتصفية إفلاسإجراءات  كما تختلف
نا أن نحدد أهم أوجه ، ومن الممكن لغير المفلسة تصفية المصارف المنحلة

 فيما يلي: بينهما ختلافالا

على  شرافالإهي صاحبة صلاحية وحدها قد تكون السلطات الإدارية  -
من القضاء خلافاً  ودون أي تدخل   المصارف المتمثلة بالتصفية إفلاسإجراءات 
والتي يقتصر فيها دور الإدارة  إفلاسالتي لا تترافق ب المصارف تصفيةلحالات 

                                                                                                                                        

 ( انظر في هذه القواعد:1)
Robert R. Bliss & George G. Kaufman – U.S. Corporate and Bank 

Insolvency Regime – op. cit – p.15. 

 بالقرارات الإدارية الصادرة في الإفلاس: ( انظر في جواز الطعن2)
Robert R. Bliss & George G. Kaufman – Economic Perspective: A 

Comparison of U.S Corporate and Bank Insolvency Regime – op. c it – 

p.46. 
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 اقبة الإجراءات أو التدخل فيها بالقدر اللازم للحفاظ على الصالح العام.على مر 

يعين المشرف على إجراءات تصفية المصارف غير المفلسة إما بموجب  -
قرار يتخذ في المصرف أو بموجب نظامه الأساسي أو بقرار قضائي خلافاً 

والذي  ةالمتمثلة بالتصفي فلاسلتعيين المصفي الذي يشرف على إجراءات الإ
أو هي من  على تعيينه يتم حصراً بقرار قضائي ما لم تكن الإدارة هي المشرفة

 .على الإجراءات شرافتتولى الإ

من أسباب  سبب تصفية المصارف غير المفلسة قد يرجع إلى أي   -
في الحالة  الانحلال العامة خلافاً لسبب تصفية المصارف المفلسة والمتمثل

 ها.إفلاس إعلانب المبحوث بها هنا

تصفية  يعمل في حالات تصفية المصارف غير المفلسة بقواعد -
ة المصارف المتمثل بالتصفي فلاسخلافاً لإ المصارف أو بقواعد التصفية العامة

 .عملية التصفية فلاسقواعد الإ فيهي تحكم والذ

لا تعمل الجهة التي تشرف على ضمان الودائع على رد الجزء المضمون  -
في حالات تصفية المصارف غير المفلسة ما لم يتحقق لدى من الوديعة 

والذي يمثل بحد ذاته  فلاسالإ علانالمصرف سبب الرد المحدد قانوناً خلافاً لإ
 سبباً لرد الودائع في حالات تصفية المصارف المفلسة.

التي و  فلاسللإ إجراءات التصفية التي تتخذ كإجراءاتٍ ونشير أخيراً إلى أن 
إجراءات التصفية عن أيضاً ها تختلف إفلاس إعلانصارف فور تفرض على الم

وهو ما سنوضحه عند  التي تفرض على المصارف المفلسة كحلٍ لتفليستها،
 ث عن حلول التفليسة.ديالح
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 المتمثلة بالتصفية فلاسالإالفرع الثاني: مضمون إجراءات 

إجراءات  اتتشابه التشريعات إلى حدّ  ما في تحديد الأعمال التي تتضمنه
تتضمن وبشكل  أساسي  فهي .المصارف فلاسالتصفية المعتمدة كإجراءات لإ

موجوداته وتوزيعاً ل صوله وخصومه وتسييلاً لأ اً عمال المصرف وحصر لأ إنهاءً 
 البيع بحسب ترتيب الأولويات المحدد من قبل المشرع. عمليات لحاصل

ئماً جزءاً لا ونشير هنا إلى أن عملية حصر الأصول والخصوم تشكل دا
المصارف سواءً أكانت هذه الإجراءات تصفية أم إعادة  إفلاسيتجزأ من إجراءات 

من هذه الإجراءات  اً أي طالما أن خاصة   رف بطرق  الحياة المص إنهاءتأهيل أم 
هذا  مثلخصوم تفليسة المصرف. ولكن قد يلصول و لأ اً يتطلب أولًا تحديد
 هاإفلاسالمصارف فور لتي تفرض على الإجراءات ا جوهرالإجراء بالمقابل 

لتحديد الحل الذي ستؤول إليه التفليسة كما  وبشكل  مجرد عن أية أعمال أخرى 
 سنرى عند الحديث عن الإجراءات التي لا تؤثر على حياة المصارف المفلسة

 .السوري  والتي يتبناها قانون التجارة
 فلاسالإاءات وحتى نتمكن من التعرف على الأعمال التي تتضمنها إجر 

 سنعتمد على الأحكام الواردة في التشريعات العراقية والأمريكية المتمثلة بالتصفية
 .تجاهعلى هذا الا والتي تعتبر الأمثلة الأبرز والتشريع التابع للمملكة المتحدة
أن إجراءات تصفية المصارف المعتمدة كإجراءات وبناءً على أحكامها نلاحظ 

 بالأعمال التالية: ها تتضمن القيامفلاسلإ
 بنظام ضمان الودائع: رد الودائع المشمولة -أولاً 

 إفلاسفي حال كان نظام ضمان الودائع معمولًا به في الدولة التي أعلن فيها 
لا ب دَّ عندئذ  من رد الودائع المشمولة بنظام ضمان وجب لتصفيته المصرف والم
لى المصفي مثلًا بموجب وبأسرع وقت  ممكن، فع فلاسالإ إعلانالودائع فور 

رد  على شرافالإه لمهامه على استلامتشريع المملكة المتحدة أن يعمل وبمجرد 
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قيات مع الجهة تفاالودائع المشمولة بنظام ضمان الودائع عن طريق عقد الا
 المشرفة على هذا النظام والمعروفة

والتي يطلق عليها ،  (Financial Service Compensation Scheme) بـ
أو  (FSCS)إما عن طريق تسديد قيمتها مباشرةً من قبل   (FSCS)اختصاراً 

 مالي   وضع   ذي بشروطها إلى مصرف   ائعبالنيابة عنها أو من خلال نقل الود
 ،فلاسفي حالات الإ ودائعهم استردادجيد مما يؤدي إلى اطمئنان المودعين إلى 

 .(1)حالة الذعر فيما بينهم انتشارويحول بالتالي دون 

من قبل  شرافحتى أن تنفيذ هذا العمل من قبل المصفي يخضع للرقابة والإ
من  لجنة التصفية في هذه المرحلة تتكون ، و لجنة التصفيةلجنة خاصة تعرف ب

 والتي هي (FSA, BOE, FSCS) ممثلين عن الجهات الإدارية المعنية
(Finacial Service compensation Scheme, Bank of England, 

Financial Service Authority) 
ورد هذه الودائع بمجرد  .(2)لضمان تنفيذه على أكمل وجه  أو بالحدود المعقولة

 استقرارالمصرف وخرق مبدأ المساواة بين الدائنين للحفاظ على  إفلاس إعلان
المصارف في الدول التي يعمل  إفلاسالقطاع المصرفي هو من أهم ما يميز 

                                                           

المتحدة  التابع للمملكة Banking Act –(99المادة ) -(2-1الفقرة ) راجع في المعنى السابق: (1)
 م والتي تنص على ما يلي:2119لعام 

((1) A bank liquidator has two objectives.(2) Objective 1 is to work with the FSCS 

so as to ensure that as soon as is reasonably practicable each eligible 

depositor— (a) has the relevant account transferred to another financial 

institution, or (b) receives payment from (or on behalf of) the FSCS)). 
التابع للمملكة المتحدة  Banking Act –(111المادة )-(1الفقرة )راجع في المعنى السابق:  (2)

 م والتي تنص على ما يلي:2119لعام 
((1) Following a bank insolvency order a liquidation committee must be 

established, for the purpose of ensuring that the bank liquidator properly 

exercises the functions under this Part)). 
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 ئع.فيها بنظام ضمان الودا

 حصر أصول التفليسة: -ثانياً 
وأن ، (1)المفلس أن يتسلم أموال المصرف فلاسعلى من يتسلم إجراءات الإ

. فعلى الحارس القضائي (2)يعمل على حصر أصول التفليسة والمحافظة عليها
عن ملكية إلى المصرف المركزي بحسب التشريع العراقي أن يقدم تقريراً 

 ،المصرف إفلاسخ قرار المحكمة الصادر بالمصرف خلال أسبوعين من تاري
 يتضمن ما يلي:

ات كتتابموجودات المصرف بما في ذلك مطالبات المصرف المتعلقة بالا -
غير المدفوعة في رأسماله السهمي والضمانات والقيم الدفترية والتقديرية 

 لتصفية الموجودات.
 العقود التي يتلقى المصرف خدمات  بمقتضاها. -

 ل بموجبها أطراف أخرى على ملكية المصرف.العقود التي تحص -

( يوم عمل سابقة 61المعاملات الهامة التي دخل فيها المصرف خلال ) -

                                                           

قانون الإفلاس التابع للمملكة المتحدة لعام  –(144المادة ) -(1راجع في المعنى السابق: الفقرة ) (1)
لعام  Banking Act( 113النسبة للمصارف بموجب المادة )م والتي يعمل بها ب1986
 م، والتي تنص على ما يلي:2119

((1) When a winding-up order has been made, or where a provisional liquidator has 

been appointed, the liquidator or the provisional liquidator (as the case may be) 

shall take into his custody or under his control all the property and things in 

action to which the company is or appears to be entitled)). 

قانون الإفلاس التابع للمملكة المتحدة لعام  -(143المادة ) -(1الفقرة )راجع في المعنى السابق:  (2)
لعام  Banking Act( 113ارف بموجب المادة )م والتي يعمل بها بالنسبة للمص1986
 م والتي تنص على ما يلي:2119

((1) The functions of the liquidator of a company which  is being wound up by the 

court are to secure that the assets  the company are got in, realised and 

distributed to the company's creditors and, if there is a surplus, to the 

persons entitled to it)). 
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 .(1)هإفلاسعلى قرار 
 حصر خصوم التفليسة: -ثالثاً 

على عملية  تقديم الديون وتحقيقها  شرافتتمثل عملية حصر الخصوم بالإ
سبيل المثال، تسجل . فعلى (2)من قبل الشخص المشرف على الإجراءات

المطالبات في مواجهة المصارف العراقية المفلسة لدى الحارس القضائي خطيَّاً 
في غضون مدة معينة مع الأدلة المستندية والمعلومات الكاملة حول الدائنين 
والمبالغ المطالب بها والضمانات، بحيث يمنح الدائنون بالمقابل وصل تسجيل 

لا و  ،(3)على قيامهم بعملية التسجيل قطعي   ل  من قبل الحارس القضائي كدلي
كما يقبل الحارس القضائي  طالبات إلا المسجلة بهذه الطريقة.تقبل أية م

المطالبات المسجلة في دفاتر المصرف بصينتها المدونة ما لم تتعارض مع 
بحيث تقبل حينها بالمبلغ الأقل، ويجوز قبول  من قبل الدائن الصينة المسجلة

والذي عليه  ،ذات القيمة غير المؤكدة بقيمة يقدرها الحارس القضائي المطالبات
ن  كافة المطالبات المقبولة في قائمة، والمطالبات المرفوضة في قائمة وّ   ،أن ي د 

لٌّ منهما إلى المحكمة المختصة والتي تحدد تواريخ الجلسات التي سيقدم  وتقدم ك 
ها، وتكون موافقة المحكمة على فيها الدائنون المطعون بمطالباتهم ما يثبت

 .(4)الطلبات نهائية
 توزيع حاصل عمليات البيع: –رابعاً 

ند البدء ع لا بد من احترامها معينة   تتفق التشريعات في تحديد أولوية  
                                                           

 م.2114( لعام 94قانون المصارف العراقي رقم ) –(85المادة ) (1)
م ويعمل بها على 1986قانون الإفلاس العام لعام  –(153( راجع في هذه العملية: المادة )2)

 م والتي تنص على ما يلي:Banking Act 2119 -(113المصارف بموجب المادة )
((The court may fix a time or times within which creditors  are to prove their debts 

or claims or to be excluded from the benefit of any distribution made before 

those debts are proved)). 

 م.2114( لعام 94قانون المصارف العراقي رقم ) –(86المادة ) (3)
 م.2114( لعام 94قانون المصارف العراقي رقم ) –(87المادة ) (4)
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بما  هاإفلاسالمصارف الناتجة عن  تصفيةعملية  نتهي بهابالتوزيعات التي ت
أخرى لا  صحابها على ديون  من الواجب حماية أ معينة   يضمن تقديم ديون  

تحتاج إلى القدر نفسه من الحماية. فديون الدولة مثلًا تحتاج إلى التقديم على 
ديون المساهمين والذين يجب أن يتحملوا أكبر قدر من الخسائر المترتبة على 

 قواعد. ومن الممكن لنا بصدد هذه التوزيعات أن نحدد ال(1)المصارف إفلاس
 التالية:
المرتبة الأولى عند البدء  فلاسنفقات الإة التشريعات أغلبي تمنح -

، ولكن قد تذهب بعض التشريعات إلى منح هذه المرتبة (2)بالتوزيعات
وبقصد  ،معمولًا به للمودعين كبديل عن نظام ضمان الودائع إذا لم يكن

 .(3)حمايتهم
والضرائب المترتبة على المصرف  ديون الدولةتمنح بعض التشريعات  -

 .(4)تقدم على بقية الديون بحيث  فلاسالتالية لنفقات الإ الرتبة

فستحل الجهة  ةمعمولًا به في الدول نظام ضمان الودائعفي حال كان  -
المشرفة عليه محل المودعين الذين ردت إليهم ودائعهم المضمونة عقب 

، بحيث يكون لهذه الجهة بالنسبة للمبالغ المسددة رتبة فلاسشهر الإ
 .(5)الدائنين مقدمة على بقية

                                                           

(1  ).David G. Mayes & Aarno Liuksila – op. cit – p.109. 

 من التشريعات التي تتبنى هذا الاتجاه التشريع الأمريكي، وراجع فيه: (2)
 Matej Marinc & Razvan Vlahu– op. cit- p.115. 

( لعام 94قانون المصارف العراقي رقم ) -(92لتشريعات التي تأخذ بهذا الاتجاه: المادة )( من ا3)
 م.2114

( لعام 94قانون المصارف العراقي رقم ) –(92( من التشريعات التي تأخذ بهذا الاتجاه: المادة )4)
 م.2114

  :: التشريع الأمريكيالاتجاهراجع في هذا  (5)
Matej Marinc & Razvan Vlahu – op. cit – p.115 
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 غير المشمولين المودعين المحليينتختلف التشريعات في تحديد رتبة  -
بنظام ضمان الودائع، فمنها ما تمنحهم مرتبة مساوية للجهة المشرفة على 

على  مقدم   معها بقسمة النرماء وبشكل   شتراكضمان الودائع بحيث لهم الا
تماماً لبقية  مساويةً  ةً ومنها ما تمنح هؤلاء مرتب، (1)الدائنين العاديين

لمرتبة الجهة المشرفة على نظام ضمان  الدائنين العاديين ولاحقةً 
 .(2)الودائع

غير المودعين المرتبة ما قبل  الدائنين العاديينتمنح أغلبية التشريعات  -
ن الأجانب إذا ما أجاز لهم التشريع التقدم ، وقد يلي هؤلاء الدائنو (3)الأخيرة

 .(4)في التفليسة

وبالنسبة لمساهمتهم برأس المال المرتبة المساهمين منح التشريعات ت -
لتكون هذه الفئة هي الفئة الأولى بتحمل الخسائر المترتبة على ، (5)الأخيرة
 المصرف. إفلاس

 
 
 
 

                                                           

 التشريع الأمريكي بهذا الاتجاه كما سبق أن بينا. يأخذ (1)
 يأخذ التشريع التابع للمملكة المتحدة بهذا الاتجاه كما سبق أن بينا. (2)

 ( من التشريعات التي تأخذ بهذا الاتجاه: التشريع الأمريكي: 3)
Matej Marinc & Razvan Vlahu – op. cit – p.115. 

 م(.2114( لعام 94قانون المصارف العراقي رقم ) –( 92تشريع العراقي: )المادة )وال
 من التشريعات التي تأخذ بهذا الاتجاه التشريع الأمريكي، راجع في ذلك:  (4)

Matej Marinc & Razvan Vlahu – op. cit – p.115  

 -في ذلك: المرجع السابقمن التشريعات التي تأخذ بهذا الاتجاه التشريع الأمريكي، راجع  (5)
 .115ص
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 حياة المصارف بالطرق الخاصة بها إنهاءالمطلب الثاني: 
 احياته نهاءلإ سبباً  المصارف في ظل بعض التشريعات إفلاسقد يشكل 

  كون . وقد يفلاسها لنظام الإإخضاعبعد نشاطها  ستئنافبحيث لا مجال لا
على المصارف  يةإجراءات التصف من غير المحبذ في الوقت نفسه إعمال

 هحجملن تؤدي إلى تسديد كافة ديون المصرف بالرغم من  إما لأنها المفلسة
 المصرف عقود نقاذإي إلى تؤد نها لنلأأو  ةبسيطوأعبائه المالية ال الصنير

 ما يدفع بعض التشريعات ،فلاسبالرغم من الإ ضمن تنفيذهاذات الأهمية بما ي
 اعتماد إلى إجازة -حياتها نهاءلإ سبباً  المصارف بموجبها إفلاسالتي يعتبر و -

ها تختلف إلى حدّ  إفلاس إعلانحياتها بمجرد  نهاءوسائل خاصة بالمصارف لإ
 ما عن إجراءات التصفية.

إلا  ،التصفيةالقيام بأعمال  معينة   في مرحلة   أن هذه الوسائل تتضمن ومع
جراءات التصفية فقط نما تتضمن إجراءات  ،أنها لا تقتصر على أعمال وا  وا 

جراءات التصفيةاعمال و عن  ة تعتبر خارجةً إضافي  .المتعارف عليها ا 
م تقو  ،ومن أشهر الوسائل التي تعتمد لتحقيق النايات السابقة وسيلتان

 معينة   ه من قبل جهة  إفلاس إعلانالأولى على تسديد كامل ديون المصرف فور 
، وتتمثل الوسيلة المفلس بحيث تنحصر العلاقة فيما بعد بينها وبين المصرف
 جيد   مالي   ذات مركز   الثانية بنقل عقود المصرف ذات الأهمية إلى جهة  

 فلاسللإ إجراءات   بمثابةوتعتبر كلتا الوسيلتان  وتصفية ما تبقى من المصرف.
 ها.إفلاس إعلانتطبق بحسب بعض التشريعات على المصارف فور بحيث 

وحتى نتمكن من التعرف على الوسيلتين السابقتين سنبحث أولًا في تسديد 
ها )الفرع الأول(، ثم سنبحث في نقل إفلاس إعلانكامل ديون المصارف فور 

 )الفرع الثاني(. ضع  مالي  جيدو  ذي عقود المصارف ذات الأهمية إلى مصرف  
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 هإفلاس إعلانتسديد كافة ديون المصرف فور الفرع الأول: 

 إفلاسالمشرفة على إجراءات  الإدارية تجيز بعض التشريعات للجهة
 يد كامل الديون المترتبة على المصرفتسد فلاسهذا الإ إعلانور المصارف وف

بمواجهة  -في النالب-قة بنض النظر عن نوعها. ويتم استعمال هذه الطري
جهة المسددة أعباء مالية ضخمة البحيث لا تتحمل  ،المصارف الصنيرة المفلسة

كما لا يتم إعمال إجراءات  ،المترتبة على هذه المصارف ديون التسديد عند 
قد لا تؤدي إلى تسديد كامل الديون المترتبة ها طالما أنالتصفية التقليدية عليها 

والتي من الممكن  ضخمةالغير  مالية  العباء الأ ذي على المصرف المضطرب
، ومن التشريعات التي تجيز استخدام هذه الطريقة التشريع للإدارة تحملها

 .(1)الأمريكي

وهي الجهة التي تشرف - (FDIC)فبحسب قواعد هذا التشريع من الجائز للـ
 بير على ير الكثغير ذات التأالصنيرة  التجارية المصارف إفلاسعلى إجراءات 

المصرف لإجراءات  إخضاعلاقتصاد الوطني وفي حال قررت ا
(Receivership)
 إعلانمل ديون المصرف فور أن تعمل على تسديد كا -(2)

للديون العادية والودائع غير المشمولة بنظام  (FDIC)بمجرد قبول الف ه.إفلاس
الديون المقبولة على تسليم الدائنين ذوي إليها ستعمل  بعد تقديمها ضمان الودائع

من الممكن تسديد قيمتها بعد تسييل الموجودات وبوساطة الأموال  (3)شهادات
                                                           

 -يجيز التشريع الأمريكي هذه الطريقة بصدد المصارف التجارية، راجع في ذلك: المرجع السابق (1)
 .115ص

والتي سنتعرض لها عند البحث  (Conservatorship)تقابل هذه الإجراءات إجراءات  (2)
 بإجراءات إعادة التأهيل.

 :راجع في ذلك ،Receivership Certificates)تعرف هذه الشهادات بـ) (3)
Robert R. Bliss & Gorge g. Kaufman – Economic Perspective: A 

Comparison of U.S Corporate and Bank Insolvency Regime – op. cit – 

p.51. 
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أو بشكل  سابق  إذا قررت  ،)وهذا ما يتم في حالات التصفية( الناتجة عن البيع
ددة من بالمبالغ المحالوسيلة المبحوث بها هنا وبالتوقيت و  اعتماد (FDIC)الـ

ق ب ل ها
(1). 

بموجب الأخيرة  (FDIC)طريقة عن التصفية التقليدية بأن الـوتختلف هذه ال
بنظام ضمان الودائع فور  ةتسديد ورد الودائع المضمونة والمشمول تعمل على

موجودات تسييل  بعددون بقية الديون والتي تسدد و  ،فقط فلاسالإ إعلان
نا أما بحسب الطريقة المبحوث بها ه رف وبالأولوية التي حددها المشرع.المص
بمجرد ستعمل على تسديد مجمل الديون المترتبة على المصرف  (FDIC)فإن الـ
بنظام ضمان الودائع، وسواءً  أم غير مشمولة   سواءً أكانت ودائع مشمولةً ه إفلاس

أكانت الديون ودائع أم أنها لا تحوز صفة الوديعة ومن أموالها الخاصة، وهو 
أن لدى ولا سيما  ،ترتيب  معينبأهمية تسديد الديون  من الأمر الذي يقلل

وبعد  مالية الكافية لتسديد كامل ديون المصرف المفلس.الموارد ال (FDIC)الـ
والمصرف المفلس، بحيث تعمل  (FDIC)التسديد ستنحصر العلاقة بين الـ

الأولى على تسييل موجودات المصرف وتحصيل المبالغ التي سبق لها أن قامت 
 بتسديدها.

هي الجهة التي ستتحمل الخسائر الناتجة عن  (FDIC)لـوبالتالي تصبح ا
 ،تصفية المصرف المفلس إذا ما تبين بأن أمواله غير كافية لتسديد ديونه

هذه الخسائر  تحمل (FDIC)للـ سيكون من الممكنو  .بالإضافة إلى مساهميه
وتعرف هذه  حصراً على المصارف الصنيرة.هذه الطريقة تطبق  طالما أن
[Dept Payoff / Dividend Payment]فقه النربي بـالطريقة بال

(2). 

فإذا ما تبين بأن  المفلس. إعمال هذه الطريقة يتوقف على حجم المصرفف
                                                           

 .51ص -المرجع السابق (1)
 .51ص -( المرجع السابق2)
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من الممكن للسلطات الإدارية تحمل الأعباء والخسائر  صنير   المصرف ذو حجم  
فمن الممكن عندئذ   ،اتهالتزامية التي قد تنتج عن عدم كفاية أصوله لتنط

 .هاماداعت
 

 جيد ماليٍ  وضعٍ  ذي نقل العقود ذات الأهمية إلى مصرفٍ الفرع الثاني: 

 ،ة كبرى اقتصاديية ه عقوداً ذات أهمإفلاس إعلانقد يبرم المصرف قبل 
المصرف  إفلاسفإذا ما أعلن  .يترتب على وقف تنفيذها آثار سلبية ضخمةو 

الممكن تنفيذ هذه  يكون من غير قدف ،ه تتمثل بالتصفيةإفلاسإجراءات  وكانت
طور التصفية لا يحول فبالرغم من أن العقود لتدهور الوضع المالي للمصرف. 

يحول هو ما س ولكن تدهور وضعه المالي (1)نحلالمصرف الم عقوددون تنفيذ 
دون وجود  دو العقهذه  إنهاءهو ما سيؤدي إلى و في هذه الحالة، دون التنفيذ 

  .اتنفيذه وسيلة تمكن المصرف من
أن  فلاستجيز بعض التشريعات للجهات المشرفة على إجراءات الإ لذلك 

يتصف  هذه الحالات على نقل العقود ذات الأهمية إلى مصرف   مثل تعمل في
 .(2)، بما يضمن تنفيذ هذه العقود بالشروط القائمةبمتانة أوضاعه المالية

غير  مصرفإلى  أن السلطات الإدارية قد تقرر نقل العقود ذات الأهمية ومع
لتي ستنقل إليها الجهة الملائمة ا إيجادعدم  قد تتعرض لمشكلة ، ولكنهامضطرب  
لذلك قد تمنح صلاحية تأسيس  .لا يتم النقل بالسرعة المطلوبةبحيث  ،هذه العقود

العقود يشكل نقل  بحيثها، تتم إدارته من قبل (Bridge Bank)مصرف وسيط 
 شرافتعتبر مهمته الأساسية والوحيدة الإه، و الناية من تأسيس مؤقتاً إليه الهامة 

 ،يدمج المصرف الوسيط بهمستقر  مالياً  مصرف   إيجادعلى تنفيذها ريثما يتم 
                                                           

 .225ص –مرجع سابق  –(  د. جاك يوسف الحكيم 1)

 من التشريعات التي تجيز النقل التشريع الأمريكي، راجع في ذلك: (2)
Matej Marinc & Razvan Vlahu – op. cit – p.115-119. 
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ات إلى المصرف التزامما يؤدي إلى نقل العقود الهامة وما يترتب عليها من م
  .امج المستقر وغير المضطربدال

قود فسيتم تصفية أعماله وتسييل أما بالنسبة للمصرف المفلس الذي نقلت منه الع
موجوداته لتوزيع الحاصل على الدائنين بحسب الأولوية التي حددها المشرع، 

 وتعرف هذه الطريقة بالفقه النربي
[Purchase and Assumption Agreement]بـ 

ويجيزها التشريع  (1)
ا إذا م (TBTF)بالنسبة للمصارف التي تعتبر ذات أهمية  لا سيماالأمريكي و 
 .(2)هاإفلاسعلى إجراءات  (FDIC)أشرفت الـ

ومن الممكن لنا بعد التعرُّف على هذه الوسيلة أن نشير إلى المسألتين 
 التاليتين:

 بأنه [Dept Payoff]عن الطريقة السابقة  المبحوث بها تمتاز الطريقة -1
ه طالما أنوبنض النظر عن حجمه  ،من الممكن استخدامها بمواجهة أي مصرف

أن هذه  كما دَّ من تنفيذها بشروطها القائمة.ذات أهمية لا ب   عقود   فيطرف 
نما يخضع تسديد ه، إفلاسديون المصرف فور  كافة الطريقة لا تتضمن تسديد وا 

العقود  لما يخضع له في التصفية التقليدية باستثناء تلك الناتجة عن الديون فيه
ن قبل بل المصرف الوسيط أو مالتي تم نقلها وبالتالي ستسدد من قذات الأهمية 

التي يتم الودائع  بالإضافة إلى بشروطها الأساسية المصرف الذي دمج به الأخير
 بوساطة الجهة المشرفة على ضمان الودائع. فلاسعقب الإردها 
على هذه الطريقة كحل لمشاكل المصارف المالية  عتمادمن الممكن الا -2

هذه الحالة بما لا يؤثر على  إنهاءبقصد و  قتصاديأو كوسيلة لمواجهة فشلها الا
د   إذا لم  المصرف ذات الأهمية، ولا سيما عقود الحلول التي من الممكن نفعاً ت ج 

                                                           

 .45ص -راجع في هذه الطريقة: المرجع السابق (1)

 .119ص -( المرجع السابق2)
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. وستكون هذه الطريقة كما سبق أن بينا ،نشاطه استئناف بوساطتها للمصرف
 .فلاستجنب المصرف الخضوع لنظام الإ وسيلةً عندئذ  

أن يكون طرفاً  المنحل أيضاً  المفلسلمصرف ه من الممكن لطالما أنولكن 
على تنفيذها فقد تجيز التشريعات إعمالها  فلاسالإ ؤثريفي عقود  ذات أهمية  

قد أو  فلاسما يعني بأنها قد تجنب المصرف الإ، فلاسإجراءات للإجزء من ك
 على حدة. تشريع  كل  لقواعد التي يتضمنهاتمثل الإجراءات التي يتضمنها تبعاً ل

تسديد ن السابقتين بشكل  فعال، أي شير هنا إلى أن إعمال أيّ  من الوسيلتيون
بصلاحيات الإدارة  يتعلق وبشكل  كبير   ديون المصرف أو نقل عقوده، كافة

 .فلاسالواسعة بالنسبة للإ
وتشرف عليه المحاكم المختصة سيكون من قضائياً  فلاسفعندما يكون الإ

ما لم تتدخل بذلك  هإفلاسفور  ةً واحدةً تسديد ديون المصرف دفع المستحيل
، كما أن المحاكم غير قادرة  على تأسيس مصارف المعنية داريةالإسلطة ال

سلطة إدارية أيضاً ما لم تتدخل بذلك إليها عقود المصرف الهامة  نقلوسيطة ت
 تشرف على النقل والتأسيس والدمج اللاحق.

حياة  نهاءأفضل الطرق لإ تقاءانالإداري يتيح  فلاسأن الإلذلك نلاحظ هنا 
نسجم وحجمه وأهمية عقوده وعدد المتعاملين معه ما يبالمنحل المصرف المفلس 

لا  المحاكم طالما أنالقضائي  فلاسر في الإفوحجم ديونهم، وهو ما لا يتوا
التصفية  عليها ما خلا شرافالوسائل والإأفضل  نتقاءالمؤهلات اللازمة لاب تتمتع

وتعتبر هذه القدرة التي  بها في جميع الحالات. ةستعانتي لا يمكن الاوال ،التقليدية
 إفلاسالإداري مقارنةً ب فلاستتمتع بها الإدارة إحدى المزايا التي يتصف بها الإ

 المصارف القضائي.
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 المبحث الثاني
 التي لا تؤثر على حياة المصارف فلاسإجراءات الإ 

حياة  نهاءسبباً موجباً لإ فلاسالإ اعتبارتذهب بعض التشريعات إلى عدم 
نشاطها بعد  استئناف في ظلها، فمن الممكن للمصارف اأعمالهارف و المص

بحسب هذه التشريعات لا تؤثر  فلاس. فإجراءات الإفلاسخضوعها لإجراءات الإ
وهي إما أن تتمثل بمجموعة من الإجراءات  ،ةيعتبار على شخصية المصرف الا

نهاءل المصرف و الهادفة لحل مشاك ب الذي أصاب مركزه المالي وأدى ضطراالا ا 
مجرد عن أي إجراء  ثل بحصر أصول وخصوم التفليسة الأو أن تتم ،هإفلاسإلى 

ل إليه تبعاً لموجودات المصرف وديونه وقرارات آخر لتحديد المصير الذي ستؤو 
 السوري. قانون التجارةدائنيه، كما هو الحال في ظل 

جراءات حصر أصول وخصوم راءات إعادة التأهيل و كل من إج وتثير ا 
عدة، منها ما  المصارف تساؤلات   فلاسلإ المعتمدة كإجراءات  و المجردة التفليسة 
وتحديد الجهة التي تشرف عليه  ،كيفية إعادة تأهيل المصارف المفلسةبيتعلق 

ود ية التعامل مع عقوتحديد مدته ومصير فشله وكيف ،والصلاحيات الممنوحة لها
المجرد يثير تساؤلات  كما أن حصر أصول وخصوم التفليسة المصرف خلاله.
عليه وما  شرافوكيفية الإ ،فلاسة منه كإجراء مجرد للإستفادحول مدى الا

 ،ن بينهماالتزامومدى تأثره بإجراءات التصفية في حال  ،يتضمنه من أعمال
التساؤلات السابقة  ولنتمكن من الإجابة على .والقواعد التي تنظم هذه الحالة

)المطلب  فلاسسنبحث أولًا في إجراءات إعادة التأهيل كجزء من نظام الإ
 الأول(، ثم سنبحث في إجراءات حصر أصول وخصوم التفليسة المعتمدة بشكل  

 المصرف )المطلب الثاني(. فلاسكإجراء لإ مجرد  
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 إجراءات إعادة التأهيلالمطلب الأول: 

 ملائمةٌ  المصرف على أنه فرصةٌ  إفلاس إعلانى شريعات إلالت تنظر بعض
سيما تلك التي  ولا ،لحل مشاكله المالية الهادفة مجموعة من المحاولات تخاذلا

 .تجاهه، ولكنها تختلف في كيفية تطبيقها لهذا الاإفلاس إعلانأدت إلى 

فمنها ما تمنح أوسع الصلاحيات للجهة المشرفة على إعادة التأهيل، بينما 
كما أن من  ق يد هذه الجهة في إدارة المصرف.خرى إلى عدم إطلاتذهب أ

على إعادة  شرافهذه التشريعات ما تمنح الإدارة المختصة المؤهلة صلاحية الإ
عماله. رى من القضاء الجهة المشرفة على إ أختشريعات بينما تجعل  ،التأهيل
على  يلفي مدى حتمية إعمال إجراءات إعادة التأه تختلف التشريعاتكما 

، ومنها ما فلاسالإ إعلان، فمنها ما تحتم إعمالها بمجرد المفلسة المصارف
 تترك تقدير ذلك للجهة المختصة.

ولتحديد كافة جوانب  ،بكافة المسائل السابقة حاطةوحتى نتمكن من الإ
المصارف سنعمل على  فلاسإعادة التأهيل المتخذة كإجراءات لإ عمليات

عليها )الفرع الأول(، ثم  شرافالتأهيل وتحديد كيفية الإالتعريف بإجراءات إعادة 
المصارف  فلاسسنحدد مضمون إجراءات إعادة التأهيل المتخذة كإجراءات لإ

 )الفرع الثاني(.
 

 عليها شرافالتعريف بإجراءات إعادة التأهيل والإالفرع الأول: 

 شرافسنبحث في ماهية إجراءات إعادة تأهيل المصارف المفلسة وكيفية الإ
 عليها على النحو التالي:

 التعريف بإجراءات إعادة التأهيل: -أولاً 

 التأهيل التي تفرض على المصارف  إجراءات إعادةالمقصود من  نرى أن
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 العلاجية مجموعة الإجراءات (1)ها بحسب بعض التشريعاتفلاسكإجراءات لإ
مشاكله ه والهادفة إلى معالجة إفلاس إعلانالتي تفرض على المصرف فور 

صلاح وضعه المالي المضطرب  استمرارنشاطه و  استئنافبما يضمن  ،المالية وا 
 ة.يعتبار حياته الا

إعادة  أعمالالتشريعات التي تجعل من بحسب -المصارف  إفلاس إعلانف
حياتها بالضرورة، فمن الممكن  إنهاء لا يعني -فلاسلإل التأهيل إجراءات  

يستأنف نشاطه إذا ما حلت مشكلته  أن فلاسللمصرف بعد مروره بحالة الإ
 المالية أثناء مرحلة إعادة التأهيل.

وحل المصارف  نقاذمحاولات لإ ةأي اتخاذالسابق بأن  تجاهونرى بصدد الا
م في معظ-قد ينتج عنه  هاإفلاس إعلانمشاكلها المالية بشكل  سابق  على 

الأخير  إعلانف. فلاسبشكل  لاحق  على الإ هااتخاذفائدة أكبر من  -الحالات
ما قد  ،الثقة به انهياريؤدي بحد ذاته إلى تضخيم مشاكل المصرف المالية و 

لذلك نرى ضرورة  المصرف. نقاذلإ محاولات   ةأي إنجاح كبير   يصعب وبشكل  
المصارف قبل  نقاذلإ اللازمة محاولاتبال القيام يتضمن متكامل   نظام   إيجاد
الكفاءات اللازمة ب التي تتمتعات الإدارية السلط سيما أن ولا، (2)هاإفلاس إعلان

 تشرف على المصارف في الوحيدة التي سعلى هذه المحاولات هي  شرافللإ

                                                           

إخضاع  (FDIC)رت الـمن التشريعات التي تأخذ بهذا الاتجاه التشريع الأمريكي في حال قر  (1)
، والتشريع اللبناني بموجب قانون توقف (Conservatorship)المصرف التجاري لإجراءات الـ

 م.1967( لعام 67/2المصارف عن الدفع رقم )
نفرض مثالًا على هذه الأنظمة نظام الوصاية العراقي الذي يفرض على المصارف المضطربة  (2)

التابع  (SRR)م، ونظام 2114( لعام 94ف رقم )( من قانون المصار 11بموجب الباب )
 Bankingللمملكة المتحدة والذي يطبق على المصارف المضطربة بموجب المادة السابعة من 

Act   م.2119لعام  
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 ها.إفلاس علانلإالمرحلة السابقة 

 المصارف بناءً على أخطاء   إفلاس إعلانولكن في حال كان التشريع يجيز 
لمبني على النظرية كالتوقف عن الدفع ا ،مالية عن أي مشاكل مجردة   ة  تنفيذي

لا يصاحبه أية مشكلات  فلاسعن التسديد سبب الإ متناعوتبين بأن الا ،التقليدية
من منح المصرف  ،وفي مثل هذا الوضع فقط ،فقد يكون هناك فائدة برأينا ،مالية

عملية إعادة التأهيل في  إنجاحولسهولة  ،هإفلاس إعلانفرصة لإعادة تأهيله بعد 
أما لو كان  ر ممثلي المصرف أو مدرائه مثلًا(.تنييق عن طري)هذه الحالة 

 إعلانناتجاً عن مشاكل مالية أصابت المصرف فلا شك حينها بأن  فلاسالإ
 اتخاذما يوجب  ،سيعرقل حل هذه المشاكل وسيؤدي إلى تضخيمها فلاسالإ

 .هإفلاس إعلانه قبل نقاذالمحاولات اللازمة لإ

يل المصارف المفلسة نرى ضرورة وبصدد التعريف بإجراءات إعادة تأه
 الإشارة إلى النقاط التالية:

المفلس بين  المعقودةقيات تفاالتمييز بين إجراءات إعادة التأهيل والا -1
 والدائنين:

المتمثلة بحصر أصول وخصوم  فلاسإجراءات الإسنرى عند الحديث في 
ق التي قد تنتهي أن إحدى الطر  السوري، قانون التجارة، والتي يأخذ بها التفليسة

قيات بين المصرف المفلس والدائنين بما اتفابها هذه الإجراءات تتمثل بعقد 
وبقصد تسديد ديون الدائنين بالنسب  معينة   نشاطه بقيود  لالأول  استئنافيضمن 

 .(1)ق عليها معهمتفاوفي المواعيد التي تم الا

جر تفابين هذه الا ختلافوسنحدد أوجه التشابه والا اءات إعادة تأهيل قيات وا 

                                                           

تعرف هذه الاتفاقيات بحسب التشريع السوري بالصلح البسيط كما سنرى عند الحديث عن حلول  (1)
 التفليسة.
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 المصارف المفلسة على النحو التالي:

عمليات قيات التي تعقد مع دائني المفلس و تفاتتشابه الا نقاط التشابه: -آ
 من حيث النقاط التالية:برأينا إعادة تأهيله 

قيات بين المصرف تفايؤدي نجاح إجراءات إعادة التأهيل وعقد الا -11
 جديدة   صرف وحصوله على فرصة  نشاط الم استئنافوالدائنين إلى 

 ه.إفلاس إعلانبعد 

كما أن  ،فشل إجراءات إعادة التأهيل يؤدي إلى تصفية المصرف -21
 إلناءالدائنين يوجب  المعقودة مع قياتتفاالافشل المصرف بتنفيذ 

 .(1)مما قد يؤدي إلى التنفيذ على أمواله قتفاالا

قيات تفارف المفلسة والاات إعادة تأهيل المصاإجراء تتجاهل كل من -31
الأثر السلبي الذي يتركه للتفليسة  كحل  مع الدائنين  التي تعقد

 استئنافعلى سمعة المصرف أو المصاعب التي قد تواجه  فلاسالإ
 ه.إفلاس إعلاننشاطه بعد 

قيات التي تعقد مع دائني المفلس وا عادة تفاالا تختلف :ختلافالانقاط  -ب
 من حيث النقاط التالية: ا نرى عن بعضها البعض كم تأهيله

ها إفلاس إعلانتفرض إجراءات إعادة التأهيل على المصارف فور  -11
 فلاسما يجعلها إجراءات للإ بحسب التشريعات التي تجيز إعمالها،

، بينما تعقد (2)وحلًا للتفليسة في الوقت نفسه وفي حال نجاحها
تمثلة بحصر الم فلاسالمصرف لإجراءات الإ قيات بعد خضوعتفاالا

 من حلول التفليسة. وكحل   الأصول والخصوم

                                                           

 ديث عن فشل الصلح البسيط بحسب التشريع السوري.سنرى ذلك عند الح (1)

 عن الإجراءات.  ةيكون حل التفليسة هو التصفية المستقلسفي حال فشلها أما ( 2)
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تشرف الجهة المختصة على كامل مراحل إعادة التأهيل بحيث لا  -21
هذه المرحلة سلباً أو إيجاباً، أما  انتهاءتنتهي صلاحياتها إلا ب

ها هو الذي يتم إبرامقيات التي تعقد بين المصرف والدائنين فتفاالا
أما تنفيذها فيتم من قبل المفلس بعد  ،صةمن الجهة المخت إشرافب

من الجهة المشرفة  وبدون ممارسة رقابة  عليه استعادته لصلاحياته
 .(1)قتفاوبالقيود التي قد ينص عليها التشريع والا ،فلاسعلى الإ

الأعمال اللازمة لحل مشاكل جملة تتمثل إجراءات إعادة التأهيل ب -31
نجاحها  يؤدي بحيث فلاسإلى الإا دت بهو المصارف المالية والتي أ

قيات تفابالنسبة للاجذري، أما  بشكل   فلاسسبب الإإلى زوال 
لا تحل مشاكل المصرف المالية المفلس والدائنين فهي  بين ةالمعقود
نما ومواعيد  ق على نسب  تفابعد الا تمنحه فرصة لتسديد ديونه وا 
 .فلاسودون معالجة السبب الذي أدى إلى الإ ،للتسديد جديدة  

جراءات التصفية: -2  تزامن إجراءات إعادة التأهيل وا 

بين في بعض الحالات تزامن  المصارف إفلاس إعلانيتحقق بعد قد 
جراءاتالمفروضة عليها  فلاسإجراءات الإ  والمختلفة عن إجراءات التصفية وا 

ه أو أن إفلاس إعلان صرف داخلًا بطور التصفية وقتالتصفية، كأن يكون الم
الترخيص الممنوح للمصرف لممارسة أعماله المصرفية بما  إلناءب فلاسالإ يترافق

 يوجب حله وتصفيته.

بإجراءات من الحالات السابقة  في أي  تتمثل  فلاسإذا ما كانت إجراءات الإف
الرغم من ، فهل سيتم حينها إعمال هذه الإجراءات بالمصرف المفلس تأهيلإعادة 

 طور التصفية؟ي داخل فو  منحل أن المصرف المفلس
                                                           

مهام القاضي المنتدب  ط بحسب قواعد التشريع السوري تصديق المحكمة على الصلح البسيينهي ( 1)
  كما سنرى.
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إجراءات إعادة التأهيل وعدم  استبعاده لا ب دَّ في مثل هذه الحالات من نرى أن
ويرجع سبب ذلك إلى أن الهدف من  .نحلإعمالها على المصرف المفلس الم

نشاطه مرةً  استئنافإعادة التأهيل يتمثل بحل مشاكل المصرف المالية بقصد 
والذي  ،كان المصرف داخلًا طور التصفيةوهو الأمر غير الممكن إذا ما  ،أخرى 

 ه بعمله أو البدء بأنشطة  استمرار حياة المصرف ويحول دون  نهاءيعتبر تمهيداً لإ
على المصرف  برأينا أهمية إعمال إجراءات إعادة التأهيل وهو ما يظهر .(1)جديدة  
عليه بدلًا من فرضها  فلاستقدير الجهة المشرفة على الإبناءً على  المفلس

ن بي نسجاميظهر ضرورة الا أنه ، كماهإفلاس إعلانكإجراء حتمي وفور 
وتلك  ،ترخيص المصارف إلناءبتحديد حالات  المتعلقةالنصوص القانونية 

بحيث يجب ألا تتضمن الأولى ما يفيد  ،فلاسالمتعلقة بتحديد ماهية إجراءات الإ
 .(2)ة تأهيلهترخيص المصرف المفلس في حال كانت الثانية توجب إعاد إلناء

أن التشريعات التي تجيز إعمال إجراءات إعادة التأهيل على  اعتبارعلى و 
نجاح  المصارف المفلسة تفتح الباب أمام تصفية هذه المصارف في حال عدم

 فلاستزامن إجراءات إعادة التأهيل كإجراءات للإ نرى أن، هذه الإجراءات
جراءات التصفية بأي   أعمال إعادة  استبعادوجب تسمن الحالات السابقة ي وا 

 بما يتناسب ووضع المصرف المفلس.فوراً التأهيل والبدء بإجراءات التصفية 

 جواز إعمال إجراءات إعادة التأهيل: وأحتمية  -3

المفلسة في موقفها من تختلف التشريعات التي تجيز إعادة تأهيل المصارف 
                                                           

 م.2111( لعام 29م )قانون الشركات السوري رق –(23( المادة )1)

نفرض مثالًا على ذلك ما أورده التشريع اللبناني من وجوب شطب المصرف في حال أعلن ( 2)
( لعام 23523( من قانون النقد والتسليف رقم )210بنفسه توقفه عن الدفع بموجب المادة )

لمصرف م، علماً بأن إعلان ا2222( لعام 12م المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم )2223
( 22/7( من قانون توقف المصارف عن الدفع رقم )7توقفه عن الدفع يعتبر بموجب المادة )

 م سبباً لإعلان إفلاس المصرف بما يوجب إعادة تأهيله.2222لعام 
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فمن التشريعات  .صارفالم إفلاس إعلان فور هذه الإجراءات عمالمدى حتمية إ 
 ،حتمية   رف بصورة  المص إفلاس إعلان تطبيق هذه الإجراءات فورما توجب 

بينما تمنح  ،(1)المصرف ب الذي يعاني منهضطراوبنض النظر عن مدى الا
تشريعات أخرى سلطة تقدير نوع الإجراءات التي ستفرض على المصرف المفلس 

المصرف  إخضاعة ما إذا كان سيتم بحيث تقرر هذه الجه ،للجهة المشرفة عليها
 .(2)نيرها من الإجراءاتللإجراءات إعادة التأهيل أم 

ونرى بصدد هذه المسألة وجوب فتح المجال أمام الجهة المشرفة على 
المصرف لإجراءات إعادة  إخضاعلتقرر ما إذا كان من المفيد  فلاسإجراءات الإ

. ويرجع سبب ذلك فلاساءات الإمن إجر  حتمي   التأهيل بدلًا من فرضها كإجراء  
ب الوضع المالي للمصرف بشكل  كبير أو تفاقم مشاكله المالية أو اضطراإلى أن 

يجعل من غير المفيد أو من غير س فلاسدخوله بطور التصفية بشكل  مزامن للإ
الممكن فرض إجراءات إعادة التأهيل عليه، بل إن إعمال هذه الإجراءات في 

ؤدي إلى إطالة أمد المصرف سييعاني منها شديدة التي بات الضطراحالات الا
والإضرار بقيمة أصول المصرف دون وجود فائدة ت رجى من  فلاسإجراءات الإ
لذلك يجب أن ت تاح  المصرف من مشاكله. إنقاذية إمكان ودون  ،إعادة التأهيل

لتقرر ما إذا كانت ستفرض إجراءات  فلاسالفرصة أمام الجهة المشرفة على الإ
ها تبعاً لوضع استبعادإعادة التأهيل على المصارف المفلسة أم لا ب دَّ من 

 به.اضطراالمصرف ومقدار 

                                                           

قانون توقف المصارف اللبنانية عن الدفع  -(11من التشريعات التي تأخذ بهذا الاتجاه المادة ) (1)
م، ما لم يتقرر وضع اليد على المصرف بما يؤدي إلى إنهاء شخصيته 1967( لعام 67/2رقم )

 الاعتبارية فوراً كما سبق أن بينا.

من التشريعات التي تمنح الجهة المشرفة على إجراءات إفلاس المصارف التجارية هذه  (2)
  الصلاحية التشريع الأمريكي. راجع في ذلك:

Matej Marinc & Razvan Vlahu – op. cit – p.114. 



-414- 

 

 على إجراءات إعادة التأهيل: شرافالإ -ثانياً  

إعادة التأهيل تبعاً لماذا كان تختلف الجهة التي تشرف على إجراءات 
 إدارياً أم قضائياً. فلاسالإ

ستشرف الإدارة على إجراءات إعادة التأهيل  إدارياً  فلاسفإذا ما كان الإ
، ما يعني بأن الجهة القادرة على تولي هذا النوع من فلاسالمعتمدة كإجراءات للإ

المؤهلات اللازمة   الأعمال ستشرف عليها فعلًا خلافاً للقضاء والذي لديه
 إعادة التأهيل. أعمال من أكثرعلى إجراءات التصفية  شرافلإل

على تولي  (FDIC)الأمريكي، على سبيل المثال، تعمل الـفبحسب التشريع 
 المفلسة إجراءات إعادة التأهيل التي من الممكن أن تفرض على المصارف

فائدة من إعمالها،  (FDIC)إذا ما وجدت الـ (Conservatorship)والمعروفة ب
 عليها دون مشاركة شرافبحيث يكون لها وحدها صلاحية تولي الإجراءات والإ

 .(1)أخرى  جهة   أية

هي  اً فقد يصعب على المحاكم أن تتولىقضائي فلاسأما في حال كان الإ
ت أو المؤهلات اللازمة القيام بأعمال إعادة التأهيل طالما أنها قد لا تملك الخبرا

لى تعيين لجان مهمتها الأساسية تولي أعمال ع فلاسالإ محكمة تعمللذا  .لذلك
المصارف. فعلى سبيل المثال، على المحكمة  إعادة التأهيل التي ستفرض على

أن تعمل على  -بحسب قانون توقف المصارف اللبنانية عن الدفع-المختصة 
من ستة إلى تتكون  المصرف المفلس تأهيلتشرف على إعادة تعيين لجنة إدارة 

 عشرة أعضاء وتسمي من بينهم الرئيس، ولا يجوز أن يكون الرئيس العضو 

                                                           

 ( انظر في هذه الصلاحيات:1)
Robert R. Bliss & George G. Kaufman – U.S. Corporate and Bank 

Insolvency Regime – op. cit – p.7. 
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 ، وتتألف اللجنة من:(1)المركزي  المالية أو مصرف لبنانالمقترح من وزارة 

 عضو يقترحه وزير المالية. -

 عضو يقترحه حاكم مصرف لبنان. -

من ذوي الخبرة في الشؤون المصرفية أو المالية تختاره  أكثرعضو أو  -
 المحكمة من لائحة يضعها المجلس المركزي لمصرف لبنان.

 من الدائنين. أكثرعضو أو  -

 من المساهمين. أكثرو أو عض -

للمصرف المتوقف عن الدفع  يكون مديناً  لا يعين في هذه اللجنة أي عضو  و 
في  أو عضو  حالي  أو سابق  في مجلس إدارته أو مدين  أو عضو  أو موظف  

 إحدى الشركات التابعة له. ويجب ألا يقل عدد الأعضاء من الدائنين والمساهمين
 .(2)عن نصف أعضاء اللجنة

 اطلاعات العدالة وضرورة اعتبار بالرغم من أن القاعدة السابقة تراعي و 
ها لا تراعي هدف نرى أنولكننا  ،فلاسالدائنين والمساهمين على إجراءات الإ

المصرف من مشاكله  إنقاذوالمتمثل بة الذي لأجله تم تشكيلها ابتداءً، اللجن
الأشخاص زء الأكبر من الج لدى معينة   وهو ما يتطلب توافر مؤهلات   ،المالية

 لدى الدائنين والمساهمين. بالضرورة توافرما لا ي وهو ،المعينين في اللجنة
 

 ي تتضمنها إجراءات إعادة التأهيلالأعمال التالفرع الثاني: 

تتضمن إجراءات إعادة التأهيل المفروضة على المصارف كإجراءات 
 ها القيام بالأعمال التالية:فلاسلإ

                                                           

 م.1967( لعام 67/2قانون توقف المصارف اللبنانية عن الدفع رقم ) –(7المادة ) (1)

 م.1967( لعام 67/2الدفع رقم ) قانون توقف المصارف اللبنانية عن –(8المادة ) (2)
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 ول وخصوم التفليسة:حصر أص -أولاً 
بالرغم من أن حصر الأصول والخصوم قد يشكل إجراءاً منفرداً للتفليسة 

جزأ جزءاً لا يت يشكل في الوقت نفسه آخر، ولكنه ه بأي إجراء  إرفاقيتم  بحيث لا
حياة المصرف  إنهاءهذه الإجراءات ب الأخرى ولو تمثلت فلاسمن إجراءات الإ
 دون تحديد أصول المصرفية القيام بهذه الأعمال إمكانم لعد ،أو بإعادة تأهيله
 وخصومه أولًا.

لذلك يجب على الجهة التي تتولى إجراءات إعادة التأهيل أن تعمل على 
كما عليها أن تتأكد من مشروعية ديونه وأن  ،حصر أصول وموجودات المصرف

هذه  ، بحيث تتشابه(1)تشرف على عملية تحقيقها بالأصول المحددة لذلك قانوناً 
تحديد الأصول والخصوم التي تنطوي عليها عمليات الأعمال إلى حدّ  كبير و 

 عملية التصفية.
 ممارسة الصلاحيات اللازمة لإعادة تأهيل المصرف: -ثانياً 

على الجهة التي تشرف على إجراءات إعادة التأهيل أن تقوم بالأعمال 
مقدار الصلاحيات ولكن ، (2)اللازمة للمحافظة على المصرف وعلى موجوداته

ويمكننا بهذا الصدد أن نفرق بين  لآخر. التي تمنح لها تختلف من تشريع  
 :ين التاليينتجاهالا

 الإداري: فلاسالأول: الإ تجاهالا  -
تمنح الإدارة المشرفة على إجراءات  المصارف إدارياً، إفلاسال كان في ح

 ،ء أعمالها بنجاحأوسع الصلاحيات لتتمكن من أدا في النالب إعادة التأهيل
                                                           

 ( انظر في هذه الأعمال:  1)
Robert R. Bliss & George G. Kaufman – U.S Corporate and Bank 

Insolvency Regime – op. cit – p.15. 

قانون توقف المصارف عن الدفع  –( 11( من التشريعات التي تأخذ بهذا الاتجاه: المادة )2)
 م.1967( لعام 67/2رقم ) –اللبناني
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وأعضاء مجلس الإدارة، كما يكون لها  تنقل إليها كافة صلاحيات المديرين بحيث
القرارات التي تدخل ضمن صلاحيات الهيئات العامة بحيث يتم تجريد  اتخاذ

 نجاحالمساهمين من هذا الحق، ولها أن تقوم بكل الأعمال التي تراها ضرورية لإ
 .(1)يولة أو تقديم المساعدات المالية وغيرهاعملية إعادة التأهيل كضخ الس

 القضائي: فلاسالثاني: الإ تجاهالا  -
التي ستفرض  فلاسإجراءات الإكانت المصارف قضائياً و  إفلاسإذا كان 
التساؤل حول مقدار  يثور له تأهيلبمثابة إعادة المفلس رف على المص

عمل. ونشير هنا إلى أن عند قيامها بهذا الشرفة الممنح للجان الصلاحيات الذي ي
هذه اللجان لصلاحيات  منحذهب إلى عض التشريعات كالتشريع اللبناني يب

مدى أهمية المصرف وضرورة الحفاظ على ل وتبعاً  ،تتناسب ومرحلة إعادة التأهيل
 نشاطه.

والتي تعين من المحكمة  -في ظل هذا التشريع-فلجنة الإدارة الأولى 
تمتع بصلاحيات مجلس إدارة المصرف بالإضافة ت فلاسالإ إعلانالمختصة فور 

قيات تفاالاإلى صلاحيات الهيئة العامة العادية عند الاقتضاء، ولها صلاحية عقد 
الهيئة  نشاط المصرف، ولكن ليس لها ممارسة صلاحيات ستئنافاللازمة لا

نشاط المصرف يحتاج إلى  زيادة  استئنافأن ما رأت فإذا  العامة غير العادية.
ستدعو المساهمين إلى جمعية عمومية غير عادية ليقرروا الزيادة تبعاً المال  رأس

 .(2)لأصول قانون التجارة
الإدارية  ت السلطاتقرر اللجنة الأولى بممارسة مهامها و  أما في حال فشلت

وهو ما  ،لإعادة التأهيل ل لجنة إدارة ثانية للقيام بمحاولة أخرى تشكي المعنية
                                                           

 راجع في التشريع الأمريكي الذي يأخذ بهذا الاتجاه: (1)
Robert R. Bliss & George G. Kaufman – U.S Corporate and Bank 

Insolvency Regime – op. cit – p.15. 

 م.1967( لعام 67/2قانون توقف المصارف عن الدفع اللبناني رقم ) –(11( المادة )2)
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من الأهمية ومن غير الممكن تركه  ن المصرف على قدر  أيحدث في حال تبين 
تعيين لجنة تمثل الجهات بفي مجلس الوزراء مرسوم  اتخذو  ،لمصير الفشل
إعادة تأهيل ين لتحاول اقتصاديخبراء  قانونيين و نية بالإضافة إلى الإدارية المع

صلاحيات بالإضافة إلى ال ،فسيكون للجنة الإدارة الثانية، (1)مرةً أخرى  المصرف
القرارات التي تدخل ضمن  اتخاذصلاحية  ،المقررة للجنة الإدارة الأولى

 .(2)الهيئة العامة غير العادية اختصاص
يؤدي ه طالما أنالسابق  تجاهالااعمال  حبذه من غير المإلى أنونشير هنا 

 . فإذا ما كان، هو أمر مسيء بالنسبة للمصارففلاسالإإجراءات أمد إطالة  إلى
منح  منفلا ب دَّ  ،المفيد إعادة تأهيلهو  الواجب ومنكبرى  ف ذو أهمية  المصر 

تسلمها  فور رفة على إجراءات إعادة التأهيلالصلاحيات الواسعة للجهة المش
كافية لمن يشرف عليها الصلاحيات التطبيق هذه الإجراءات دون منح ف لمهامها.
تي يجب الحفاظ والقيمة أصول المصرف  نخفاضلا ومسببٌ  ،للوقت مضيعةٌ 

 الوسائل المتاحة. عليها بكافة
عمالها ونجحت وفي حال إذا ما مارست الجهة المشرفة على إعادة التأهيل أ 

نشاطه دون أن يكون  استئناففسيتمكن المصرف حينها من  بهذه العملية فعلاً 
ة، وتكون إجراءات إعادة التأهيل في هذه يعتبار على حياته الا ه أي أثر  فلاسلإ
 للتفليسة في الوقت نفسه. وحل   فلاسلة بمثابة إجراءات  للإاالح

 لس فسي صار حينها إلىأما لو فشلت محاولات إعادة تأهيل المصرف المف
والتي ستمثل حينها حلًا للتفليسة خلافاً لإعادة  (3)جراءات التصفيةه لإإخضاع

                                                           

(  لعام 67/2( من قانون توقف المصارف عن الدفع اللبناني رقم )12إلى المادة )فقرة مضافة  (1)
 م.5/8/1967( بتاريخ 44( من المرسوم رقم )4م بموجب المادة )1967

(  لعام 67/2( قانون توقف المصارف عن الدفع اللبناني رقم )12فقرة مضافة إلى المادة ) (2)
 م.5/8/1967( بتاريخ 44) ( من المرسوم رقم4م بموجب المادة )1967

( 67/2( من قانون توقف المصارف عن الدفع رقم )12يجيز التشريع اللبناني بموجب المادة ) (3)
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نلاحظ التالي وب الإجراءات المستقلة عن الحل.التأهيل والتي تمثل في هذه الحالة 
لا يمكن تحديده إجراءات إعادة التأهيل عن حلول التفليسة ل استقلامدى  أن

 .أو فشل   ما لم يتبين مصير إجراءات إعادة التأهيل من نجاح   ،ابتداءً 
 

 حصر أصول وخصوم التفليسة المجردالمطلب الثاني: 

 لمصارفل وحتمي   واضح   مصير   تحديدتذهب بعض التشريعات إلى عدم 
نما ،التصفية أو إعادة التأهيل هاإفلاس فور ابحيث لا تفرض عليه ،المفلسة  وا 

 من الإجراءات الهادفة إلى حصر أصول وخصوم التفليسة ها لجملة  إخضاعيتم 
الدائنين  لقرارتبعاً و  ،فلاسإجراءات الإلما تؤول إليه تبعاً  هامصير تحديد ل

 السوري. انون التجارةالذي تبناه ق تجاه، وهو الابهذا الصدد الصادر

 ،هذه الطريقة بالنسبة للمصارف اعتماده من غير المحبذ نرى أنونحن 
 بيديجب ألا يترك تقرير مصيرها و  ها شركات ضخمة وذات أهميةطالما أن
قد يستهلك وقتاً يضر بالمصارف بالإضافة إلى أن هذا الأسلوب  ،الدائنين

 .وبقيمة أصولها

المصارف  فلاسلإ مجرد   لتفليسة كإجراء  والبحث في حصر أصول وخصوم ا
إلى تحديد الأعمال التي  تحديد الجهة التي تتولاه بالإضافةمنا يتطلب 
جراءات الإ يتضمنها. ذا ما كان تزامن إجراءات التصفية وا  المتمثلة  فلاسوا 

فالأمر ليس بهذه السهولة  ،ةية القيام بالأخير إمكانعدم بإعادة التأهيل يعني 
ر أصول وخصوم التفليسة المتمثلة بحص فلاسمن إجراءات الإابالنسبة لتز 

جراءات التصفية.  وا 

                                                                                                                                        

إذا لم تجد إجراءات  (FDIC)م اللجوء إلى التصفية، كما يجيزه التشريع الأمريكي 1967لعام 
(Conservatorship) ك:نفعاً بصدد المصرف التجاري المفلس، راجع في ذل 

Matej Marinc & Razvan Vlahu – op. cit – p.115. 
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هذا  ىنالتشريعات التي تتب الأبرز على نامثالالتشريع السوري هو  طالما أنو 
 .(1)سنعتمد على أحكامه في توضيح ماهيته ،تجاهالا

من غير الجائز بحسب هذا التشريع  وعلينا بهذا الصدد أن نشير إلى أنه
ه ما لم يتخذ مركز إفلاسبصدد المصرف الذي شهر  فلاسعمال إجراءات الإإ 

المقاصة والحفظ المركزي للأوراق المالية، وفي حال كان المصرف المفلس 
 لتسوية عقود التداول التي كان المصرفعضواً فيه، كافة الإجراءات اللازمة 

يتها نافذةً في تسو  ه، وستعتبر هذه العقود بعدإفلاس إعلانطرفاً فيها قبل 
 .(2)مواجهة النير

وحتى نتمكن من التعرف على عملية حصر الأصول والخصوم وتحديد 
ا سنبحث في مالتصفية والنتائج المترتبة على تزامنه عمليات الفوارق بينها وبين

)الفرع الأول(، ثم  فلاسللإ مجرد   إجراء  كماهية حصر الأصول والخصوم 
إجراءات التصفية وتحديد نتائج تزامنهما )الفرع وبين  ينهسنعمل على التمييز ب

 لثاني.ا

 (3)الخصوم ومضمونهاصول و الأ على حصر شرافالإالفرع الأول: 
المصارف  إفلاسل وخصوم التفليسة جوهر إجراءات يمثل حصر أصو 

                                                           

 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(518-465راجع في هذه الإجراءات: المواد ) (1)

 م.7002( لعام 55قانون سوق الأوراق المالية السوري رقم ) -(72المادة ) (2)
راءات الخاصة بالمحاكمة عة من الإج( نشير هنا إلى أن المشرع السوري قد نص على مجمو 3)

 .م7002لعام  (33)تجارة السوري رقم من قانون ال (523-527)المواد بموجب البسيطة 
شروط الإذا ما توافرت  المصارف فرضها علىوبالرغم من عدم وجود مانع قانوني يحول دون 

لى الحد اللازم ه من الصعب أن تتردى الأوضاع المالية للمصارف إنرى أن، ولكننا اللازمة
)أي ألا تتجاوز قيمة موجودات التفليسة خمسمائة ألف ليرة سورية أو ألا  لإعمال هذه الإجراءات

بسبب خضوعها لجملة من القواعد الوقائية الهادفة  يتجاوز المعدل المراد توزيعه عشرة بالمائة(
 للحفاظ على سلامة أوضاعها المالية. 
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 شرافالإبكافة المسائل المتعلقة ب حاطةولنتمكن من الإبحسب التشريع السوري. 
أن نحدد الجهة التي تشرف على أولًا علينا  مضمونهابو الإجراءات  على هذه

حصر أصول وخصوم التفليسة وتتولى المهام المتعلقة بها، ثم علينا أن نبحث 
في كيفية إدارة تفليسة المصرف وحصر أصولها، ثم سنبحث أخيراً في تحقيق 
الديون المترتبة على المصرف مما يؤدي إلى حصر خصوم تفليسته على النحو 

 الي:الت
 على حصر أصول وخصوم التفليسة: شرافالإ -أولاً 

دارتها تتعدد الجهات التي تشرف على أعمال التفليسة ، ويختلف دورها وا 
 وأهميتها بالنسبة لهذه الإدارة والتدخل بشؤونها.

ويترتب عليه واجبات متعددة  واسعة   تمتع بصلاحيات  فمن هذه الجهات ما ت
يقتصر  قاضي المنتدب(، ومن هذه الجهات ماة والتجاه التفليسة )كوكيل التفليس

المفلس من يمثل ة )كعلى إبداء الرأي بالنسبة لبعض المسائل المحدد ادوره
له سلطة الفصل في المسائل ذات الأهمية الكبرى  والمراقبين(، ومنها ما

 ارتكابللتأكد من عدم  ومنها ما يراقب إجراءات التفليسة(، فلاس)كمحكمة الإ
النيابة العامة(، وسنبحث كه )إفلاسالمصرف المفلس للجرائم المتعلقة ب من يمثل

 من هذه الجهات على التوالي: في كل جهة  

وكيل التفليسة من أهم الأشخاص الذين تتكون منهم  وكيل التفليسة: يعد -1
. فهو يمثل كتلة الدائنين والمفلس في الوقت لتشريع السوري وفقاً ل هيئة التفليسة

 ومن الممكن أن نشير بالنسبة لوكيل التفليسة إلى النقاط التالية: .(1)نفسه

تعيين وكيل التفليسة: يعين وكيل التفليسة بموجب الحكم الصادر بشهر  -أ
عدد وكلاء التفليسة إلى ثلاثة، ويتم تحديد النفقات  ومن الممكن أن يزاد ،فلاسالإ

                                                           

 .479ص –ابق مرجع س –(  د. مصطفى كمال طه 1)
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 عتراضالمدين والدائنين الامن  ويمكن لكل   ،المترتبة له من قبل القاضي المنتدب
. ومن غير الجائز أن يكون وكيل التفليسة قريباً (1)ستئنافعليها أمام محكمة الا

.  وتنطبق هذه القاعدة فقط (2)للمفلس حتى الدرجة الرابعة بما فيها هذه الدرجة
، ومن غير الممكن إعمالها بصدد المصارف أو  بصدد المفلس كشخص  طبيعي 

دم وجود النص القانوني الذي يقضي بذلك بالرغم من توافر علة لع ممثليهاأقارب 
ولم يرد أي حظر على تولي مهام وكيل التفليسة من قبل . بالنسبة لهؤلاء الحكم

 من كان دائناً للمفلس أو متعاقداً معه.

من ثلاثة وكلاء تفليسة للتفليسة  أكثرونشير هنا إلى أن عدم جواز تعيين 
 إفلاس ةليسة المصرف في حالينسجم مع ضخامة حجم تفالواحدة هو أمر قد لا 

المحددة في قانون التجارة السوري  فلاسإجراءات الإ نلاحظ أنلذلك  الأخير.
ضخامة عمل  يدون أن تراع طبيعي   تنسجم مع طبيعة أعمال التاجر كشخص  

شركة  أعمال تفليسةالشركات. فقد يصعب على ثلاثة وكلاء تفليسة تولي كافة 
تجنب هذه الثنرة برأينا ممكن ولكن من التمتاز بحجم أعمالها الكبير.  تجارية

من خلال  بتنظيم قائمة الجرد وتقدير قيمة الموجودات ةالمتعلق بالنسبة للأعمال
المشرع قد أجاز لهم  طالما أنبمن يشاؤون لتنفيذ هذه المهام  ة الوكلاءاستعان

 .(3)ذلك بهذا الصدد

الأصل بوكلاء التفليسة قيامهم بالأعمال مجتمعين أعمال وكيل التفليسة:  -ب
ترتب على عاتق هؤلاء عدد . وي(4)ما لم يأذن القاضي المنتدب لهم بخلاف ذلك

يفية حصر أصول كبير من المهام سنتعرض لها بالتفصيل عند البحث في ك
                                                           

( 33قانون التجارة السوري رقم ) –(465راجع في تعيين وكيل التفليسة وتحديد مرتبه: المادة ) (1)
 م.2117لعام 

 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(467المادة ) (2)
 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(489المادة ) –(2الفقرة ) (3)
 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(469) المادة (4)
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نذكر من هذه المهام على سبيل المثال لا الحصر تحصيل وخصوم التفليسة. و 
تنظيم قائمة ، (2)تنظيم الميزانية، (1)اد المترتبة للمصرف وديونهقيمة الأسن

وغيرها من المهام التي أناطها المشرع بوكلاء  (4)تحقيق الديون ، (3)الجرد
 التفليسة.

من الدائنين  على أعمال وكلاء التفليسة: من الممكن لكل   عتراضالا -ج
رة من وكلاء على الأعمال الصاد عتراضيمثل المصرف المفلس الا منلو 

خلال  عتراضالتفليسة أمام القاضي المنتدب والذي عليه أن يفصل في هذا الا
 .(5)يعتبر معجل النفاذ ثلاثة أيام بقرار  

إضافة وكيل تفليسة أو إبداله: من الممكن إضافة وكيل أو عدة وكلاء  -د
أي محكمة البداية  ،فلاسمن محكمة الإ صادر   تفليسة أو إبدالهم بقرار  

 .(6)بعد أن يراجعها بذلك القاضي المنتدب ،صرفيةالم

عزل أحد وكلاء  أن يقترح عزل وكيل التفليسة: يستطيع القاضي المنتدب -هـ
من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من الدائنين أو ممن يمثل التفليسة أو جميعهم 
 المصرف المفلس.

من ن قبل ين أو مفإذا لم ينظر في الشكوى المقدمة إليه من قبل أحد الدائن
( أيام ترفع الشكوى عندئذ  إلى محكمة 8يمثل المصرف المفلس خلال )

إلى تقرير القاضي  ستماعوالتي تفصل بها في جلسة علنية بعد الا ستئنافالا

                                                           

 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(482المادة ) –(3-2الفقرة ) (1)
 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(485المادة ) (2)
 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(489المادة ) (3)
 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(511المادة ) (4)
 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(471المادة ) (5)
 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(468المادة ) (6)
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 .(1)المنتدب وأقوال الوكلاء في غرفة المذاكرة

للطعن وتعتبر جميع القرارات المختصة بتعيين أو بعزل وكلاء التفليسة قابلة 
 .(2)حصراً دون غيره من طرق الطعن ستئنافبطريق الا

القاضي المنتدب: يعتبر القاضي المنتدب هو المسؤول عن تعجيل  -2
دارتها ، وهو المشرف على وكلاء التفليسة والذي (3)ومراقبة أعمال التفليسة وا 

يرجع إليه الفصل في بعض المسائل التي لا تدخل في صلاحياتهم دون أن 
 .فلاساخلةً في صلاحيات محكمة الإتكون د

نسبة تعيين القاضي المنتدب كما هو الحال باللولم ينص المشرع على كيفية  
ذلك  نرى أن، و فلاسالحكم الصادر بشهر الإلوكيل التفليسة والذي يعين في 

يرجع إلى أن المشرع قد نصَّ صراحةً على تولي محكمة البداية المدنية )ويقابلها 
المصرف( في مكان  إفلاسة المصرفية بالنسبة لدعوى شهر محكمة البداي

)أي المحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارة  فلاسصدور الحكم بشهر الإ
وهذه المحكمة  ،المصرف الرئيس( الوظائف التي أوكلها القانون للقاضي المنتدب

خير ما يجعل هذا الأ، (4)تتكون بموجب التنظيم القضائي السوري من قاض  واحد
 هو من يتولى مهام القاضي المنتدب تلقائياً.

 استخراج، و (5)ويتولى القاضي المنتدب العديد من المهام كوضع الأختام
وغير ذلك من المهام التي ، (1)، والإذن ببيع أشياء المفلس(6)الأسناد التجارية

                                                           

 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(471المادة ) (1)
 م.2117( لعام 33ارة السوري رقم )قانون التج –(472المادة ) (2)
 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(474المادة ) –(1الفقرة ) (3)
 م.1961( لعام 98قانون السلطة القضائية رقم ) –(41المادة ) –(1( الفقرة )4)
 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(477المادة ) –(5الفقرة ) (5)
 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(482المادة ) –(2-1رة )الفق (6)



-415- 

 

 سنتعرض لها بالتفصيل عند حصر أصول وخصوم التفليسة.

أن يرفع تقريراً إلى المحكمة عن جميع المنازعات التي  بالقاضي المنتدكما على 
وتودع كافة قراراته ديوان  .(2)هااختصاصتنشأ عن التفليسة وتكون داخلةً في 

يقدم إلى  بسيط   ولكل صاحب مصلحة الطعن بها على شكل تصريح   ،المحكمة
 صدوره وعلى المحكمة أن خلال خمسة أيام من تاريخ ستئنافديوان محكمة الا

أن تنظر  ستئنافلا يقبل الطعن، ولمحكمة الا خلال ثمانية أيام بقرار   تفصل به
 .(3)بهذه القرارات من تلقاء نفسها

من أعضائها  اً وقد أجاز المشرع لمحكمة البداية أن تبدل بالقاضي المنتدب أي
 .(4)للطعن غير قابل   بقرار  

قانون التجارة  القاعدة الأخيرة من اقتبسونشير هنا إلى أن المشرع قد 
في تكوين محكمة البداية بين التنظيم  ختلافدون التنبه إلى الا (5)اللبناني

فبموجب الأخير تتكون محكمة  لسوري والتنظيم القضائي اللبناني.القضائي ا
آخر من أعضاء  عضو  من الممكن تعيين ما يجعل  (6)البداية من ثلاثة قضاة

ما لا يتوافر في ظل التنظيم القضائي  وهو ،بدلًا من القاضي المعين المحكمة
 السوري.

برأينا بفرض وظائف القاضي المنتدب حتى أن المشرع السوري لم يكن موفقاً 
محكمة البداية بموجب التنظيم القضائي  طالما أنف .(7)فلاسمحكمة الإعلى 

                                                                                                                                        

 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(481المادة ) (1)
 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(474المادة ) -(2الفقرة ) (2)
 .م2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(475المادة ) (3)
 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(476المادة ) (4)
 م.1942( لعام 314قانون التجارة البرية اللبناني رقم ) –(523المادة ) (5)
 م.1983( لعام 91قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم ) -(85( المادة )6)
 م.2117( لعام 33ري رقم )قانون التجارة السو  –(473المادة ) –(1الفقرة ) (7)
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كافة المهام المناطة  هذا القاضي سيتولى تتكون من قاض  واحد، السوري 
يكون هنالك أعضاء آخرون  دون أن في آن  واحد القاضي المنتدببالمحكمة وب

في المحكمة يشاركهم الرأي، خلافاً للوضع في ظل القانون اللبناني. فعلى سبيل 
في حال اقتضى -المشرع السوري بأن على القاضي المنتدب  اعتبرالمثال، 

، (1)التعيين أن يراجع المحكمة التي تتولى أمر -الحال بأن يضاف وكيل التفليسة
وهو بناءً على ما سبق سيراجع نفسه دون أن يتوافر أعضاء آخرون يعمل على 
مراجعتهم. ولا يمكن أن يختلف شخص القاضي المنتدب عن المحكمة ما لم 

أو بعضها لإحدى محاكم الصلح  تعهد محكمة البداية بوظائف القاضي المنتدب
هو قاضي الصلح الذي له أن  ، وعندئذ  سيكون القاضي المنتدب(2)المنطقةفي 

يراجع محكمة البداية في الحالات التي أوجب فيها المشرع على القاضي المنتدب 
 فلاسمراجعة محكمة الإ

مراقب أو  المراقبون: يجوز أن يعين القاضي المنتدب في أي وقت   -3
، بحيث (3)من الدائنين ممن يرشحون أنفسهم لهذه المهمة كثرمراقبان على الأ

بداء الرأي في المسائل التي  يقتصر دور هؤلاء على مراقبة إجراءات التفليسة وا 
 .(5)وتحقيق ديونه، (4)ن صَّ عليها المشرع صراحةً كبيع عقارات المفلس

المصرف يؤدي  إفلاسمن يمثل المصرف المفلس: بالرغم من أن شهر  -4
ولكن  ،إلى تعطيل صلاحيات أولئك الذين لهم سلطة التصرف باسمه ولحسابه

بعض الشأن بالنسبة لإجراءات  -أو من يمثله-رع على منح المفلس ن صَّ المش
 في حال كانإلى المصرف  الكتب المرسلة كجواز حضوره فض ،فلاسالإ

                                                           

 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(468المادة ) (1)
 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(473المادة ) –(2الفقرة ) (2)
 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(466المادة ) (3)
 م.2117( لعام 33ارة السوري رقم )قانون التج –(496المادة ) –(3الفقرة ) (4)
 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –( 511المادة ) –(1الفقرة ) (5)
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 جرد أموال، أو حضوره عند (2)الحسابات يقاف، أو دعوته لإ(1)حاضراً 
اضي المنتدب رار الق، أو الطعن بق(4)عزل وكيل التفليسة هأو طلب، (3)المفلس

وغير ذلك من الصلاحيات المحددة بالتشريع. ويعتبر ، (5)بتحديد أتعاب الوكيل
 ،وهو من يمثلها لدى النيرالمساهمة رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة 

بكامله، ما لم ينص نظام الشركة  ويعتبر توقيعه بمثابة توقيع مجلس الإدارة
 .(6)لأساسي على خلاف ذلكا

الحكم بشهر  إصدار: لمحكمة البداية المصرفية بعد فلاسمحكمة الإ -5
 ذات الأهمية.المصرف صلاحية الفصل في بعض المسائل  إفلاس

، وتقدير (7)إضافة وكيل تفليسةبفهي على سبيل المثال لا الحصر من تقض  
، وغير ذلك (9)وقبول الدائن في المناقشات بشكل  مؤقت، (8)الديون المتنازع عليها

 التي تخرج عن صلاحية وكيل التفليسة أو القاضي المنتدب. ائلمسمن ال

المفلس ومديري المشرع قد أجاز مساءلة ممثلي  طالما أنالنيابة العامة:  -6
كان لا ب دَّ من منح النيابة العامة  ،ليحتياالتقصيري أو الا فلاسعن جريمة الإ

 م.هذه الجرائ ارتكابصلاحية مراقبة التفليسة للتأكد من عدم 

( يوم من تاريخ تسلُّمهم مهامهم 15فعلى وكلاء التفليسة أن يرفعوا خلال )
                                                           

 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(482المادة ) –(4الفقرة ) (1)
 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(484المادة ) (2)
 م.2117( لعام 33انون التجارة السوري رقم )ق –(488المادة ) (3)
 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(471المادة ) –(1الفقرة ) (4)
 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(465المادة ) –(5الفقرة ) (5)
 م.2111( لعام 28قانون الشركات السوري رقم ) –(148المادة ) (6)
 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(468)المادة  (7)
 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(514المادة ) –(1الفقرة ) (8)
 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(515المادة ) (9)
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 الأخير، وعلى الظاهرة وظروفها فلاسعن حالة الإ تقريراً إلى القاضي المنتدب
مع بيان أسباب التأخير في  ،على إحالته دون إبطاء إلى النيابة العامة أن يعمل

 .(1)حال حدوثه

عامة أن يقفوا على تنظيم قائمة الجرد ولهم أن كما يحق لقضاة النيابة ال
 .(2)جميع الأوراق المختصة بالتفليسة يطلبوا في كل وقت  

دارتها: -ثانياً   حصر أصول التفليسة وا 

يتطلب حصر أصول التفليسة وضع الأختام على موجوداتها لمنع تهريبها 
نما  ،لمفلسووضع الأختام قد لا يشمل كافة أموال ا ائنين.بقصد الإضرار بالد وا 

أشياء د لا يتم وضع الأختام عليها بالإضافة إلى هنالك بعض الموجودات التي ق
ثم لا ب دَّ من البدء بجرد  .من الأشياء المختومة اهاستخراجأخرى قد يسمح ب

لَّم  هذه  ،كمية الأموال التي تتضمنها لتحديدموجودات التفليسة  ويجب أن ت س 
ها إلى وكلاء التفليسة ليعمل هؤلاء على إدارتها بما من جرد نتهاءالأموال بعد الا

يخدم مصالح المفلس والدائنين، وبناءً على ذلك نجد بأن حصر أصول التفليسة 
دارتها تتضمن القيام بالأعمال التالية:  وا 

من المحكمة  اً أمر  فلاس: يتضمن الحكم الصادر بشهر الإ(3)وضع الأختام -1
س وموجوداته. وقد يجد القاضي المنتدب في بوضع الأختام على أموال المفل

فيمتنع حينها عن وضع  ،بعض الحالات بأن أموال المفلس قد تجرد بيوم  واحد
ه قد يصعب تحقق ذلك بالنسبة نرى أنويشرع مباشرةً بالجرد، ولكننا  الأختام

 للمصارف المفلسة نتيجة حجم منشآت هذه الأخيرة وضخامة أعمالها.

                                                           

 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(491المادة ) (1)
 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(492المادة ) (2)
ن صَّ المشرع السوري على الأحكام الخاصة بوضع الأختام والإستخراج من الأشياء المختومة في  (3)

 م.2117( لعام 33( من قانون التجارة السوري رقم )482-477المواد )
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ب أن يعمل بنفسه على وضع هذه الأختام أو أن ينيب وعلى القاضي المنتد
بذلك قاضي الصلح في المنطقة التي يجري في دائرتها هذا الإجراء. وعلى 

ة أموال المصرف المفلس وأشيائه، القاضي أن يعمل على وضع الأختام على كاف
ية المحليجب أن يشمل هذا الإجراء المكاتب والصناديق والدفاتر والأوراق والفروع و 

التي ترجع من  أموال  المرتبطة بالفرع المفلس وأية والمكاتب المصرفية والنوافذ 
 لمصرف المفلس.ملكيتها إلى ا

وفي حال تم تعيين وكلاء التفليسة قبل وضع الأختام فعليهم حينها أن يطلبوا 
وضعها. ومن الممكن للقاضي المنتدب أن يأمر بعدم وضع الأختام على الأشياء 

هذه الأشياء فوراً مع تدون وس ،(1)هلاك المعجل والنقص العاجل في قيمتهاالقابلة لل
بيع قائمة جرد، ومن الممكن للقاضي المنتدب أن يرخص ببيعها أو بيان قيمتها في 

 بوساطة وكلاء التفليسة. باهظة   تلك التي تستلزم صيانتها نفقات  
لأجل القريب أو الأسناد ذات ا استخراجوعلى القاضي المنتدب أن يعمل على 

تسلم بعد ذكر أوصافها طية بحيث احتياو التي تستلزم معاملات المعدة للقبول أ
من  إيصاللوكلاء التفليسة لتحصيل قيمتها. وتستوفى الديون الأخرى بسند 

أن  وجودهولمن يمثل المفلس في حال  ،وتسلم إليهم الكتب المرسلة ،الوكلاء
 يحضر فضها ويطلع عليها.

: يعمل وكلاء التفليسة على دعوة من (2)لحسابات ووضع الميزانيةا إيقاف -2
ذا لم يلب من يمثل المصرف  حساباته وا غلاق دفاتره، يقافرف لإيمثل المص وا 

 .كثر( ساعة على الأ48الدعوة وجه إليه إنذار للحضور خلال )
                                                           

من غير الممكن تحققها بالنسبة  أشار المشرع إلى استثناءات أخرى كالثياب والملبوسات والتي (1)
قانون التجارة السوري  –(481المادة ) –(1للمصرف كشخص اعتباري راجع في ذلك: الفقرة )

 م.2117( لعام 33رقم )
( قانون التجارة السوري رقم 487–484راجع في إيقاف الحسابات وتنظيم الميزانية: المواد ) (2)

 م.2117( لعام 33)
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ذا لم يكن قد سبق للجهة المختصة في المصرف أن عملت على وضع  وا 
ديوان ها إيداعوعليهم  ،الوكلاء تنظيمها بناءً على أوراق المصرف ميزانيته فعلى

 .قانوني   محاسب   قبل بعد تصديقها منالمحكمة 
: على وكلاء التفليسة أن يطلبوا رفع الأختام للشرع (1)تنظيم قائمة الجرد -3

( أيام من تاريخ وضع الأختام أو من تاريخ 3في جرد أموال المصرف خلال )
بعد دعوة ممثل المصرف، ثم يعمل هؤلاء على  فلاسشهر الإصدور الحكم ب

قائمة الجرد بحضور القاضي المنتدب على نسختين يوقع القاضي تنظيم 
( ساعة ويحتفظ وكلاء 24وتودع إحداهما ديوان المحكمة خلال ) ،عليهما

 التفليسة بالقائمة الأخرى.
 صرف المفلسيجب أن تسلم كافة أموال الم :(2)إدارة أموال المفلس -4

إلى  فور الانتهاء من تنظيم قائمة الجرد وأسناد الدين المترتبة له ودفاتره وأوراقه
هم إياها في ذيل قائمة الجرد، وليس استلاموكلاء التفليسة الذين يوقعون على 

بالإستناد على تسليم الوثائق والأوراق إلى وكلاء التفليسة  عتراضللمصرف الا
 إفلاسالأخيرة لا تطبق في حال تم شهر  طالما أنفية أحكام السرية المصر  إلى

 .(3)المؤسسة المالية الخاضعة لها

هم مهامهم أن يقوموا بكافة الأعمال استلاموعلى وكلاء التفليسة بمجرد 
اللازمة لصيانة حقوق المصرف في مواجهة مدينيه، وعليهم قيد الرهون 

وعليهم قيد التأمين  ،لدائنينوالتأمينات المترتبة له في مواجهتهم باسم كتلة ا

                                                           

قانون التجارة السوري  –(492–488الأختام وتنظيم قائمة الجرد: المواد ) راجع في تنظيم رفع (1)
 م.2117( لعام 33رقم )

( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(498-493راجع في إدارة أموال المفلس: المواد ) (2)
 م.2117

 م.7020( لعام 30قانون السرية المصرفية السوري رقم ) -(5المادة )( 3)
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ة الديون الجبري المترتب لمصلحة كتلة الدائنين، ثم عليهم المتابعة بتحصيل كاف
ذا كان الأصل يتمث المترتبة للمصرف المفلس. ل بعدم بيع أموال المفلس إلا وا 

، ولكن المشرع قد أجاز حالة الاتحاد أو الصلح بالتنازل عن موجوداته بعد قيام
نتدب بعد دعوة من يمثل المصرف المفلس أن يأذن لوكلاء التفليسة للقاضي الم

أقوال من  استماعيع المنقولات بالتراضي أو بالتقاضي. كما للقاضي بعد بب
 استثنائي   رأي المراقبين أن يأذن على وجه   استطلاعيمثل المصرف المفلس و 

يوع وعن بيع عقارات المصرف المفلس على أن تودع النقود الناتجة عن البب
له قبول ودائع الدولة بعد حسم المصاريف  مجاز   التحصيلات لدى مصرف  

لا ترتب على  ،( أيام من تاريخ القبض3التي يقررها القاضي المنتدب خلال ) وا 
دعة إلا المبالغ المو  استرجاعالوكلاء فائدة المبالغ غير المودعة، ولا يمكن 

الجائز للقاضي أن يأذن بهذا  ه من غيرنرى أنمن القاضي المنتدب. و  بقرار  
 التفليسة بالصلح انتهاء ةاستحالأو  البيع ما لم يكن ظاهراً بالنسبة له صعوبة
. أما في حال كان من الممكن أن البسيط، كأن يكون المصرف المفلس منحلاً 

أثناء ه من غير العادل القيام بعمليات البيع نرى أنالصلح فهذا تنتهي التفليسة ب
المفلس في تنفيذ  أو مفيدة   ضرورية   ها قد تنصب على أموال  الما أنطالإجراءات 

 مضمون الصلح المتفق عليه.ل

ولوكلاء التفليسة بعد استئذان القاضي المنتدب وبعد دعوة من يمثل المفلس 
ذا كان موضوع  ،يتعلق بكتلة الدائنين حسب الأصول أن يصالحوا بكل نزاع   وا 

( ألف ليرة سورية 51تزيد عن ) و قيمةذالمصالحة غير معين القيمة أو 
ستخضع المصالحة لتصديق المحكمة، ولمن يمثل المصرف حضور معاملة 

كافياً لمنع عقد المصالحة إذا  هاعتراضسيعتبر و  ،عتراضالتصديق وله حق الا
، وتسري القاعدة نفسها على التنازل أو العدول أو كان موضوعها أموالًا عقاريةً 

 كلاء.الرضو  من قبل الو 
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والسؤال الذي يمكن أن يطرح بعد التعرض لهذه الإجراءات يتعلق بكيفية 
إبداء الرأي من قبل ممثل المصرف بالنسبة للمسائل السابقة، فإذا ما تم 

رأيه بالنسبة لبيع العقارات أو المنقولات أو إجراء التسويات هل يحق  استطلاع
أم لا ب دَّ من  مثلي المصرفوبناءً على قرار م له إبداء رأيه من تلقاء نفسه

 رأي المساهمين بالنسبة لهذه المسائل؟ استطلاع

ضمن حدود  ستطلاعدخول موضوع الا مدى المسألة تتوقف على نرى أن
صلاحيات ممثل المصرف. فمثلًا إذا كان من يمثل المصرف في الإجراءات 

وكان بيع المنقولات أو إجراء  ،رئيس أو أحد أعضاء مجلس إدارتههو 
فله  رأيه بصددها داخلًا في صلاحيات المجلس استطلاعالتسويات التي يتم 

 رأي المساهمين. استطلاعحينها إبداء رأيه فيها دون الحاجة إلى 

أما لو كان بيع المنقولات أو إجراء التسويات خارجاً عن صلاحياته أو كان 
عن بيع عقارات المصرف أو التنازل عن مشاريعها أو  ستطلاعموضوع الا

رأي  استطلاعفلا ب دَّ لعضو مجلس الإدارة حينها من  (1)ات الممنوحة لهامتياز الا
ه إفلاسبالرغم من  هيئات المصرف انعقاد نرى أنو المساهمين والتقيد بقراراتهم، 
بالنسبة للمسائل الداخلة في  ة المساهمينموافقعلى هو ما يساعد في الحصول 

قد سبق لنا أن بينا بأن التشريع و ، مثلينالموالتي تخرج عن صلاحيات  فلاسالإ
خلافاً للحال في  ،هإفلاسنتيجة د مساهمي المصرف من حقوقهم جر ي السوري لا

                                                           

بيع عقارات الشركة أو التنازل عن امتيازاتها من المسائل الخارجة عن صلاحيات مجلس  يعتبر (1)
م. وقد 2111( لعام 29قانون الشركات السوري رقم ) –(168الإدارة، راجع في ذلك: المادة )

ينص النظام الاساسي للمصرف على وجوب اتخاذ القرارات المتعلقة بالإستدانة وبيع العقارات 
( من النظام الأساسي لبنك سورية الدولي الإسلامي 34لعامة العادية كالمادة )في الهيئة ا

 م.2/5/2111الصادر بقرار من الهيئة العامة غير العادية بتاريخ 
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 .(1)أخرى  ظل تشريعات  
اية أشار إلى إغلاق التفليسة لعدم كفأن المشرع السوري قد  ومع

أن هذا الإجراء لا ولكن من المستقر عليه  ،فلاسالموجودات كأحد حلول الإ
نما يعتبر بمثابة إجراء   ،لها إنهاءً يعتبر حلًا للتفليسة أو  من الممكن أن  مؤقت   وا 

 .(2)تمر به التفليسة في حال توقفت إجراءاتها لعدم كفاية الموجودات

بأن  ،والتفليسة لا تزال قائمة ،من الأوقات فإذا ما حدث في أي وقت  
محكمة أن تحكم بإغلاق جاز لل المصرف توقفت إجراءاتها لعدم كفاية موجودات

، ولا يؤثر (3)من القاضي المنتدب أو بناءً على تقرير  التفليسة من تلقاء نفسها 
بحيث  ،المصرف إفلاسمن الآثار المترتبة على شهر  هذا الإجراء على أي  

صلاحيات من يمثله معطلة، وتبقى كتلة الدائنين  ،على سبيل المثال ،تبقى
ولكن يستثنى من هذه القاعدة  .عطلًا بالنسبة لهاريان الفوائد مقائمة ويبقى س

بحق  فرديةً  من الدائنين الداخلين في كتلة الدائنين إجراءات   أي   اتخاذجواز 
 .(4)بمجرد إغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجوداتو المصرف المفلس 

من ذوي الحقوق في  ويجوز لمن يمثل المصرف المفلس ولكل شخص  
 ع المحكمة عن هذا الإجراء بمجرد ثبوت وجود أموال  مواجهته أن يطلب تراج

وسيتم الإيفاء بنفقات هذه الدعوى أولًا قبل بقية  .لتحمل نفقات التفليسة كافية  

                                                           

 إفلاسمن حقوقهم نتيجة  بشكل  كلي   ( سبق لنا أن بينا بأن من التشريعات ما تجرد المساهمين1)
 .المصرف

 فلاسفي إجراءات الإ فاية الموجوداتإغلاق التفليسة لعدم ك رجه على المشرع أن يدنرى أن (2)
ه كأحد الحلول لحالة إدراجكإجراء مؤقت من الممكن أن تمر به التفليسة بدل من أن يتم 

 .فلاسالإ
 م.7002( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) -(553المادة ) -(2الفقرة ) (3)
 م.7002( لعام 33لتجارة السوري رقم )قانون ا -(553المادة ) -(7الفقرة ) (4)
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 . (1)التفليسة من جديد افتتاحوتم  ا الطلبال استجابت المحكمة لهذالديون في ح
تفليسة بعد ال افتتاحية إمكانونشير هنا إلى أن الكثير من الآراء تستبعد 

 جديدة   ه من النادر أن تؤول أية أموال  طالما أن ،قفلها لعدم كفاية الموجودات
أن المفلس سيبقى في النالب عندئذ  ليسة بعد هذا الإجراء، مما يعني إلى التف

 .(2)مفلساً حتى الموت
ذا كانت هذه هي الحالة النالبة بالنسبة لمن يفلس من التجار كأشخاص  وا 

بالنسبة للمصارف أو الشركات بشكل  عام.  الأمر مختلف تماماً طبيعيين فإن 
خلافاً لوفاة التاجر كشخص  إرادي   حياة هذه الأخيرة منوط بتصرف   إنهاءف

ه من غير الجائز القول ببقاء تفليسة الشركة أو المصرف نرى أنلذلك  .طبيعي
نما لابد من تحد لا منلقة لعدم كفاية موجوداتها إلى ما  زمنية   يد مدة  نهاية، وا 

تبدأ من تاريخ إغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات وتنحل بانتهائها  معينة  
لتفليسة خلال هذه إلى ا جديدة   ل أية أموال  و الشركة أو المصرف في حال لم تؤ 

 المدة.
 :التفليسةحصر خصوم  -ثالثاً 

 بالأعمال التالية:تفليسة المصرف القيام  حصر خصوم يتطلب
 إفلاسحكم بشهر ال: على الدائنين بمجرد أن صدر (3)الديون  تقديم -1

ويعتبر هذا الحكم بديهياً بالنسبة للدائن  .أن يعملوا على التقدم بديونهم المصرف
 فلاسالعام الذين يوقف الحكم بشهر الإ متيازالعادي وصاحب حق الا

                                                           

ه من الصعب مرور نرى أنو  م.7002( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) -(551المادة ) (1)
، كما هو الحال بالنسبة لإجراءات المحاكمة البسيطة، نتيجة فعلاً  رف بهذا الإجراءاالمص

ما قد ماعها المالية، خضوع المصارف لمعايير شديدة تهدف إلى الحفاظ على سلامة أوض
 يحول دون تردي هذه الأوضاع إلى حد إغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات.

 .  .333 ص -سابق مرجع -د. سعيد يوسف البستاني ( 2)

 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –( 511-499راجع في تقديم الديون المواد ) (3)
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حاب الإجراءات المتخذة من قبلهم، ويبرر هذا الحكم بالنسبة للدائنين أص
ات الخاصة بأنهم يعتبرون دائنين عاديين بالنسبة متياز الرهون والتأمينات والا

المحمل الناتج عن بيع المال للجزء من ديونهم غير المسدد بوساطة المال 
 بالضمانة.

 طالما أن الديون النقدية تشملونشير هنا إلى أن إجراءات تثبيت الديون 
بالمبالغ فليسة أسناد الدين مع جدول بها والمشرع قد ن صَّ على تسليم وكلاء الت

م بهذا الدين. فقد سبق أن بينَّا بأن مركز الدائن بتنفيذ المطلوبة   التزامعند التقدُّ
بحسب بالنسبة للتفليسة يختلف  عن تسديد الديون النقدية عيني مختلف  

وتبعاً  وما ينفذ منها في مواجهة كتلة الدائنين ،به ، وما يحكممطالباته
الديون النقدية التي تخضع لإجراءات التحقيق والتثبيت  نرى أن. كما صلحتهالم

أما لو كان تسديد  العلاقة بين المصرف والدائن، نتهيبتسديدها تهي تلك التي 
نما لن تنتهي بهذا التسديد، وا   تعاقدية   من عملية   الدين النقدي يعتبر تنفيذاً لجزء  

 ة، وقد سبق أن تعاقدإضافيات التزامن يحتاج تنفيذها لفترة  زمنية  وتتضم
)كتسديد القرض الذي تعهد  المصرف المفلس مع الدائن على القيام بهذه العملية

التقدم بهذا الدين، ولن  فسيكون من غير الممكن ،المصرف بتقديمه إلى العميل(
ولن  العقد، تنفيذلم يعرض وكيل التفليسة  يتمكن الدائن من الحصول عليه ما

ق الديون لأنه دين على الجماعة لا من ينها هذا الدين لإجراءات تحقييخضع ح
 . الديون المترتبة لها

في مواجهة كتلة  غير النافذةولا تخضع لإجراءات تحقيق الديون تلك 
نما من  ،الدائنين المترتبة على كتلةأو تلك  ،سبب تحقيقها نتفاءلا الدائنين وا 

وهو ما ينطبق  لحاجة لإجراءات التحقيق.يرة دون االممكن المطالبة بهذه الأخ
قانوني.  ها على وجه  إصدار التي عملت الشركة أو المصرف على  الأسنادعلى 

مع جدول بها وعلى الدائنين أن يعملوا على تسليم وكلاء التفليسة أسنادهم 
تفويض  اويضاف إليه ،ايوقع الدائن أو وكيله عليهوبالمبالغ المطلوبة بعد أن 
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مع العلم  مضمون   ن الممكن إرسال هذا الملف إلى الوكلاء بكتاب  وم الوكيل.
لّ م ت  إل بالوصول. هيئة  انعقاديهم بعد وعلى الوكلاء إعادة الأوراق التي س 
وعلى . الهيئة انعقادا إلا لمدة سنة من تاريخ عنه وايسألولن  ،المصالحة

لا  فلاسم بشهر الإمن تاريخ الحك أيام (8الدائنين إبراز أسناد ديونهم خلال ) وا 
يبلغ أولئك الذين قيدت أسماؤهم في الميزانية في نهاية هذا الميعاد بوساطة 

( يوم من تاريخ 15ضرورة التقديم خلال )بمن وكلاء التفليسة  النشر أو بكتاب  
( يوماً بالنسبة للدائنين المقيمين خارج أراضي 31النشر، أو بما لا يتجاوز )

ورية. ويعتبر التقديم بمثابة المطالبة القضائية بما يؤدي الجمهورية العربية الس
إلى قطع التقادم وسريان الفوائد في مواجهة المفلس دون سريانه في مواجهة 

 .(1)كتلة الدائنين كما سبق أن بينا
: يعمل وكلاء التفليسة مع المراقبين وبعد دعوة ممثل (2)تحقيق الديون  -2

بموافقة  حتفاظبتحقيق الديون مع الاالمفلس بحسب الأصول على القيام 
 القاضي المنتدب.

ذا ما عارض الوكلاء في صحة أحد الديون كلياً أو جزئياً تم تبليغ ذلك  وا 
( أيام لتقديم إيضاحات شفهياً أو كتابياً. 11مع منحه ) مضمون   بكتاب  للدائن 

 كثرعلى الأ من تحقيق الديون خلال ثلاثة أشهر   نتهاءويجب على الوكلاء الا
استثنائية  على أنه من الممكن في أحوال   ،فلاسمن تاريخ الحكم بشهر الإ
 من القاضي المنتدب. تجاوز الميعاد المحدد بقرار  

الوكلاء من تحقيق الديون عليهم أن يودعوا ديوان محكمة  انتهاء وفور

                                                           

 ع في ذلك:لى طلب لتحقيقه بحسب الأصول القانونية، راجينطوي ع الدين إثبات( إن طلب 1)
، نزيه نعيم م72/1/2225تاريخ  (21قرار رقم ) -الخامسة النرفة -محكمة البداية ببيروت

  .75ص -مرجع سابق -شلالا
 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(512-511راجع في تحقيق الديون: المواد ) (2)
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 ل  ه القاضي بالنسبة لكاتخذالبداية بياناً بالديون المحققة مع ذكر القرار الذي 
هذا البيان بالنشر في الصحف  إيداعويعلم الكاتب الدائنين على الفور ب منها،

 المقيد له في البيان. المبلغ منهم يبين له فيه لكل   مع إرسال كتاب  
دينه : يستطيع الدائن الذي خضع (1)على الديون المحققة عتراضالا -3

حقيق والبيان أن يعترض على نتيجة الت للتحقيق بالأصول المحددة مسبقاً 
( أيام من تاريخ نشر هذا 8الموضوع بناءً عليه بنفسه أو بوساطة وكيل خلال )

على البيان يودع ديوان المحكمة، ولممثل المفلس الحق نفسه.  البيان بشرح  
 بيان الديون  نهائياً  يضع القاضي المنتدب عتراضالمدة المحددة للا انقضاءوب

عهم تصريحاً يبين فيه أسماء الدائنين وصفاتهم وينفذ وكلاء التفليسة قراره بتوقي
ات المعروضة على عتراضبالا حتفاظوقبولهم بصفة الدين وقيمته مع الا

 المحكمة.

تحال الديون المعترض عليها بوساطة الكاتب إلى محكمة البداية المصرفية و 
، من تاريخ نشر البيان الأولي ثلاثين يوماً لتنظر فيها في جلسة تعقد خلال 

قبل يرسله الكاتب  مضمون   بلغ موعد الجلسة إلى الفريقين بوساطة كتاب  وي
ات بناءً عتراضوتفصل المحكمة في هذه الا ،الجلسة بثلاثة أيام على الأقل

ات عتراضها يجب أن تفصل في الانرى أنعلى تقرير القاضي المنتدب، كما 
 فيا هو محدد على نتيجة تحقيق الديون المثبتة في قيود المصرف بناءً على م

المصرف والعميل في حال لم  اتجاهللأخيرة القوة الثبوتية  طالما أنهذه القيود 
 .(2)يعترض عليها العميل خطياً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبلنه إياها

 معين   وللمحكمة أن تقرر قبول الدائن مؤقتاً في المناقشات بالنسبة لمبلغ  

                                                           

قانون التجارة السوري رقم  –(516-513عتراض على نتيجة تحقيق الديون: المواد )راجع في الا (1)
 م.2117( لعام 33)

 م.7002( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) -(711المادة ) (2)
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من طرق  قرار غير قابل للطعن بأي طريقة  ال هذا ويكون  ،يعين في القرار نفسه
عادي  الطعن. ويقبل الدائن صاحب الحق العيني التبعي في المناقشات كدائن  

 فقط الحق التبعي الممنوح له. طاله ياعتراضإذا كان 

 : يحكم الدائن الممتنع عن التقديم القواعد التالية:(1)عن التقديم متناعالا -4

عن تقديم دينه في المواعيد  كامل   نع بشكل  لا يحق للدائن الذي امت -أ
المحددة قانوناً أن يشترك في توزيع موجودات التفليسة سواءً أكان معلوماً بحيث 

 ورد اسمه في الميزانية أم كان مجهولًا.

ولكن يبقى  ات،في التوزيع شتراكلا يحق للدائن الممتنع عن التقديم الا -ب
 من توزيع النقود. نتهاءالامفتوحاً أمامه لناية  عتراضباب الا

الدائن الممتنع عن التقديم التوزيعات  قبل المقدم من عتراضلا يوقف الا -ج
قبل  جديدة   التي سبق أن أمر بها القاضي المنتدب، ولكن إذا شرع بتوزيعات  

، ويحتفظ له به ها بالمبلغ الذي تعينه المحكمةسيشترك به فاعتراضالفصل في 
 .عتراضلاالفصل في ا ريثما يتم

في  شتراكلصالح الدائن سيكون له الحق بالا عتراضإذا فصل في الا -د
التوزيعات المستقبلية بالإضافة إلى حصوله على الحصة التي سبق أن كافة 

 لديونه من التوزيعات السابقة. خصصت
 

جراءات التصفية حصر الأصول والخصوم: الفرع الثاني  وا 

المحددة  فلاسإجراءات الإ لذي يصيبالأثر احتى نتمكن من التعرف على 
 صرف  أو شركة  منحلة  في حال تطبيقها على م قانون التجارة السوري بحسب 
د مدى يدلنتمكن من تح بين النظامين ختلافأن نحدد نقاط التشابه والا علينا أولاً 

                                                           

 م.7002( لعام 33ارة السوري رقم )قانون التج -(502( المادة )1)
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بخضوع المصرف المفلس لنظام التصفية، وسنبحث في  فلاستأثر نظام الإ
 لى التوالي:هاتين المسألتين ع

 
جراءات التصفية: فلاسالتمييز بين إجراءات الإ -أولاً     وا 

والهدف من  فلاسيملي علينا التشابه الكبير بين الهدف من إجراءات الإ
التصفية الخاصة  طالما أنف النظامين. ضرورة التمييز بين كلاإجراءات التصفية 

ولها  ،على الشركةتهدف إلى التسديد الجماعي للديون المترتبة  بالشركات
فلماذا إذاً اللجوء  ،في ظل التشريع السوري أحكام قانونية تفصيلية خاصة بها 

 والذي تلائم قواعده بشكلٍ أكبر التاجر كشخصٍ طبيعي؟ فلاسإلى نظام الإ

نظام سبب اللجوء إلى  ولتحديد ،لنتمكن من الإجابة على هذا التساؤل
المتوقفة عن الدفع في ظل التشريع  بصدد المصارفبدلًا من التصفية  فلاسالإ

من إجراءات  بين كل   ختلافعلينا أولًا أن نحدد أهم نقاط التشابه والاالسوري 
جراءات التصفية من خلال التعرُّض للمسائل التالية: فلاسالإ  وا 

 ولإجراءات التصفية: فلاستوقيت خضوع المصرف لإجراءات الإ -1

يتمثل  لإجراءات  حكماً ف سيخضع المصر  إفلاسأن صدر الحكم بشهر  فور 
ليتخذ دائنوه قرارهم بما يتعلق و  ،غرضها الأساسي بتحديد الحل المناسب للتفليسة

المصرف  إفلاسأن شهر ، مما يعني (1)بمصيرها بناءً على العلم بموجوداتها
 فلاسيترتب عليه حكماً وبقوة القانون وبمجرد صدور الحكم القضائي بالإ

 .(2)المحددة في قانون التجارة فلاسلإه لإجراءات اإخضاع

                                                           

 .476ص –مرجع سابق  –( د. مصطفى كمال طه 1)
م تحديدها بموجب الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الرابع من قانون التجارة السوري ت (2)

 م.2117( لعام 33رقم )
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فانحلال  .(1)على الشركة حكماً بمجرد حلهاكما تفرض إجراءات التصفية 
تسديد ة للزوال مما يوجب تحصيل حقوقها و الشركة يجعل ذمتها المالية معرض

. وتنحل الشركة في (2)ديونها بما يمهد لقسمة الفائض من الأموال بين الشركاء
ق الشركاء على حلها أو حلها اتفامدتها أو  انقضاءت منها العديد من الحالا
أيضاً بوصفها شركات ، وتشمل هذه الحالات المصارف (3)بحكم قضائي
ترخيصها وشطبها من سجل  إلناء، كما تنحل المصارف نتيجة مساهمة منفلة

 .(4)المصارف
لناءالمصرف و  إفلاسبين شهر  ختلافونشير هنا إلى الا ترخيصه.  ا 

ترخيص المصرف عن طريق شطبه من سجل المصارف يوجب تصفيته  ءإلناف
لا  قد ه والذيإفلاسخلافاً لشهر  ،(5)حكماً بحسب الأنظمة والقوانين النافذة

)علماً بأن المسألة  بناءً على قواعد قانون التجارة لمصرفيترتب عليه تصفية ا
ترتب على الشركات كما سبق أن بينا(. كما قد لا يفي ظل قانون  مختلفة
شطبه من سجل المصارف ما لم يعتبر التوقف عن الدفع  المصرف إفلاس

سبباً لشطب المصرف من السجل بحيث يكون التوقف عن الدفع حينها سبباً 
 .(6)آن  واحدوالتصفية في  فلاسمصرف لإجراءات الإال خضاعمباشراً لإ

                                                           

 م.2111( لعام 29قانون الشركات السوري رقم ) –(19المادة ) (1)
 .212ص  –مرجع سابق  –(  د. جاك الحكيم 2)
 م.2111م ( لعا29قانون الشركات السوري رقم ) –(18المادة ) (3)
( 23قانون النقد الأساسي رقم ) –(91حددت حالات إلناء تراخيص المصارف بموجب المادة ) (4)

 م.2112لعام 
 م.2112( لعام 23قانون النقد الأساسي رقم ) –(91المادة ) -(3الفقرة ) (5)
ة وأدى إلى في حال إذا اعتبر توقف المصرف عن الدفع من قبيل المخالفة لأحكام القوانين النافذ (6)

الإضرار بمصالح المودعين فقد يؤدي حينها إلى شطب المصرف من السجل كما سبق أن بينا. 
( لعام 23قانون النقد الأساسي رقم ) –(91المادة ) -(1راجع في حالات الشطب: الفقرة )

 م.2112
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  والهدف من إجراءات التصفية: فلاسالهدف من إجراءات الإ -2
بتحديد أموال المصرف وديونه  يتمثل فلاسذا كان الهدف العام لإجراءات الإإ

 ه يوجديطلع الدائنون عليها ويتمكنوا من تحديد قرارهم بشأن مصير التفليسة، فإنل
 ما يلي:دد من الأهداف الأخرى المتمثلة بإلى جانب هذا الهدف الأساسي ع

د ديون دائني المصرف تسديتحديد كيفية إلى  فلاستهدف إجراءات الإ -أ
من  بالطريقة الأنسب لكل  و  ،المال والمساهمين بما يخرج عن حصصهم برأس

 المصرف والدائنين.

 إلى توفير حماية للدائنين من بعض التصرفات فلاستهدف إجراءات الإ -ب
المصرف المفلس والتي قد تضر بهم كتهريب الأموال  التي قد تصدر ممن يمثل

 اصطناعب هذه التصرفات بوساطة وضع الأختام(، أو أو تبديدها )يتم تجن
ق ديون وهمية على المصرف المفلس لتهريب أمواله )يتم تجنب ذلك عن طري

 .إجراءات تحقيق الديون(، وهكذا

إلى تسديد ديون  المحددة في قانون التجارة فلاستهدف إجراءات الإ -ج
 انتهاءته التجارية. فحيا إنهاءدائني المصرف دون أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى 

قد ينتج عن زوال كافة أمواله  فلاسحياة المصرف بعد خضوعه لإجراءات الإ
 فلاسهدفاً لإجراءات الإ نتهاءأو الجزء الأكبر منها دون أن يكون هذا الا

ن كان من الممكن أن يترتب عليها كنتيجة. ،بحسب قانون التجارة  وا 

 التصفية فتتمثل فيما يلي: أما بالنسبة للأهداف المرجوة من إجراءات

تهدف إجراءات التصفية إلى تسديد ديون دائني المصرف والمساهمين  -أ
فيه بما يشمل حصصهم برأسماله في حال وجود فائض من الأموال بعد 

نة لتسديد ديون الشركاء الداخلة توزيعها على الدائنين، وتعرف المرحلة المتضم



-432- 

 

 .(1)رأس المال بمرحلة القسمةفي 

من دائرة  ي عتبار الاالشخص  إخراجتهدف إجراءات التصفية إلى  -ب
 كافية لتسديد ديونه المترتبة عليه. غير أمواله بشكل  أساسي ولو كانت العمل

عن تهدف إجراءات تصفية المصرف إلى الحفاظ على مصالح دائنيه  -ج
هذه التصفية في المصرف المركزي في  اشتراككطريق تضمنها لبعض القواعد 

، ونشر قرار تصفية المصرف (2)بقصد حماية حقوق المودعين معينة   لات  حا
ما يلزم للحفاظ على  اتخاذليتمكن المتعاملون معه من  بشكل  موسع  

  .(3)مصالحهم

والهدف من  فلاسأن التشابه بين الهدف من إجراءات الإونلاحظ مما سبق 
ء بما يخرج عن إجراءات التصفية يتمثل في تسديد ديون الدائنين والشركا

إلى  أيضاً  حصصهم برأس المال، ولكن ما يميز إجراءات التصفية بأنها تهدف
تسديد ديون المساهمين بما يدخل في رأس المال في حال كان هنالك فائض 

 فلاسوهو ما ينطبق على إجراءات الإلأموال بعد تسديد ديون الدائنين، من ا
. كما أنهما يختلفان لجهة كما سنرى  كان المصرف المفلس منحلاً  في حال

ه لإجراءات التصفية إخضاعلمصرف والذي يعتبر الهدف من حياة ا إنهاء
بمثابة العقبة التي يمر بها  -بحسب قانون التجارة–والذي يعتبر  فلاسخلافاً للإ

ويترتب على ذلك تقييد  ة.يعتبار لحياته ولشخصيته الا إنهاءً المصرف لا 
طور التصفية ضمن حدود وأغراض لداخل في ة للمصرف ايعتبار شخصية الاال

                                                           

الشركاء م لم يطلق على تسديد ديون 2111( لعام 29ونشير هنا إلى أن قانون الشركات رقم ) (1)
نما اعتبرها جزءاً من مرحلة التصفية،  بما يدخل في حصصهم برأس المال مصطلح القسمة وا 

 م.2111( لعام 29قانون الشركات رقم ) –(25المادة ) –(2راجع في ذلك : الفقرة )
 م.2112( لعام 23قانون النقد الأساسي رقم ) –(91المادة ) -(3الفقرة ) (2)
 م.2112( لعام 23النقد الأساسي رقم )قانون  –(122المادة ) (3)
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ة يعتبار والذي لا يؤثر على الشخصية الا فلاسالتصفية فقط خلافاً للإ
ن كان كما أنه لا يؤدي إلى تقييد ا ،للمصرف المفلس يؤدي إلى لنرض منها وا 

 عن طريق غل اليد. وتصرفاتهم ممثليه يد صلاحياتيقت
جراءات التصفية:و  فلاسالقواعد التي تحكم إجراءات الإ -3  ا 

تنظم الأحكام الواردة في قانون التجارة الإجراءات المفروضة على  
ه بحيث تحدد هذه الأحكام الأشخاص الذين إفلاسالمصرف في حال شهر 

، والكيفية التي يتم (2)، وكيفية إدارة موجودات المفلس(1)يمثلون هيئة التفليسة
 .(3)تهابموجبها تحقيق الديون المترتبة عليه وتثبي

أما بالنسبة لتصفية المصارف فهي تخضع لمجموعة من القواعد الخاصة 
، بالإضافة (4)قانون النقد الأساسيقوانين المصارف الخاصة و بها والواردة في 
 .(5)المتعلقة بتصفية الشركات ةإلى الأحكام العام

جراءات التصفية: فلاسعلى إجراءات الإ شرافالإ -4  وا 

 على الإجراءات: شرافالإ تحديد من يتولى -أ

، فلاسعلى إجراءات الإ شرافيتولى وكيل التفليسة بشكل  أساسي مهمة الإ
( من قانون 465المادة )بحيث تنص  ،عدة جهات   إشرافوهو يمارس مهامه ب
 م على ما يلي:2117( لعام 33التجارة السوري رقم )

 التفليسة.أجور يدعى وكيل م إدارة أموال المفلس إلى وكيل متسل -1))
                                                           

 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(476-465المواد ) (1)
 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(498-477المواد ) (2)
 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(518-499المواد ) (3)
  ،المصارف الإسلامية إحداثم الخاص ب7005( لعام 35ريعي رقم )المرسوم التش -(22المادة ) (4)

 م.2112( لعام 23قانون النقد الأساسي رقم ) –(122-97-91المواد )
 م.2111( لعام 29قانون الشركات السوري رقم ) –(28-18المواد ) (5)
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 تعيين وكيل أو عدة وكلاء للتفليسة. فلاسويتضمن الحكم بشهر الإ -2

 ويمكن في أي وقت أن يزاد عدد الوكلاء إلى ثلاثة. -3

 وتحدد نفقاتهم ومرتباتهم بقرار من القاضي المنتدب. -4

ويحق للمدين وللدائنين أن يعترضوا على قرار تحديد النفقات في ميعاد  -5
 في غرفة المذاكرة((. عتراضتفصل المحكمة الاثمانية أيام و 

أن تعيين وكلاء التفليسة يتم بنفس الحكم ونلاحظ من القاعدة السابقة 
الذي أخرى لتعيينه خلافاً للمصفي المصرف، ولا طرق  إفلاسالصادر بشهر 

( لعام 29( من قانون الشركات رقم )21قد يعين بعدة طرق. فقد نصت المادة )
 لي:م على ما ي2111

يعين المصفي بموجب عقد الشركة أو بقرار صادر عن أغلبية  -1))
الشركاء أو عن الهيئة العامة وفقاً للأصول والأغلبية المقررة لصدور قرارات 
الهيئة العامة العادية للشركة. فإذا لم يتم التعيين وفقاً لما سلف ذكره يتم تعيينه 

المصلحة أو من قبل من قبل المحكمة المختصة بناءً على طلب صاحب 
 المحكمة التي قضت بحل الشركة.

 يكون قرار المحكمة المختصة القاضي بتعيين المصفي مبرماً((. -2

 على الإجراءات: شرافعزل من يتولى الإ -ب

م على 2117( لعام 33( من قانون التجارة السوري رقم )471تنص المادة )
 ما يلي:

كوى المقدمة إليه من المفلس أو يحق للقاضي المنتدب بناءً على الش -1))
من الدائنين أو من تلقاء نفسه أن يقترح عزل وكيل أو كلاء التفليسة حسب 

 الحال.
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ذا لم ينظر القاضي المنتدب في تلك الشكوى في ميعاد ثمانية أيام  -2 وا 
 .ستئناففيمكن رفعها إلى محكمة الا

ر القاضي في غرفة المذاكرة تقري ستئنافتسمع عندئذ  محكمة الا -3
يضاحات الوكلاء وتصدر حكمها في جلسة علنية((.  المنتدب وا 

الجهة التي تعين وكيل التفليسة تختلف عن  نلاحظ أنوبناءً على ذلك 
يَّن بقرار من محكمة البداية المصرفية المختصة  الجهة التي تقوم بعزله. فهو ي ع 

ز ل بقرار من محكمة الا إفلاسبشهر  مصرفية بناءً على ال ستئنافالمصرف وي ع 
بقرار  فلاسمنتدب أو المفلس أو أحد الدائنين، ما لم يعلن الإالقاضي ال اقتراح

أما بالنسبة لعزل المصفي فهو يقوم على مبدأ توازي الأشكال، فقد  هذه الأخيرة.
 م على ما يلي:2111( لعام 29( من قانون الشركات رقم )28نصت المادة )

ي عين بها وكل قرار أو حكم بعزله يجب أن ))يعزل المصفي بالكيفية الت
يشتمل على تعيين من يحل محله ويشهر ذلك العزل في سجل الشركات ولا 

 يحتج به تجاه النير إلا من تاريخ إجراء الشهر((.
تتعدد الواجبات التي  من يتولى الإجراءات: المفرضة على واجباتال -جـ

وضع الأختام على أموال مطالبة باليتحملها وكلاء التفليسة، ويعتبر من أهمها 
التدابير  اتخاذ، وتحصيل ما له من حقوق، و وجرد موجوداته ،المفلسالمصرف 

التحفظية اللازمة للحفاظ على مصالحه، وبيع أمواله وتحقيق الديون المترتبة 
 عليه وتسديدها بالأصول المحددة لذلك قانوناً.

 وواجبات من يشرف على (1)ونشير هنا إلى التقارب بين واجبات المصفي
التفليسة، فعلى المصفي تحصيل ما للمصرف المنحل من ديون في ذمة النير 

المصرف، كما  إفلاسوالمساهمين وهو ما يترتب على وكلاء التفليسة في حالة 

                                                           

 م.2111( لعام 29قانون الشركات السوري رقم ) –(24راجع في واجبات المصفي: المادة ) (1)



-436- 

 

ا عليه أن يوفي الديون المترتبة على المصرف بالأولوية المقررة قانونياً وهو م
، كما يعمل كل منهما على تمثيل المصرف اديترتب أيضاً على وكلاء الإتح

 ية اللازمة للمحافظة على مصالحه.حتراز التدابير الا اتخاذو 
ولا يجوز للمصفي قبل الحصول على موافقة الهيئة العامة للشركة أن يعقد 
أية تسوية للشركة نيابةً عنها أو أن يتخلى عن أي تأمين أو ضمان مقرر 

، وبالمقابل ليس (1)واحدة ا ومشاريعها صفقةً بيع موجوداتهأن يلمصلحتها أو 
أو إجراء أي تنازل أو عدول أو رضو   لوكلاء التفليسة المصالحة في أي نزاع  

 .(2)إلا بعد استئذان القاضي المنتدب ودعوة المفلس بحسب الأصول

والأصل أن يتخذ المصفون قراراتهم بالإجماع ما لم تنص وثيقة تعينهم أو 
، والأصل نفسه ينطبق على وكلاء (3)معينة   لك على أغلبية  القرار الصادر بذ

التفليسة ما لم يمنح القاضي المنتدب الإذن لأحدهم في القيام ببعض الأعمال 
 .(4)منفرداً 

أن على الأخير التفليسة بهذا الصدد عن المصفي هو  ولكن ما يميز وكلاء
التصفية وتعتبر باطلة أية إنجاز أعمال الشركة العالقة وتنفيذ العقود القائمة قبل 

بعملها، أي أن على المصفي أن يعمل  ستمرارعقود يبرمها باسم الشركة للا
نهاءعلى تصفية و  سة ي. أما بالنسبة لوكلاء التفلكافة أعمال المصرف المنحل ا 

أو فمطالبتهم بعدم نفاذ العقود المبرمة من قبل المصرف المفلس أو تنفيذها 
ق مصلحة كتلة الدائنين من ذلك. فإذا كانت ى تحقمتابعة تنفيذها متوقف عل

المصرف فعلى وكلاء  إفلاسفي تنفيذ عقود قائمة قبل  ستمرارهذه تتطلب الا

                                                           

 م. 7022( لعام 72قانون الشركات السوري رقم ) -(71المادة ) -(2( الفقرة )1)
 م.7002( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(122( المادة )2)
 م.2111 ( لعام72قانون الشركات السوري رقم ) –(71المادة ) –(2( الفقرة )3)
 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(469المادة ) (4)
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 التفليسة القيام بذلك بدلًا من المطالبة بعدم نفاذها.

 كلاً يمثل  أنهسة في تنفيذه لأعماله عن المصفي كما أن ما يميز وكيل التفلي
ئنيه خلافاً للمصفي والذي يعتبر نائباً عن المصرف من المصرف المفلس ودا

ن كان يحافظ على مصالحهم ويعمل على الوفاء  المنحل فقط لا عن دائنيه وا 
 .(1)بديونهم

يترتب على وكيل التفليسة المسؤولية  مسؤولية من يتولى الإجراءات: -د
ي يبذلها وعليه أن يبذل في أعماله العناية الت ،المترتبة على الوكيل المأجور

المصفي بنفس القواعد التي تحكم مسؤولية المدير أو  يسألو  .(2)الرجل المعتاد
الرجل ، وعليه أن يبذل في أعمال التصفية عناية (3)أعضاء مجلس إدارة الشركة

مسؤوليته متقاربة مع تلك التي تحكم  ما يجعل، (4)أسوة بالوكيل المأجور المعتاد
 وكيل التفليسة في عمله.

جراءات التصفية: فلاسمن إجراءات الإ الدائنين في كلٍ ز مرك -5  وا 

 إفلاسبديونهم في الحالات التي يشهر فيها  الدائنين المطالبةعلى  
ذا كان المشرع قد خص (5)طور التصفيةبالمصرف أو يدخل فيها  الديون . وا 

وأهمل ذلك في حالات التصفية  (6)معينة   تحقيقٍ بقواعد المترتبة على المفلس 
عليه أن  طالما أنمن التأكد من صحة الدين برأينا إن ذلك لا يمنع المصفي ف

 يبذل عناية الرجل المعتاد في القيام بعمله.
                                                           

 .221ص –مرجع سابق  –(  د. جاك الحكيم 1)
 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(465المادة ) –(2الفقرة ) (2)
 م.2111( لعام 29قانون الشركات السوري رقم ) –(26المادة ) (3)
 .221ص -مرجع سابق  –(  د. جاك الحكيم 4)
 –(24المادة ) –(4-3م، والفقرة )2117( لعام 33لسوري رقم )قانون التجارة ا –(499المادة ) (5)

 م.2111( لعام 29قانون الشركات رقم )
 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –( 518-499المواد ) (6)
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ذا كان شهر الإ  اتخاذيؤدي إلى تكوين كتلة الدائنين ويحول دون  فلاسوا 
في مواجهة المفلس ويسقط حق  فردية   ية إجراءات  لأالدائنين الداخلين فيها 

، فإن دخول ويوقف سريان فوائد ديونه العادية بالنسبة للدائن الأجل المفلس في
 ما ينفي منع أي   ،يترتب عليه تكوين كتلة الدائنينالمصرف طور التصفية لا 

 أنه الإجراءات الفردية في مواجهة المصرف المنحل، كما اتخاذمن  من الدائنين
ي الأجل نتيجة ف رفيسقط حق المصيوقف سريان فوائد ديونه العادية ولا لا 

ولم  ،كبير   إلى إضعاف التأمينات المقدمة من قبله إلى حد   حله ما لم يؤدي ذلك
 .(1)يقدم المصرف تأميناً كافياً 

جراءات التصفية: فلاسمن إجراءات الإ نتهاءمصير المصرف عند الا  -6  وا 
حياة المصرف  انتهاءإجراءات التصفية والقسمة تعني  انتهاءأن لا شك  
فإنه لا يؤدي   فلاسات الإإجراء نتهاءة. أما بالنسبة لايعتبار ال شخصيته الاوزو 

نما يتوقف ذلك على ، حياة المصرف هاءإنإلى  قانون التجارةبحسب  وا 
هذا المصير لا يخرج عن  نرى أنالمصير الذي آلت إليه هذه الإجراءات، و 

ل بعضها غير ولو كان إعما لا بد من توضيحهاوالتي  الحالات التاليةحدى إ
 :ممكن  في ظل قانون الشركات القاضي بحل الشركة نتيجة إفلاسها

بحصول المصرف على الصلح البسيط  فلاسإذا انتهت إجراءات الإ -أ
 ةيعتبار ولن تتأثر عندئذ  شخصيته الا ،فسيستأنف المصرف أعماله من جديد

 ، علماً بأن هذا الحل مستبعد في ظل قانون الشركات.هإفلاسب
بالصلح بالتنازل الكلي عن أموال  فلاسإذا انتهت إجراءات الإ -ب

المصرف المفلس غير المنحل أو بقيام حالة اتحاد الدائنين ولم يتبق  أي فائض 
ولم يصدر نشاط المصرف  ستئنافلامن الإجراءات  نتهاءمن الأموال عند الا

 انتهاءب رأينابفعندها سينحل قرار من المساهمين بتنطية الخسائر التي لحقت به 
                                                           

 .227ص -مرجع سابق –(  د. جاك الحكيم 1)
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المصرف  خضاعنالك داع  في هذه الحالة لإولن يكون ه، (1)هذه الإجراءات
للنير  ما على المصرف من ديون مترتبة   طالما أنجراءات التصفية لإ

زئياً وللمساهمين بما يخرج عن حصصهم برأس المال قد تم تسديدها كلياً أو ج
ها إخضاعال من الممكن تبق أية أمو تولم  على أمواله، التنفيذ من خلال
، وبالتالي لن يتمكن المساهمون حينها من الحصول على ما لقسمةلإجراءات ا

 يعادل القيمة الاسمية للأسهم التي يمتلكونها.

بالصلح بالتنازل الجزئي أو الكلي عن  فلاسإذا انتهت إجراءات الإ -ج
المردود زء موجودات المصرف المفلس أو بقيام حالة اتحاد الدائنين وكان الج

الذي لم يتم التنازل عنه  بالإضافة إلى الجزء -في حال وجوده–إلى المفلس 
عن  ما رد إلى المفلس من أموال فائضة   كان أو ،)في الصلح بالتنازل الجزئي(

إجراءات الاتحاد( لا يقل عن  انتهاءبعد أو  الديون )في الصلح بالتنازل الكلي
للمصرف أن عندئذ  سيكون  أعماله، دنى اللازم ليمارس المصرفالحد الأ

وهو ما ينطبق  ،فلاسبالإ ةيعتبار تتأثر شخصيته الا يستأنف أعماله دون أن
الأعمال ويصدر  ستئناففي الحالة التي يقل فيها الفائض عن الحد اللازم لا

قرر المساهمون حل المصرف ي ما لم ،المساهمون قراراً بتنطية الخسائر
 م إحدى حالتين:وسنكون هنا أما وتصفيته،

 نتهاءالحالة الأولى: أن تكون قد ترتبت ديون جديدة على المصرف بعد الا
من التنفيذ على أمواله وبالتالي ستتم تصفيته وقسمة أمواله عندئذ  بحسب 

 القواعد القانونية المحددة لذلك. 

الحالة الثانية: ألا تكون قد ترتبت أية ديون جديدة على المصرف وتم تسديد 

                                                           

ى هنالك أية فائدة  من تنتهي الشركة بهلاك جميع ما لها أو جزءٌ كبير منه بحيث لا تبق (1)
( لعام 84القانون المدني السوري رقم ) –( 495المادة ) –( 1استمرارها، راجع في ذلك: الفقرة )

 م.1949
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أو من خلال  ة الديون المترتبة عليه للنير من خلال إجراءات الاتحادكاف
تسديد أتعاب  فقط على قاصرةً تصفيته إجراءات الصلح، وهو ما يجعل 

 . (1)قسمة الأموال بين المساهمينثم  ،تعيينه تم في حال المصفي

 حالة التصفية:وفي  فلاسفي حالات الإ ترتيب التوزيعات -7

ليسة إلى التنفيذ على أموال المصرف المفلس فسيتم في حال انتهت التف
تبعاً  (2)يتم تسديد الديون المترتبة للدائنينسسة أولًا ثم يتسديد أتعاب وكلاء التفل
تخصص الخاصة  الأموال المحملة بالضماناتفمنهم.  للضمانات الممنوحة لكل  

قيمة هذه ض في قيمتها عن لتسديد الديون المضمونة، وفي حال كان هنالك فائ
كتلة الدائنين والتي يستوفي فيها أولًا أصحاب حقوق الديون سيرد الفائض إلى 

)أولًا المصروفات القضائية ثم  العام ديونهم بالأولوية المقررة لهم قانوناً  متيازالا
ثم يليهم الدائنون العاديون الذين  ،((3)مبالغ الخزينة العامة ثم ديون العاملين

 بقسمة النرماء. ن أموال  يشتركون بما تبقى م

فتسدد أولًا أتعاب  لتصفيةالقواعد العامة لأما بالنسبة لترتيب الديون بحسب 
ثم ديون الدائنين  شركةالمصفي ثم ديون الخزينة العامة ثم ديون العاملين في ال

رأس المال وأخيراً قروض الشركاء بما يخرج عن حصصهم في من النير ثم 

                                                           

إذا كان حل المصرف في هذه الحالة قد يؤدي فوراً إلى خضوع ما تبقى من أمواله للقسمة بين  (1)
نون الشركات من دخول الشركات المساهمين فإن ذلك لا يتعارض برأينا مع ما نص عليه قا

( لعام 29( من قانون الشركات رقم )19حكماً في طور التصفية عند حلها بموجب المادة )
م، وذلك لأن قانون الشركات لا يميز بين مرحلة التصفية ومرحلة القسمة ويعتبر توزيع 2111

ر القسمة مرحلةً متميزةً الأموال بين الشركاء جزءاً داخلًا في مرحلة التصفية ما يجعل من اعتبا
 عن مرحلة التصفية اعتباراً فقهياً غير ملزم.

 م.7002( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(512المادة ) (2)
 م. 7020( لعام 22قانون العمل السوري رقم ) -(2( المادة )3)
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فالتصفية  .(1)رأس المال في حال وجود فائضفي بما يدخل  شركاءديون ال
رأس المال مرتبةً لاحقةً يون المساهمين الخارجة عن مساهماتهم في تمنح د

لديون النير، خلافاً للتوزيعات التي قد تؤول إليها التفليسة والتي يتساوى 
 بموجبها النوعان من الديون في المرتبة.

بدلًا من  فلاسجوء لنظام الإالسبب الرئيس من الل أنمما سبق نلاحظ 
تبعاً لقانون يمثل  فلاسالتصفية في حال توقف المصرف عن الدفع هو أن الإ

 ،هدف إلى إنهائهاكة التجارية أثناء حياتها دون أن تمر بها الشر تالتجارة عقبة 
قد  فلاسفضلًا عن أن مستوى الحماية الذي يتوافر للدائنين في حالات الإ

ي عنى  فلاسلهم في حالات التصفية. فنظام الإ متوافريكون أعلى من ذلك ال
تنظيم و تنظيم مراكز الدائنين كبالعديد من النواحي المتعلقة بالمفلس وبدائنيه )

أو التنفيذ حديد كيفية التعامل مع أمواله تو ه، إفلاسمركز المفلس قبل وبعد 
، ة  زاءات على المفلس في حالات  معينفرض جو ، محددة   عليها في حالات  

وا عمال أحكام فترة الريبة، ووضع الأختام، وتقرير التأمين الجبري لمصلحة كتلة 
تحويل موجودات الشركة يجعله أشمل من التصفية الهادفة إلى  ...( ماالدائنين.
 .(2)خال  من الديون لقسمته على الشركاء إلى مال  

جراءات التصفية: فلاسن بين إجراءات الإالتزامثانياً:   وا 

المصارف حلها وتصفيتها إلى  إفلاسالتشريعات التي ترتب على تذهب 
في ظل مثل  فلاستتناسب وهذه الأثر، فإجراءات الإ فلاستحديد إجراءات للإ

هذه التشريعات تمثل في حقيقتها إجراءات تصفية، كما سبق أن بينا. أما في 

                                                           

لتصفية  أن . ونشير هنا إلىم7022( لعام 72قانون الشركات السوري رقم ) –(75( المادة )1)
توزيع خاص بها كما سنرى عند الحديث عن التوزيعات في إجراءات  المصارف الإسلامية

 الإتحاد.
 .212ص –مرجع سابق  –(  د. جاك الحكيم 2)
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 هاإفلاسوبالرغم من أن قانون الشركات يرتب على ظل التشريع السوري، 
المحددة بموجب قانون التجارة لا  فلاسالحل والتصفية ولكن إجراءات الإ

، ما يبرز الأهمية الكبرى لتحديد أثر الحل والتصفية على هذه تراعي هذا الأثر
 الإجراءات.

جراءات التصفية برأينا في فلاسن بين إجراءات الإالتزاميتحقق و  ظل  وا 
لمنحل الداخل في طور التصفية المصرف ا إفلاسشهر التشريع السوري إذا ما 

في  وأ، (1)الشركات الداخلة طور التصفية إفلاسبناءً على أنه من الجائز شهر 
صرف من سجل المصارف وشهر حال كان التوقف عن الدفع سبباً لشطب الم

آن  واحد  بحيث سيترتب على الشطب حينها دخول المصرف حكماً ه في إفلاس
 مثلبالحكم الوارد في قانون الشركات والمت في طور التصفية. كما أن الأخذ

 بصورةً  متزامنةً  فلاسيجعل إجراءات الإ (2)هاإفلاسبحل الشركة نتيجة شهر 
 فلاسأن الإ اعتبارب ،في ظل التشريع السوري  مع إجراءات التصفية دائمة  

حينها سيكون هو السبب المباشر لحل الشركة ودخولها في طور التصفية. 
 ن في النقاط التالية:التزاملهذا وسنبحث بالنسبة 

 ن:التزامالفائدة من  -1

بالرغم   الشركات الداخلة طور التصفية إفلاسالمشرع قد أجاز شهر  نرى أن
 فلاسلأن الإضمن تسديد ما عليها من ديون تإجراءات التصفية تمن أن 

لا والتي  ،ينطوي على مجموعة من الإجراءات الوقائية الهادفة لحماية الدائنين
وجود لها في طور التصفية )كتكوين كتلة الدائنين والرهن الجبري المترتب لها، 

 التصرفات اعتبارحكمي، و  وسقوط آجال كافة الديون المترتبة على المفلس بشكل  
بالإضافة إلى  وهكذا...(. ،في فترة الريبة غير نافذة بشروط  معينة   منه الصادرة

                                                           

 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(616المادة ) –(3الفقرة ) (1)
 م.2111ام ( لع29قانون الشركات السوري رقم ) –(18المادة ) (2)



-443- 

 

ما يجعله ئل المتعلقة بالمفلس وبدائنيه ساشامل لكافة الم فلاسأن نظام الإ
تتزامن فيها إجراءات  أوسع من نظام التصفية، وتتحقق هذه الفائدة في كل مرة  

 ن.التزاموسبب مع إجراءات التصفية بنض النظر عن كيفية  فلاسالإ
 ن:التزامنتائج  -2

في حال  فلاستنعكس تصفية المصارف على العديد من نواحي نظام الإ
ن بينهما التزامنتائج  نرى أن، و في ظل التشريع السوري  ن بينهماتزامالتوافر 

 التالية: تتمثل بالنتائج
وأعضاء مجلس إدارته هم إذا كان مدير المصرف تمثيل المصرف:  -أ

المصرف غير المنحل فإن دخول المصرف في طور التصفية  من يتولى إدارة
ويصبح المصفي هو ممثل ، (1)ينهي صلاحيات الجهة المكلفة بإدارة المصرف
 ، وبناءً على ذلك: (2)المصرف أمام النير من تاريخ شهر قرار تعيينه

أن يقدم التصريح الذي يرمي إلى  ممثل المصرف المنحلعلى المصفي  -
، ولكن ليس له تقديم طلب الصلح الواقي (3)فلاسالحكم بالإ استصدار
أعمال المصرف  استئنافهذا الصلح يهدف إلى  طالما أن فلاسمن الإ

لم يكن ولكن في حال  وهو ما يتعارض مع التصفية التي يخضع لها.
حل  فلاس، بل ترتب على الإالمصرف منحلًا بتاريخ توقفه عن الدفع

المصرف كما هو محدد في ظل قانون الشركات، فهل من الواجب في 
على  شرافمصرف ووكيل تفليسة للإهذه الحالة تعيين مصفي لتمثيل ال

 ، أم يكفي فقط في هذه الحالة تعيين الوكيل؟فلاسالإ تإجراءا

                                                           

 م.2111( لعام 29قانون الشركات رقم ) –(22المادة ) –(3الفقرة ) (1)
 م.2111( لعام 29قانون الشركات رقم ) –(22المادة ) –(4الفقرة ) (2)
 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(617المادة ) –(2الفقرة ) (3)
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أنه من الكافي في هذه الحالة تعيين وكيل لتفليسة المصرف من نرى ب   
آن  واحد والتصفية في  فلاستولي إجراءات الإ الأشخاص القادرين على

صلاحيات  منسجمةً مع دخول المصرف في طور  مع ضرورة منحه
غير الممكن إعمال هذا الرأي في ظل  التصفية، ولكن قد يكون من

النصوص الحالية والتي توجب تعيين مصفي فور دخول المصرف أو 
 .الشركة طور التصفية وبنض النظر عن سبب الانحلال

للمصرف  يثير وجوب تعيين مصف  ووكيل تفليسة في الوقت نفسه -
أتم ءً تساؤلًا حول الصلاحيات التي يمتلكها كلٌ منهما سوا المفلس المنحل

تقديم بشكل  متزامن أم كان المصفي هو من عمل على تعيينهما 
فبالرغم من أن وكيل التفليسة ممثل  عن الدفع.المصرف توقف التصريح ب

عن المفلس وعن كتلة الدائنين خلافاً للمصفي الذي يمثل الشركة المنحلة 
فقط لا يوجد تعارض بين مصالح كل  منهما باعتبار أنه من الواجب 

ن كان ى المصفي أن يقوم بالحفاظ على مصالح الدائنيعل ن في عمله وا 
سبق أن بينا. ولكن من منهما سيعمل على القيام  الا يمثلهم، كم

بالإجراءات والأعمال الخاصة بالمصرف المفلس المنحل كتحصيل ما له 
 من ديون واستلام أمواله وأوراقه وتسديد ديونه وغير ذلك من الأعمال؟

أن المشرع قد نص صراحةً على خضوع الشركات لقواعد طالما ب   
دون أن يضيف أي تعديل  على الاختصاصات التي  (1)الإفلاس العامة

، ثم أوجب على تمارس من قبل وكيل التفليسة بصدد الشركات المنحلة
فقط دون أي  من الواجبات المصفي تقديم التصريح اللازم للإفلاس 

هو من يشرف  وكيل التفليسةى بأن نر الأخرى ذات الصلة بالإفلاس 
 بموجببشكل  رئيس على الإجراءات وهو من سيتولى المهام المحددة 

                                                           

 م.7002( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) -(205المادة ) (1)
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وسيقتصر  ،طالما بأن المشرع لم يجز للمصفي ممارستها قواعد الإفلاس
تمثيل تقديم التصريح بالتوقف عن الدفع و دور الأخير فقط على 

الذين  س الإدارةمن أعضاء مجل المصرف المفلس في الإجراءات بدلاً 
ي يصبح هو من يمثل المصرف تنتهي صلاحياتهم بتعيين المصفي الذ

بالتالي هو من يحضر فض الكتب المرسلة وا غلاق الدفاتر و  المفلس،
يقافو  ون أن يتجاوز الصلاحيات المحددة لممثل الحسابات وغيرها، د ا 

 .المفلس بحسب قواعد الإفلاس

رف عن جريمة الإفلاس التقصيري لا يمكن مساءلة المصفي ممثل المص -
طالما أن النص قاصر على عدد  معين  من الأشخاص، والمصفي ليس 
بينهم. ومن الممكن مساءلة أعضاء مجلس الإدارة والمديرين عن هذه 
الجرائم في حال ارتكابهم لها قبل دخول المصرف طور التصفية أو بعده، 

 .(1)ولكن قبل أن يتسلم المصفي مهامه

إذا كان لكافة الدائنين بنض النظر عن  ة الدائنين بحقوقهم:مطالب -ب
فإن شهر  ،الإجراءات الفردية في مواجهة المصرف المنحل اتخاذنوعهم الحق ب

الدائنين العاديين وأصحاب حقوق  اتخاذهذا المصرف سيحول دون  إفلاس
تسري وسينضم هؤلاء حينها لكتلة الدائنين، وس ،العام لهذه الإجراءات متيازالا

 عليهم كافة القواعد الخاصة بها.

ذا كان للمودعين أن يدخلوا في تكوين كتلة الدائنين كدائنين العاديين في  وا 
، فإنهم لن يدخلوا في الحالات التي يكون فيها المصرف المفلس غير منحل  

جراءات التصفية فلاسفي حال تزامنت إجراءات الإ تكوينها بوصفهم أصحاب  وا 
لى تجميد ما يؤدي إلى تلافي النتائج السلبية المترتبة ع ،صخا امتيازحقوق 

                                                           

يجب على الجهة المكلفة بإدارة أعمال الشركة أن تستمر بعملها لحين تعيين المصفي وتسلمه  (1)
 م.2111( لعام 29قانون الشركات رقم ) –(22المادة ) –(3لمهامه، راجع في ذلك: الفقرة )
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الفوائد المترتبة على  استيفاءسيصبح من الجائز لهم و كما بينا سابقاً، ديونهم 
 من المال المحمل بالضمانة. فلاسالإ إعلانودائعهم بعد 

كما يحق للمساهم في حال كان المصرف المفلس منحلًا المطالبة بكامل 
 ،رأس المالمساهمته في ترتبة له في مواجهة المصرف بما يشمل المبالغ الم

يتم تسديد وله التقدم بها في التفليسة دون أن يكون له الحصول عليها ما لم 
فيها  ، خلافاً للحالة التي لا يكون كافة الديون الأخرى المترتبة على المصرف

بما يترتب له  منحلًا بحيث ليس للمساهم حينها المطالبة إلا المصرف المفلس
 رأس المال.مساهمته في خارج 

من الممكن برأينا لوكلاء التفليسة قد يكون  تسييل موجودات المصرف: -جـ
 إذا فلاسوط الإدون التقيد بشر  المنحل المفلس المصرف موجوداتتسييل كافة 

باعتبار أن التنفيذ على  في طور التصفية داخلاً المفلس المصرف كان ما 
 .المصير الحتمي لتفليستهأمواله سيكون 

 من غير الجائز أن تنتهي تفليسة المصرف المنحل :تفليسةال انتهاء -د
أو البدء  أعمال المصرف في هذا الطور استئنافبالصلح البسيط لعدم جواز 

في حال تزامنت إجراءات -لا خيار للمساهمين أنه ، كما بأعمال  جديدة  
 انتهاءبحل المصرف بعد  متعلقال قرارال اتخاذفي  -والتصفية فلاسالإ

المصرف سيكون منحلًا قبل خضوعه لها، وبالتالي  طالما أن فلاسإجراءات الإ
في هذه الحالة  قد تقوم بصدد أموال المصرف المفلس أية توزيعات نرى أن
من الممكن أن تنتهي التفليسة و  آن  واحد،للتفليسة وللتصفية  في  إنهاءً ستعتبر 

 ية:بإحدى الحلول التال

ما يميز اتحاد الدائنين في هذه الحالة عن تلك التي لا  اتحاد الدائنين: -11
إلى  تهدف منحلًا هو أن إجراءات الاتحاد لن فيهاالمفلس يكون المصرف 
، فقط رأس المالنين والمساهمين بما يخرج مساهماتهم في تسديد ديون الدائ
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نما   طالما أنلمساهمين هم إلى الى تسديد القيمة الاسمية للأستؤدي أيضاً إسوا 
لهم المطالبة بها في طور التصفية شريطة أن يكون قد تم قبل ذلك تسديد ديون 

 :(1)الدائنين كاملةً، فبعد تسديد هذه الديون 

سدد بوساطتها ديون فائض من الأموال فتإما أن يكون هنالك  -
 .القسمة انتهاءوتنتهي التفليسة وتنتهي حياة المصرف ب ،المساهمين

على لن يحصل المساهمون ألا يكون هنالك فائض من الأموال، وحينها  -
 انتهاءوحياة المصرف بوستنتهي التفليسة  ،رأس المالديونهم الداخلة في 

 آن  واحد.في  الإتحاد توزيعات

بمجرد  التفليسة ستنتهي الصلح بالتنازل الكلي عن موجودات التفليسة: -21
ديونهم من رأس  استيفاء، ولن يكون للمساهمين الةفي هذه الح اتالتوزيع انتهاء

وتزيد قيمة أموال المصرف عن قيمة  المال ما لم يتم تسديد بقية الديون بالكامل
 الفائض المردود إلى المصرف بين المساهمينتتم قسمة الرصيد هنا سو  ،ديونه

كامل . وفي حال لم تكف  الأموال المتنازل عنها لتسديد بما ينهي حياة المصرف
، وحينها قيمة أسهمهم الأسمية استيفاءقيمة الديون فلن يكون للمساهمين 

 .التوزيعات انتهاءستنتهي حياة المصرف ب

 
                                                           

الاتحاد وتلك  نرى أنه لا مسوغ للفصل في هذه الحالة بين التوزيعات التي تتضمنها إجراءات (1)
التي تتضمنها إجراءات التصفية بحيث تسدد ديون الدائنين ووكلاء التفليسة من خلال إجراءات 
الاتحاد ثم تبدأ بعد انتهائها مرحلة التصفية والقسمة والتي تتضمن تسديد أتعاب المصفي وديون 

ة والتي قد تؤدي المساهمين الداخلة في حصصهم برأس المال، فبرأينا لا فائدة من هذه التفرق
إلى إهدار حقوق المصفي في حال لم يعد هنالك أموال بعد تسديد ديون الدائنين ولا سيما أن 
حقوقه مضمونة بالامتياز المقرر للمصروفات القضائية والذي يقدمه على غيره من الدائنين. 

ن يمكن لذلك نرى دمج التوزيعات معاً ولا سيما بأن ذلك لن يؤثر على حقوق الدائنين ول
 المساهمين من الحصول على قيمة أسهمهم ما لم يتم تسديد باقي الديون بالكامل.
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إذا ما انتهت  الجزئي عن موجودات المصرف المفلس: الصلح بالتنازل -31
الممكن  منفالتفليسة بالصلح بالتنازل الجزئي عن موجودات المصرف المفلس 

ديد ديون لتس غير المتنازل عنهالجزء و  بعد التنفيذ المردودزء أن يستخدم الج
أي فائض عن الديون ليرد إلى  همين في رأس المال. فإذا لم يتبقالمسا

لتسديد  فقط م الجزء غير المتنازل عنهبعد التنفيذ على أمواله استخدالمصرف 
 .المصرف مالهمين الداخلة في رأسديون المسا

 قيمة أسهمهممن الحصول على برأينا ي هذه الحالة فن وقد يتمكن المساهمو 
 المترتبة على المصرف عن طريقمل قيمة الديون بالرغم من عدم تسديد كا

غير  الجزءبلأن للمفلس حرية التصرف  ،المتنازل عنهالتنفيذ على الجزء 
فقد يسارع المساهمون إلى قسمة الجزء غير المتنازل عنه  ،(1)المتنازل عنه
لذلك نرى وجوب عدم قبول الدائنين بالصلح بالتنازل  تسديد الديون.للتهرب من 

  لتنطية قيمة ديونهم. حتماً  الجزئي ما لم يكن الجزء المتنازل عنه كافياً 

ي بعد أ-القسمة  انتهاءونشير هنا إلى أن وجود فائض من الأموال بعد  
ابقة سيضفي من الحالات الس في أية حالة   -لقيمة أسهمهم مساهمينال استيفاء

 على المبالغ الزائدة صفة الأرباح التي توزع بين المساهمين وفقاً لحصة كل  
 .(2)منهم من الأرباح

 كيفية توزيع أموال المصرف: -هـ

في حال كان المصرف المفلس داخلًا طور التصفية سيتم التنفيذ على أمواله 
الصلح  انعقادبعد  أتم ذلك لتفليسته سواءً  حتمي   لتسديد ديون الدائنين كمصير  

 بالتنازل عن موجوداته أو بعد قيام حالة اتحاد الدائنين.

                                                           

 .325ص  -مرجع سابق -البستاني يوسف سعيد ( 1)
 .732ص –مرجع سابق  –د. جاك الحكيم  ( 2)
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للتفليسة وللتصفية في آن   إنهاءفي هذه الحالة وتعتبر التوزيعات التي تتم 
يوجد برأينا مسوغ للفصل بين التوزيعات التي تتضمنها كلتا  ، فلاواحد  

تتضمنها إجراءات الاتحاد )تسديد المرحلتين، فالقول بالبدء أولًا بالتوزيعات التي 
مساهماتهم في أتعاب وكلاء التفليسة وديون النير والمساهمين بما يخرج عن 

رأس المال(، ثم البدء بالتوزيعات التي تتضمنها إجراءات التصفية )تسديد 
رأس المال( قد يهدد مصالح وديون المساهمين بما يدخل في  أتعاب المصفي

 ،ناك فائض من الأموال بعد تسديد ديون الدائنينالمصفي في حال لم يكن ه
فضلًا عن أن هذا  ،المقرر للمصروفات القضائية متيازوهذا ما يتعارض مع الا

ولا خيار آخر أمام  ،كلا التوزيعين حتمي طالما أن ،الفصل غير مفيد
لذلك نرى الدمج بين التوزيعات التي تتضمنها إجراءات الاتحاد  .المصرف

جراءات الت ة ستعانواز الاج هل من الممكن أن يترتب على ذلكلكن و  .صفيةوا 
 ذلك سيما أنلا و  ،(1)لات التصفيةاالتوزيع في ح كيفية بالقواعد التي تحدد

الخارجة عن مساهماتهم المساهمين  ديون  الدائنين على ديون  تقديم يساعد على
 في رأس المال؟

ة بين ستؤدي إلى المساوا  (2)منفردةً في هذه الحالة فلاسفإعمال قواعد الإ
روضهم غير المضمونة والخارجة عن بالنسبة لق الدائنين العاديين والمساهمين

ديون بالرغم من أن  قسمة النرماءالمال، بحيث سيشترك هؤلاء معاً في  رأس
ب وضع المصرف اضطراها عند اصطناعوقد تم  المساهمين قد تكون وهمية

يخالف إرادة المشرع في  فضلًا عن أنه المالي لتهريب أمواله من الدائنين،
 ة بآلية التوزيع المحددة لحالات التصفيةستعانالا طالما أنو  حالات التصفية.

أو الخروج  فلاسؤدي إلى مخالفة قواعد الإلا ت المصارف التقليديةبصدد 
                                                           

( 29قانون الشركات السوري رقم ) –(25حدد المشرع هذه القواعد الخاصة بالشركات في المادة ) (1)
 م.2111لعام 

 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(546المادة ) (2)
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بحيث سيتم توزيع أموال التفليسة على الدائنين بنسبة دين كل  منهم بعد  عنها،
، تبعاً (1)والمبالغ التي دفعت للدائنين الممتازين هانفقاتف التفليسة و يحسم مصار 

ن العادية، تسديد الديو كيفية بما يتعلق ب معين   لقواعد الإتحاد، مع مراعاة تفصيل  
حاصل ، فإننا نرى توزيع الواردة في قانون الشركات تبعاً لقواعد التصفية

 فلاسلإجراءات الإالخاضع التقليدي تفليسة المصرف موجودات عمليات بيع 
 :في آن واحد  على النحو التاليوالتصفية 

 ونفقات إدارة التفليسة والتصفية. ،أتعاب وكلاء التفليسة وأتعاب المصفي -

 الديون المترتبة على المصرف للخزينة العامة. -

 الديون المترتبة على المصرف للعاملين فيه بنض النظر عن تاريخ نشأتها. -

 .(2)المستحقة على المصرف لنير المساهمين فيهالديون  -

مساهماتهم في  القروض التي قدمها المساهمون للمصرف بما يخرج عن -
 رأس المال.

 رأس المال.ديون المساهمين الداخلة في  -

 ،حكم الأرباحعد التوزيعات السابقة فإنه سيأخذ في حال وجود فائض بو 
 نهم في الأرباح.م وزع على المساهمين تبعاً لحصة كل  وسي

                                                           

  م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) -(512المادة )( 1)
بالرغم من أن الاستعانة بقواعد التصفية تؤدي إلى تقديم ديون النير على ديون المساهمين بما  (2)

فوائد الديون العادية المترتبة بالنسبة للمفلس  هو حكم يخرج عن مساهماتهم برأس المال، ولكن ما
فإذا ما كان من الممكن للدائن العادي المطالبة بهذه الفوائد في حال تم تسديد  ه؟إفلاسبعد إعلان 

كافة الديون الأخرى، فهل له استيفاؤها قبل تسديد ديون المساهمين بما يخرج عن مساهماتهم في 
تبةً لاحقةً لهذه الديون؟ ونرى أنه كان على المشرع أن يعمل على وضع رأس المال أم يتم منحه مر 

حل لهذه المسألة بما يضمن مصالح الدائنين، ويحمل المساهمين أكبر قدر  من الخسائر المترتبة 
  على إفلاس مصرفهم.
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ذا ما كانت ا تصفية  لتسديد الديون عند ة بآلية التوزيع المحددةستعانلاوا 
فلاسفي حالات تزامن تصفيتها و  المصارف التقليدية ؤدي إلى الخروج لا ت هاا 

نما ت عن لتسديد الديون  معينة ؤدي فقط إلى تحديد آليةقواعد الإتحاد، وا 
، فهل يتحقق ذلك أيضاً بالنسبة فلاسالعادية، وهو ما لم تحدده قواعد الإ

 ة؟سلاميللمصارف الإ

على النحو عند تصفيتها  ةسلاميتوزيع أموال المصارف الإ نص المشرع على
 :(1)التالي

 .والنفقات التي تكبدها في أعمال التصفيةأتعاب المصفي  -

 .بموجب تشريعات العمل النافذة حقوق موظفي المصرف -

 ن.ئتماحسابات الا ن فيمودعيالحقوق  -

 نة العامة.والرسوم المستحقة للخزي الضرائب -

حقوق الدائنين وأية أموال مودعة لدى المصرف لنير غايات  -
 الإستثمار.

 .والمخصص حقوق المودعين في حسابات الإستثمار المشترك -

 رأس مال المصرف.لمساهمين تبعاً لمساهمة كل منهم في حقوق ا -

المصارف  التنفيذ على أموال عند ونشير هنا إلى أن إعمال الترتيب السابق
المحددة  قد يؤدي إلى الخروج عن قواعد الإتحاد ة المفلسة المنحلةسلاميالإ

. فالأخيرة تنص على ضرورة تسديد الديون الممتازة كاملةً في قانون التجارة
الترتيب ب ادية كما سبق أن بينا، أما العملقبل البدء بتسديد الديون الع
                                                           

  المصارف الإسلامية. إحداثم الخاص ب7005( لعام 35المرسوم التشريعي رقم ) -(22( المادة )1)
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بشكل  نية ولو كانت ديوناً عادية ئتماتسديد الودائع الا السابق فسيؤدي إلى
على ضرائب الدولة، وهو ما يتعارض وقواعد الإتحاد، ما يجعل من  سابق  

بتصفية  ةترتيب التوزيعات الخاصقواعد ة بستعانغير الجائز برأينا الا
جراءات الإتحاد، التزامة عند سلاميالمصارف الإ ن بين إجراءات تصفيتها وا 

 اً لقواعد التصفية الواردة في قانون الشركات.خلاف
بترتيب  المنحلة ةسلاميأن المشرع قد خص المصارف الإنلاحظ مما سبق و 

لتسديد ديونها خلافاً للمصارف التقليدية الخاضعة للقواعد العامة  معين   أولويات  
الترتيب الخاص يتم حماية مودعي حسابات الائتمان للشركات، وبموجب هذا 

، وهو ما في حال اشتراكهم في التوزيعات يق تقديمهم على بقية الدائنينعن طر 
لا يتوافر بالنسبة للودائع المصرفية العادية في المصارف التقليدية، والتي تتساوى 

الترتيب الخاص وبقية الديون العادية المترتبة على المصرف. كما أن هذا 
 ة العامة، وهو ما لانون الخزيتقديم حقوق موظفي المصرف على دي ضمنيت

ة لحقوق موظفي المصارف التقليدية. ومن المستنرب قيام المشرع يتوافر بالنسب
بتوفير هذه الحماية لموظفي المصارف الإسلامية دون التقليدية علماً بأن المركز 
القانوني واحدٌ لكل منهما، فكلاهما يخضع في علاقته مع المصرف للأحكام 

ما ينفي وجود سبب يتطلب حماية الموظفين في الواردة في قانون العمل 
 المصارف الإسلامية دون التقليدية.
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 الثانيالفصل 
 المصارف إفلاس حلول 

 إعلانالمصارف التي تطبق عليها فور  إفلاسأن إجراءات سبق أن بينّا 
 اءات  ما يجعلها إجر  ،التفليسة انتهاءهي الطريق الذي يؤدي إلى  قد تكون ها إفلاس
في ظل التشريعات التي  وهو ما يتحقق للتفليسة في آن  واحد.وحلًا  فلاسللإ

بحيث يترتب على  ومحددٌ  واضحٌ  المصارف في ظلها مصيرٌ  فلاسيكون لإ
ها لمجموعة من الإجراءات إخضاعتصفيتها أو إعادة تأهيلها أو ها إما إفلاس

 .عن التصفية مختلفة   حياتها بطرق   نهاءالهادفة لإ

واضح المصارف مصير  فلاسلا يكون لإقد أخرى ف ما في ظل تشريعات  أ
نما يتمو  التي المصارف المفلسة لجملة من الإجراءات  إخضاع بموجبها محدد، وا 

كما هو الحال في ظل التشريع  ستؤول إليه التفليسة بناءً عليها،يتحدد الحل الذي 
تطبق على المصارف فور  كما قد لا تفلح إجراءات إعادة التأهيل التيالسوري. 

 تفليستها بوساطة طريق   إنهاءها في ظل بعض التشريعات ما يوجب إفلاس إعلان
 المتمثلة بإجراءات إعادة التأهيل. فلاسعن إجراءات الإ مستقل  

أن المقصود هنا من البحث في الطرق التي تنتهي نلاحظ بناءً على ما سبق 
والتي يتم فرضها على  ،فلاسلإقلة عن إجراءات استالمبها التفليسة تلك 

ن الجهة ع صادر   مستقلٍ  قرارٍ الإجراءات وبموجب  انتهاء بعدالمصارف 
وهي ما أطلق عليه المشرع في قانون  ،فلاسالمشرفة على تطبيق نظام الإ

 .(1)التجارة السوري اسم حلول التفليسة

تي ها والإفلاس إعلانأما بالنسبة للحلول التي تفرض على المصارف فور 
                                                           

قانون التجارة السوري  –(552-519راجع في حلول الإفلاس بحسب التشريع السوري: المواد ) (1)
 م.2117( لعام 33رقم )
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آن  واحد فقد سبق لنا أن تعرضنا وحلًا للتفليسة في  فلاسللإ تشكل إجراءات  
المتمثلة المتمثلة بالتصفية أو  فلاسلأحكامها عند الحديث عن إجراءات الإ

إعادة عمليات عن التصفية أو ب مختلفة   حياة المصارف بطرق   إنهاءجراءات بإ
 المالية.التأهيل التي أجدت نفعاً في حل مشاكل المصرف 

تختلف ومدى تأثر شخصية المستقلة عن إجراءاته أنواع  فلاسولحلول الإ
ة عن يعتبار حياته الا إنهاءإما أن تؤدي إلى  ة بها. فهييعتبار المصرف الا

ه لإجراءات التصفية أو ما يشابهها أو عن طريق التنفيذ على إخضاعطريق 
أو أنها لا تترك أثراً  ،اطهنش استئنافبما لا يترك له فائضاً يمكنه من  هأموال

نشاطه بعد  استئنافما أن تتيح له إ . فالأخيرةةيعتبار على شخصية المصرف الا
 بنسب   قيات مع دائنيه تهدف إلى تسديد ما قد ترتب عليه من ديون تفاه لاإبرام
 أو أن تتيح للدائنين التنفيذ على أموال ،ق عليهاتفامواعيد جديدة يتم الافي و 

ف نشاطه بعد للمصرف ليستأن كاف   ديونهم مع بقاء فائض   فاءستيالمصرف لا
. كما أن من هذه الحلول ما يفرض قسراً على المفلس فلاسمروره بحالة الإ

قيات التي تعقد بينه وبين تفابحيث لا مجال لتجنبها، ومنها ما يبنى على الا
 دائنيه.

عن  ة  مستقل سفلاالتشريعات التي تجيز تطبيق حلول  للإونشير هنا إلى أن 
فمنها ما تتيح التصفية فقط  .من الحلول السابقة إجراءاته تختلف في تبنيها لأي  

قيات مع اتفاعقد  وأومنها ما تتيح التنفيذ على أموال المصرف  ،فلاسللإ كحل  
على  ومنها ما تتيح كلاًّ منهما معاً، وهو ما يختلف بحسب كل تشريع   ،دائنيه

مستبعدة تماماً في ظل التشريعات  فلاسإجراءات الإ حدة. فالحلول المستقلة عن
ها إخضاعوجب ستوبما ي ،المصارف على أنه نهاية حياتها إفلاسالتي تنظر إلى 

وبالمقابل لا بد من تطبيق أحد هذه تنسجم مع هذه النظرة.  إفلاسراءات لإج
ت تمثلت إجراءا إذا أو هدفها إجراءات إعادة التأهيللم تحقق  في حال الحلول
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د الحل والتي بناءً عليها يتحد لأصول وخصوم التفليسة بمجرد حصر   فلاسالإ
 .السوري  ، كما هو الحال في ظل قانون التجارةإليه الذي ستؤول

تي المستقلة عن إجراءاته وال فلاسوحتى نتمكن من التعرُّف على حلول الإ
ت التصفية هي )علماً بأن إجراءاالسوري  تجيزها بعض التشريعات كقانون التجارة

سنبحث أولًا في الحلول الوسيلة لحل التفليسة في ظل قانون الشركات السوري( 
)المبحث الأول(، ثم  تفرض قسراً على المصارف ولا مجال أمامه لتجنبهاالتي 

قيات التي تعقد بين المفلس ودائنيه، تفاتبنى على الاالحلول التي سنبحث في 
 )المبحث الثاني(. ةير عتباومدى تأثيرها على شخصيته الا
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 المبحث الأول  
 القسريةالحلول  

بطابع  قسري  بحيث تفرض  حلول التفليسة في ظل بعض التشريعاتتتمتع 
ية تجنبها من قبل الأخيرة، وتختلف هذه إمكانعلى المصارف المفلسة دون 

ما أن ة. فهي إيعتبار الحلول في الأثر الذي تتركه على شخصية المصرف الا
نهاءو  إلى حل المصرفتهدف  ه إخضاعة عن طريق يعتبار شخصيته الا ا 

سيما في حال فشل إجراءات  ولا ،لإجراءات التصفية أو الطرق المشابهة لها
 تهدف إلى التنفيذ على أموال المصرفأن المتمثلة بإعادة التأهيل، أو  فلاسالإ

 .بعد التنفيذ له موال المتبقيةبما يترك مصيره معلقاً على مقدار الألصالح الدائنين 
في ظل التشريع السوري القسرية على أموال المفلس  وتعرف إجراءات التنفيذ

كما سنرى عند الحديث في التنفيذ على أموال  ،بإجراءات اتحاد الدائنين
  المصارف المفلسة.

المستقلة عن إجراءاته والتي  فلاسوحتى نتمكن من تحديد أشهر حلول الإ
 حل المصرف  سنبحث أولًا في حل التفليسة عن طريق طابع  قسري  تعتبر ذات

خضاعو   ه بصورة  اعتمادوهو ما يتم  ،لإجراءات التصفية أو الطرق المشابهة لهاه ا 
لتفليسة المصرف الذي لم تجد في مواجهته إجراءات إعادة التأهيل  كحل   دائمة  
 أموال المصرف كحل   على القسري  )المطلب الأول(، ثم سنبحث في التنفيذنفعاً 

 لتفليسته )المطلب الثاني(.
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 القسري لحياة المصرف نهاءالإ المطلب الأول: 

على سياسات  عتمادالا وأ بالطريقة التقليدية تصفية المصارف طالما أن
 على الجهة التي تشرف على عتمادعقودها وتصفية ما تبقى منها أو الا نقل
 إنهاءفي شيوعاً  كثرا هي الطرق الأديونه كامل ضمان الودائع لتسديد نظام

، وقد هاإفلاسنظام بالبحث في  وثيقةً  لها صلةً  نلاحظ أن ،حياة المصارف
فقد لاحظنا سابقاً كيف أنه من الممكن  .تدخل في أي مرحلة  من مراحله

لحل مشاكل  كوسيلة  أو الوسائل المشابهة لها ى التصفية عل عتمادالا
في حال لم يكن للمصرف أهمية كبرى  حياته إنهاءالمصرف المالية بوساطة 
هذا المصرف الخضوع لنظام  يجنب قدبما  ،بالنسبة للاقتصاد الوطني

إلى في ظل بعض التشريعات  المصارف يؤدي إفلاسكما أن  .فلاسالإ
 ن أية محاولات  لأأو الإجراءات المشابهة لها  التصفية لإجراءات هاإخضاع
موجباً للحل  فلاسما يجعل من الإ ،هاإفلاس تكون سابقةً علىها نقاذتتخذ لإ

 والتصفية.
الوحيد لعلاج مشكلته المالية إذا ما تم  الحل هو حياة المصرف إنهاءويعتبر 

 ،وباءت هذه المحاولات بالفشل ،التأهيله لمحاولات إعادة إفلاسه فور إخضاع
 المصرف من القطاع المصرفي. إخراجما يوجب 

خضاعحل المصارف و ولنتعرف على  اءات التصفية أو الإجر جراءات ها لإا 
سنبحث أولًا في التعريف بهذه الإجراءات وتحديد  المشابهة لها كحل  للتفليسة

على هذه الإجراءات مع  شرافخصائصها )الفرع الأول(، ثم سنبحث في الإ
 تحديد صلاحيات الجهة المشرفة عليها )الفرع الثاني(.
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 للتفليسة كحلٍ ف حل المصر الأول: التعريف بالفرع 

 كحلٍ  (1)حياة المصارف نهاءمن الممكن لنا أن نعرف الإجراءات الهادفة لإ
 بموجب قرار   ى المصارف المفلسةتطبق عل التي بجملة الإجراءات لتفليستها
 إنهاءإلى  هادفة   ،عن الجهة المختصة صادر   ،فلاسالإ إعلانعن قرار  مستقل  

في أخرى مشابهة  لها وخاصة  بالمصارف  حياة المصرف إما بالتصفية أو بطرق  
العمل في المصرف من دائرة  إخراجبما يضمن و  الإجراءات الأخرى،ال فشل ح

 القطاع المصرفي.

الهادفة  جراءاتالإخصائص  نحدد ونستطيع بناءً على التعريف السابق أن
لتفليستها ومدى حتميتها على النحو  حياة المصارف المعتمدة كحل   إنهاء إلى

 التالي:
 للتفليسة: كحلٍ  خصائص حل المصرف المفلس -أولاً 

: يمتاز حل فلاسعن قرار الإ مستقل   بموجب قرار   يتم حل المصرف -1
عن القرار  مستقلٍ  قرارٍ يحتاج إلى  للتفليسة بأنه كحل   المصرف المبحوث به هنا

بب ذلك برأينا إلى أن اللجوء إلى ويرجع س .المصرف إفلاس إعلانالصادر ب
خضاعو المصرف  حل للتفليسة ناتج عن  لوسائل المشابهة كحل  ه للتصفية أو لا 

المصرف وفشلت  إفلاسالمصرف. فإذا ما شهر  إنقاذفشل أي طريق  آخر في 
أن ذلك سيوجب على الجهة المختصة لبديهي فمن ا (2)محاولات إعادة تأهيله

لته المالية. مشك إنهاءفشل الحلول الأخرى في تصفية المصرف لبقرار  إصدار

                                                           

ضمن هذه الإجراءات. فبالرغم من أن  -كحل  للتفليسة-لا يدخل التنفيذ على أموال المصرف ( 1)
ولكن ذلك لا يمثل الهدف من التنفيذ على أموال المصرف قد يؤدي إلى إنهاء شخصيته الاعتبارية، 

نما نتيجة قد تترتب عليه، خلافاً لإجراءات التصفية والطرق المشابهة والتي تهدف إلى  هذا التنفيذ، وا 
 إخراج المصارف من دائرة العمل في القطاع المصرفي. 

 من التشريعات التي تتبنى هذا الاتجاه اللبناني. (2)
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للتفليسة عن تلك  كحل   فة تميز إجراءات التصفية المطبقةهذه الص نرى أنو 
 فلاسر الإفو  حكماً  وذلك لأن الأخيرة تطبق ،فلاسللإ كإجراءاتٍ المعتمدة 

  وبمجرد صدور القرار به، أي دون الحاجة إلى قرار  مستقل  بإعمالها.

قرار  إصدارتم : حتى يالحلول الأخرى  انتفاءبسبب  يتم حل المصرف -2
 ل  كحبالمصارف  خاصةالطرق الحياته ب إنهاءأو بتصفية المصرف حل وبب

تأهيل من قبل لا ب دَّ من أن يصدر أولًا قرار بعدم نجاح أعمال إعادة الللتفليسة 
ت قياتفاالاتنفيذ  المصرف في فشلالجهة المسؤولة عن ذلك، أو لا ب دَّ من أن ي

تعذر حصول المصرف قد أو أن يكون  ،دائنيهبين و  نهالتي سبق أن ع ق د ت بي
ما يميز  أيضاً  وهو .للتفليسة ه للتصفية كحل  إخضاعوجب ستا يأصلًا معليها 

الحلول الأخرى عن فرضها على  انتفاءللتفليسة ي صار إليه عند  التصفية كحل  
عن  المسؤولة. وقد تكون الجهة فلاسالإ ناتج  عن كإجراء حتميالمصرف 

قرار بنجاح أو فشل أعمال إعادة التأهيل هي ذاتها من تصدر قرار  رإصدا
 إصدارتكون الجهة المسؤولة عن ، ولكن (2)أو قد تكون مختلفةً عنها، (1)التصفية
في كلتا الحالتين هي ذاتها من تصدر القرار  حياة المصرف إنهاءالقرار ب

 شروطه. استيفاءفي حال  فلاسالإ إعلانب

 إنهاءقرار  طالما أني: قضائ إداري أو بقرار   بقرار   يتم حل المصرف -3
فقد  فلاسالإ إعلانن الجهة المسؤولة عن حياة المصرف كحل  لتفليسته يصدر ع

الذي  رفاالمص إفلاسيكون هذا القرار إدارياً أو قضائياً تبعاً لما إذا كان نظام 
 قضائياً.  إدارياً أو يتبناه التشريع

ه لإجراءات التصفية أو للإجراءات إخضاع يترتب على حل المصرف -4

                                                           

في ظله  FDICهذا الاتجاه التشريع الأمريكي والذي للـمن التشريعات التي ينطبق في ظلها  (1)
 صلاحية إصدار أي من القرارين تبعاً لما تراه مناسباً.

 من التشريعات التي تأخذ بهذا الاتجاه التشريع اللبناني كما سنرى. (2)
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حياة  إنهاءهنا ب يتمثل الهدف من الإجراءات المبحوث بها :المشابهة لها
وتبعاً  الأفضل والأنسب بالنسبة للمصرف وللدائنين المصارف بالطريقة

أعمال  إنهاءإما عن طريق التصفية أو عن طريق  ،لمقتضيات الصالح العام
على  عتمادكالا ،وتبعاً لما يقرره التشريع ق الخاصة بهاالمصارف وحياتها بالطر 

نقل عقودها الهامة إلى جهة أخرى وتصفيتها أو عن طريق تسديد كامل قيمة 
خضاعديونها بوساطة الجهة التي تشرف على نظام ضمان الودائع. و   ا 

ه من القطاع إخراجدائمة إلى  المصارف لهذه الإجراءات يهدف بصورة  
 .نسب للتعامل مع مشكلته الماليةذلك هو الأ أن طالما ،المصرفي

يضاً إلى أن إجراءات اتحاد الدائنين التي سنبحث فيها فيما بعد تهدف أ ومع
من حيث المبدأ تلك المترتبة  ولكن يقصد من هذه الديون تسديد ديون المصرف 

ة خلافاً للتصفي ،رأس المالبما يشمل مساهماتهم في  لمساهمينلدائنين فقط لا لل
 رأس المالبما يشمل مساهماتهم في المساهمين كامل ديون التي تتضمن تسديد 

كما أن  في حال وجود فائض بعد تسديد كامل الديون المترتبة على المصرف.
نما قد يترتب عليها  ابتداءً، حياة المصرف إنهاءإجراءات الإتحاد لا تهدف إلى  وا 

 نشاط المصرف. ستئنافذلك في حال لم يكن هنالك فائض بعد التنفيذ لا

المصرف من القطاع  إخراجإلى  يؤدي حل التفليسة بهذا الأسلوب -5
المصرف  إخراجالمصرفي: تتميز الإجراءات المبحوث بها هنا بأنها تؤدي إلى 

قيات التي يعقدها المصرف مع دائنيه وتجيز تفاخلافاً للا ،من القطاع المصرفي
 .نشاطه بشروط  معينة   استئنافله 

شير هنا إلى أن التصفية بالطرق التقليدية أو بالطرق الخاصة بالمصارف ون
بل إنها الوسيلة  ،حياة المصارف المضطربة نهاءاً لإانتشار الطرق  أكثرتعتبر من 

بالرغم من  ،المالية لحل مشاكل المصارفبحسب الإحصائيات الأولى عالمياً 
المصارف من المشاكل  إنقاذ شل فيكلفة العالية والفتالمتمثلة بال المتعددة مساوئها
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 . (1)المالية التي تعرضت لها

 للتفليسة: كحلٍ  حل المصرف حتميةمدى  -ثانياً 

حلًا حتمياً  أو الطرق المشابهة لها المصرف لإجراءات التصفية إخضاع يعد
قيات تفالتفليسته في حال فشل الحلول الأخرى كإجراءات إعادة التأهيل أو الا

فلا ب دَّ في حال فشلت إجراءات  .(2)بحسب بعض التشريعات نيهالمعقودة مع دائ
 دائنيه منبين و ه بين ةقيات المعقودتفاالا تنفيذالمصرف في فشل  إعادة التأهيل أو

خراجوتصفيته بما يضمن حل مشكلته المالية و  حله وهو  ،ه من القطاع المصرفيا 
والتي قد  ،فلاسات للإإجراء عن كونها للتفليسة إجراءات التصفية كحلٍ ما يميز 

 إنقاذمن الممكن  ه قد يكون طالما أنلا تكون في ظل بعض التشريعات حتمية 
ما يؤدي إلى منح الجهة المشرفة على  ،إعادة التأهيل المصرف عن طريق

الإجراءات صلاحية تقدير نوع الإجراءات التي ستطبق على المصرف 
 .(3)المفلس

تصفية على المصرف المفلس فور ونشير هنا إلى أن إعمال إجراءات ال
سيما إذا ما كان التشريع  ولا ،للتفليسة ه مفضل برأينا على إعمالها كحل  إفلاس

 إفلاسمرحلة  اقتصاره. فإفلاس قبل يتيح فرصة لإعادة تأهيل المصرف
إعادة التأهيل ثم التصفية  لعمليات على شمولهاالمصرف على التصفية مفضل 

باً يؤثر سلوبما  طويلة   لفترة   فلاسالإ استنراقيؤدي إلى مما  ،لفشل إعادة التأهيل
لذلك على  ، وبالتالي قدرته على تسديد ديونه.على قيمة أصول المصرف

ب اضطراأعمال إعادة التأهيل إذا كان  استبعاد فلاسالجهات المشرفة على الإ
                                                           

 راجع في إحصائيات عن استخدام التصفية كحل  لمشاكل المصارف المالية ومساوئها: (1)
Matej Marinc & Razvan Vlahu – op. cit – p.98. 

 .115ص –كالتشريع الألماني، راجع في ذلك: المرجع السابق  (2)

التي تشرف على إجراءات إفلاس المصارف التجارية الصنيرة بحسب التشريع  FDICللـ (3)
 الأمريكي هذه الصلاحية كما سبق أن بينا.
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 ، وكان ذلك متاحاً لها.أو من الصعب اصلاحه خطيراً  المفلس المصرف
 

 للتفليسة كحلٍ  حياة المصرف إنهاءعلى  شرافالإالثاني:  الفرع

أو على إجراءات التصفية  شرافكيفية الإو  مضمون  حتى نتمكن من تحديد
، سنبحث كحل  للتفليسةالمعتمدة  لطرق الخاصةباحياة المصارف  إنهاءإجراءات 

نحو ثم سنحدد صلاحياتها على ال ،أولًا في تحديد الجهة المشرفة على الإجراءات
 التالي:
 جراءات:الإالمشرفة على  الجهةتحديد  -أولاً 

للتفليسة تبعاً  كحل   المعتمدة جهة التي تشرف على إجراءات التصفيةتختلف ال
 المصارف الذي يتبناه التشريع إدارياً أم قضائياً. إفلاسلما إذا كان نظام 

ءات بحسب التشريع الأمريكي على إجرا FDICفعلى سبيل المثال تشرف الـ
بالطرق  المفلسةالتجارية حياة المصارف  إنهاءالهادفة إلى  (Receivership)الـ

ها لهذه الإجراءات بعد فشل إجراءات إخضاع FDICإذا ما قررت الـ الأنسب
بينما تشرف . (1)الهادفة لعلاج مشاكل المصرف المالية (Conservatorship)الـ

ب قانون توقف المصارف اللجان المعينة من قبل المحاكم المختصة بموج
عن الدفع على إجراءات تصفية المصارف في حال فشل إجراءات إعادة اللبنانية 

 .(2)هاإفلاس إعلانالتأهيل المطبقة على المصارف فور 

ه يجب أن تتوافر لدى الجهة المشرفة على الإجراءات المؤهلات نرى أنو 
ومصالح الدائنين  ،هذه العملية بما يتناسب وظروف المصرف تماماللازمة لإ

والصالح العام. لذلك يجب أن ت ناط هذه المهمة إما بالسلطات الإدارية التي 

                                                           

 .115ص -المرجع السابق (1)

 م.1967( لعام 67/2نون توقف المصارف اللبنانية عن الدفع رقم )قا –(12( المادة )2)
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اً دورياً على القطاع المصرفي أو أن ت ناط باللجان التي تشرف إشرافتمارس 
المحاكم على تشكيلها والذي يراعى فيه توافر الكفاءات والمؤهلات اللازمة 

 ءة المطلوبة.لتصفية المصارف بالسرعة والكفا

نانية عن الدفع على ينص قانون توقف المصارف اللب ،فعلى سبيل المثال
على  لتفليستها ة كحل  ة المصارف المفلستصفية لتولي أعمال تصفيتشكيل لجنة 
 النحو التالي:

 دائنين. 3 -

 مساهم. -

 خبير في الشؤون المصرفية أو المالية. -

 .(1)أحد رجال القانون  -

ن كان يراعي هذا ا نرى أنو  ات العدالة وضرورة تمثيل اعتبار لتشكيل وا 
لا يراعي هدف تكوينها وضرورة ولكنه  ،المساهمين في لجنة التصفيةو الدائنين 

رف بالطريقة الأمثل وبالوقت الأسرع. فتشكيل اللجان من اأعمال المص إنهاء
. لذلك ين أو القانونيين هو ما يحقق مصالح الدائنين فعلاً قتصاديالخبراء الا
الدائنين  استبعادقد تذهب إلى  فلاسالتشريعات الحديثة المعنية بالإ نلاحظ أن

ن كان لا يراعي ضرورة  (2)من الإجراءات كلياً  هم على سير اطلاعلأن ذلك، وا 
ه نرى أنلذلك  ن تحقيق مصالحهم في نهاية المطاف.الإجراءات، ولكنه يضم

التصفية،  جانفي ل والمساهمين ين عن الدائنينالممثل إدخال من غير المحبذ

                                                           

 م.1967( لعام 67/2قانون توقف المصارف اللبنانية عن الدفع رقم ) –(12المادة ) (1)
 ( من التشريعات التي تأخذ بذلك التشريع الأمريكي، انظر فيه:2)

Robert R. Bliss & George G. Kaufman – Economic Perspective: A 

Comparison of U.S Corporate and Bank Insolvency Regime – op. cit – 

p.45.  
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 منها. مالأهلجزء ا هم فيجب ألا يشكل هؤلاءإدخالوفي حال تم 
 :الإجراءاتصلاحيات الجهة المشرفة على  -ثانياً 

منح للجهة المشرفة على التصفية المتخذة يختلف مقدار الصلاحيات الذي ي
 أكثرالإداري  فلاستسع في الإ، وهو يالتشريعات ختلافللتفليسة تبعاً لا كحل  

 القضائي. فلاسمنه في الإ

تشرف على فنالباً ما تذهب التشريعات إلى توسيع صلاحيات الإدارة التي 
بحيث يكون لها القيام بكافة الأعمال التي  ،ى حدإجراءات التصفية إلى أقص

بل إن منها ما تجيز للإدارة  ،ممكن التصفية بأسرع وقت   نهاءتراها ضرورية لإ
ل المصارف وحياتها في حال فشل إجراءات إعادة التأهيل أن تنهي أعما

كتسديد  ،بالطرق المختلفة عن التصفية التقليدية إذا ما وجدت مصلحة في ذلك
نقل رفة على ضمان الودائع أو ككامل ديون المصارف من قبل الجهة المش

جيد لتنفيذها قبل البدء  مالي   عقود المصرف الهامة إلى جهة ذات وضع  
التصفية وبنفس الآلية التي سبق لنا أن بحثنا بها عند الحديث عن  بأعمال

 المصارف. إفلاسإجراءات 

اللجان القضائية على تصفية المصارف فنشير هنا إلى  شرافأما بالنسبة لإ
رة المشرفة أن صلاحيات هذه اللجان تكون أضيق مبدئياً من تلك المقررة للإدا

عات ما تعمل على منح اللجان القضائية أن من التشريعلى الإجراءات علماً ب
 ،عند ممارسة مهامها واسعة   على التصفية صلاحيات   شرافالمختصة بالإ

  تعمل على تصفية المصرف بالطرق التي تراها مناسبةً بحيث يكون لها أن 
أصلح  عن التصفية إذا وجدت أنها مختلفة   لها أن تعتمد على طرق أخرى و 

 ها مناسبةً ا أن تعقد كافة المصالحات التي تر  ولها ،للمصرف وللوضع العام
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 .(1)من المحكمة المختصة وموافقة   إشرافب

الهدف من عرض قرارات اللجان على المحاكم المختصة هو  أن اعتباروب
 موافقة المحاكم المختصة عليها نرى أنمصالح الدائنين، ها و انسجامالتأكد من 

قد يصعب ف القرارات والصالح العام،هذه  انسجامللتأكد من منفردةً قد لا تكفي 
يل هذه اللجان من لذلك لا ب دَّ من تشك .قتصاديح الاالصال تقديرالمحاكم على 

 ،القرارات والصالح العام انسجامخبراء تتوافر لديهم المؤهلات الكافية للتأكد من 
قطاع أو لا ب دَّ من عرض هذه القرارات على الجهات الإدارية المشرفة على ال

 .(2)ها والصالح العام كالمصارف المركزيةانسجامو  مصرفي للتأكد من سلامتهاال

على إجراءات  شرافالإ صلاحية ريةالإدا الجهاتتولي  نلاحظ أنلذلك 
سيما تلك المتعلقة  ولا ،التصفية ابتداءً قد يؤدي إلى تفادي العديد من المشاكل

صالح الدائنين والصالح ى ملضرورة الحفاظ عل ،بالتنسيق بين الإدارة والقضاء
 آن  واحد.العام في 

 نلاحظ أنالمصارف  إفلاسب ذات الصلة الوثيقةوبعد أن بحثنا في التصفية 
غير المفلسة المصارف  باضطرا نهاءمدة لإالفارق الأساسي بين التصفية المعت

لتفليستها يكمن في  ها وتلك المعتمدة كحل  فلاسوتلك المعتمدة كإجراءات  لإ
التصفية )سبب الأولى هو سحب الترخيص بينما سبب الثانية هو هذه  سبب
خلافاً للثالثة والتي يتمثل سببها بفشل عمليات إعادة التأهيل(،   فلاسالإ إعلان

                                                           

أن تعقد لها بالطرق التي تراها مناسبة و  مصرفللجنة التصفية أن تقوم ببيع وتصفية أموال ال (1)
( من قانون توقف 18المادة ) بموجب المصالحات على أن يتم كل ذلك بموافقة المحكمة

 م.1967( لعام 67/2نية عن الدفع رقم )المصارف اللبنا
نلاحظ أن بعض التشريعات ممن تبنت إفلاس المصارف القضائي تأخذ بالاتجاه المذكور  (2)

وتوجب استعراض رأي المصرف المركزي بالنسبة لكافة المسائل المتعلقة بإفلاس المصرف وهو 
عات التشريع العراقي ويظهر ما يضمن حسن سير إجراءاته كما نرى وفعاليتها، ومن هذه التشري

 م.2114( لعام 94( من قانون المصارف العراقي رقم )111ذلك في المادة )
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الأولى قرار إداري ادر بإعمالها )القرار الذي تستند إليه الص القراروماهية 
خلافاً  فلاسر الإخلافاً للثانية والتي يتم فرضها بموجب قرابسحب الرخصة 

الجهة المشرفة على  صادر عن مستقل   قرار   للثالثة والتي لا بد لفرضها من
التي تحكمها )تحكم الأولى قواعد التصفية العامة خلافاً  القواعدو(، فلاسالإ

الشخص المشرف  تعيينوكيفية (، فلاسللثانية والثالثة والتي تحكمها قواعد الإ
لية المعتمدة في حالات التصفية العادية بينما يعين عليها )يعيين في الأولى بالآ

ما لم تكن الإدارة  فلاسفي الأخرى بقرار من الجهة المشرفة على إجراءات الإ
في النالب رد الودائع في أي  من الحالات علماً بأنه يتم هي المشرفة عليها(، 

لتصفية كما تختلف االودائع. ضمان بوساطة الجهة المشرفة على نظام  الثلاث
في  المعمول بها بات المصرف المالية عن التصفيةضطرالا المعتمدة كحل  

)سبب الأولى سحب الترخيص بينما تنتج  سببهاالحالات العادية من حيث 
فيها )تتدخل  تدخل الإدارةالثانية عن توافر أحد أسباب الانحلال العامة(، وسعة 

من تدخلها في الثانية للحفاظ  الإدارة في الأولى في الوضع النالب بشكل  أوسع  
فيها بوساطة الجهة المشرفة على نظام رد الودائع على الصالح العام(، و

غالباً ما يتوافر سبب الرد في الأولى خلافاً للثانية والتي قد لا ضمان الودائع )
ب  أصاب ضطرايتوافر فيها سبب الرد في حال لم تكن التصفية مزامنةً لا

، وهي قواعد التصفية منهما يخضع لنفس القواعد كلاً علماً بأن  المصرف(،
  .العامة
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 المفلسعلى أموال المصرف  القسري  التنفيذالمطلب الثاني: 

إذا ما تعذر للتفليسة  تجيز بعض التشريعات التنفيذ على أموال المفلس كحل  
 .نشاطه استئنافبما قد يتيح له  مع دائنيه قياتتفاعقد الا عليه 

ريق بحسب التشريع السوري الذي يجيزه بحالة اتحاد ويعرف هذا الط
تسديد ديون الدائنين من و التي تهدف إلى التنفيذ على أموال المفلس  (1)الدائنين

على الأحكام التي أوردها  عتمادناتج عمليات البيع، لذلك من الممكن لنا الا
 كحل  ق المشرع السوري لاتحاد الدائنين حتى نتمكن من التعرف على هذا الطري

 لتفليسة.ل

 والمصارف خاصةً  ولقيام حالة اتحاد الدائنين بالنسبة للشركات عامةً 
ة للشركات والمصارف بالتنفيذ يعتبار تأثر الحياة الا يةإمكان خصوصية تنبع من
 على حياته أوؤثر على فيذ على أموال الشخص الطبيعي لا يعلى أموالها. فالتن

 ي عتبار اً للشخص الاخلاف، (2)الاتحاد نشاطه بعد انحلال استئنافية إمكان
 م وجوده كلياً بعد قيام الاتحاد بالنسبة له.والذي قد ينعد

أن التنفيذ على أموال المصرف المفلس قد يتم في ظل  ونشير هنا إلى
يتم في ظل  ولكنه. عن حالة الإتحاد مختلفة   حلول   بوساطةالتشريع السوري 

قيات التنازل عن الموجودات والتي يتم فيها تفاخلافاً لا بشكلٍ قسريٍ هذه الأخيرة 
 ق المفلس والدائنين. اتفاالتنفيذ على الأموال بناءً على 

وحتى نتمكن من التعرف على الأحكام التي أوردها المشرع السوري بالنسبة 
                                                           

م(، بالرغم من أن التشريع السوري 2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(536المادة ) (1)
اقدي يجيز التنفيذ على أموال المصرف المفلس بوساطة حلول  أخرى ولكن للأخيرة طابع تع

)اتفاقيات التنازل عن الموجودات( خلافاً لحالة اتحاد الدائنين التي تفرض على المفلس قسراً 
 لإنتفاء الحلول الأخرى.

 .381ص –مرجع سابق  –(  د. سعيد يوسف البستاني 2)



-468- 

 

لاتحاد الدائنين سنبحث أولًا بتعريف هذه الحالة )الفرع الأول( ثم سنبحث في 
 التي تمر بها )الفرع الثاني(.المراحل المتتابعة 

 

 التعريف بحالة اتحاد الدائنينالفرع الأول: 

 إبراميفشل فيها  تقوم حالة اتحاد الدائنين بحسب التشريع السوري في كل مرة  
كان، بحيث يعتبر هذا  تنفيذه لأي سبب   يفشل أوبين المفلس ودائنيه  الصلح

تسديد الديون المترتبة عليه لالمفلس  الرئيس للتنفيذ على أموال الطريق هو الطريق
  لتفليسته. كمصير  

وبالرغم من أن الحكم الوارد في قانون الشركات والقاضي بحل الشركة نتيجة 
 فلاسالمصارف والشركات المفلسة فور الإ إخضاعها قد يؤدي إلى القول بإفلاس

 تبعاداسالقول بذلك و  نرى أن، ولكننا لإجراءات الإتحاد المنسجمة والتصفية
الصلح بالتنازل عن الموجودات غير ممكن في ظل النصوص الحالية التي 
تخضع المصارف والشركات لقانون التجارة الذي يجيز عقد مثل هذا الصلح، ولا 

طور  الحصول على الأخير لا يتعارض وانحلال المصرف ودخوله سيما أن
 أعماله. استكمالو  نشاط المفلس ستئنافالتصفية خلافاً للصلح البسيط الهادف لا

اتحاد دائني المصرف بجملة الإجراءات  ومن الممكن لنا أن نعرف إجراءات
 تفليسته بقصد التنفيذ عليهال كحل   المصرف المفلسأموال التي تطبق على 

 منهم. وتوزيع حاصل عمليات البيع على الدائنين بحسب أولوية دين كل  

لتي تمر بها حالة اتحاد الدائنين وقبل أن نعمل على تحديد المراحل المختلفة ا
ها عن تصفية المصرف المفلس ومدى اختلافلا ب دَّ لنا أولًا من أن نحدد مدى 

 على النحو التالي: تبعاً لما أورده قانون التجارةة يعتبار تأثيرها على شخصيته الا
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جراءات التمييز بين حالة اتحاد الدائنين و  -أولاً   التصفية:ا 

كما يظهر من  ،السوري  قانون التجارةبحسب  دائنينتهدف حالة اتحاد ال
 إلى تسديد ديون الدائنين عن طريق التنفيذ على أموال المصرف المفلس ،تسميتها

بحيث ليس للمساهمين  ،وبما لا يشمل ديون المساهمين الداخلة في رأس المال
هو ما و  .لتحصيل هذه الديون  منها حالة الاتحادفي التوزيعات التي تتض شتراكالا

التصفية والتي تهدف إلى تحويل الذمة المالية للمصرف إلى  يميز هذا الحل عن
وبقصد قسمة الفائض على  ،منهم لدائنين تبعاً لدين كل  على ا للتوزيع جاهز   نقد  

 . (1)رأس المالمنهم في  المساهمين بحسب مساهمة كل  

 نهاءيقاً فريداً لإإلى أن اتحاد الدائنين بالمعنى السابق يعتبر طر هنا ونشير 
فأغلبية  .التشريعات في الكثير من موجود  وغير  ،المصارف إفلاسحالة 

المصارف تذهب إلى تحديد مصير  إفلاسالتشريعات الحديثة التي ت عنى ب
المحدد تحاد الدائنين لا بالنسبة تفليسته إما بالتصفية أو بإعادة التأهيل. أما

ن التنفيذ على أموال المفلس لتسديد السوري فهو يتضمقانون التجارة بحسب 
ظل قانون  هذا الطريق يعتبر مفيداً في نرى أنديونه دون تصفيته بالضرورة. و 

 تنفيذيالمصرف بناءً على خطأ  إفلاسفي ظله  السوري والذي قد يشهر التجارة 
المصرف بناءً على توقفه  إفلاس إعلانمشاكل مالية. فإذا ما تم  ةعن أي مجرد  

، وكانت أوضاعه المالية جيدة وتعذر حصوله على الصلح لسبب  ما ،عن الدفع
 فسيعتبر في هذه الحالة اتحاد الدائنين مفيداً لجهة تسديد ديون المصرف

ن تعذر ذلك في ظل قانون الشركات.نشاطه بعد  استئنافو   إفلاسه، وا 
 مدى تأثر شخصية المصرف بقيام اتحاد الدائنين: -ثانياً 

اد الدائنين يتمثل بتسديد ديون هؤلاء دون المساهمين هدف اتح طالما أن

                                                           

 .212ص –مرجع سابق  –(  د. جاك الحكيم 1)
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 سبباً  اتحاد الدائنين لا يعتبر بحد ذاته نرى أنرأس المال في مساهماتهم بالنسبة ل
فإذا ما كان المصرف الذي قامت في مواجهته  .موجباً لحل المصرف أو تصفيته

ع إجراءات التصفية فستتزامن حينها إجراءات الاتحاد م حاد الدائنين منحلاً حالة ات
غير منحل لن  ئنين بصدد مصرف  حالة اتحاد الدا قيامف. بما قد يؤثر على الأولى

ولا سيما بأن المشرع السوري قد أجاز لوكلاء  ،حل المصرفمبدئياً  يترتب عليه
الاتحاد مواصلة الاستثمار بشروط  معينة  ما ينفي اعتبار الشركة التي قامت 

بعض التشريعات تنصُّ صراحةً على عدم كما أن  حلة.بصددها حالة الاتحاد من
 ولكن قد تتأثر ،(1)حالة اتحاد الدائنين بقيام شركاتة لليعتبار تأثر الشخصية الا

 على النحو التالي: ، وهو ما سنوضحهالإتحاد نتيجةبة يعتبار الا اخصيتهش

 ف  من الأموال في المصرف كا فائضٌ  حالة الاتحاد انتهاءإذا ما نتج بعد  -
للمصرف  نرى أنقل عن الحد الأدنى لرأسماله فبما لا ينشاطه و  ستئنافلا

حالة الاتحاد ودون الحاجة إلى  انتهاءنشاطه فور  استئناففي هذه الحالة 
نشاط  استئنافمن المساهمين بذلك. أما إذا لم يرد المساهمون  مستقل   قرار  

المحددة لذلك  قرار بحل المصرف بالأصول اتخاذالمصرف فعليهم حينها 
 .(2)قانوناً 

 ستئنافحالة الاتحاد فائض من الأموال كاف  لا انتهاءإذا لم ينتج بعد  -
نشاطه  استئنافه ليس للمصرف في هذه الحالة نرى أننشاط المصرف ف

وتبعاً  الخسائر التي لحقت به من المساهمينما لم يصدر قرار بتنطية 
هذا القرار  إصدارعن  لمساهمينا امتناعللأصول المحددة لذلك قانوناً. و 

نهاءلحل المصرف و  اً موجبيعتبر برأينا  كلتا الحالتين في  تستبعدو حياته. ا 
 .لمصرف سيكون منحلًا بمجرد إفلاسهظل قانون الشركات السوري لأن ا

                                                           

 م.1999( لعام 17قانون التجارة المصري رقم ) –(711(  المادة )1)
 لا ب دَّ من إصدار قرار من الهيئة العامة غير العادية في هذه الحالة. (2)
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 لتي تمر بها حالة اتحاد الدائنينالثاني: المراحل االفرع 

ساسية تتمثل بقيام حالة الاتحاد ثم تمر حالة اتحاد الدائنين بثلاثة مراحل أ
وسنبحث في هذه  ،بتطبيق إجراءات الاتحاد على المصرف المفلس ثم بانتهائها

 المراحل الثلاث على التوالي:
 :(1)قيام حالة اتحاد الدائنين -أولاً 

وبناءً على ذلك إذا  لا يتم الصلح فيها. نين في كل مرة  تقوم حالة اتحاد الدائ
ون على منح المفلس صلحاً، أو لم تصادق المحكمة على قرار لم يوافق الدائن

ه أو إبطالالدائنين بمنح المفلس الصلح، أو صادقت المحكمة عليه ثم حكم ب
بفسخه ستقوم حكماً وبقوة القانون حالة الاتحاد دون أن يتمكن أي من الأطراف 

 .(2)من الطعن بذلك

دائنين للحضور في جلسة وعلى القاضي المنتدب أن يعمل على دعوة كافة ال
يستشيرهم فيها بما يتعلق بأعمال الإدارة وباستبقاء وكلاء التفليسة أو استبدالهم. 

 ،في هذه المناقشات بنض النظر عن مقدار ديونهم شتراكولكل الدائنين الا
 أم لا. وبنض النظر عما إذا كانت هذه الديون مضمونةً 

على هذا  فلاسطلع محكمة الإويجب أن ينظم محضر بأقوال الدائنين، ثم ت
المحضر لتعين وكلاء الاتحاد الذين يشرفون على إجراءات الاتحاد من بين 

وعلى وكلاء التفليسة الذين انتهت أعمالهم أن  فليسة أو من غيرهم.وكلاء الت
وبعد دعوة  ،يسلموا الوكلاء الجدد حساباً عن أعمالهم بحضور القاضي المنتدب

 حسب الأصول. من يمثل المصرف المفلس
                                                           

 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(536راجع في قيام حالة الاتحاد: المادة ) (1)
قرار إعلان حالة الإتحاد يعتبر غير قابل للطعن، وهو ما استقرت عليه الإجتهادات القضائية،  (2)

( 723قرار رقم ) -النرفة الثانية -جع في ذلك: محكمة الدرجة الأولى المدنية في جبل لبنانرا
  .222 -مرجع سابق -م، نزيه نعيم شلالا25/27/7000تاريخ 
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 :(1)إجراءات الاتحاد -ثانياً 

المفلس أو جرد  لوضع أختام على أموال لا حاجة عند قيام حالة الاتحاد
 إجراءات الاتحاد تطبق طالما أنه أمواله أو القيام بتحقيق الديون المترتبة علي

المتضمنة لهذه الأعمال.  فلاسلإجراءات الإ في الوضع النالب بشكل  لاحق  
أو فسخ عقد الصلح  إبطالحصل المفلس على الصلح البسيط وتم  لوو  حتى

فيما بعد فسيعمل وكلاء التفليسة المحددين من قبل المحكمة على وضع الأختام 
وجرد أموال المصرف وتحقيق الديون الجديدة المترتبة عليه قبل قيام حالة 

 الاتحاد.

ت القيام بالجرد أو من الحالا لذلك لن تتضمن إجراءات الاتحاد في أية حالة  
نما تدخل هذه الأ عمال ضمن إجراءات بوضع الأختام أو بتحقيق الديون، وا 

 بالوظائف التالية:القيام  (2)المقابل على وكلاء الاتحادبو  حصراً. فلاسالإ

 يعمل وكلاء الاتحاد على تمثيل كتلة الدائنين. -1

نهاءإذا كان الأصل تصفية وكلاء الاتحاد للتفليسة و  -2 أجاز  أعمالها، فقد ا 
بالشروط  بمواصلة استثمار أموال المصرف المفلسالمشرع للدائنين أن يوكلوهم 

 :بأن ذلك غير متاح إذا تم حل المصرف بسبب إفلاسه علماً  التالية

أن يصدر قرار الدائنين بمواصلة الاستثمار بحضور القاضي المنتدب  -أ
وثلاثة أرباع الديون التي  ،ل ثلاثة أرباع الدائنين عدداً وبأغلبية تمث

 لهم.

                                                           

( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(548-539راجع في إجراءات الاتحاد: المواد ) (1)
 م.2117

د قيام الاتحاد صفة وكلاء الاتحاد ثم عاد ليطلق عليهم اسم أطلق المشرع على الوكلاء بع (2)
ن كانت التسمية الأولى هي ما ينطبق عليهم في الواقع.  وكلاء التفليسة وا 
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ه وصلاحيات اتساعأن يعين الدائنون في قرارهم مدة الاستثمار ومدى  -ب
 الوكلاء بصدده والمبالغ التي من الممكن إبقاؤها بين أيدي الوكلاء.

 اتخاذنين ذوي الحق بونشير هنا إلى أن المشرع لم يحدد صفة الدائ
سواءً أكانت ديونهم مضمونة و  ،نما يعني بأن لجميع الدائنيهذا القرار 

 .في التصويت عليه شتراكالا ،أم لا

لكل من يمثل المصرف المفلس والدائنين المخالفين لهذا  ومن الممكن
يؤدي ذلك إلى  دون أن فلاسعليه أمام محكمة الإ عتراضالقرار الا

ات التزامأدت تصرفات وكلاء الاتحاد إلى  وقف التنفيذ. وفي حال
ا مال الاتحاد تترتب عندئذ  المسؤولية فقط على الدائنين تتجاوز قيمته

جاوز حدود الوكالة الذين أجازوا تصرفات وكلاء الاتحاد بما لا ي
 لوكلاء، وبنسبة ما لهم من الديون.المحددة ل

على وكلاء الاتحاد تصفية التفليسة، وليس المقصود من أعمال  -3
إذا لم تكن الأخيرة  ركة المفلسةالتصفية في هذه الحالة تصفية المصرف أو الش

نما منحلة نهاءتصفية التفليسة و ، وا   عليهم بناءً على ذلك:أعمالها، و  ا 

تحصيل الديون التي لم يسبق لوكلاء التفليسة تحصيلها بموجب الأسناد  -أ
 المثبتة لها.

 إجراء المصالحات بنفس الشروط التي سبق أن بيناها لعقد المصالحات -ب
 يبديه المفلس. اعتراضلتفليسة، وبالرغم من كل من قبل وكلاء ا

 مقطوع   لوكلاء الاتحاد التفرُّغ عن جميع موجودات التفليسة مقابل مبلغ   -ج
 بشرطين:

عرض ذلك على هيئة الدائنين في اجتماع يدعوهم إليه القاضي  -
 من الدائنين. المنتدب بناءً على طلب الوكلاء أو أي دائن  
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 كمة بذلك.الحصول على إذن المح -

 إشرافعلى وكلاء الاتحاد بيع كافة منقولات المصرف المفلس ب -د
دون الحاجة إلى دعوة من يمثل المصرف و القاضي المنتدب 

 المفلس.

معاملات البيع الجبري للعقارات والحقوق  على وكلاء الاتحاد إجراء -ه
 ( أيام من تاريخ قيام حالة الاتحاد8العينة الخاضعة للتسجيل خلال )

القاضي المنتدب وبوساطة دائرة التنفيذ الموجودة في من  بترخيص  
موقع العقارات. وعليهم وضع دفتر الشروط التي ستجري بمقتضاه 

 المزايدة، وسيجري البيع عندئذ  وفقاً للأحكام المتعلقة بالبيع الجبري.

على وكلاء الاتحاد أن يقدموا شهرياً للقاضي المنتدب بياناً عن  -4
المصرف لدى وحالة التفليسة والمبالغ التي أودعت  ،التي قاموا بها الأعمال

 المعين لقبول ودائع الدولة.

على وكلاء الاتحاد أن يقدموا حساباً عن إدارتهم للتفليسة في  -ـ5
الدائنون، بحيث يتم دعوتهم في السنة الأولى  االاجتماعات التي ي دعى إليه

الأقل، وفي السنوات التالية إذا قضت الحاجة  على واحدةً  لقيام حالة الاتحاد مرةً 
 لذلك.

في حال تزامنت إجراءات الإتحاد والتصفية فسيتم : (1)توزيع النقود -6
تقديم ديون النير إلى  تسديد الديون بآلية معينة  سبق لنا أن حددناها وهي تؤدي

. أما في حال لم (2)على ديون المساهمين بما يخرج عن حصصهم برأس المال
                                                           

 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(546المادة ) (1)
لمال ووجوب م ينص على تقديم ديون المساهمين الخارجة عن رأس االمشرع لبالرغم من أن ( 2)

( من 22بموجب المادة ) في المصارف الإسلامية تسديدها بمرتبة  سابقة  على ديونهم الداخلة فيه
م الخاص بتأسيس المصارف الإسلامية، ولكننا نرى 7005( لعام 35المرسوم التشريعي رقم )
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 تزامن بين إجراءات الإتحاد والتصفية فعلى وكلاء الإتحاد، وبعد كن هنالكي
 أن يقوموا بتوزيعها على النحو التالي: ،تحصيل كافة أموال المصرف

 أتعاب وكلاء التفليسة. -

 العام بالترتيب الذي أقره المشرع. متيازالديون المترتبة لأصحاب حقوق الا -

ودائع وديون المساهمين بما يخرج عن ، بما فيها الالديون العادية -
والجزء من الديون المضمونة بضمانات خاصة  أس المال،حصصهم بر 

 في حال كانت الأموال التي ترتبت عليها هذه الضمانات غير كافية  
مع بعضهم في  اديينيشترك كافة الدائنين الع. و الديون لتسديد كامل قيمة 

الوارد في قانون الشركات وحل ولا شك بأن إعمال الحكم  قسمة النرماء.
الة الإتحاد ن بين حالتزام إيجادها يؤدي دائماً إلى إفلاسالمصارف بشهر 
قدم يث تتساوي هذه الديون في الرتبة بحعدم يؤدي إلى والتصفية، وهو 

رأس مساهماتهم في ديون الدائنين على ديون المساهمين الخارجة عن 
لحكم الوارد إعمال ايا المترتبة على المزاالمال، وهو ما يعتبر برأينا من 

 في قانون الشركات. 

تم من يون المترتبة على المصرف يجب أن يتسديد الد ونشير هنا إلى أن
قبل وكلاء الاتحاد بناءً على تقديم السند المثبت لهذا الدين والذي يذكر عليه 

لى تسديد قيمته، كما يمكن أن يتم التسديد بأمر القاضي المنتدب بناءً ع
ه على محضر تحقيق الديون، وعلى الدائن أن يعترف بقبض الدين على اطلاع

 هام  جدول التوزيع.
                                                                                                                                        

 ( من المرسوم نفسه أوجبت إخضاع المسائل غير22أنها تقدم عليها طالما بأن المادة )
م وتعديلاته بما يتضمن الأحكام 2212( لعام 212المنصوص عليها لقوعد قانون التجارة رقم )

( لعام 72( من قانون رقم )75الخاصة بتصفية الشركات السارية المفعول حالياً ولا سيما المادة )
 م، والتي تطبق على المصارف التقليدية. 7022
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عن إجراءات  تتشابه وتختلفأن إجراءات الاتحاد ونلاحظ مما سبق 
من بمجرد حصر الأصول والخصوم بحسب التشريع السوري  ةالمتمثل فلاسالإ

 حيث النقاط التالية:

بمجرد صدور حكم شهر  فلاسراءات الإيخضع المصرف حكماً لإج -1
في كل مرة  يفشل الصلح ه، ويخضع حكماً لإجراءات الاتحاد إفلاس
 .فيها

، ويتولى وكلاء فلاسعلى إجراءات الإ شرافيتولى وكلاء التفليسة الإ -2
على إجراءات الاتحاد، ويعتبر ك لٌّ منهما وكيلًا  شرافالاتحاد الإ

 مأجوراً.

الاتحاد ووكلاء التفليسة على تحصيل الديون يعمل كل من وكلاء  -3
منهما القيام بالمصالحات بشروط معينة،  ولكل   ،المترتبة على المفلس

 معينة، ولكن: منهما بيع أموال المفلس بشروط   ولكل  

 يشرف وكلاء الاتحاد على توزيع أموال المصرف المفلس بأصول   -
 .معينة  

 .ثمار ما لم يكن المصرف منحلاً اد القيام بأعمال الاستلوكلاء الاتح -

التفليسة )صلح  نتهاءبإحدى الطرق المحددة لا فلاستنتهي إجراءات الإ -4
حياة  إنهاءأو اتحاد(، خلافاً لإجراءات الاتحاد والتي إما أن تؤدي إلى 

كان  تبعاً لقرار المساهمين وبحسب ما إذاأعماله  استئنافالمصرف أو 
 .إجراءات الاتحاد انتهاءبعد من الأموال  كاف   هنالك فائض
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  :(1)حالة الاتحاد انتهاء -ثالثاً 

من تصفية تفليسة المصرف يتم دعوة الدائنين للاجتماع من  نتهاءبعد الا
قبل القاضي المنتدب، بحيث يعمل وكلاء الاتحاد على تقديم حسابهم في هذه 

 الجلسة بعد دعوة ممثل المفلس بحسب الأصول.

في هذه الجلسة من الدائنين إبداء رأيهم في مسألة  ويطلب القاضي المنتدب
عذر من يمثل المصرف المفلس من الأشخاص القائمين على إدارته، وعلى 

 ،لمحكمةلدائنين بما يتعلق بهذه المسألة إلى االقاضي المنتدب أن يقدم قرار ا
أما  ثل المصرف المفلس معذوراً أو لا.من يم اعتباروالتي تصدر قرارها ب

حياة المصرف فقد سبق لنا أن  انتهاءحالة اتحاد الدائنين و  انتهاءبة لتزامن بالنس
 ة.يعتبار حددناه عند الحديث عن أثر حالة الإتحاد على شخصية المصرف الا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 م.2117( لعام 33ي رقم )قانون التجارة السور  –(551-549المواد ) (1)
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 الثانيالمبحث 
 الاتفاقيةالحلول 

حلول  التفليسة ب انتهاءتذهب بعض التشريعات إلى إفساح المجال أمام 
منهما.  بما قد يحقق مصالح كل  ق المفلس مع الدائنين اتفاتعاقدية تبنى على 

ة، بحيث يتم منحه يعتبار ؤثر على شخصية المصرف الاما لا ي فمن هذه الحلول
ه، ومنها ما إفلاسبعد  أعماله ومتابعة نشاطه المصرفي ستئنافلا بموجبها فرصةً 

 .ةيعتبار حياته الا انتهاءيترتب عليها زوال أموال المصرف و 

سمعة المصارف والثقة العامة إلى  كبير   يسيء بشكل   فلاسوبالرغم من أن الإ
لمصارف المفلسة منح الفرصة ل نرى أنها لنشاطها، استئنافبها ويصعب 

ها يعتبر أمراً ضرورياً في ظل التشريع السوري إفلاسنشاطها بعد  ستئنافلا
 ةعن أي ي مجرد  تنفيذ ه يتمثل بخطأالمحدد بموجب فلاسأن سبب الإ اعتبارب

 ة  جيدة  ع  مالياوضأ مصارف ذات إفلاس إعلان، ما قد يؤدي إلى مشاكل مالية
 المصارف إخضاععن أن التشريع السوري لا يتضمن  فضلاً  ها،إنقاذلا بد من 

رصة ها ما يعني ضرورة منحها فإفلاسقبل  مشاكلها علاجبقصد  متكاملة   نظمة  لأ
ن ها، وهو ما لا يمكن إعماله في ظل أحكام قانو إفلاسها بعد نشاط ستئنافلا

الشركات الساري المفعول حالياً خلافاً لما هو مقرر بموجب قانون التجارة، كما 
 سبق أن بينا.

 استئنافبما يؤدي إلى  فلاسالتي تنهي حالة الإ قيةتفاالا ومن أشهر الحلول
يتعهد الأول بموجبها  بحيث ائنينالده وبين قيات بينتفاهو عقد الاالمفلس نشاط 

. كما قد ق عليهاتفايتم الا مواعيد معينة  في و  بتسديد الديون المترتبة عليه بنسب  
ق المصرف مع الدائنين على التنازل عن أمواله أو عن جزء  اتفاتنتهي التفليسة ب

منها لصالحهم مقابل الديون المترتبة عليه، وهو ما قد يتيح أمامه المجال 
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ويعتبر نشاطه في حال تبقى له من الأموال ما يتيح له القيام بذلك.  ئنافستلا
  قيات.تفاهذه الا عقد مثل شريعات التي تجيزالت ىحدالتشريع السوري إ

 التفليسة نتهاءالطرق التعاقدية السابقة لا وحتى نتمكن من التعرُّف على
 دائنينن المصرف والقيات التي تعقد بيتفاالتفليسة بالا انتهاءسنبحث أولًا في 

قيات تفافي الاثم سنبحث  ،)المطلب الأول( والهادفة لتسديد ما عليه من ديون 
مع تحديد الوسيلة الأفضل  التي يتنازل بموجبها المصرف عن أمواله مقابل ديونه

 في ظل التشريع السوري )المطلب الثاني(.التفليسة  نتهاءلا
 

 المصرفلديون  التسديد قياتاتفاالمطلب الأول: 

السوري للمصرف المفلس أن  كقانون التجارة (1)تجيز بعض التشريعات
كحل  تهدف إلى تسديد ما عليه من ديون قيات مع دائنيه اتفايعمل على عقد 

تختلف هذه و .فلاسبعد مروره بحالة الإ نشاطه استئنافبما يضمن لتفليسته 
. فيطلق عليها في قياتتفاالتشريعات في التسمية التي تطلقها على هذه الا

، بينما يطلق عليها بحسب التشريع (2)اسم الصلح البسيط التشريع السوري 
علماً بأن كلًا منهما يهدف إلى تسديد الديون  (3)فلاسالألماني اسم خطة الإ

 بالنسب وفي المواعيد المتفق عليها.

ذ التي تتخ لا تندرج تحت أعمال إعادة التأهيلقيات تفامثل هذه الا نرى أنو 
ن كا نت تتشابه بحق المصارف المضطربة في ظل بعض التشريعات. فهي، وا 

                                                           

  .( من هذه التشريعات كما سنرى فيما بعد التشريع الألماني1)

 م.2117( لعام 33( من قانون التجارة السوري رقم )519بموجب المادة ) (2)
م. 2111م المعدل في 1994بموجب الجزء السادس من قانون الإفلاس العام الصادر في  (3)

بين القواعد التي تحكم هذه الخطة والقواعد التي تحكم الصلح  التشابه الكبيرونشير هنا إلى 
البسيط بحسب التشريع السوري، ما يجعل التعرض للأخير كاف  برأينا لتوضيح الأحكام التي 

 تسري على مثل هذه الاتفاقيات.
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ه، ولكنها إفلاسنشاط المصرف بعد  استئنافأنها تجيز في وأعمال إعادة التأهيل 
نما تضمن له فقط تخفيض نسب ديونه  العادية لا تتضمن حلًا لمشاكله المالية، وا 

ذا كان التوقف عن الدفع ناتجاً عن ها أو كلًا منهما معاً. فإاستحقاقأو إطالة أمد 
مشكلة  مالية  تعرض لها المصرف المفلس فلن تحل هذه المشكلة بحصوله على 
الصلح البسيط، وبالتالي قد لا يتمكن المصرف من تنفيذ مضمونه ما يفرغ 

للمشكلة المالية التي تعرض لها  الصلح من محتواه، ما لم يترافق الأخير بعلاج  
 المصرف.  

كإجراءٍ عن تلك التي تجيزها بعض التشريعات  تختلفقيات تفان هذه الاكما أ
في المفلس لتسديد ديونه بنسب  و  مؤقت قد يتخذ في طور تصفية المصرف

مواعيد متفق  عليها بما يحقق مصالح المصرف والدائنين، ويؤدي إلى تعليق 
 .(1)إجراءات تصفيته فترة ريثما يتم تنفيذ هذه العقود

نما تعدفلاسقيات لا تنهي حالة الإتفالافمثل هذه ا مرحلةً مؤقتةً يمر بها  ، وا 
قيات المبحوث بها تفاالمصرف المفلس الخاضع لإجراءات التصفية، خلافاً للا

 .فلاسهنا والتي تعتبر حلًا من حلول الإ

قيات التسديد تلك التي توجب على اتفاونشير إلى أن المقصود هنا من 
، لا التسديد للدائن المباشر للمبالغ المتفق عليهاالنقدي  التسديدالمفلس 

ما عليه من ديون س لوفاء يستخدمه المفل بالمعنى الواسع والذي يشمل أي طريق  
قيات التسديد سنبحث اتفامستقل عن  كالتنازل عن موجوداته مقابلها، فالأخير حلٌ 

 قيات التسديد.تفافي ماهيته بعد التعرض لا

                                                           

التابع للمملكة   Banking Act-(113المادة ) -(1تجيز عقد مثل هذه الاتفاقيات الفقرة ) (1)
 م والتي تنص على ما يلي:2119متحدة الصادر ال

((1) A bank liquidator may make a proposal in accordance with section 1 of 

the Insolvency Act 1986 (company voluntary arrangement)). 
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علقة بشروط دداً كبيراً من التساؤلات القانونية المتقيات عتفاوتثير هذه الا
ومدى الحاجة للتصديق عليها من الجهات المختصة  ها ومضمونهاانعقاد

عليه والجزاءات المفروضة في حال الخروج عن  شرافوكيفية تنفيذها والإ
 شروطها وكيفية انتهائها.

تسديد ديون إلى الهادفة قيات تفاالمشرع السوري قد أجاز عقد الا طالما أنو 
عتمد على ما سن، مواعيد معينة  تحت مسمى الصلح البسيطفي المصرف بنسب  و 

سنبحث أولًا في كيفية الحصول ، و قياتتفاأورده من أحكام للتعرف على هذه الا
في كيفية انتهائه )الفرع الثاني(، مع )الفرع الأول(، ثم سنبحث  على هذا الصلح
والقاضي بحل الشركات  لوارد في قانون الشركاتإعمال الحكم االإشارة إلى أن 

قيات خلافاً لما تقرره القواعد تفايحول دون عقد هذه الا ها إفلاس إعلاننتيجة 
، والتي تجيز حصول فلاسالقانون الخاص بالإ الواردة في قانون التجارة،

 الشركات المفلسة على صلح  بسيط.
 

 قيات التسديداتفا انعقاد الفرع الأول:

قية التي توجب عليه تسديد ديونه مقابل تفاالاب حصول المفلس على يتطل
المراحل بما يضمن  لتفليسته المرور بعدد من نشاطه كحل   استئنافله ب السماح

ها انسجاموالتصديق عليها من الجهات المختصة لضمان  ،قبول الدائنين بها
المفلس بحسب  يحصل ومصالح الدائنين والصالح العام. وبناءً على ما سبق، لا

 :السوري على الصلح البسيط إلا وفقاً للمراحل التالية قانون التجارة

 عرض الصلح البسيط على الدائنين: أولًا:

بكيفية تسديد الديون المترتبة  أن مضمون عقد الصلح البسيط يتعلقطالما 
ى على رضى أغلبية الدائنين به، ويتم دعوة ، فلا ب دَّ من أن يبنعلى المفلس
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، كما أن للتصويت على الصلح قواعد محددة معينة   لاء للاجتماع بأصول  هؤ 
 سنبحثها فيما يلي:

يجب على القاضي المنتدب بوصفه من  :(1)دعوة الدائنين للاجتماع -1
ت ديونهم للمفاوضة في عقد أثبتين رة التفليسة أن يدعو الدائنين الذيتولى إدا

لاق جدول الديون في حال لم يتم ( أيام من تاريخ إغ3الصلح البسيط خلال )
على مضمونه، أو خلال ثلاثة أيام التي تلي قرار المحكمة  اعتراضتقديم أي 

بقبول الديون المتنازع عليها مؤقتاً في حال كان هنالك نزاع بشأن قبولها، ويجب 
أن تتضمن منشورات الصحف وكتب الدعوة توضيح الهدف التي يعقد 

 الاجتماع من أجل تحقيقه.

ذا بما يتعلق بالميعاد الذي توجه خلاله الدعوة لعقد الاجتماع. أما بالنسبة ه
للأشخاص الذين توجه إليهم هذه الدعوى فيتمثلون بالدائنين الذين ق ب ل ت  ديونهم 

العاديين أو الداخلين في نهائياً أو مؤقتاً، بحيث لا توجه الدعوى فقط للدائنين 
ائنين أصحاب الضمانات الخاصة أن من مصلحة الد طالما أنف الجماعة.

في التوزيعات كدائنين  شتراكيخضعوا لإجراءات تحقيق الديون ليتمكنوا من الا
مانات المقررة لهم كافياً لتسديد عاديين إذا لم يكن ثمن الأموال المحملة بالض

سيصبحون معنين بضمون عقد الصلح في هذه الحالة، سيحضر قيمة ديونهم و 
ت ديونهم هذه الجلسة بنض النظر عن صفة الديون ثبتأكل أولئك الذين 

وهو ما يختلف عن الحق  ،أو لا ما إذا كانت مضمونةً عالمترتبة لهم و 
ولهؤلاء الدائنين أن يحضروا هيئة  ويت على الصلح كما سنرى فيما بعد.بالتص

عنهم يحملون تفويضاً بكتب المصالحة بشكل  شخصي أو أن ينيبوا وكلاء 
 من يمثل المصرف المفلس إلى هذا الاجتماع. ويدعىعادية، 

                                                           

ام ( لع33قانون التجارة السوري رقم ) –(519راجع في دعوة الدائنين للاجتماع: المواد ) (1)
 م.2117
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تنعقد هيئة المصالحة في المكان والزمان  :(1)هيئة المصالحة انعقاد -2
 المعينين من قبل القاضي المنتدب.

ح الجلسة بتلاوة التقرير الذي أعده وكلاء التفليسة عن حالة تفليسة توتفت
قوال من يمثل المصرف إلى أ ستماعالمصرف والعمليات التي أجريت، ويتم الا

لى مقترحاته، و  المفلس  يعملسالمقترحات التي هذه حول  هنا يطرح التساؤلوا 
على تقديمها. فإذا كان من يمثل المصرف سيعمل على تقديم مقترحات  الممثل

تتعلق بكيفية تسديد المصرف للديون المترتبة عليه والتي يشملها الصلح، فهل 
عن رأي المساهمين أم أن تحديدها يتم  طلاعاستات على قتراحستبنى هذه الا

 مجلس إدارة المصرف دون الحاجة إلى الرجوع إلى الهيئات العامة؟ طريق

الإجابة على هذا التساؤل تتعلق بتحديد صلاحيات مجلس الإدارة،  نرى أن
فإذا ما كانت المسائل المتعلقة بالاستدانة تدخل ضمن صلاحياته فلا حاجة 

رف المتعلقة بمضمون مقترحات المصالنسبة لي المساهمين برأ ستطلاعحينها لا
 بموجب النظام الأساسي الصلح البسيط. أما في حال كانت الاستدانة خارجة

 سيكون  (2)في صلاحيات الهيئات العامة ةخلادعن صلاحيات مجلس الإدارة و 
نما  ،من غير الجائز لمجلس الإدارة أن يتخذ القرار المتعلق بالمقترحات منفرداً  وا 

المقترحات تضمن مساهمين بصددها والتقيد به، كأن ترأي ال استطلاعلا ب دَّ من 
إبراء المصرف من جزء  أو متتابعة   ولآجال   تسديد ديون المصرف على أقساط  

ينه. شرط الوفاء عند الميسرة، بحيث يلتزم الصلح كما يمكن أن يتضمن  من د 
ه من الديون بما لا يجاوز خمسة طإسقاالمصرف بموجبه بتسديد الجزء الذي تم 

 .(3)%(25موجودات المصرف عن ديونه بنسبة )قيمة على أن تزيد و سنوات 
                                                           

( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –( 517-511راجع في انعقاد هيئة المصالحة: المواد ) (1)
 م.2117

 م.2111( لعام 29( من قانون الشركات السوري رقم )168( والمادة )145المادة ) -(3الفقرة )  (2)
 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(524المادة ) (3)
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على الصلح البسيط  -بعد عرض المقترحات–ولحصول المصرف المفلس 
 شروط يمكن أن نحددها فيما يلي:

ية الدائنين أكثر أن توافق على منح الصلح البسيط للمصرف المفلس  -أ
الذين يملكون ثلثي الديون المترتبة على المصرف والمثبتة على الحاضرين و 

 عن طريق التصويت. أو مؤقت   نهائي   وجه  

وقد ن صَّ المشرع على عدم دخول ديون زوج المدين أو أقاربه أو مصاهريه 
لناية الدرجة الرابعة بما فيها هذه الدرجة في حساب الأغلبية، كما يحرم من 

رزوا هذه الديون بالتفرغ أو بالمزايدة خلال السنة التي التصويت أولئك الذين أح
سبقت الصلح. ومن البديهي بأن هذه القاعدة لا تشمل المصرف كشخص 

، ولكن هل من الممكن إعمالها بالنسبة لمن يمثله؟ أي في حال حاول ي اعتبار 
ه إفلاسعلى المصرف قبل شهر وهمية أعضاء مجلس الإدارة ترتيب ديون 

في التصويت على الصلح بما يضمن  شتراكيمكن هؤلاء من الا لأقاربهم مما
 حصول المصرف عليه، فهل من الممكن حرمان هؤلاء من حق التصويت؟

لا يمكن برأينا في ظل النصوص الحالية إعمال القاعدة السابقة على أقارب 
أعضاء مجلس الإدارة حتى الدرجة الرابعة مما يحرمهم من حق التصويت على 

. كما قد فلاسلعدم جواز التوسع في نصوص الإ مراد منحه للمصرفالصلح ال
ق لا يتمكن وكلاء التفليسة من المنازعة في صحة هذه الديون عن طري

لذلك لا ب دَّ من أن يعمل المشرع على معالجة  إجراءات تحقيق الديون وتثبيتها.
 بيعي.ط شخص  عن الديون المترتبة على التاجر ك منفصل   هذه المسألة بشكل  

في التصويت ما لم يتنازلوا  شتراكوليس لأصحاب الحقوق العينية التبعية الا
 ،عن التأمينات الممنوحة لهم بشكل  جزئي وبما لا يقل عن ثلث مجموع الدين

عن  في التصويت دون تصريح بالتنازل الجزئي شتراكأو بشكل  كلي، والا
ازل أثر إذا لم يتم الصلح أو ولا يكون لهذا التن الضمانات يفيد التنازل الكلي.
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 .(1)تقرر إلناؤه فيما بعد

ذا لم تتوافر إلا إحدى الأغلبيتين في الجلسة تم تأجيل المذاكرة ثمانية أيام  وا 
ها من قبل الدائنين في الجلسة اتخاذلا تقبل التمديد، وتبقى القرارات التي تم 

ويجب أن  ،قانوني وجه  تم تمثيلهم فيها على ارية شريطة أن يكون قد الأولى س
بطاقات التصويت التي تلحق على محضرها أو على  يكونوا قد وقعوا

وها اتخذما لم يحضروا في الاجتماع الأخير ويعدلوا القرارات التي  ،بالمحضر
 في الاجتماع الأول.

يوقع عقد الصلح في الجلسة نفسها سواءً أكانت الجلسة يجب أن  -ب
لا كان باطلًا.جيل إليهاالثانية التي تم التأالأولى أو   ، وا 

يشترط بحسب القواعد العامة أن يكون التاجر غير مرتكب  لجريمة  -ج
وقد سبق لنا أن بينا جواز  لي ليحصل على صلح بسيط.حتياالا فلاسالإ

هم لهذه الجريمة في ارتكابمساءلة القائمين على إدارة المصرف جزائياً عن 
 دون حصول المصرف على صلح  ذلك معرض إدارتهم للمصرف، فهل يحول 

 ؟بسيط  

ن صَّ المشرع صراحةً على عدم جواز حصول المفلس الذي حكم عليه 
لمفلس الفرد أو الشركة لي على الصلح البسيط دون تمييز بين احتياالا فلاسبالإ

رتكباً م اعتبرما ينفي جواز حصول المصرف على الصلح في حال  ،التجارية
هذا الصدد ضرورة الفصل بين ولكننا نرى في لي. حتياالا فلاسلجريمة الإ

الأول  ارتكابالشخص الطبيعي القائم على إدارة المصرف والمصرف نفسه، ف
ؤثر على جواز حصول الأخير على صلح  جرم أثناء إدارة المصرف يجب ألا يل

                                                           

( يسقط الحق في الإمتياز عند التصويت على الصلح ولو بمعارضته وهو ما استقرت عليه 1)
قرار رقم  -النرفة المدنية الأولى -اللبنانية زالإجتهادات القضائية، راجع في ذلك: محكمة التميي

  .770ص  -مرجع سابق -، نزيه نعيم شلالام75/2/2222تاريخ  ( 75)
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ه يجب منح نرى أنلذلك  شركات بشكل  عام.بسيط مراعاةً لأهمية المصارف وال
عن طريق الصلح البسيط ولو نشاطهم  ستئنافلالمصارف ول الفرصة للشركات

على أن تكون  فلاسجرائم الإ رتكابدارتها هذه الإدارة لااستنل القائمون على إ
وتعيين أشخاص طبيعيين  ،لهذه الجرائم المرتكبينمشروطة بعزل هذه الفرصة 

الجريمة  التاجر الفرد لهذه ارتكابف آخرين لإدارة المصرف وتنفيذ عقود الصلح.
الذي  ي عتبار سيجعله غير أهل  للحصول على الصلح البسيط خلافاً للشخص الا

لزامو  ومديريه من الممكن تنيير ممثليه ه بتنفيذ الصلح بوساطة أشخاص ا 
 مرتكبي الجرم الجزائي. ومديريه ن مختلفين عن ممثليهيطبيعي

 لياً مناحتياولكن في ظل النصوص الحالية سيحرم المصرف المفلس 
الصلح البسيط. وفي حال كانت التحقيقات بصدده لا تزال قائمة من الممكن 

 انتهاءبحق المذاكرة في أمر الصلح إلى ما بعد  حتفاظأن يقرروا الا للدائنين
 مصرف،التتبعات الجزائية في حال انتهت إلى براءة القائمين على إدارة ال

 .طلوبة لعقد الصلحلأغلبية المالقرار بالتأجيل يحتاج إلى نفس اصدور و 

 ،التقصيري فلا يحول دون منح المفلس صلحاً بسيطاً  فلاسالإ ارتكابأما 
ن كان للدائنين في هذه الحالة أيضاً أن يؤجلوا المذاكرة في أمر الصلح إلى  وا 

لي. حتياالا فلاسكما هو الحال بالنسبة للإ ،التحقيقات الجزائية انتهاءما بعد 
التقصيري لا  فلاسالإ ارتكابا التأجيل إذا كان والسؤال هنا يتعلق بسبب هذ

 يحول دون منح المفلس صلحاً بسيطاً.

ه يرجع إلى ضرورة نرى أنو  ،هذا التأجيلجواز لم يوضح المشرع السبب من 
على  الدائنين على مركز المفلس وحسن أو سوء نيته لما لذلك من أثر   اطلاع

مع المفلس المتقيد بواجباته تصويتهم على الصلح البسيط، فتعامل الدائنين 
تعاملهم  معه عن طريق الصلح سيختلف حتماً عن كيفية حسن النية وتساهلهم

 النية. مع التاجر المقصر سيء
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الحصول على موافقة هيئة حملة أسناد القرض في حال كانت الديون  -د
%( من مجمل الديون 21الأسناد تتجاوز ) هذه المترتبة على المصرف بموجب

بة عليه، ولا بد من الحصول على موافقتها بنض النظر عن نسبة الديون المترت
المترتبة على المصرف بموجب الأسناد إلى مجمل الديون المترتبة عليه في 

 .(1)أسناد القرض إصدارحال كانت شروط الصلح تتعارض وشروط 

ويجب في نهاية الاجتماع أن يسلم تقرير وكلاء التفليسة المشتمل على 
هم إلى القاضي المنتدب والذي يحرر محضراً بما جرى في الاجتماع تواقيع

 وبالقرارات الصادرة فيه.
وبعد أن حددنا القواعد التي تحكم عرض الصلح البسيط على الدائنين 
نستطيع أن نحدد ما يميزها عن تلك التي تحكم عرض الصلح الواقي على 

 من خلال النقاط التالية: (2)الدائنين
من تحقيق  نتهاءالاون للتداول في الصلح البسيط بمجرد يدعى الدائن -

باستثاء الحالات التي يكون فيها المصرف  إفلاسفي كل حالة و  الديون 
خلافاً للصلح الواقي والذي لا يعرض على الدائنين ما لم  ،المفلس منحلاً 

 ،ً يقدم التاجر طلباً به إلى المحكمة في المواعيد المحددة لذلك قانونا
الطلب المحكمة على هذا الطلب. فللمحكمة المختصة أن تقبل وتوافق 

في حالات  معينة، وبناءً على ذلك تتم دعوة الدائنين  هوعليها أن ترفض
 للمداولة به أو لا تتم دعوتهم.

 

                                                           

أسناد القرض بالشروط المحددة في قانون  إصدارلمصرف على جواز ( قد ينص النظام الأساسي ل1)
( من النظام الأساسي المعدل لبنك الشرق الصادر 21الشركات كما هو الحال بالنسبة للمادة )

 م. 25/5/7027عن الهيئة العامة غير العادية بتاريخ 
إجراءاته على التاجر: راجع في القواعد التي تحكم عرض الصلح الواقي على الدائنين وأثر  (2)

 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(428-413المواد )
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من الصلح الواقي  يرأس القاضي المنتدب اجتماع الدائنين في كل   -
 والصلح البسيط.

بينما تفتتح جلسة  ،تقرير المفوضتفتتح جلسة الصلح الواقي بتلاوة  -
 الصلح البسيط بتلاوة تقرير وكلاء التفليسة.

طلب الصلح الواقي وحتى يكتسب الحكم الصادر  إيداعمنذ تاريخ  -
بالمصادقة عليه قوة القضية المقضية ليس لأي دائن أن يباشر أو يتابع 

أو أن يكتسب أية ضمانة على أموال المصرف،  في معاملة تنفيذية  
لن لكن و  يقف سريان فوائدها تجاه الدائنين،ستحق الديون العادية و وت

عن إدارة أمواله أثناء إجراءات الصلح الواقي  تكون يد المصرف منلولةً 
ن كان من غير الجائز له القيام بتصرفات   كالهبات أو الاقتراض  معينة   وا 

ه أنطالما أو ترتيب الرهون على أمواله. أما بالنسبة للصلح البسيط و 
التفليسة فلن يكون أثناء إجراءاته  فتتاحولا فلاسلاحق للحكم بشهر الإ

خلافاً  الإجراءات الفردية تجاه المدين اتخاذللدائنين في الجماعة الحق ب
، وستكون كافة الديون المترتبة على المفلس للدائنين أصحاب الضمانات

في مواجهة كتلة مستحقة وسيكون سريان فوائد الديون العادية متوقفاً فقط 
وستكون يد المصرف منلولة عن إدارة  فلاسالدائنين نتيجة الحكم بالإ

  أمواله.

يشترك في التصويت على الصلح البسيط الدائنون العاديون الذين قبلت  -
ويشترك كافة الدائنين العاديين بالتصويت على  ،ديونهم مؤقتاً أو نهائياً 

 الصلح الواقي.

عينية التبعية التصويت على أيّ  من لا يحق لأصحاب الحقوق ال -
 الصلحين ما لم يتم التنازل عن الضمانة الممنوحة لهم كلياً أو جزئياً.

يشترط الحصول على موافقة هيئة حملة أسناد القرض في الصلحين  -
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 بنفس الشروط والقواعد.

يجب أن توافق على الصلح البسيط أغلبية الدائنين الحاضرين الذين  -
، ويجب أن توافق أو مؤقت   نهائي   ديون المثبتة على وجه  يمتلكون ثلثي ال

على الصلح الواقي أغلبية الدائنين الحاضرين بما لا يقل عن ثلاثة أرباع 
 الديون غير المضمونة المترتبة على المصرف.

  :(1)عرض قرار الدائنين على المحكمة ثانياً:

 كثرالأقبل الفريق  من فلاسإلى محكمة الإ يقدم طلب تصديق الصلح البسيط   
الصلح أن في التصويت على  شتراكممن له الحق بالا عجلة، ولكل دائن  

يعترض عليه ولو لم يحضر هيئة المصالحة أو حضرها وصوت بالموافقة على 
 الصلح.

( 8إلى المصرف المفلس ووكيل التفليسة خلال ) عتراضويجب أن يبلغ الا
لا أيام التي تلي عقد الصلح أو عقد هيئة حم كان باطلًا، لة أسناد القرض وا 

تم فسيوفي حال كان وكيل التفليسة معارضاً للصلح  ويجب أن يكون معللًا.
 جديد لها. تعيين وكيل  

التصديق على الصلح ما لم تنقض وليس للمحكمة أن تفصل في طلب 
ات ستفصل عتراضعليه، وفي حال تقديم الا عتراضأيام المحددة للا الثمانية

أن  أو عليها للمحكمةسيكون واحد، و  ها وفي طلب التصديق بحكم  المحكمة في
 أن تصدق عليه.لها ترفض التصديق على قرار الصلح أو 

فإذا لم تراع قواعد القانون المتعلقة بالصلح أو تبين بأن مصلحة الدائنين أو 
الصالح العام يحول دون التصديق عليه وجب على المحكمة عندئذ  أن ترفض 

                                                           

قانون التجارة السوري رقم  –(527-518راجع في عرض قرار الدائنين على المحكمة: المواد ) (1)
 م.2117( لعام 33)
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لكن يجوز لها رفض التصديق إذا كان الصلح لا يتضمن نصاً التصديق، و 
يجيز لرئيس المحكمة أن يعين مفوضاً أو عدة مفوضين تتمثل مهمتهم بمراقبة 
تنفيذ وفك الرهن العقاري الجبري المقرر لمصلحة كتلة الدائنين إذا كانوا قد 

 ومراقبة تحويل الموجودات إلى نقود. ،أجازوه

كمة المصادقة على الصلح فسيصبح الصلح عندئذ  أما في حال قررت المح
اخل القطر أم خارجه، معلومين أم مجهولين، د الدائنين العاديينملزماً لجميع 
وهذا ما يسري أيضاً على الصلح بالتنازل عن موجودات  ،أم لا ديونهم مقبولة

لن يسري بحق الدائنين  ولكن الصلح بنوعيهالمصرف المفلس كما سنرى، 
 .فلاسممن نشأ دينهم بعد الحكم بشهر الإ العاديين

قد أشار المشرع إلى عدم سريان الصلح البسيط بحق الدائنين أصحاب ق
أنه سيسري بحقهم بالنسبة ، علماً (1)ات والرهون إذا كانوا لم يتنازلوا عنهامتياز الا

لضمانة لا للجزء غير الموفى من أصل ديونهم في حال كان المال المحمل با
 الدين. ةديد كامل قيميكفي لتس

العام الداخلين في  متيازأصحاب الا الصلح بحقلن يسري  وبناءً على ما سبق،
فسخ  تكوين كتلة الدائنين، بالرغم من أن المشرع عندما تناول الحديث عن

أو لا تستوفي  كتلة الدائنينالتي تستوفي فيها  ه عالج الحالاتإبطالالصلح أو 
، فهل يحقق الصلح (2)البسيط الملنى قد الصلحعالمعدل المئوي المحدد في 

 جدواه فعلًا إذا سرى فقط بحق الدائنين العاديين؟

إذا ما سرى الصلح البسيط فقط بمواجهة الدائنين العاديين فسيكون 
العام غير المعنيين بالصلح التنفيذ على كافة أموال المفلس  متيازلأصحاب الا

                                                           

 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(522المادة ) –(2الفقرة )( 1)
 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(535المادة )( 2)
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ء في التنفيذ عليها بعد انحلال كتلة الدائنين ديونهم، بل قد يتسابق هؤلا ستيفاءلا
ه قد نرى أن كما، عن طريق تكوينهاوهو الأمر الذي حاول المشرع تلافيه ابتداءً 

تتأثر أو تتعطل أعمال المفلس الجديدة بهذا التنفيذ ولن يحقق الصلح جدواه، 
لح لكي الص بعد التصديق على ليةً ليهرب أموالهاحتياوقد يرتكب المفلس أعمالًا 
ن جواز تعامل المصرف المفلس مع متعاقدين ودائنين لا يتم التنفيذ عليها. بل إ

 العام قد متيازية التنفيذ على كافة أمواله لتسديد ديون أصحاب الاإمكانجدد مع 
ونسبة السيولة التي يجب أن  يهدد مصالح المتعاملين الجدد مع المصرف

 .هتتوافر في

لى ما سبق بأنه كان من الأفضل للمشرع أن يعتبر وبالتالي نلاحظ بناءً ع   
الصلح بنوعيه سارياً في مواجهة كتلة الدائنين لا بحق الدائنين العاديين فقط. 
فالقول بذلك وحده هو الذي يمنح الصلح البسيط جدوى حقيقية بحيث يمكن 

أعماله دون عرقلتها أو تهديدها عن طريق التنفيذ على  استئنافالمفلس من 
دون  ذلك عام، كما سيحول امتيازأمواله لتسديد الديون المضمونة بحق  كامل

لتنفيذ على أموال المفلس، ات في امتياز تترتب لهم هذه الا تسابق الدائنين ممن
لية لتهريب أمواله، ولن تتأثر احتياأعمال  رتكابفي حاجة المفلس لاتوستن

 سيما أن صلح، ولامصالح دائنيه الجدد ممن تعامل معهم بعد حصوله على ال
ة من الرهن الجبري والذي تكمن ستفادلكافة الدائنين الداخلين في الجماعة الا

 أن كما معاملات المحددة بموجب عقد الصلح.أهميته الحقيقية بضمان تسديد ال
سريان الصلح بالتنازل عن موجودات المفلس في مواجهة كتلة الدائنين يحفظ 

تنازلًا كلياً عن أموال  الصلح تضمنفي حال ات العامة متياز حقوق أصحاب الا
 ها.التنفيذ على الأموال المتنازل عنالمفلس ليتمكن هؤلاء من 

 حكم تصديق الصلح قوة القضية المقضية ما يلي: اكتسابويترتب على    
المصرف ويستعيد من يمثله صلاحياتهم بعد أن يقدم  إفلاستنقطع آثار  -
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ويسلموهم أموال وأشياء المصرف  ،عمالهملهم وكلاء التفليسة حساباً عن أ 
 وأوراقه.

تنحل كتلة الدائنين ولكن يبقى التأمين العقاري الجبري مترتباً لضمان  -
 وللدائنين أن يطلبوا كفلاء لضمان تنفيذ عقد الصلح. ،مصالحها

لا يجوز لمن يمثل المصرف القيام باسمه ولحسابه بأي تصرف غير  -
ما لم ينص عقد الصلح على  ،ف نفسهعادي لا يتطلبه سير عمل المصر 

 خلاف ذلك.

يلتزم المصرف بتسديد الديون المترتبة عليه تبعاً لما يتضمنه عقد  -
 الصلح.

لصلح تصديقها على اتصديق المحكمة على الصلح البسيط مع  ويتشابه
 :(1)النقاط التالية الواقي ويختلف عنه من حيث

قبل أن تنظر اتهم اعتراض يحق للدائنين المعترضين على الصلح أن يبدوا -
 المحكمة في التصديق على الصلح البسيط أو الواقي.

للمحكمة السلطة التقديرية بالتصديق أو عدم التصديق على الصلح  -
 حالات  ا رفض التصديق على الصلح البسيط في الواقي، ولكن عليه
 محددة في القانون.

المألوف أو عن حدود  خارج   لا يجوز للمصرف المفلس القيام بتصرف   -
 عن شروط الصلح بمجرد حصوله على أيّ  منهما.

 .فقط تصديق الصلحين من قبل المحكمة يجعله ملزماً للدائنين العاديين -

                                                           

قانون التجارة السوري رقم  –(436-429راجع في تصديق المحكمة للصلح الواقي: المواد ) (1)
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 قيات التسديداتفا انتهاء الفرع الثاني:

قيات التي يتعهد المصرف بموجبها بتسديد ديونه العادية بنسب  تفاالا نتهيت
من حيث المبدأ بتنفيذ المصرف للشروط  الصلح البسيطك وفي مواعيد معينة

 تسديده المبالغ المحددة في العقد، بحيث تبرأ ذمة المصرف بمجرد االمحددة فيه
لمحكمة ز التشريع لجيي. ولكن قد يحدث أحياناً بأن في المواعيد المتفق عليها

 .(1)معينة   في حالات   اأو فسخه قيةتفاالا إبطالالمختصة الحكم ب

إلا في حال كانت هذه  البسيط الصلح بطالل أي دعوى لإلا تقبمثلًا، ف
وكان  ،الدعوى مبنية على تدليس اكتشف بعد أن صادقت المحكمة على الصلح

ولكل دائن أن يقيم هذه  وال المصرف أو المبالنة في ديونه.ناشئاً عن إخفاء أم
( 11( سنوات من تاريخ اكتشاف التدليس بما لا يجاوز )5الدعوى خلال )

 عقد الصلح. إبرامات من تاريخ سنو 

المصرف بجريمة  إدارة كما يبطل الصلح في حال حكم على القائمين على
ذا كان حتياالا فلاسالإ  زمنية   بمدة   الصلح بناءً على التدليس محدد إبطاللي. وا 

القائمين على  ارتكاب الصلح بسبب بطاللإ فالأمر مختلف بالنسبة معينة  
هذه الجريمة قبل تنفيذ  ارتكاب نرى أنو  لي.حتياالا فلاسف لجريمة الإالمصر 
 ه.إبطالات المحددة بعقد الصلح هي التي تؤدي إلى لتزامكافة الا

لي على حتياالا فلاسوفي حال تمت إقامة دعوى الحق العام المتعلقة بالإ
طية اللازمة للحفاظ حتياالتدابير الا اتخاذللمحكمة من يمثل المصرف سيكون 

هذه التدابير حكماً بصدور قرار منع  إلناءوعليها  ،دائنينعلى مصالح ال
 المحاكمة أو التبرئة أو الإعفاء.

                                                           

( 33قانون التجارة السوري رقم ) –(535-528راجع في إبطال الصلح وفسخه آثارهما المواد ) (1)
 .م2117لعام 
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ولكل دائن أن يطالب بفسخ عقد الصلح إذا لم ينفذ المصرف المفلس 
مضمون العقد، ويدعى الكفلاء إلى هذه الدعوى حسب الأصول في حال 

 وجودهم.

 لي أو في حالحتياالا فلاسدر بالإوعندما تطلع المحكمة على الحكم الصا
أو بفسخ الصلح البسيط عليها أن تعمل على تعيين  إبطالها حكماً بإصدار 

تنظيم قائمة جرد ب، و (1)قاض  منتدب ووكلاء للتفليسة يقومون بوضع الأختام
وعليهم دعوة الدائنين الجدد ليتم تحقيق  ،ةإضافيوعليهم أن يضعوا ميزانية 

ن أن يكون هنالك حاجة لإعادة تحقيق الديون ( يوماً ودو 15ديونهم خلال )
لدائنين الجدد مع خلاصة الحكم ي سبق تحقيقها، وعليهم لصق دعوة لالت

من هذه الأعمال  نتهاءالا وفور تعيينهم ونشرها في الصحف المحلية،القاضي ب
 يدعى الدائنون لإبداء رأيهم في إبقاء الوكلاء أو إبدالهم.

مكن أن تطالب به كتلة الدائنين في حال فسخ أو ولقد أشار المشرع إلى ما ي
بحيث لهم  ،للصلح إبطالثان  لم يسبقه فسخ أو  إفلاسالصلح أو وقوع  إبطال

الدخول بكامل دينهم إذا لم يقبضوا شيئاً من المعدل المئوي المحدد في عقد 
جزء من ديونهم الذي يتناسب مع الجزء من الالصلح، أو لهم أن يطالبوا ب

 .(2)المئوي الذي كانوا مودعين به ولم يقبضوهالمعدل 

أو فسخ عقد الصلح لا يجعل التصرفات الصادرة  إبطاللى أن ونشير هنا إ
                                                           

أجاز المشرع لوكلاء التفليسة في هذه الحالة أن يقوموا بوضع الأختام علماً بأن وضع الأختام  (1)
المادة  –(5في إجراءات الإفلاس هو إجراء يتولاه القاضي المنتدب، راجع في ذلك: الفقرة )

 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(477)
على هذه القاعدة بالنسبة لكتلة الدائنين علماً بأن الصلح البسيط ونشير هنا إلى أن المشرع نص  (2)

وما فيه من معدلات تسري فقط بحق الدائنين العاديين، أما أصحاب الامتيازات العامة فلهم 
المطالبة بديونهم كاملة أو بالجزء غير المسدد منها بالرغم من دخولهم في كتلة الدائنين طالما 

 ن الصلح لا يسري في حقهم.بأن المشرع قد اعتبر بأ
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من المصرف في الفترة التي تفصل بين تاريخ التصديق على الصلح حتى 
كما هو الحال -ه أو فسخه غير نافذة في مواجهة كتلة الدائنين إبطالتاريخ 

ما  -هإفلاسالصادرة من المصرف بعد صدور الحكم بشهر بالنسبة للتصرفات 
وسيكون هنا على  قعت بقصد الإضرار بحقوق الدائنين.لم يتبين بأنها قد و 

وكيل التفليسة أن يثبت ذلك وأن يثبت تاريخ صدورها، وسيكون على المحكمة 
ن كانت ستبقى صحيحة بين الطرفين. ،حينها أن تقضي بعدم نفاذها  وا 

أو فسخ  إبطالال بالنسبة للصلح البسيط من الممكن أن يحكم بوكما هو الح
 إبطال، فمن الممكن لكل دائن المطالبة ب(1)معينة   الصلح الواقي في حالات  

الصلح إذا ثبت بأن المفلس قد بالغ بالحيلة في تحديد الديون المترتبة عليه أو 
بفسخ الصلح  أخفى قسماً لا يستهان به من موجوداته، ومن الممكن المطالبة

 ات محددة بموجب الصلح. التزامالواقي إذا لم ينفذ المصرف ما عليه من 
 

 قيات التنازل عن أموال المصرفاتفا: المطلب الثاني

قيات بين المفلس اتفاحل التفليسة عن طريق عقد  (2)سوري يجيز المشرع ال
لديون تنازل الأول عن موجوداته لصالح الدائنين مقابل ا تتضمنوالدائنين 

 من معينة   نسب   قيات عن تلك المتعلقة بتسديدتفاالمترتبة عليه. وتختلف هذه الا
نما  ،بأنها لا توجب على المفلس العمل لتسديد ديونهمواعيد محددة في الديون  وا 

قيات التنازل لا تعني بالضرورة اتفاعليه التنازل عن موجوداته مقابلها. كما أن 
قية على جزء فقط من تفاها ما لم تنصب الارامإبنشاط المصرف بعد  استئناف

                                                           

 م.2117( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(441-441(  المادة )1)
تعتبر التصفية وعقد اتفاقيات التسديد من أشهر الحلول المختلفة عن الإجراءات التي قد تؤول ( 2)

سوري فهي طريق إليها تفليسة المصرف، أما اتفاقيات التنازل عن الموجودات المحددة في التشريع ال
 غير مألوف لإنهاء حالة إفلاس المصارف في ظل التشريعات الحديثة الخاصة بهذا الإفلاس.
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حصول يعني لا لذلك  نشاطه. ستئنافلا أو يرد إليه ما يكفيأموال المصرف 
نما يتحدد ذلكتفاالمصرف على هذه الا  تبعاً  قيات الحفاظ على حياته حتماً، وا 

 وشريطة أن يكون هنالك قياتتفاتنفيذ هذه الا بعد من الأموال بقى تما قد يل
قيات تسديد ديون تفاخلافاً لا (1)المصرفي النشاط ستئنافلا منهاكافٍ  فائض

من حصول المصرف عليها عتبر يمواعيد محددة والتي المفلس بنسب  وفي 
ة ما لم ينتهي تنفيذ هذه يعتبار الحلول التي تحافظ على وجوده وعلى شخصيته الا

 قيات إلى الفشل، كما سبق أن بينا.تفاالا
والقاضي بحل الشركة نتيجة  كم الوارد في قانون الشركاتإعمال الحكما أن 

قيات بينها وبين دائنيها للتنازل عن تفالا يحول دون عقد الا ها إفلاس
من الممكن للمصرف المفلس  دون أن يكون لصالحهم كحل  للتفليسة  موجوداتها
 قية، وسيتم قسمة الفائض في حالتفامن تنفيذ الا نتهاءنشاطه بعد الا استئناف

ن التزاموجوده في هذه الحالة بين المساهمين، كما سبق أن بينا عند الحديث عن 
الممكن غير من ، خلافاً للصلح البسيط والذي يعتبر (2)والتصفية فلاسبين الإ

 في ظل الأحكام الواردة في قانون الشركات. الحصول عليه  للشركة المفلسة

قانون في ظل  ات التنازلقياتفاعلى  أكبر   وحتى نتمكن من التعرف بشكل  
 نشاطه بعد استئناف جواز دى تأثر المصرف بها ومدىولتحديد م ،التجارة

                                                           

بالرغم من أن اتفاقيات التنازل تتشابه بهذا الصدد وحالة اتحاد الدائنين ولكن التخلي عن الأموال ( 1)
على  قسراً  الاتحاد والتي تفرضيتم بموجب الأولى بموافقة المصرف واتفاقه مع الدائنين خلافاً لحالة 

 المصرف لانتفاء أو لفشل الحلول الأخرى.
يطرح التساؤل هنا حول الفائدة من اتفاقيات التنازل في حال كان المصرف المفلس منحلًا (  2)

مقارنةً بحالة اتحاد الدائنين، فما الذي من الممكن أن يفيد الدائن أو المصرف أو يحقق الصالح العام 
اللجوء إلى هذه الاتفاقيات ليجعل من المفيد اعتمادها بدلًا من حالة اتحاد الدائنين لإنهاء عن طريق 

حالة إفلاس المصرف المنحل؟ سنبحث في هذه المسألة عند مقارنة اتفاقيات التنازل بحلول التفليسة 
 الأخرى المتاحة في ظل التشريع السوري.
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)الفرع الأول(، ثم سنبحث  قياتتفاأولًا في أنواع هذه الاسنبحث  حصوله عليها
تحديد الأخرى ل التفليسة حلولوسنعمل على مقارنتها ب قياتتفافي تقييم هذه الا

 )الفرع الثاني(. التشريع السوري  في ظل فلاسحلول الإأفضل 
 قيات التنازلاتفاأنواع الفرع الأول: 

نوعان: إما أن  بحسب التشريع السوري  للصلح بتنازل المفلس عن موجوداته
 اً أثر  ويترك كل منهماجزئي،  عن أموال المفلس أو بشكل   كلي   يتم التنازل بشكل  

 .ا كان ذلك ممكناً أعمال المصرف إذ استئنافية إمكان مدى علىمختلفاً 

على  -بموجب الصلح المبحوث به- يتفق المصرف المفلس مع دائنيه فقد
موجوداته، بحيث تبقى يده منلولة بالنسبة للأموال  من أو بعض   التنازل عن كل  

التي تم التنازل عنها، خلافاً لتلك التي لم يتم التنازل عنها أو الفائضة عن الديون 
 :(1)منهما فيما يلي في القواعد التي تحكم كلاً  التي تم تسديدها، وسنبحث

 بالتنازل الكلي عن أموال المصرف المفلس: الصلحأولًا: 

يحكم عقد الصلح بالتنازل الكلي عن أموال المصرف المفلس عدة قواعد، 
 ويترتب عليه أيضاً عدد من النتائج سنوضحها فيما يلي:

بنفس  المفلس فينعقد الصلح بالتنازل الكلي عن موجودات المصر  -1
هيئة  انعقادالصلح البسيط ) نعقادالشروط التي سبق أن حددناها لا

 انتفاء –التصويت  –التمثيل  –الحضور  –الدعوة  –المصالحة 
 التصديق(. – (2)ليحتياالا فلاسجريمة الإ ارتكاب

                                                           

( لعام 33قانون التجارة السوري رقم ) –(552ه المادة )راجع في الصلح بتنازل المفلس عن موجودات( 1)
 م.2117

نرى عدم وجود مسوغ لاشتراط انتفاء ارتكاب جريمة الإفلاس الاحتيالي كشرط لانعقاد الصلح ( 2)
بالتنازل عن موجودات المفلس. فإذا ما كان هذا الاشتراط ضرورياً للتأكد من حسن نية المفلس 

، فإننا نرى انعدام الحاجة إليه في حال سيتم التنازل عن موجودات وبالتالي منحه صلحاً بسيطاً 
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تبقى يد المصرف منلولة وصلاحيات من يمثله معطلة بالنسبة للأموال  -2
 والتي تمثل كل أموال المصرف المفلس. ،نهاالتي تم التنازل ع

بيع والتوزيع في يتم بيع الأموال المتنازل عنها بنفس القواعد المحددة لل -3
 إجراءات الاتحاد.

والتنفيذ عليها  غير المنحل في حال إذا ما تم بيع كافة أموال المصرف -4
ل وتبين بأنها تقل أو مساوية تماماً لقيمة الديون المترتبة عليه فسينح

يستطيع بوساطته  لعدم وجود فائض  التوزيعات  انتهاءبالمصرف برأينا 
ه في طور التصفية أو إدخالمتابعة أعماله، ولن يكون هنالك فائدة من 

توزيع كافة أمواله عن طريق إجراءات الاتحاد، وبالتالي لن القسمة بسبب 
 يحصل المساهمون على ما يعادل قيمة أسهمهم.

ئض من الأموال المتنازل عنها عن قيمة الديون أما لو كان هنالك فا
المترتبة على المصرف فسيرد الفائض إلى الأخير، وعندئذ  إما أن يقرر 

 استئنافالمساهمون حله وتصفيته وقسمة ما تبقى من أموال، أو 
أو تم تنطية  أعماله من جديد إذا كان الفائض من الأموال كافياً لذلك

 .ما لحق به من خسائر
بموجب قانون لنسبة لمصير المصرف في حال كان منحلًا أما با

وحصل على هذا الصلح فقد سبق لنا أن حددناه عند الحديث  الشركات
 والتصفية. فلاسن بين الإالتزامعن 
 
 
 

                                                                                                                                        

 المفلس للتنفيذ عليها، وهو الأمر الذي لا يتعلق بنوايا المفلس أو حسن سلوكه.
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 بالتنازل الجزئي عن موجودات المصرف المفلس: الصلحثانياً:      
 التالية: القواعد بالتنازل الجزئي عن موجودات المصرف المفلس الصلح يحكم 

ينعقد الصلح بالتنازل الجزئي عن موجودات المصرف المفلس بنفس  -1
 الصلح البسيط. نعقادالشروط المحددة لا

بالنسبة للأموال التي لم يتم  ميستعيد من يمثل المصرف صلاحياته -2
للأموال التي ورد  التنازل عنها، وتبقى صلاحياتهم معطلة بالنسبة

 و ما لا يتحقق إذا كان المصرف المفلس منحلًا.عليها التنازل، وه
يتم بيع الأموال المتنازل عنها بنفس الأصول المحددة للبيع في  -3

إجراءات الاتحاد مع رد الفائض من الأموال الناتجة عن البيع عن 
 الديون المترتبة على المصرف إليه في حال وجوده.

لمصرف في حال كان أعمال ا استئنافيكون الخيار للمساهمين إما  -4
في حال -الجزء غير المتنازل عنه مضافاً إليه الفائض من الأموال 

أو لم يكن كافياً وتقرر تنطية ما لحق به من  كافياً لذلك -وجوده
أما لو كان المصرف المفلس  أو حل المصرف وتصفيته. خسائر،

 نشاطه، كما سبق أن بينا. ستئنافمنحلًا فلا مجال حينها لا
ما سبق بأن المشرع لم يخص الصلح بالتنازل عن موجودات ونلاحظ م

لشروط المحددة ه إلى اانعقادنما أحال بالنسبة لشروط وا   ،المفلس بقواعد خاصة
جراءات البيع يط، وأحال بالنسبة للبيع الذي يتضمنه لإالصلح البس نعقادلا

 اتحاد الدائنين.  عند قيام حالةالمحددة 
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 التفليسة نتهاءالتنازل بالطرق الأخرى لا  قياتفااتمقارنة  الفرع الثاني: 
قيات التنازل عن الموجودات مقارنةً اتفاحتى نتمكن من تحديد أهمية 

قيات تسديد المفلس لما عليه من ديون، ولنحدد مدى الفائدة الحقيقية لهذه اتفاب
 الأخرى المحددة بحسب التشريع السوري لا بد فلاسقيات مقارنةً بحلول الإتفاالا

 لنا من أن نقارن هذه الوسائل ببعضها البعض على النحو التالي:
 :التسديدقيات اتفاقيات التنازل و اتفاأولًا: 

ل المفلس الصلح بالتنازل عن أموامن الممكن لنا أن نقارن الصلح البسيط ب
 من خلال النقاط التالية:

س من ما يمكن المفل ينهي الصلح البسيط عند التصديق عليه حالة غل اليد -
أعماله فور الحصول عليه وتصديقه، بينما ينهي الصلح بالتنازل  استئناف

أو  المفلس حالة غل اليد بالنسبة للأموال غير المتنازل عنهاعن أموال 
 استئنافس من وبالتالي لن يتمكن المفلفي حال وجودها،  المردودة إليه

ا لم يكن هذا على الصلح بالتنازل عن موجوداته م أعماله في حال التصديق
التنازل جزئياً، أو كلياً وزاد حاصل بيع الأموال المتنازل عنها عن الديون 

 المطلوبة.

يسدد المفلس الديون العادية المترتبة عليه في حال حصوله على الصلح  -
البسيط بوساطة الأموال الناتجة عن تجارته التي استأنفها نتيجة الصلح، بينما 

صلح بالتنازل عن الموجودات عن طريق  التنفيذ تسدد الديون العادية في ال
 على الأموال المتنازل عليها.

يتضمن الصلح بالتنازل عن أموال المفلس التنفيذ على الأموال التي تم التنازل  -
عنها، وقد يطال التنفيذ الأموال التي لم يتم التنازل عنها لتسديد قيمة الديون 

الصلح البسيط  وال. ويترافق تنفيذبضمانات  واردة  على هذه الأم المضمونة
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خاصة لتسديد ديون الدائنين أصحاب  التنفيذ على الأموال المحملة بضمانات  ب
على كافة أموال المفلس لتسديد  أنه قد يترافق بالتنفيذ هذه الضمانات، كما

 العام. متيازديون الدائنين أصحاب حقوق الا

أموال المفلس على يسري كل من الصلح البسيط والصلح بالتنازل عن  -
أن الصلح بالتنازل الجزئي، كما هو الحال دائنين العاديين فقط، وهذا يعني ال

 طالما أنبالنسبة للصلح البسيط، لا يجنب المفلس التنفيذ على كافة أمواله 
العام التنفيذ على الجزء غير المتنازل عنه  متيازللدائنين أصحاب حقوق الا

  يسري في مواجهتهم.ولأن الصلح لا ،لتحصيل ديونهم

الحصول على الصلح بالتنازل عن  الممكن للمصارف المنحلة المفلسة من -
موجوداتها خلافاً للصلح البسيط والذي يتعارض مضمونه مع الهدف من 

 طور التصفية.

 الفائدة الوحيدة التي تنتج عن حصول المفلس على صلح   نلاحظ أنوبالتالي 
في حالة  وهو ما لا يتوافر ،أعماله فوراً  استئنافتمكينه من ب تتمثلبسيط 

الصلح بالتنازل عن موجوداته ما لم يكن الصلح بالتنازل جزئياً، بالإضافة إلى 
زمنية  ق على مدد  تفاالا لديون العادية المترتبة عليه أوجزء من ا إسقاطية إمكان

يتعلق . والسؤال الذي من الممكن أن يطرح هنا أو كل  منهما معاً  معينة للتسديد
منهما لا  كلاً  طالما أنأكبر للمفلس، ف فائدة   ذا يعتبر بتحديد أي من الصلحين

يجنبه التنفيذ على أمواله، والصلح بالتنازل الجزئي ينهي حالة غل اليد فوراً 
أعماله  استئنافبالنسبة للأموال التي لم يتم التنازل عنها وبالتالي للمفلس 

أي من المصلحين يعتبر فلصلح البسيط، بوساطتها كما هو الحال بالنسبة ل
 أفضل للمفلس؟

ن التي تمثل و الإجابة على هذا التساؤل تتعلق بتحديد نوع الدي نرى أن
ومقدار محافظة موجوداته على  النسبة الأكبر من الديون المترتبة على المفلس
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 :، وهو ما سنوضحه فيما يليقيمتها
ة على المفلس تتمثل بالديون إذا كانت النسبة الأكبر من الديون المترتب -

فمن مصلحته  ه لها،استئنافتجارته في حال نجاح  كان من المرجحو  العادية
 إسقاطالأخير قد يمكنه من  طالما أنالتمسك بالحصول على الصلح البسيط 

جزء من الديون العادية المترتبة عليه. وبالمقابل تتمثل مصلحة الدائن 
 قد فقدت قيمتهاوأمواله  فلسموجودات المالعادي بالصلح البسيط إذا كانت 

من الحصول على كامل قيمة دينه في حال تم التنازل  الي لن يتمكنوبالت
 عنها للتنفيذ عليها.

فمن الأفضل له التنازل المفلس بتجارته  كان من غير المرجح نجاحأما لو 
 العادية من خلال التنفيذ على هديونه سيتم تسديد طالما أنوجوداته عن م

الأموال المتنازل عنها، وهو ما يحقق مصلحة الدائن العادي في حال 
 .وذات قيمة مرتفعة كافية لتسديد الديون ت في المصرف موجودات توافر 

إذا كانت النسبة الأكبر من الديون المترتبة على المصرف المفلس تتمثل  -
فلن يحقق الصلح البسيط  أو خاصة   عامة   بضمانات   بالديون المضمونة

التنفيذ على أمواله قد يعرقل تجارته التي  طالما أن للمفلس كبيرةً  ندئذ  فائدةً ع
ءً على الصلح البسيط، وهو ما قد يهدد مصالح الدائنين العاديين استأنفها بنا

الذين يسري الصلح البسيط في مواجهتهم، ما يجعل من الصلح بالتنازل 
تزال محافظةً على  مفيداً لكل الأطراف إذا كانت موجودات المصرف لا

  .قيمتها

 قيات والتنفيذ على أموال المفلس:تفاعقد الا ثانياً: 

كبير عن الصلح البسيط والصلح  لا شك بأن حالة الاتحاد تختلف بشكل  
 إنهاءإلى كلا الصلحين يؤدي  طالما أنبالتنازل الجزئي عن موجودات المفلس 
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باستخدام  نشاط المصرف افاستئنما يجيز وب ،عليه تصديقفور الحالة غل اليد 
ولكن ما الذي يميز حالة الاتحاد عن  غير المتنازل عنها، موالكافة أمواله أو الأ

 الصلح بالتنازل الكلي عن موجودات المفلس؟

لا  عن الموجودات فإذا كان كل من اتحاد الدائنين والصلح بالتنازل الكلي
ي إلى التنفيذ على كافة أموال يؤدينهي حالة غل اليد والإجراءات لا تزال قائمة، و 

منهما الأثر نفسه على حياة  ولكل   رد الفائض منها عن الديون إليه،و  المفلس
 انتهاءوجود فائض بعد  والتي تنتهي في حال عدم غير المنحل المصرف
تنتهي أو تستمر في حال وجد الفائض تبعاً لما يقرره المساهمون، فما التوزيع، و 

 ؟الصلح بالتنازل الكلي عن الموجوداتالدائنين عن  الذي يميز إذاً اتحاد

ما يميز اتحاد الدائنين عن الصلح بالتنازل الكلي عن موجودات  نرى أن
 المفلس ما يلي:

لا يتم فيها الصلح  : تقوم حالة اتحاد الدائنين في كل مرةنعقادشروط الا -1
ة بنض النظر عن سبب ذلك، ويتم ذلك حكماً وبقوة القانون دون الحاج

 الدائنين. رأي استطلاعإلى 

بنفس  لي عن موجودات المصرف المفلس فينعقدأما الصلح بالتنازل الك
الصلح البسيط بحيث يحتاج إلى موافقة الدائنين  نعقادالشروط اللازمة لا

، ولا ب دَّ من تصديق المحكمة على قرار الدائنين معينة   عليه بأصول  
 الصادر به.

أعمال ز المشرع لوكلاء التفليسة المتابعة في لم يجمواصلة الإستثمار:  -2
الاستثمار ومواصلة أعمال المصرف المفلس في حالة الصلح بالتنازل 
الكلي عن أمواله خلافاً لحالة الاتحاد والتي أجاز المشرع فيها صراحةً 

، وما لم يكن معينة   مواصلة الاستثمار من قبل وكلاء الاتحاد بشروط  
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 المصرف منحلًا.

 فلاسلحالة الإ السوري  بعد البحث في الحلول التي وضعها المشرع ونلاحظ
مصالح المفلس أو ضرورة منحه فرصةً حقيقيةً  أن كافة هذه الحلول لا تراعي

 .هإفلاس إعلانأعماله بعد أن يتم  ستئنافلا

أعمال التاجر بعد  ستئنافوالذي يعتبر الحل الأساسي لا ،فالصلح البسيط
لا يجنبه التنفيذ على أمواله مما قد يؤدي إلى  ،سفلاخضوعه لإجراءات الإ

عرقلة تجارته الجديدة، بل إن الطرق التي حددها المشرع للتنفيذ على أموال 
المفلس والمتمثلة بالصلح بالتنازل عن موجوداته وباتحاد الدائنين لا تتصف 

ما يدفع الدائنين أو المفلس إلى ئص فريدة تميزها عن بعضها بعضاً بخصا
دون الحالات الأخرى، فلا يوجد صفات تميز  معينة   تمسك بإحداها في حالات  ال

الدائنين أو المفلس بحسب ظروفهم، ولا سيما إذا  إحداها عن الأخرى بشكل  يفيد
 كان المصرف منحلًا.

ب بوبس–أن انتهاء إجراءات الإفلاس في ظل التشريع السوري  نرى لذلك 
يجب أن  -ة تأهيل المصارف المضطربةغياب النظام القانوني الخاص بإعاد

أعماله دون السماح  ستئنافيكون بإحدى طريقتين: إما منح الفرصة للمفلس لا
 ةأمواله بعرقلة تجارته الجديد فةكاات التي ترد على متياز للدائنين من أصحاب الا

وهو ما يستوجب الامتناع عن حل  التنفيذ على هذه الأموال،عن طريق 
أو أن تنتهي التفليسة بالتنفيذ على أموال المفلس كلها  فلاسها،المصارف نتيجةً لإ
أما لو أحدث المشرع نظاماً . ه لأعمالهاستئنافية إمكاندون وحله وتصفيته و 

تصفية المصارف  لواجبخاصاً بإعادة تأهيل المصارف المضطربة لكان من ا
 المفلسة لصعوبة إنقاذها بعد أن يتم إعلان إفلاسها.

م القانوني الخاص بالإفلاس مجمل النظا لنا بعد أن بحثنا فيومن الممكن 
 المصرفي أن نعرف إفلاس المصارف في ظل التشريع السوري بأنه:
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خض وقفرف المتعليه حل المص السبب الذي يترتب)) قواعد ل اعهعن الدفع وا 
الإفلاس المحددة في قانون التجارة والهادفة إلى تحديد الطريق الأفضل لتسديد 

طور التصفية  هون المترتبة على المصرف بالكيفية المنسجمة مع دخولالدي
 .((وما يتركه ذلك من أثرٍ على قواعد الإفلاس التقليدية

فقد سبق لنا أن حددنا كافة القواعد الخاصة بالإفلاس والتي يتضمنها قانون 
 التجارة مع الإشارة إلى تلك القواعد التي ستستبعد أو سيتأثر تطبيقها بدخول

 حل الشركات.ب الخاصة قواعدال بناءً علىطور التصفية  المفلس المصرف
فالبحث في نظام الإفلاس في ظل التشريع السوري يتطلب البحث في كافة 

منها سيستبعد نتيجة  دة في قانون التجارة ولو كان جزءالقواعد المحددة له والوار 
على المشرع السوري الحكم الخاص بحل الشركات نتيجة إفلاسها. وهذا ما كان 

مراعاته عن طريق تحديد نظام  خاص  بإفلاس الشركات منسجم وحلها كنتيجة  
بالإفلاس المصرفي بما  فضلًا عن ضرورة تحديد قواعد خاصةلإعلان إفلاسها، 

يراعي خصوصية عمل المصارف وأهمية الحفاظ على الثقة العامة بها، وبما 
 ولات  حقيقة  لإعادة تأهيلها.المح يهدف إلى تصفيتها بعد أن يتم إخضاعها
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 الخاتمة:

المصارف في ظل  إفلاسبعد أن بحثنا في مجمل القواعد القانونية التي تحكم 
ات فلاسبالإ الخاصةالتشريع السوري وفي ظل أشهر التشريعات الأخرى 

المصرفية، من الممكن لنا أن نحدد جملة النتائج التي توصلنا إليها، وأن نقترح 
 على النحو التالي:المصارف  إفلاسات المتعلقة بمن التوصي مجموعةً 

 النتائج: -

المصارف المشتركة والخاصة في ظل  إفلاس إعلانمن الجائز أن يتم  أولًا:
التشريع السوري إذا ما توقفت عن الدفع بموجب الإجازة الضمنية التي من 

ن الممكن فم صها من القواعد العامة التي تحكم المصارف.استخلاالممكن 
إعلان إفلاس المصارف التقليدية والإسلامية ما لم يكن من الواجب منح الأخيرة 
نظرة ميسرة عند توقفها عن الدفع. وسيعتبر هذا الإفلاس شاملًا لفروع المصرف 

أن ومن غير الجائز بالمقابل . وللمكاتب وللنوافذ المصرفية المرتبطة بهاالمحلية 
كامل رأسمالها للدولة بوصفها  ارف المملوكعلى المص فلاسق نظام الإيطب

 .ةً عامةً مضمونةً من قبلهاياعتبار أشخاصاً 
ها إفلاس إعلانتخضع المصارف الخاصة والمشتركة السورية في حال تم و  

العامة الواردة في قانون التجارة والتي تسري على بقية  فلاسلقواعد الإ
عد لا تراعي طبيعة المصارف علماً بأن هذه القوا الشركات والتجار الأفراد

بصدد ومن الممكن لنا  وخصوصية أعمالها وأهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني.
أن نشير إلى  العامة على المصارف الخاصة السورية فلاسواعد الإإعمال ق

 النتائج التالية:

 عن طريق السماح لها بعقد فلاسيتم حماية المصارف السورية من الإ -
يتم حمايتها من التعرض للمشاكل المالية التي الدائنين، كما قيات مع تفاالا
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ها للعديد من إخضاعها عن طريق إفلاسمن الممكن أن تؤول إلى 
مع  ،لحفاظ على سلامة أوضاعها الماليةادفة إلى االواجبات والمعايير اله

فرض رقابة دورية عليها من قبل السلطات المختصة. ومن الممكن 
حال اضطربت الأوضاع المالية في المصارف فعلًا  للجهات الإدارية في

أن تعمل على فرض جملة من الإجراءات التصحيحية عليها، ولها أن 
، كما لها أن تعمل محددة   بشروط   المضطرب تضخ السيولة في المصرف

 إنهاءبقصد في حالات  معينة   المضطرب على سحب رخصة المصرف
 .فلاسه الخضوع لنظام الإوبما قد يجنب ،حياته ومشاكله المالية

من غير الكافي أن تكون أنشطة الشخص خاضعةً للقانون التجاري حتى   -
نما لا ب دَّ من أن يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً  ه،إفلاس إعلانيتم  وا 

 مكتسباً للصفة التجارية. خاصاً 

بحسب التشريع  للصفة المصرفية ي عتبار ص الالشخا اكتساب إثباتيعتبر  -
 علانلإ توافرها اللازم لصفة التجاريةه لاكتساب ثباتسوري وسيلةً لإال

على الوثيقة التي تثبت  عتمادومن الجائز الا ه لا غايةً بحد ذاته.إفلاس
تمتعه بالصفة المصرفية بما  ثباتقيد المصرف في سجل المصارف لإ

 يثبت بصورة قطعية  تمتعه بالصفة التجارية خلافاً للمستندات والوثائق
 الصادرة عن المصرف والتي يشار فيها إلى صفته المصرفية.

المصارف في مرحلة التأسيس ولو حازت  إفلاس إعلانمن غير الجائز  -
الجهة المشرفة على التأسيس على الترخيص اللازم لممارسة العمليات 

 جراءات التأسيس بعد.إ استكمالالمصرفية طالما لم يتم 

ف ولو كانت أوضاعه المالية ممتازة إذا ما المصر  إفلاسمن الجائز شهر  -
 إعلانومن الممكن  .ع بالمعنى الذي تتبناه النظرية التقليديةتوقف عن الدف

غير  معين   مستحق   تجاري   مصرف إذا ما امتنع عن تسديد دين   إفلاس
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الأعمال المرخص يه ولو كان هذا الدين غير ناشئ  عن عل متنازع  
 للمصرف بممارستها.

المصرف عن تسديد الديون المترتبة عليه بما يشكل حالة توقف  عامتنا -
موافقة الجهات  الحصول على دون  أنشطته إيقافيختلف عن عن الدفع 

 دفع، كما أنه يختلف عنصة والذي قد لا يصاحبه توقف عن الالمخت
رأسماله أو نقص السيولة لديه أو الخسائر التي يتعرض لها المصرف في 

ه الوقائع قد تؤدي إلى فرض إجراءات تصحيحية أو هذفحتى إعساره، 
الجهات المختصة دون  جزاءات إدارية على المصرف المخالف من قبل

 ه.إفلاس إعلانأن يتم بناءً عليها 

 المصارف وممثليها عن تسديد الديون المترتبة عليهم بصفة   مديري  امتناع -
لن الأخير  سإفلا المصرف، كما أن إفلاس إعلانؤدي إلى لا ي شخصية  

على  عن الديون المترتبة شخصية   يشملهم ولو كانوا مسؤولين بصفة  
 المصرف الممتنع عن التسديد.

 التصفية خلافاً لتلك الداخلة في طور المصارف إفلاس إعلانمن الجائز  -
التي انتهت أعمال تصفيتها، وهذا ما يميز المصارف والشركات عن 

 ه بعد وفاته.إفلاس علانإ الذي من الممكن لشخص الطبيعي ا

ن طريق المصرف تجنب حالة التوقف عن الدفع ع ومديري  محاولة ممثلي -
 إعلانلا تحول دون  المصارف سجلالمطالبة بشطب المصرف من 

ينها دليلًا على التوقف عن المصرف، وتعتبر هذه المطالبة ح إفلاس
جارة للتهرب من الدفع، كما هو الحال بالنسبة للتاجر الفرد الذي يعتزل الت

 حالة التوقف عن الدفع.

 لا يكفي أن يكون الدين الذي يمتنع المصرف عن تسديده غير متنازع   -
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نما يجب أيضاً أن تكون وسيلة علي  غير متنازع   هذا الدين تسديده، وا 
المصرف  إفلاس إعلانومن الجائز  المصرف. إفلاسعليها أيضاً ليشهر 

دفع مبلغ  معين  من النقود لا الحالات  في الحالات التي يمتنع فيها عن
 التي يمتنع فيها عن تسديد الديون بوسائل مختلفة  عن دفع المبالغ النقدية.

لا تزول حالة التوقف عن الدفع في حال قام المصرف المفلس بوفاء الدين  -
سيجعل من هذا  فلاسالإ إعلان طالما أنالذي امتنع ابتداءً عن تسديده 

 في مواجهة كتلة الدائنين. ذ  الوفاء غير ناف

المصارف عن رد الودائع المخصصة من حيث الأصل حالة  امتناعيشكل  -
لها عن بقية استقلاأو ثبت  لها تثبت ملكية العميلتوقف عن الدفع، ما لم 

ى المصرف أية مبالغ أخرى تسلم إل، وهو ما ينطبق على أموال المصرف
ى لحة المصرف إقامة الدليل علوسيكون من مص مع بقائها ملكاً للعميل،

المصرف عن تسديد أية  امتناع ملكية العميل لهذه المبالغ. كما يشكل
ن الدفع إذا ما توافرت شروط حالة توقف ع في ذمته مبالغ انقلبت إلى دين  

توقفاً عن الدفع الودائع تخصيص عن تنفيذ غرض  متناعيشكل الاو  ذلك.
عن  متناعللمصرف وكان الافي حال كانت الوديعة المخصصة ملكاً 

دين  مترتب  دفع المصرف عن  امتناعتنفيذ غرض التخصيص يتضمن 
 في ذمته.

المصرف عن قيد الحوالات على حساب طالب التحويل يشكل حالة  امتناع -
إذا كان المصرف مديناً للعميل طالب التحويل بمبلغ  توقف عن الدفع

المشرع لم يحدد في التشريع شكل الدفع الذي يعتبر  طالما أن الحوالة،
 م يحدد ما إذا كان تسليماً مادياً لنقود  عنه توقفاً عن الدفع، ول متناعالا

 قيدية. ورقية أم قيداً لنقود  

من الجائز للمحكمة أن تعمل على تعديل تاريخ التوقف عن الدفع ولو  -
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انتهت المهلة المحددة لتحقيق الديون على أن يتم هذا التعديل إما بناءً 
 ها.على طلب القاضي المنتدب أو أن تقرره المحكمة من تلقاء نفس

المصرف من بحسب التشريع السوري سبباً لشطب  فلاسشهر الإ لا يعد -
خلافاً للتوقف عن  يص الممنوح لهترخال لناءسجل المصارف أو سبباً لإ

لأحكام القوانين  الدفع في حال كان الأخير يشكل بحد ذاته مخالفةً 
وال المودعين، ما يجعل من التوقف بأمالخاصة بالمصارف وبما يضر 

في  فلاسالترخيص والإ لناءسبباً لإ -وفي هذه الحالة حصراً - لدفععن ا
. وفي حال تزامن الإفلاس والشطب سيشترك المصرف المركزي  آن  واحد 

في إجراءات التصفية بقصد الحفاظ على الثقة العامة بالقطاع المصرفي 
 وحقوق المودعين.

أثناء المصارف ثلي توقيف مم في ظل النصوص الحالية الجائز غير من -
لحفاظ على مصالح هادف  إلى ا طي  احتيا كإجراء   فلاسإجراءات الإ

موال لألإجراءات أو تهريبهم لتعطيلهم ية إمكانبالرغم من  الدائنين
 .المصرف

التقصيري أو  فلاسلا يمكن مساءلة عضو مجلس الإدارة عن جريمة الإ -
لقرارات التي شكلت لي إذا ما خالف كتابةً في محضر الجلسة احتياالا

علماً بأن المسؤولية الجزائية لن تنتفي عن أعضاء  ،أساس هذه الجرائم
مجلس الإدارة في حال أقرت الهيئات العامة التقارير الصادرة عنهم والتي 

 كانواة الجزائية ولو لأفعال، كما لن تنتفي عنهم المسؤوليأشارت إلى هذه ا
 مكتسبين للصفة التجارية. غير كأشخاص  

المفلسة من الممكن إعمال الأحكام الخاصة بفترة الريبة بصدد المصارف  -
الثقة العامة على سلبي على أنظمة المدفوعات و  ولو كان لذلك أثرٌ 

التي  الأوراق المالية تداولية المساس بعقود إمكانرفي، دون اع المصبالقط



-511- 

 

مالية كان المصرف العضو في مركز المقاصة والحفظ المركزي للأوراق ال
 ه، ما لم يقرر مجلس المفوضين خلاف ذلك.إفلاسطرفاً فيها قبل 

بصدد  من التفليسة الأوراق النقدية استردادمن الصعب إعمال قاعدة  -
الحفاظ على  طالما أنالمبالغ المملوكة للعملاء والمسلمة إلى المصارف 

 هي يتعارض وطبيعة العمل المصرفي.هذه المبالغ كما 
بحسب قانون التجارة المصارف في ظل التشريع السوري يعتبر إفلاس  -

 إفلاساً قضائياً تقليدياً لا تتمتع فيه الإدارة بأية صلاحيات، ولكن
أن يقوم عند  -بحسب القوانين الخاصة بالمصارف-للمصرف المركزي 

الضرورة باتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على حقوق المساهمين 
المصارف فضلًا عن أن تصفية المصارف  والمودعين والمتعاملين مع

ترافق الإفلاس بإلناء الترخيص الممنوح للمصرف تتم بمشاركته إذا 
 .لممارسة الأعمال المصرفية

قانون الشركات حل المصرف المصارف بحسب  إفلاسيترتب على شهر  -
طور التصفية، وهو ما يتعارض مع مضمون قواعد قانون ودخوله في 

ز حصول الشركات المفلسة على صلح  بسيط، ما ينفي التجارة والتي تجي
ذا ما كان الحكم الوارد في قانون التجارة إفلاسها منحلة بشهر اعتبار  ها. وا 

أصلح لجهة الحفاظ على حياة المصارف المفلسة ولا سيما في حال كانت 
أوضاعها المالية ممتازة، ولكن إعمال الحكم الوارد في قانون الشركات 

في المودعين لحالة تجميد الودائع، كما أنه يؤدي إلى تقديم يؤدي إلى تلا
ديون النير على ديون المساهمين الخارجة عن حصصهم في رأس المال 

  .الواردة على أموال المصرف المفلس عند القيام بالتوزيعات
إلى حصر  لمحددة في ظل التشريع السوري ا فلاسإجراءات الإتهدف  -

علماً  لشركات المفلسةوا المصارف إلى تصفيةوخصوم التفليسة لا  أصول
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 بين نالتزامها. وهذا فلاسبأن قانون الشركات قد جعل من الحل أثراً لإ
جراءات التصفية  بموجب قانون التجارة،المحددة  فلاسإجراءات الإ وا 

يجعل من  ارف المنحلة بموجب قانون الشركاتالواجب إعمالها على المص
ن كان وكيل  لمصرف أثناء الإجراءاتيل اتمثالمسؤول عن  هو المصفي وا 

ويجعل من الواجب تسييل موجودات  ،التفليسة هو من سيشرف عليها
ويجعل من  ،فلاسالتفليسة دون التقيد بالشروط المحددة في إجراءات الإ

، ويجعل من الممكن بسيط   غير الممكن حصول المصرف على صلح  
وسيكون  .في قانون الشركات المحددة قواعد تسديد الديون  ة منستفادالا

الواجبة وتلك  فلاسالواجبة بسبب الإمن غير المفيد الفصل بين التوزيعات 
 حتم التطبيق على المصرف.ممنهما  كلاً  طالما أنالتصفية  بسبب

هي الديون التي  فلاسالديون النقدية التي من الممكن التقدم بها عند الإ -
ا تلك التي يشكل تسديدها ل. أمتنتهي بتسديدها علاقة المصرف بالعمي

فلا يمكن تسديدها ما لم يتمسك وكيل التفلسية  جديدة   تعاقدية   لعملية   بدايةً 
حقق مصلحة لكتلة الدائنين من ذلك، وعندها لت مصدر الدين بتنفيذ العقد

ومن غير الجائز لدائن  لن تخضع هذه الديون لإجراءات التحقيق.
عن تسديد الديون النقدية التقدم في  ما مختلف   التزامالمصرف بتنفيذ 

 المترتب له. لتزامالتفليسة إلا تبعاً للمصير الذي سيؤول إليه مصدر الا
 شركاتإلى حل ال بموجب قانون التجارة لا تهدف حالة اتحاد الدائنين -

ن كان من ال  ةالمفلس ممكن أن يترتب عليها ذلك. فللشركةوتصفيتها، وا 
 استئناف، اامت حالة اتحاد الدائنين بصدد أموالهة ق، وفي حالةغير المنحل

من  من التوزيعات، ودون الحاجة إلى قرار  خاص   نتهاءفور الا انشاطه
 استئنافخسائر تحول دون  االمساهمين بذلك، ما لم يكن قد لحق به

النشاط ما لم يصدر قرار  استئناففي هذه الحالة  الن يكون لها، فنشاطه
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وسيكون توافر هذه الحالة من خسائر.  اما لحق بهمن المساهمين بتنطية 
 غير ممكن  إذا ما تم حل الشركة نتيجة إعلان إفلاسها.

 تأهيلإعادة عمليات عقد الصلح البسيط من الأعمال الداخلة في  عدلا ي -
لتسديد ما عليه  ه يضمن للمصرف فرصةً طالما أن المصارف المضطربة

ؤدي إلى حل دون أن يتضمن ما ي مواعيد محددة  في و  بنسب   من ديون  
مشكلة المصرف المالية، ولكن سيكون من غير الممكن للمصرف 
الحصول عليه إذا ما تم حله بسبب إفلاسه، أو كان داخلًا طور التصفية 

 وقت إعلان هذا الإفلاس.

من  نتهاءمن الجائز تأجيل المداولة في الصلح البسيط إلى ما بعد الا -
دائنين على مدى ال اطلاعالتقصيري بقصد  فلاسالإمتعلقة بالتحقيقات ال

أن  معحسن أو سوء نية المصرف وبالتالي تقرير موقفهم من الصلح 
 التقصيري لا يحول دون الحصول عليه. فلاسالإ ارتكاب

لا وجود لفارق  حقيقي بين حالة اتحاد الدائنين والصلح بالتنازل الكلي عن  -
لا ينهي حالة غل اليد ويتضمن التنفيذ  الموجودات باعتبار أن كلًا منهما

منحلًا ما ينفي جواز المصرف على كافة أموال المفلس، ولا سيما إذا كان 
 مواصلة الاستثمار عند قيام حالة الاتحاد.

مال في حال ال رأس ديونهم الداخلة في استيفاءن المساهمون من قد يتمك -
ف المفلس المنحل ن موجودات المصر تم عقد الصلح بالتنازل الجزئي ع
للمفلس حرية التصرف بالجزء  طالما أنقبل أن يستوفي الدائنون حقوقهم 

 غير المتنازل عنه.

التي سدد المصرف بموجبها مبالغ  الحكم الخاص بعدم نفاذ العملياتيعد  -
 ،ه حكماً استثنائياً قياساً على أحكام فترة الريبةإفلاسمن يمثله قبل إلى 
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نشأت بشكل  سابق  على  ة  مستقر  وهي المساس بحقوق   ولتوافر العلة ذاتها
 .فلاسالإ

المصارف لإجراءات المحاكمة البسيطة كما يصعب  إخضاعمن الصعب  -
قفل تفليستها لعم كفاية الموجودات. فبالرغم من عدم وجود ما يمنع ذلك 

صارف نظرياً، ولكن قد يصعب تحقق ذلك عملياً بسبب خضوع الم
لحفاظ على سلامة أوضاعها المالية، ما تهدف إلى ا يدة  شد لمعايير وقائية  

يجعل من الصعب تردي أوضاعها المالية إلى الحد المطلوب لإعمال هذه 
 الإجراءات.

التقدم في من حيث المبدأ جنبية الأالمفلس لا يحق لدائني فروع المصرف  -
صرف المخلافاً لدائن ما لم تنص اتفاقية دولية على خلاف ذلك،  التفليسة
  المقيم خارج الأراضي السورية. فلاسالذي تحقق لديه سبب الإ المحلي

كتلة الدائنين بوصفه دائناً عادياً في حال كان تكوين يدخل المودع في  -
خلافاً للحالة التي  ما يعرضه لتجميد وديعته المصرف المفلس غير منحل

ق منحلًا ما يجعل من المودع صاحب حالمفلس يكون فيها المصرف 
 ، وهذا ما يتوافر بشكل  دائم  في ظل أحكام قانون الشركات.خاص امتياز

المصارف عن بعضها  فلاسالتشريعات بصدد التنظيم القانوني لإ تختلف ثانياً:
 ، ولافلاس، وبالنسبة لمعظم المسائل الداخلة في هذا الإالبعض بشكلٍ كبيرٍ 

جراءاتو  فلاسسبب الإسيما من حيث  ومصير  هحلولعليها و  شرافكيفية الإو  ها 
المصرف المفلس، علماً بأن هنالك بعض المسائل المشتركة والتي لا تختلف 

بين هذه التشريعات  ختلافالتشابه والا ، ويظهرالتشريعات في كيفية تنظيمها
 :على النحو التالي

على الشروط  في ظل أي تشريع   المصارف إفلاسلا تقتصر شروط  -
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، فلاسارف عليها في الدراسات التقليدية للإالموضوعية والشكلية المتع
نما ي ضاف  إليها الشروط التش ريعية والتنظيمية التي تتضمن ضرورة وا 

وعدم  ،فلاسالمصارف لنظام الإ خضاعاللازمة لإالتشريعية توافر الإجازة 
 .فلاستنظيم مشكلتها المالية بوسيلة قد تجنبها الخضوع لنظام الإ

لا  فلاسالمصارف لنظام الإ إخضاعجواز  سكوت أي تشريع  عن مدى -
يعني عدم جوازه بالضرورة، فلا بد لتحديد ذلك من الرجوع إلى القواعد 
العامة الناظمة للعمل في القطاع المصرفي والتي قد تستخلص منها 

 .فلاسالإجازة الضمنية التي تسمح بهذا الإ

ى حماية عن القواعد الوقائية التي تهدف إل فلاستختلف قواعد الإ -
المصارف من المشاكل المالية والتي تتشابه بشكل  كبير  بين التشريعات 

 المختلفة.

حالات فشل المصارف ناظمة لعن القواعد ال فلاستختلف قواعد الإ -
بات تؤثر على نشاطها ضطرااً والتي تتضمن تعرض المصارف لااقتصادي

تتشابه القواعد المحدد في التشريع. و  فلاسدون أن يتحقق لديها سبب الإ
بين التشريعات. ولا تعتبر حالة الفشل  كبير   الناظمة لهذه الحالات بشكل  

ما لم ينص المشرع صراحةً على  فلاسمترابطة مع الإمبدئياً  قتصاديالا
 الترابط بينهما.

يساعد على تحديد الهدف من الحلول  فلاسوضوح الهدف من قواعد الإ -
والتي تطبق عليها بشكل   ،ف الماليةمشاكل المصار  لمواجهةالمعتمدة 

 ها.إفلاسعلى سابق  

في ممثلي المصارف ليعلن  معينة   تحقق صفات   لا يشترط أي تشريع   -
بعض . علماً بأن تطالهم بعض الآثار المترتبة عليهأو ل هاإفلاس
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 ومديري  بالنسبة لممثلي فلاسمن آثار الإ التشريعات تجيز ترتيب بعض  
ها كجواز مساءلتهم عن إفلاس إعلانأخطاؤهم إلى ن أدت المصارف الذي

 ما يتمتعون به من حقوق  سياسية .  إسقاطديونها أو جواز 

عن  شخصية   تتفق التشريعات في عدم جواز مساءلة المساهمين بصفة   -
 ه.إفلاسشمولهم بديون المصرف المفلس وفي عدم 

التي تصيب على الخسائر  عتمادالا من غير الممكن في ظل أي تشريع   -
، ية  حتم بصورة   ه معسراً عتبار صرف أو نقص السيولة لديه لارأسمال الم
ن كان كلٌ   .منهما مؤشراً على الإعسار وا 

الجهة المطالبة به.  اختلافبناءً عليه ب فلاسشهر الإييختلف السبب الذي  -
 محددةٌ  أسبابٌ  فلاسمن الجهات التي يجوز لها المطالبة بالإ فلكل جهة  
البتها عليها تختلف عن تلك المحددة للجهات الأخرى تبعاً تبني مط

 لعلاقتها بالمصرف ومقدار صلاحيتها في مواجهته.

الفعلي بصدد المصارف لأهمية  فلاستستبعد أغلبية التشريعات نظرية الإ -
 العملاء المتعاملة معها. قاعدة اتساعبسبب ها إفلاسعن  علانالإ

المصرفي الذي تتبناه  فلاسإذا كان الإتختلف التشريعات في تحديد ما  -
 فلاسالتي تتبنى الإ الحديثة التشريعات يةأغلب إدارياً أم قضائياً. ولكن

ة ستفادللا فلاسإلى توسيع صلاحيات الإدارة بصدد هذا الإ تميل القضائي
وضعه المعلومات المتعلقة بالمصرف وبها الدائم على اطلاعكفاءتها و  نم

 المالي.

المصارف  إفلاس المصارف الأم، أوصارف التابعة الم لاسإف لا يشمل -
بصدد فروع  فلاسة الإإقليمييتم إعمال مبدأ المصارف التابعة. و الأم 

، والنالب أن يتم فلاسالمصارف الأجنبية التي يتحقق لديها سبب الإ
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إعمال مبدأ الدولية بصدد فروع المركز الرئيس الموجودة في الخارج في 
 .فلاسذا المركز سبب الإحال تحقق لدى ه

في  من حقوقهم بصدد المصارف المفلسةتجريد المساهمين  لا مانع من -
مبدأ العقد شريعة بالرغم من تعارض ذلك و  ظل الكثير من التشريعات

الصالح العام وضرورة الحفاظ على  ضرورة مراعاة مقتضياتل المتعاقدين
 في القطاع المصرفي. ستقرارالا

صلاحيات  إنهاءلا يعني  فلاسالإ علانكنتيجة لإغل يد المصارف  -
نما قد يقتصر على تجميد هذه الصلاحيات ،بالضرورة ومديريها ممثليها  .وا 

والمصير الذي ستؤول إليه.  فلاسوهو ما يتحدد تبعاً لماهية إجراءات الإ
ف باسم المصرف ولحسابه. كما كل من له سلطة التصر  غل اليد يشملو 

إغلاق مقر المصارف  هاإفلاس علانارف كنتيجة لإغل يد المص لا يعني
نما يتوقف ذلك على ماهية إجراءات الإ ،عملياتهاووقف بالضرورة   فلاسوا 

 والقرارات الصادرة عمن يشرف على إجراءاته.

 إفلاستمنع بعض التشريعات على الدائنين الدخول في إجراءات  -
فاظ على قيمة من الحبما يضو  ممكن   المصارف لإنهائها بأسرع وقت  

على  طلاعأخرى مجرد الا أصول المصارف، بينما تتيح لهم تشريعاتٌ 
سير إجراءاته. وهنالك عددٌ قليلٌ من التشريعات التي تجيز لهم الاشتراك 

 في الإجراءات بالقدر نفسه المتاح لهم في حالات الإفلاس الأخرى.

للدائنين  المصارف بالنسبة إفلاسلا تختلف الآثار التي تترتب على  -
 بين التشريعات.الخاصة أصحاب الحقوق العينية التبعية 

في ظل أي تشريع إلى تجميد  قاعدة وقف الإجراءات الفرديةإعمال يؤدي  -
علماً بأنه لا يتم إعمال هذه  ديون أولئك الذين تسري عليهم هذه القاعدة.
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شكل  بشريع ذلك صراحةً الإداري ما لم يجز الت فلاسالقاعدة في ظل الإ
 استثنائي  ولمدة  محددة .

الخاصة تتسع الأسباب التي بناءً عليها يتم رد الودائع بموجب الأنظمة  -
وتزداد فاعلية هذا  ت موارده.اتسعويل النظام و حجم تم ازدادلضمانها كلما 

ية التي شرافت صلاحياته الإاتسعالنظام وقدرته على تحقيق أهدافه كلما 
 املة.يمارسها على المصارف الع

تبعاً لماهية نظام  المحددة في ظل أي تشريع   فلاستختلف إجراءات الإ -
 المصرف المفلس هو إعادة تأهيل هذا الهدفوما إذا كان  ،وهدفه فلاسالإ
ولكن تشكل إجراءات حصر الأصول والخصوم دائماً جزءاً لا  .تصفيتهأو 

 بنض النظر عن هدفها ونوعها. فلاسيتجزأ من إجراءات الإ

والتي تتضمن كيفية  المفلس ودائنيه التي تعقد بين قياتتفاالالا تعتبر  -
ها لا طالما أنجزءاً من أعمال إعادة التأهيل  تسديد الديون المترتبة عليه

 تحل ما لديه من مشاكل مالية.

جراءات  المفلسة تزامن إجراءات إعادة تأهيل المصارف - ؤدي تصفيتها يوا 
فشل إجراءات إعادة أن ءات إعادة التأهيل علماً إجرا استبعاد بالضرورة إلى

 المصارف لإجراءات التصفية. إخضاعالتأهيل يستوجب 

إلا في فات  معينة  صه لاكتساب إثباتالمصرف  إفلاس علانشترط لإلا ي -
الإداري فالإدارة تتدخل  فلاسقضائياً. أما في ظل الإ فلاسحال كان الإ

في  معينة   صفات   إثباتالحاجة إلى ودون  ،في المصارف من تلقاء نفسها
 المصرف.

ه إفلاس إعلانلمطالبة بل تعيين المدير المؤقت للمصرف نتيجةً  شكللا ي -
توجب إدارتها من قبل  المساهمة والتي للقواعد الخاصة بالشركات مخالفةً 
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يجيزه  إلى نص   هذا التعيين يستند شريطة أن مجلس إدارة لا شخص  واحد  
الإجراءات التحفظية  اتخاذلى سلطة المحكمة التقديرية في لا إ في القانون 

المؤقت مدير الأهمية تعيين وتختلف  اللازمة للحفاظ على مصالح الدائنين.
تبعاً لمدى قوة الرقابة  هإفلاس إعلانالمطالبة ب كما غل يد المصرف نتيجة

مدى جواز تبعاً لو  ،التي تمارس على المصارف المضطربة شرافوالإ
 أحكام فترة الريبة عليها.إعمال 

أو تطابق الاسم الذي تطلقه التشريعات على الشخص الذي  اختلاف -
أو تطابق الوظيفة التي  اختلافلا يعني  فلاسيشرف على إجراءات الإ

 .بالضرورة يتولاها

مصارف عن ال فلاسلإ تختلف إجراءات التصفية المعتمدة كإجراءات   -
من حيث سببها وكيفية  غير المفلسةإجراءات تصفية المصارف المنحلة 

وسعة تدخل الإدارة بها تعيين من يشرف عليها والقواعد التي تنظمها 
الجهة المشرفة على ضمان بوساطة عند إعمالها ووجوب رد الودائع 

عن  فلاستختلف إجراءات التصفية المعتمدة كإجراءات للإالودائع. كما 
عن  مستقل   لأخيرة تحتاج إلى قرار  أن اللتفليسة في  كحل   ةالتصفية المعتمد

وتعتبر مصيراً حتمياً تؤول إليه التفليسة بسبب فشل الحلول  ،فلاسقرار الإ
 الأخرى.

 التوصيات: -

المصارف في ظل التشريع السوري  إفلاسمن الممكن لنا بعد أن بحثنا في 
لةً ترح جمالتشريعات الأخرى وتوصلنا إلى جملة النتائج السابقة أن نقفي ظل و 

 إفلاسمنها ما يتعلق بالتشريع السوري، ومنها ما يتعلق ب من التوصيات،
 ا فيما يلي:منهوسنوضح كلًا م .عام   المصارف بشكل  
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 التوصيات المتعلقة بالتشريع السوري: أولًا:

لابد للمشرع السوري من وضع جملة من القواعد القانونية الخاصة   -1
ها إدراج ، لا أن يتممتتابع   ها بشكل  إدراجيتم يجب أن والتي  المصارف إفلاسب

العامة الواردة في قانون  فلاس. فقواعد الإالعام فلاسبشكل  مبعثر  في قانون الإ
والتاجر الفرد، وهي لا تراعي خصوصية  منسجمة   تعتبر ذات طبيعة   تجارةال

ة بشكل  عام، أو المصارف بشكل  خاص. فللأخيرة قاعدة يعتبار الأشخاص الا
يشكل المودعون الجزء الأكبر منهم. وحماية هؤلاء  نة من الدائنين الذيواسع

وحصيلة مدخراتهم أمرٌ لا ب دَّ من توفيره في ظل  موودائعهم مصدر سيولة أعماله
فضلًا عن أن الدعم الذي يقدم إلى القطاع المصرفي الخاص من  فلاسقواعد الإ

 من مطلقة   رف بصورة  قبل المصرف المركزي لا يعني بالضروة حماية المصا
في أنظمة  هامٌ  دورٌ . كما أن للمصارف فلاسمن تعرضها للإمالية أو اللمشاكل ا

أعمالها تبنى على  طالما أن مطلقةٌ  الدفع، وللحفاظ على الثقة العامة بها أهميةٌ 
ات المصرفية قبل فلاسالإ ستيعابهذه الثقة. وتوفير الأطر القانونية المناسبة لا

 ،بعد حدوثها اتفلاسهو ما قد يحول دون تفاقم هذه الإ لاساتحدوث هذه الإف
 تأثيرها السلبي على كامل القطاع المصرفي.دون و 

يتم تطبيقه على  متكامل إداري   نظام   إيجاد منللمشرع السوري لا بد  -2
ه بحيث يكون للإدارة المشرفة علي ،المصرف المضطرب لعلاج مشاكله المالية

 ب المصرفاضطراالأفضل لمعالجة  الطريق اءنتقأوسع الصلاحيات لا
عقود وغيرها. فإذا الدمج أو نقل الأو  السيولةكضخ  وبالوسائل التي تراها مناسبة

ل فسيصار ئب بأيّ  من هذه الوساضطرالم يكن من الممكن للإدارة أن تعالج الا
هذا النظام مثل المصرف والذي يجب أن يأخذ في ظل  إفلاس إعلانحينها إلى 

ه للحفاظ على قيمة أصوله إفلاسالمصرف فور  نى حله وتصفيته، بحيث يحلمع
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، ولا بد من تحديد قواعد فلاسنشاطه بعد الإ استئنافولصعوبة إعادة تأهيله و 
 المصارف تنسجم وحلها وتصفيتها. فلاسلإ

يتم  المصرفية ودائعالضمان ب خاص   كما لا بد من العمل على إنشاء نظام  
ورأسماله بوساطة المصارف العاملة، لكي  سيولتهبر من تمويل الجزء الأك

جهة منح ال يله وحجم الواجبات المفروضة عليه. ويجب أن يتميتناسب تمو 
تمكن من في مواجهة المصارف العاملة لكي ت واسعةً  المشرفة عليه صلاحيات  

المصارف أو  النظام من مديري  هذا العقوبات على كل من يستنل وجود فرض
نما يجب فلاسله على الإلا بد من ألا تقتصر أسباب الرد في ظو  ا.ممثليه  وا 

المختلفة التي قد تصيب  الخطيرة بضطراتوسيعها بما يشمل حالات الا
  المصارف.

يجادأن العمل بالمقترح السابق و  اعتباروب سيستنرق فترةً زمنيةً  الأنظمة المحددة ا 
مة ئتعديل القواعد القانونية القانرى  مثل هذه الأنظمة إيجادقد تطول وريثما يتم 
 على النحو التالي:

الحكم الوارد في قانون الشركات والقاضي بحل الشركات  استبعادلا بد من  -
بسبب غياب الأنظمة الهادفة لإعادة تأهيلها قبل  وذلكها، إفلاس إعلاننتيجة 

عن المحدد في التشريع السوري هو التوقف  فلاسسبب الإإعلان إفلاسها ولأن 
ها حتى إفلاسمصارف نتيجة الحل  الدفع المبني على النظرية التقليدية، ما يعني

الحكم الوارد في  استبعادة . وبالرغم من ضرور جيدة   مالية   ضاع  ذات أو ولو كانت 
. فلا بد اء على المزايا التي تترتب على الأخذ بهقانون الشركات لا بد من الإبق

حماية المودعين من تجميد ودائعهم عن طريق  توسيع الحالات التي يتم فيهامن 
ديدة بات الشضطراأو الا فلاسالخاص لهم في حالات الإ متيازتقرير حق الا

مع ضرورة تحديد قواعد خاصة بالتوزيعات التي  بالإضافة إلى حالات التصفية،
 ،المودعين المصرف المفلس بما يتضمن تقديم حقوق  أموال قد تقوم بصدد
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فضلًا عن تقديم ديون  على بقية الديون غير المنطى بالضمانة،  وبالنسبة للجزء  

.رأس المالمساهماتهم في  النير على ديون المساهمين بما يخرج عن  

لا بد للمشرع من أن يحدد كيفية توقف الشركة أو المصرف قيد التصفية  -
ه إلا بالترتيب الذي حدديعمل على تسديد ديون الشركات عن الدفع. فالمصفي لا 

مثل  اعتبارها. ولا يمكن استحقاقالمشرع، ما قد يحول دون تسديدها في تواريخ 
. لذلك لن يكون ه يستند إلى سبب  مشروع  طالما أنتوقفاً عن الدفع  متناعهذا الا

ما لم يتوقف عن الدفع مصرف قيد التصفية شركة أو  إفلاس إعلانمن الممكن 
توزيعات المحددة من قبل المصفي بشكل  سابق على انحلاله أو بعد البدء بال

 .وبنض النظر عن تواريخ استحقاق الديون 

من تحديد الأثر الذي ستتركه إجراءات التصفية على  السوري  لا بد للمشرع -
ن بينهما ولا سيما من حيث تمثيل المصرف وتسييل التزام عند فلاسإجراءات الإ
 انسجام إيجاد بد له من كما لا وكيفية توزيع أمواله. صير تفليستهموجوداته وم

 فلاسالتي تطبق على الشركات والأثر الذي يتركه الإ فلاسبين نوع إجراءات الإ
  ة.يعتبار على وجودها وعلى شخصيتها الا

جواز إعمال أحكام فترة الريبة بصدد  استبعادلا بد للمشرع السوري من  -
وعليه بالمقابل  المصارف المفلسة للحفاظ على الثقة العامة بالقطاع المصرفي،

على مصالح الدائنين كنل  لحفاظإجراءات تحفظية تهدف إلى ا اتخاذماح بالس
تحديد مع ضرورة  فلاسالإ إعلانبمجرد المطالبة ب مؤقت   اليد أو تعيين مدير  

على  شرافلكها السلطات الإدارية في الرقابة والإتالصلاحيات التي تممقدار 
ها، مع تحديد القواعد التي تضمن فلاسإ إعلانمصارف المضطربة ولو تم ال

 التنسيق في العمل بين كل  من الإدارة المختصة والقضاء.

 جهة   عاتق مهام القاضي المنتدب على إلقاء بد للمشرع السوري من لا -



-523- 

 

لصلاحيات التي لضمان ممارسة جهتين مختلفتين ل فلاسعن محكمة الإ مختلفة  
 منهما. أوكلها المشرع لكل  

إعمال الحكم الخاص بعدم نفاذ أن ينص على المشرع السوري  يجب على -
العمليات التي سدد المصرف بموجبها مبالغ إلى من يمثله خلال فترة الريبة وليس 
فقط خلال السنتين السابقتين لتاريخ التوقف عن الدفع بل ومن باب أولى، بدلًا 

 الجوازي. خاضعاً لقاعدة عدم النفاذخلال هذه الفترة  امن ترك إعماله

المصارف  إفلاسالدائنين من المشاركة في إجراءات  استبعاديجب أن يتم  -
 واضح   لا بد من تحدد مصير  يؤدي إلى عرقلتها أو إطالة أمدها. و بالشكل الذي 

إما تصفية المصرف أو منحه ويضمن  المصرف بما يحقق الصالح العام لتفليسة
لا ان  لمدى سلامة أوضاعه الماليةفرصةً لإستئناف نشاطه بعد إفلاسه وتبعاً 

 يتم بناء هذا المصير فقط على يقرره الدائنون بهذا الصدد.

أعلى لعدد الوكلاء ممن سيستلم مهام التفليسة،  حد   لا بد من عدم وضع -
نما لا ب دَّ من ترك تحديد عددهم للجهة المشرفة على الإ مع وبما يتناسب  ،فلاسوا 

 حجم التفليسة وأعبائها.

من أعضاء  تعيين أي  النص القانوني القاضي بجواز  إلناء بد من لا -
تتكون بحسب  هذه المحكمة طالما أن بدلًا من القاضي المنتدب فلاسمحكمة الإ

 التنظيم القضائي السوري من قاض  واحد.

ن صاحب ئيجب على المشرع أن يحدد الكيفية التي سيقتطع بها الدا -
 طالما أنالأموال الناتجة عن بيع هذه الضمانة قيمة دينه من  الخاصة الضمانة

ما لا تنطيه هذه الأموال من أصل الدين على التفليسة النسبة لله أن يرجع ب
 من هذه الأموال. إلا عادي خلافاً للفوائد التي ليس له أن يقتطعها كدائن  

التفليسة  لوكلاءألا يجيز للقاضي المنتدب السماح يجب على المشرع  -
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جح انتهاؤها بالتنفيذ على أموال والمر  ما لم يكن من الواضح وجوداتهابتسييل م
بيع الأموال التي قد تكون فمن غير العادل تسييل موجودات التفليسة و  .المفلس
الحصول إذا ما كان ممكناً ضرورية لتنفيذ عقد الصلح البسيط  و حتىمفيدة أ
 .كحل  للتفليسة عليه

فليسة لعدم كفاية الموجودات من الحلول قفل الت إخراجيجب على المشرع  -
 معينة   زمنية   قد تمر به التفليسة، كما لا بد له من تحديد مدة   اً مؤقت اً بوصفه إجراء

 ل قفلت تفليستهابانتهائها في حا عام   ينحل المصرف المفلس أو الشركات بشكل  
 .بعد خضوعها لهذا الإجراء جديدة   أية أموال   ولم تحصل على

شرع أن يحدد القواعد اللازمة لحماية حقوق الدائنين في حال على الم -
انتهت تفليسة المصرف أو الشركة المنحلة بالصلح بالتنازل الجزئي عن 

المساهمين  طالما أن، وفي حال كان هذا الحل بحسب التشريع متاحاً  الموجودات
متنازل في رأس المال من الجزء غير ال الداخلة ديونهم استيفاءقد يتمكنون من 

كامل  على بل أن يحصل كافة الدائنون عنه والذي للمفلس حرية التصرف فيه ق
 .من الجزء الذي تم التنازل عنه حقوقهم

مدى تأثير قيام حالة اتحاد الدائنين على  يحدديجب على المشرع أن  -
. ويجب أن إذا ما أراد تحديده كحل  منفصل  عن التصفية ي عتبار الشخص الا

إلى حل المصارف المفلسة وتصفيتها إذا ما تبنى التشريع حلولًا يهدف الاتحاد 
ا يحافظ الأوضاع المالية الجيدة وبم رى قد تنتهي بها تفليسة المصرف صاحبأخ

. أما في حال انتفاء وجود مثل هذه الحلول فالأفضل الإبقاء على على حياته
ارف المفلسة اتحاد الدائنين الهادف إلى التنفيذ على الأموال دون حل المص
 لتوسيع فرص الحفاظ على حياة هذه المصارف واستمرار أعمالها.

يجب على المشرع أن يجيز وقف التنفيذ على أموال المفلس الحاصل على  -
في حال تبين بأن هذا التنفيذ قد  بشكل  استثنائي   أو الصلح الواقي الصلح البسيط
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 تنفيذ الصلح ويفرغه من محتواه. دون  لحو ي

ل على الصلح البسيط لى المشرع ألا يحظر على المصرف الحصو يجب ع -
نما لا ب ،ليحتياالا فلاسالإ لجريمةومديريه  ممثليه ارتكابنتيجة  د من السماح وا 

أن الصلح  اعتبارب هماستبعادعزل مرتكبي هذا الجرم و  له بالحصول عليه شريطة
ن كاننشاط المصرف المفلس ستئنافهو الوسيلة الوحيدة لا نسب نجاح  ، وا 

 لفقدان المصرف الثقة العامة به. ضئيلةً  تنفيذه

يجب على المشرع أن ينص على عدم دخول ديون زوج نائب المفلس أو  -
أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بما فيها هذه الدرجة في حساب الأغلبية 

ام وكيل الصلح الواقي أو البسيط، وعدم جواز تسلم أي  منهم لمه نعقاداللازمة لا
بالنسبة لنائب  التاجر الفردالتفليسة لتوافر ذات العلة من الحكم المطبق على 

طي احتيا، كما يجب أن يجيز توقيف هذا النائب كإجراء ي عتبار الشخص الا
 النائب على ما قد يهددها. إقدامحفاظ على مصالح الدائنين في حال بقصد ال

بالمعنى توقفها عن الدفع  المصارف نتيجة إفلاس إعلانمن غير المحبذ  -
نما لا ومديريها ها مبنياً على أخطاء ممثليهاإفلاسالمادي، الأمر الذي يجعل  ، وا 

 ب أوضاعها المالية.اضطراعن  اً ناتج هذا الإفلاس من أن يكون بد 

رف المطالبة اعلى المشرع أن يجيز للسلطات الإدارية المشرفة على المص -
وقيت الذي يتحقق فيه على تحديد التوالأقدر كفأ ها الأطالما أن اهإفلاس إعلانب

، وعليه أن يسحب هذه الصلاحية من المصرف نفسه بحيث يكون فلاسسبب الإ
على الأخير أن يبلغ الإدارة بتحقق السبب لديه وهي من تقرر الحل الواجب 

 . هاعتماد

ممارسة جواز على  فلاسعلى المشرع أن يحدد الأثر الذي يتركه الإ -
، مع ضرورة نقل حقوقهم همين لحقوقهم في مواجهة المصرف المفلسالمسا
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ة التي تشرف على إجراءات القرارات المتعلقة بالمصرف إلى الجه اتخاذب
 .فلاسالإ

المصارف من تلقاء  إفلاس إعلانيجب على المشرع ألا يجيز للمحكمة  -
المصارف  إخضاععلى واقعة التوقف عن الدفع، فما يتم  طلاعنفسها وبمجرد الا

لها لا بمحض الصدفة،  ومخطط   مدروسة   له يجب أن يكون مبنياً على قرارات  
رأي المصرف المركزي بصدد كافة  استطلاعكما عليه أن يوجب على المحكمة 

صالح القطاع مها و انسجامخذة و لتأكد من سلامة القرارات المتل فلاسل الإئمسا
 المصرفي.
 :المصارف بشكلٍ عامٍ  إفلاسالتوصيات المتعلقة ب ثانياً:

 قتصاديبحالات الفشل الا تتعلق متكاملة   قانونية   أنظمة   إيجادلا بد من  -
ويجب به،  ومرتبط   فلاسيتم إعمالها على المصارف بشكل  سابق  على الإبحيث 

لا يصار إلى الأخير إلا في حال فشل الأول، ويجب أن تراعي أنظمة الفشل 
 النواحي التالي: قتصاديالا

الصلاحيات الواسعة لتحقيق الهدف  المشرفة على هذه الأنظمة منح الإدارة -1
 ا.وتصفيته امنها والمتمثل إما بحل مشاكل المصرف ومعالجتها، أو حله

 لجوء إلى سحب الرخصة والتصفية إلا عند فشل الحلول الأخرى عدم ال -2
المصرف،  بنض النظر عن حجمو  ،ة  اقتصادي مكلفة وذات أضرار   أنها اعتبارب

 ولو كان المصرف صنيراً.

يجب ألا يتم اللجوء إلى ضخ السيولة في المصارف لمعالجة مشاكلها المالية  -3
ما لم يترافق هذا الضخ بما يحل سبب مشكلة المصرف. فتقديم المساعدات 
المالية مع الإبقاء على سبب المشكلة غير مفيد ويمثل علاجاً لنتيجة المشكلة لا 

 لسببها.
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صارف دون دم السماح للسلطات الإدارية بتقديم المساعدات المالية للمع -4
ل يلة التي تحملعدم عدالة هذه الوس ضخم   حجم   مقابل ولو كان المصرف ذا

 .والممثلين أخطاء المديرينعبء النتائج السلبية المترتبة على المال العام 

وبما يضمن  ،سبفي التوقيت المناالتدخل ارية صلاحية منح السلطات الإد -5
 المشاكل المالية قبل تفاقهما. استيعاب

حياة المصارف المضطربة بالطرق  إنهاءالسماح للجهات المختصة ب -6
الخاصة في حال لم تكن التصفية بالطريقة التقليدية ملائمةً لوضع المصرف أو 

 لحجمه.

 ومنح ،المصارف إفلاسلا بد من تضييق عدد الجهات التي لها المطالبة ب -
 هذه الصلاحية بشكل  أساسي للسلطات الإدارية المشرفة على المصرف.

الإداري، فالإدارة هي الأكفأ على  فلاسالإ قواعد ضرورة الاقتراب من -
التعامل مع وضع المصرف المضطرب وبما يضمن السرعة في إجراءات 

وهي من  ،هي الأكفأ على تحديد التوقيت الأنسب للتدخل في المصرفف .هإفلاس
جواز  استبعاد ات المتعلقة بالمصرف وبأمواله، ولا بد منتمتلك كافة المعلوم

لحفاظ على قيمة أصول المصرف. وتظهر ل لناءراراتها بقصد الإالطعن بق
ة تأهيل للمصارف دبمثابة إعا فلاسفي حال كان الإ تجاهضرورة تبني هذا الا

 تصفية علماً بأنه يقبلبمثابة ال فلاسالمفلسة، كما يظهر أيضاً في حال كان الإ
القضاء الخبير في عمليات التصفية شريطة أن يتم  إشراففي هذه الحالة 

  الإدارة.مع  اشتراك  ب

رة الريبة بصدد ية إعمال أحكام فتإمكانفي حال كان التشريع يستبعد  -
التحفظية العديد من الإجراءات  اتخاذمن السماح ب عندئذ   لا بدالمصارف المفلسة 

ما لم يكن النظام الرقابي  اهإفلاسب المطالبة فور على مصالح الدائنينللحفاظ 
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مثل هذه  تخاذالذي يمارس على المصارف شديداً وبما ينفي الحاجة لا
 الإجراءات.

اجبة التطبيق على فروع عد موحدة بما يتعلق بالقوانين و قوا  إيجادضرورة  -
نوع  إيجاد، مع ضرورة لاسفالمصارف الأجنبية المفلسة وتحديد مدى تأثرها بالإ

 .بشكل  عامالمصارف  إفلاسمن التشابه في القواعد التي تحكم 

 إلناءبين القواعد التي تحكم  في ظل أي تشريع   انسجام إيجادلا بد من  -
من  فلاسم الإاالتراخيص وحل المصارف من جهة والقواعد التي تحدد ماهية نظ

الترخيص أو الحل بسبب  إلناء جهة أخرى. فيجب ألا تنص الأولى على وجوب
 في حال كانت الثانية توجب إعادة تأهيل المصارف المفلسة. فلاسالإ

التأهيل عادة خلافاً لإإجراءات التصفية  فلاسعتبر من أفضل إجراءات الإت -
على التشريعات الابتعاد عن فرض ، و فلاسالتي يجب أن تكون سابقةً على الإ

أوضاع  طالما أنالمفلسة حتمي على المصارف  إجراءات إعادة التأهيل بشكل  
ما يجعل من هذه الإجراءات  كبير   إلى حد   المصرف المالية قد تكون مضطربةً 

 فائدة. تغير ذا

لا توفر  اهبدائل طالما أنصة بضمان الودائع خاالنظمة الأ إيجاد ضرورة -
ة ولا بد من منح الجهات التي تشرف على هذه الأنظم الحماية المطلوبة.

القطاع  استقرارصلاحيات  واسعةً في مواجهة المصارف العاملة بما يضمن 
 المصرفي.

مال إعادة تأهيل المصارف في حال لم تكن الإدارة هي المشرفة على أع -
نما كانت  المفلسة لجان قضائية هي من تتولى هذه المهمة فلا بد من تشكيل الوا 

 لي هذا النوع من الأعمال بدلاً تو وقادرين على  مؤهلين أشخاص   منهذه اللجان 
 من تشكيلها من ممثلين عن المساهمين والدائنين.
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الخاصة بالمصارف على  فلاسالتأكيد على جواز إعمال قواعد الإ -
ها إفلاس إعلانيجة الترخيص الممنوح للأخيرة نت إلناءتم  المفلسة ولو المصارف
 ف ونوع أعماله.جم مع طبيعة المصر ما تنس ها هذه القواعد هيطالما أن

ن كان يعتبر بمثابة المسألة –المصارف  إفلاسأن ونلاحظ مما سبق  وا 
وهو ما يظهر من خلال  ،اً في الوقت نفسهاقتصاديولكن له طابعاً  -القانونية

ه، استقرار الآثار التي يتركها مرور المصارف به على الاقتصاد الوطني وعلى 
الشركات الضخمة  إفلاسارف أو المص إفلاسهو ما يجعل من  رتباطوهذا الا

فلا بد من تدخل الإدارة  متميزاً عن بقية التفليسات ذات الطابع القانوني المجرد.
المصارف ومنحها صلاحيات  واسعةً بصدده، ويجب أن يتم التدخل  إفلاسفي 

قيمة  انخفاضفي المصرف المضطرب لمساعدته في الوقت المناسب وقبل 
التي تحافظ على الثقة لا سيما تلك و  لمشكلته الحلولأفضل  انتقاءويجب  ،أصوله

العامة بالقطاع المصرفي وسلامة نظام المدفوعات، كما لا بد من مراعاة مصالح 
ها، انتشار ن تفاقم مشاكل المصارف و المودعين الذين بحمايتهم يتم الحيلولة دو 

خاص أن يبنى عليها النظام القانوني ال ات التي يجبعتبار وهي من أهم الا
 المصرفي. فلاسلإبا

* * * 
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 التمييز بين حالتي الفشل والإفلاس المصرفيتين
 

 قتصاديالفشل الا فلاسالإ 
أسباب محددة في التشريع على  السبب

، وهي أما أن سبيل الحصر
تتمثل بمشاكل مالية أو أخطاء 

 تنفيذية أو كليهما

وأسبابه في  اً من غير الشائع أن يكون معرف
المشاكل المالية  التشريع، ولكنه ينتج دائماً عن

نشاط  أو من الممكن أن تعرقل التي تعرقل
 المصرف

 تشرف عليه الإدارة دائماً  قد يكون القضاء أو الإدارة عليهالمشرف 
بين  كبير   تختلف قواعده بشكل   بين الدول ختلافالا

 الدول
 بين الدوللف قواعده لا تخت

 في الوضع النالب إما  يؤول المعتمدة الحلول
 تأهيل الإلى إعادة 
 تصفيةالأو إلى 

 نقاذالإدارة لإ قد ينتهي بأي طريق تنتقيه
المصرف من المشكلة كضخ سيولة أو بيع 

ضمانات أو المخاطر أو تقديم العقود أو نقل ال
good/bad bankسياسات اتباع 

أو حتى   
 (1)الترخيص والتصفيةإلناء 

لا ات المصارف و إفلاستزداد  هانتشار  مدى
في ظل غياب الأطر  سيما

 (2)القانونية

ت الفشل الاقتصادي ولو وجدت تزداد حالا
 (3)ملائمةٌ  قانونيةٌ  أطرٌ 

من المحتم تعرض المصارف لمشاكل مالية  غير حتمي الحدوث حتميته
 أثناء عملها

لتشريعات تنفله بعض ا بالتشريع تنظيمه
 وتتناوله تشريعات أخرى 

كل التشريعات تتعرض للمشاكل المالية التي 
 تواجه المصارف ولو لم تطلق تسميةً قد 
 قتصاديعلى حالة الفشل الا للدلالة معينةً 

                                                           

(1  )Matej Marinc & Razvan Vlahu – op. cit – p.78. 
(2  )Matej Marinc & Razvan Vlahu – op. cit – p.79. 
(3  )Eva Hupkes – op. cit – p.1 
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 ]قانون توقف المصارف عن الدفع اللبناني[
 16/1/1967تاريخ  2/67قانون رقم 
 المصارف التي تتوقف إخضاع

 عن الدفع لأحكام خاصة

 1المادة 
 .(1)يخضع لأحكام هذا القانون كل مصرف عامل في لبنان يتوقف عن الدفع

 2المادة 
فور ثبوت توقف أحد المصارف عن الدفع يترتب على حاكم مصرف لبنان 
أن يطلب من المحكمة المختصة تطبيق أحكام هذا القانون على المصرف 

ل م  وزيري العدل والمال.  المذكور وي ع 
ولتطبيق أحكام الفقرة السابقة يعتبر المصرف متوقفاً عن الدفع في كلّ  من 

 الحالات الآتية:
 إذا أعلن بنفسه توقفه عن الدفع. -1
 ه.استحقاقإذا لم يسدد ديناً مترتباً عليه لمصرف لبنان عند  -2
 ونة كافية.إذا سحب شكاً على مصرف لبنان بدون مؤ  -3
إذا لم يؤمن المؤونة الكافية لتنطية رصيد مدين ناتج عن عمليات غرفة  -4

 المقاصة.

 3المادة 
لكل مصرف أن يطلب من المحكمة المختصة تطبيق أحكام هذا القانون عليه 

 من قانون التجارة. 459في الحالات المنصوص عليها في المادة 
                                                           

من المادة الخامسة وتراجع الفقرة الثانية من المادة  3من المادة الثانية والبند  8يراجع البند  (1)
)إصلاح الوضع  7/11/1991تاريخ  110من القانون رقم  15و 14و 13العاشرة والمواد 

 المصرفي(.
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 4المادة 
المختصة تطبيق أحكام هذا القانون في  لكل دائن أن يطلب من المحكمة

 من قانون التجارة. 489الحالتين المنصوص عليهما في المادة 

 5المادة 
ساعة من تاريخ تقديم الطلب، على المحكمة في الحالتين  48خلال 

المنصوص عليهما في المادتين الثانية والثالثة، أن تعين في غرفة المذاكرة، 
رة في الشؤون المصرفية أو المالية لتصريف أعمال مديراً مؤقتاً من ذوي الخب

ها المباشر، إشرافطية كل ذلك تحت حتياالتدابير الا اتخاذالمصرف العادية و 
ويترك لتقديرها تعيين هذا المدير المؤقت في الحالة المنصوص عليها في 

 المادة الرابعة.
المادة  تنتهي مهمة المدير المؤقت فور تعيين اللجنة المنصوص عليها في

 السابعة من هذا القانون.
 6المادة 

تنظر المحكمة بالطلب في غرفة المذاكرة، وفي حال استجابته تصدر قرار 
التوقف عن الدفع وتحديد تاريخه المؤقت بعد أخذ رأي  إعلانمعجل التنفيذ ب

إلى ممثل المصرف المعني، ويقضي القرار  ستماعحاكم مصرف لبنان والا
مجلس إدارة المصرف المتوقف عن الدفع، وبتنحية  أيضاً بتنحية أعضاء

الإدارات المحلية للمصارف الأجنبية العاملة في لبنان في حال توقف أحدها 
 عن الدفع.

 7المادة 
تعين المحكمة المختصة لجنة إدارة من ستة إلى عشرة أعضاء وتسمي من 

المالية أو  بينهم الرئيس، ولا يجوز أن يكون الرئيس العضو المقترح من وزارة
 مصرف لبنان.
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 8المادة 
 تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة على الوجه الآتي:

 عضو يقترحه وزير المالية. -1
 عضو يقترحه حاكم مصرف لبنان. -2
من ذوي الخبرة في الشؤون المصرفية أو المالية تختاره  أكثرعضو أو  –3

 ي لمصرف لبنان.المحكمة من لائحة يضعها المجلس المركز 
 من الدائنين. أكثرعضو أو  -4
 من المساهمين. أكثرعضو أو  -5

لا يعين في هذه اللجنة أي عضو يكون مديناً للمصرف المتوقف عن الدفع 
أو عضواً حالياً أو سابقاً في مجلس إدارته أو مديناً أو عضواً أو موظفاً في 

 إحدى الشركات التابعة له.
عضاء من الدائنين والمساهمين عن نصف مجموع يجب أن لا يقل عدد الأ

 أعضاء اللجنة ويجري اختيارهم على الوجه الآتي:
 علاناً في الجريدة الرسمية وتذيعه وتنشره بوسائل الإإعلانتنشر المحكمة 

التي تعينها يدعى به الدانئون والمساهمون الذين يرغبون في ترشيح أنفسهم 
هم خطياً للمدير المؤقت في مهلة أسمائ علانلعضوية لجنة الإدارة لإ

أسبوعين من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية. ويقدم المدير المؤقت فوراً إلى 
المحكمة لائحةً بأسماء المرشحين فتختار المحكمة من هذه اللائحة الأعضاء 
لى أن يتم تعيين اللجنة بكامل أعضائها يتابع  من الدائنين والمساهمين. وا 

 المحكمة. إشرافالقيام بمهامه تحت المدير المؤقت 

 9المادة 
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتتخذ قراراتها وفقاً للقواعد المنصوص عليها 
في قانون التجارة المتعلقة بمجلس إدارة الشركات المساهمة وعند التساوي 
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 يكون صوت الرئيس مرجحاً.
 10المادة 

ية العمومية العادية عند تتولى اللجنة صلاحيات مجلس الإدارة والجمع
الاقتضاء وتمثل في الوقت نفسه مجموعة دائني المصرف المتوقف عن الدفع 
وتتخذ التدابير التي تؤمن مصالح أصحاب الحقوق وتتناول إدارتها المصرف 

 وفروعه.
تتخذ هذه اللجنة التدابير التي تراها ضرورية للمحافظة على فروع المصرف 

وعلى موجوداتها كلياً أو جزئياً شرط أن يكون ذلك  في الخارج كلها أو بعضها
في مصلحة مجموع الدائنين وبموافقة المحكمة، ومن أجل ذلك أجيز لمصرف 
لبنان أن يسلف المصرف المعني المبالغ اللازمة لهذه الناية والتي تزيد عن 
الأموال الجاهزة لدى المصرف المذكور وذلك لقاء ضمانات يعتبرها مصرف 

 فيةً وتعاد إلى هذا الأخير بالأولوية المبالغ المسلفة منه.لبنان كا
نشاط المصرف عن  استئنافقات الآيلة إلى تفاتعطى اللجنة حق عقد الا

قات بموافقة تفاطريق التمويل أو أي إجراء آخر شرط أن تقترن هذه الا
 المحكمة.

ذا رأت اللجنة أن  ة نشاط المصرف يمكن أن يتم عن طريق زياد استئنافوا 
رأس المال، فتدعو المساهمين إلى جمعية عمومية غير عادية ليقرروا الزيادة 
 على أن تراعى في ذلك القواعد والأصول المنصوص عليها في قانون التجارة.

 11المادة 
على الدائنين وأصحاب الحقوق باستثناء أصحاب الودائع أن يعلنوا للجنة 

بها المستندات الثبوتية خلال مهلة  الإدارة عن ديونهم وحقوقهم بتصاريح ت رف ق  
قرار التوقف عن الدفع في الجريدة الرسمية  إعلانثلاثة أشهر من تاريخ 

وذلك تحت طائلة سقوط الدين أو الحق ما لم يكن التأخر مسبباً عن قوة 
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الديون والودائع  إثباتقاهرة أو عذر مشروع تقدره المحكمة. أما فيما يتعلق ب
( وتقوم لجنة الإدارة فلاسبق أحكام قانون التجارة )باب الإالمتنازع عليها فتط

 بلا إبطاء بإبلاغ أصحاب الديون عن المبالغ المقيدة لهم.
12المادة 

(1) 
إذا تبين للجنة، خلال مدة  أقصاها ستة أشهر أن المصرف أصبح في وضع 

بعد  يمكنه من متابعة أعماله فإنها ترفع الأمر إلى المحكمة التي تتخذ قراراً،
رأي مصرف لبنان، يجيز دعوة المساهمين إلى جمعية عمومية  استطلاع

 لانتخاب مجلس إدارة جديد وبعد انتخابه تنتهي مهمتها.
ذا تبين أن المصرف لا يستطيع متابعة أعماله، فيوضع تحت التصفية بقرار  وا 
 من المحكمة بناءً على طلب لجنة الإدارة. يحدد هذا القرار تاريخ التوقف عن
الدفع بصورة نهائية ويعلن عنه بذات الطريقة التي يعلن فيها عن قرارات 

 .فلاسالإ
وتقوم بأعمال التصفية لجنة تصفية تتألف من رئيس وخمسة أعضاء تعينهم 

 المحكمة على الوجه الآتي:
 ثلاثة عن الدائنين. -
 واحد عن المساهمين. -
 خبير في الشؤون المصرفية أو المالية. -
 ل القانون.أحد رجا -

لا يعين في هذه اللجنة أي عضو يكون مديناً للمصرف المتوقف عن الدفع 
أو عضو حالياً أو سابقاً في مجلس إدارته، أو مديناً أو عضواً أو موظفاً في 

 .(2)إحدى الشركات التابعة له
                                                           

ؤسسة الوطنية لضمان الودائع المتعلق بإيلاء الم 20/11/2004تاريخ  628يراجع القانون رقم  (1)
 مهمة متابعة أعمال تصفية المصارف المتوقفة عن الدفع.

 .1967آب  5تاريخ  44والخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم تراجع المادتان الثانية  (2)
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إذا انقضت مهلة الستة أشهر دون أن تقدم اللجنة تقريرها، فإن المحكمة  -
ذا انقضت هذه المهلة دون تقديمه، توجه لها إنذ اراً بتقديمه بمهلة أسبوع، وا 

 تقرر المحكمة التصفية.
 من هذا القانون. 9وتطبق على هذه اللجنة أحكام المادة 

 :5/8/1967تاريخ  44فقرة مضافة بالمرسوم الاشتراعي رقم  -
يم عدم تقديم اللجنة تقريرها في مهلة ستة أشهر من تعيينها أو تقد في حالة

متابعة المصرف نشاطه، يمكن بمرسوم يتخذ في  إمكانتقرير يفيد عدم 
 مجلس الوزراء تعيين لجنة ت ؤ لَّف  من:

 رئيساً      حاكم مصرف لبنان. -
  رئيس مجلس شورى الدولة. -
 أعضاء   مدير عام المالية في وزارة المالية. -
 رجل قانون. -
 مالية.يقترحهما وزير ال اقتصاديخبير مالي أو  -

تتابع خلال شهرين من تاريخ تعيينها مهام اللجنة السابقة، ويوسع مدى 
اتها بإعطائها صلاحية الجمعية العمومية غير العادية ويتفويضها اختصاص
حلول تؤمن مصالح أصحاب الحقوق بأفضل الوسائل السريعة  يجادالسعي لإ

رف والتحقق من ها على التقارير والمستندات المتعلقة بوضع المصاطلاعبعد 
مشتر   يجادصحتها. ولهذه الناية يحق لهذه اللجنة إجراء مساع  ومخابرات لإ

 .(1)أو عدة مشترين للمؤسسة المصرفية وفروعها أو لأسهمها
اللازمة للتفرغ لهم  قاتتفاالمشترين توضع الا إيجادوفي حال التوصل إلى 

عن الأسهم التي  عن المؤسسة المصرفية أو تلك اللازمة للتفرغ الإجباري 
تمثل رأسمال المؤسسة المصرفية وفي هذه الحالة الأخيرة تلنى الأسهم 

                                                           

 .1967آب  5تاريخ  44تراجع المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم  (1)
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القديمة ويعطى بدلًا عنها مستند جديد يولي صاحبه الحق في قبض رصيد 
المحصول الصافي فيما إذا وجد مثل هذا الرصيد وكذلك ضمان تنفيذ 

المختصة للبت بها  موجبات المشترين المقابلة وعرضها على المحكمة البدائية
خلال مهلة شهر من تاريخ عرضها عليها ويكون قرار المحكمة نهائياً غير 

 .(1)أو لأي طريق من طرق المراجعة ستئنافقابل للا
 13المادة 

تعتبر الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للأشخاص الطبيعيين أعضاء 
خاص الذين لهم حق مجلس إدارة المصرف المتوقف عن الدفع ولسائر الأش

التوقيع فيه ولمراقبي حساباته وكذلك الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة 
)للأشخاص الطبيعيين( أعضاء مجلس الإدارة وللمفوضين بالتوقيع ولمراقبي 
الحسابات السابقين الذين تولوا إدارة المصرف أو مراقبة حساباته خلال 

التوقف عن الدفع محجوزة حجزاً  إعلان الثمانية عشر شهراً السابقة تاريخ
الحجز لأجل ضمان المسؤوليات  إثباتطياً دون حاجة لإقامة دعوى احتيا

التي قد تترتب عليهم ويبقى المحجوز عليهم واضعين أيديهم عليها وفقاً 
من قانون أصول المحاكمات المدنية. للأشخاص  623لأحكام المادة 

رفع الحجز أو حصره أمام المحكمة المذكورين في هذه المادة حق طلب 
المختصة على أن يتم ذلك بوجه لجنة الإدارة وفي مطلق الأحوال يسقط هذا 

التوقف عن  إعلانالحجز حكماً بعد مرور شهرين من تاريخ قرار المحكمة ب
 الدفع ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.

وا يملكون وعلى الأشخاص المذكورين أعلاه أن يصرحوا للجنة بجميع ما كان
من قبل توقف المصرف بسنة وذلك خلال شهر من تاريخ القرار القاضي 
بوضع المصرف تحت الإدارة المؤقتة. إذا أهمل المحجوز عليهم التصريح 

                                                           

 .1967آب  5تاريخ  44ا يليها من المرسوم الاشتراعي رقم المادة الثانية ومتراجع  (1)
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 674بأموالهم أو أخفوها استهدفوا لعقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة 
 المعدلة من قانون أصول المحاكمات المدنية.

 14المادة 
لى النيابة العامة أو المدير المؤقت، أو لجنة الإدارة أن تطلب من المرجع ع

القضائي المختص ملاحقة الأشخاص المذكورين في المادة السابقة بما تنص 
لجهة مسؤولياتهم المدنية  فلاسعليه أحكام قانون التجارة المتعلقة بالإ

 والجزائية.
 15المادة 

المادة الثالثة عشرة بمجرد قبولهم يعتبر جميع الأشخاص المذكورين في 
 1956أيلول  3الوظائف المسندة إليهم، أنهم تنازلوا عن التذرع بقانون 

 المتعلق بسرية المصارف وذلك فور توقف المصرف عن الدفع.
التوقف عن  إعلانعلى المصارف أن تصرح خلال شهر ابتداءً من تاريخ 

جنة الإدارة عن أموال الأشخاص الدفع بالجريدة الرسمية للمدير المؤقت أو لل
لا استهدف المسؤولون فيها لعقوبة الحبس المنصوص عليها  المشار إليهم وا 

المعدلة من قانون أصول المحاكمات المدنية. وتعتبر هذه  674في المادة 
 الأموال المحجوزة حكماً تحت أيديهم.

 16المادة 
يينه محل مدير يحل كل من المدير المؤقت ورئيس لجنة الإدارة فور تع

المصرف تجاه المودعين والدائنين في جميع الصلاحيات والمسؤوليات 
المتعلق بسرية  1956أيلول  3المعطاة أصلًا لمدير المصرف بحكم قانون 

 المصارف.
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17المادة 
(1) 

تحدد بقرار من المحكمة المختصة، أتعاب المدير المؤقت ولجنة الإدارة ولجنة 
النفقات على حساب المصرف المعني، وتدخل في التصفية وتدفع مع سائر 

جملة النفقات التي تستلزمها أعمال الإدارة والتصفية على أن يكون بدل 
الأتعاب بقدر المجهود الذي تقدره المحكمة، ولا يجوز للمحكمة أن تراعي 

 النسبة المئوية.
 18المادة 

لتي تراها للجنة التصفية أن تقوم ببيع وتصفية أموال المؤسسة بالطرق ا
 .(2)مناسبة وأن تعقد المصالحات على أن يتم كل ذلك بموافقة المحكمة

 19المادة 
من  464الطلب المحكمة المختصة تطبق أحكام المادة  إيداعمنذ تاريخ 

 المصرف المعني. إفلاسقانون التجارة ولا يمكن للدائنين تقديم طلب إشهار 

 20المادة 
نون وما لا يتنافى مع مضمونه تبقى نافذةً وفي كل ما لا ينص عليه هذا القا

وسارية  المفعول فيما يتعلق بالمصارف المتوقفة عن الدفع، جميع أحكام 
 فلاسالإ إعلانقانون التجارة المتعلقة بالأصول والقواعد التي تطبق لدى 

، وذلك وضمن الشروط نفسها تطبق فلاسالإ إعلانوالنتائج المترتبة على 
اتحاد الدائنين لدى وضع المصرف  إعلانليها في حالة القواعد المنصوص ع

 تحت التصفية.
وتظل نافذة بحق أعضاء مجلس الإدارة ومفوضي المراقبة ومدققي الحسابات 

                                                           

المتعلق بإيلاء المؤسسة الوطنية لضمان الودائع  20/11/2004تاريخ  628يراجع القانون رقم  (1)
 مهمة متابعة أعمال تصفية المصارف المتوقفة عن الدفع.

 .1967آب  5تاريخ  44تراجع المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم  (2)
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 .(1)وسائر المسؤولين جميع الأحكام التي تتعلق بمسؤوليتهم المدنية والجزائية
 21المادة 

وتسري أحكامه على القضايا  يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
والتي لم يكن قد صدر  1966المحالة أمام القضاء بعد أول تشرين الأول 

 بشأنها حكم مبرم.
 1967كانون الثاني سنة  16سن الفيل في 

 الإمضاء: شارل حلو

 صدر عن رئيس الجمهورية
 رئيس مجلس الوزراء

 الإمضاء: رشيد كرامي
 وزير المالية

 الإمضاء: رشيد كرامي

 

                                                           

( وما يليها من قانون النقد 192( من قانون التجارة، والمواد )178و) (167تراجع المواد ) (1)
 .25/9/1971تاريخ  1983( من المرسوم رقم 3،4،18والتسليف والمواد )
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 (3الملحق رقم )
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 م[2004( لعام 44رقم ) العراقي قانون المصارف]

 القسم الخاص بالحراسة القضائية على المصارف

 : عدم انطباق القانون العام للإعسار على المصارف:70المادة 
 فلاسولا أي أحكام تعدل قانون الإ فلاسلا ينطبق على المصارف قانون الإ

 كلياً أو جزئياً. أو تحل محله
 :فلاس: أسس إقامة دعوى الإ71المادة 
( وتعيين وصي بمقتضى 72التماساً أصولياً بمقتضى المادة ) استلامحال 

( من قبل البنك المركزي العراقي تقوم محكمة الخدمات المالية 73المادة )
قامة دعوى   أكثرضد المصرف استناداً إلى واحد أو  إفلاسبمنح الالتماس وا 

 الأسس التالية: من
اتــــه الماليــــة بمــــا فيهــــا مطلوبــــات الودائــــع عنــــد التزامعــــدم وفــــاء المصــــرف ب -أ

 ها.استحقاق
% من 25إذا حدد البنك المركزي العراقي أن رأسمال المصرف يقل عن  -ب

 ( أو16( من المادة )1رأس المال المطلوب عملًا بالفقرة )
جودات المصرف تقل عن إذا حدد البنك المركزي العراقي أن قيمة مو  -جـ

 قيمة مطلوباته.
( 59إذا قرر البنك المركزي العراقي بوجود الأسس الواردة في المادة ) -د

 والتي على إثرها تم تعيين الوصي.
 :إفلاس: تقديم التماس لإقامة دعوى 72المادة 

 إفلاستقدم خطياً إلى محكمة الخدمات المالية التماسات إقامة دعوى  -1
 ضد مصرف.

ضد  إفلاسلا يجوز موافقة المحكمة على أي التماس لإقامة دعوى  -2
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 مصرف إلا إذا:
كان الالتماس مقدماً من البنك المركزي العراقي ومعززاً ببيانات مالية  -أ

للمصرف معتمداً من قبل البنك المركزي العراقي تبين أسس انطباق 
ى ( لإقامة دعو 71بمقتضى المادة ) أكثرمبرر قانوني واحد أو 

 .إفلاس
لى البنك المركزي من جانب  -ب كان الالتماس مقدماً إلى المحكمة وا 

مليار  4اته المالية التزاممن دائني المصرف تبلغ  أكثرثلاثة أو 
دينار مستحقة وغير مدفوعة ومعززاً بأدلة مستندية تبين أن 

ها بمقتضى الفقرة استحقاقاته المالية عند التزامالمصرف لا يفي ب
 (.71لمادة ))أ( من ا

 : تعيين وصي:73المادة 
فور تقديم التماس إلى البنك المركزي العراقي من دائني المصرف  -1

( أو يكون البنك 72( والفقرة الفرعية )ب( من المادة )2بمقتضى الفقرة )
( والفقرة الفرعية 2المركزي العراقي قد قدّم التماس إلى المحكمة الفقرة )

ضده. يعين البنك المركزي  إفلاسمة دعوى ( لإقا72)أ( من المادة )
(. ولا 59( والفقرة الفرعية )أ( من المادة )1العراقي وصياً عملًا بالفقرة )

( ولا تكون قرارات البنك المركزي العراقي التي 63تنطبق أحكام المادة )
تقضي بتعيين وصي عملًا بهذه المادة خاضعة لإعادة نظر من جانب 

 ة.محكمة الخدمات المالي
 إفلاسفي حالة رفض محكمة الخدمات المالية التماساً لإقامة دعوى  -2

 ( ينهي في هذه الحالة تعيين الوصي.75بمقتضى المادة )
 : جلسات المحكمة:74المادة 

م  إليها التماس لإقامة دعوى  -1 تقوم محكمة الخدمات المالية عندما ي ق دَّ
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اقي وأي ملتمس آخر ضد مصرف باستدعاء البنك المركزي العر  إفلاس
من المسؤولين الإداريين  أكثروالوصي المعين للمصرف، واحد أو 

للمصرف لحضور جلسة علنية للنظر في الالتماس. ويجوز لمحكمة 
الخدمات المالية وفي الحالات الاستثنائية أن تقرر عقد جلسة غير 

 علنية. وتبدأ الجلسة في غضون يومي عمل من تاريخ تقديم الالتماس.
( والفقرة 2إذا كان الالتماس مقدماً من البنك المركزي العراقي وفقاً للفقرة ) -2

ذا 72الفرعية )أ( من المادة ) ( تختتم الجلسة في غضون أسبوع واحد. وا 
( والفقرة الفرعية 2كان الالتماس مقدماً من دائني المصرف وفقاً للفقرة )

ن. وعند اختتام ( تختتم الجلسة في غضون أسبوعي72)ب( من المادة )
 الجلسة إما أن ترفض المحكمة الالتماس أو توافق عليه.

 : أسس رفض الالتماس:75المادة 
 ضد مصرف إذا: إفلاسالتماس دعوى  ترفض المحكمة -1

( من 2إذا لم يكن الالتماس معززاً بالمستندات المطلوبة وفق الفقرة ) -أ
 ( أو أنه لا يفي بمتطلبات القانون أو72المادة )

كان البنك المركزي العراقي يعترض على الالتماس بمقتضى الفقرة  -ب
 ( من هذه المادة.2)

إذا كان الالتماس مقدماً من دائني المصرف لا يجوز للبنك المركزي  -2
 العراقي أن يعترض على الالتماس إلا إذا:

كان البنك المركزي العراقي قد قرر عدم انطباق أي أساس قانوني  -أ
( لإقامة دعوى 71لفقرات )أ( و)ب( و)ج( من المادة )محدد في ا

ضد المصرف، ويجوز للمحكمة أن تطلب من البنك العراقي  إفلاس
أن يقدم أدلة تؤيد قراره بما في ذلك بيانات المصرف المالية المعتمدة 

 من قبل البنك المركزي العراقي.
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وفقاً  اتخذية قدم البنك المركزي العراقي إلى المحكمة قرار وزير المال -ب
النظام المصرفي في العراق  استقرار( ويقضي بأن 67للمادة )

 يتطلب إعادة تأهيل المصرف.
يمنح البنك المركزي العراقي بناءً على طلبه أسبوعان ليقدم فيهما أدلة أو قرار 

 من هذا القبيل، قبل أن تبت المحكمة في الالتماس.
 مة من دائني المصرف:: رفض الالتماسات التافهة المقد76المادة 

ضد  إفلاسيجوز للمحكمة في أي وقت تقديم الالتماس لإقامة دعوى  -1
مصرف من دائني ذلك المصرف أن ترفض الالتماس رفضاً خطياً سواء 
نظرت فيه أم لا على أساس أن الالتماس تافه وفي هذه الحالة قد يلزم 

النفقات الناجمة عن مقدمو الالتماس بالأضرار النقدية بما فيها التكاليف و 
تقديم مثل هذا الالتماس ويجوز للمحكمة أن تقرر منح تعويض 

 للمصرف وللبنك المركزي العراقي.
 إفلاسفي ظروف استثنائية قد يشكل تقديم التماس تافه لإقامة دعوى  -2

جريمة يجوز المعاقبة عليها لدى الأدلة في محكمة الجزاء ضد مصرف 
شهر أو بدفع غرامة لا تتجاوز مليار دينار أ 6بالسجن لمدة لا تتجاوز 
 عراقي أو بكلتا العقوبتين.

يجوز أن يخضع كل من تقرر المحكمة أنه قدم التماساً تافهاً لإقامة  -3
ضد مصرف لتقديم دعوى قضائية ضده في محاكم الجزاء  إفلاسدعوى 

 في دعوى يقيمها المدعي العام استناداً إلى طلب المحكمة.
 :فلاسلتصفية القسرية في حالة رفض التماس الإ: ا77المادة 

( أو 75إذا رفضت المحكمة استناداً إلى أسس غير تلك المحددة في المواد )
ضد  إفلاس( التماساً مقدماً من البنك المركزي العراقي لإقامة دعوى 76)

مصرف ولم تلاحظ المحكمة الفترات الزمنية المحددة بمقتضى هذا القانون أو 
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( من المادة 2( والفقرة )74اً في توقيت مناسب بمقتضى المادة )تصدر قرار 
(. يقوم الوصي المعين من قبل البنك المركزي العراقي بتصفية المصرف 84)

 وفقاً للإجراءات المحددة في هذا الباب كما لو كان حارساً قضائياً.
 :فلاسالإ إعلان: قرار 77المادة 

ضد  إفلاسالتماس إقامة دعوى  بناءً على قرار المحكمة الموافقة على
المصرف وتبدأ إقامة دعوى ضد المصرف ويعين  إفلاسمصرف يعلن 

 (.80حارس قضائي من قبل المحكمة بمقتضى المادة )
 :فلاسونشر قرار الإ إصدار: 74المادة 
 إفلاسالمحكمة قراراً بإقامة أو قراراً برفض التماس إقامة دعوى  إصدارفور 

المركزي العراقي وتخطر المصرف بالقرار وتتخذ ضد مصرف تخطر البنك 
المحكمة الترتيبات اللازمة بنشر القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين 

 على الأقل من الصحف ذات التداول العام.
 : الحارس القضائي:70المادة 

يكون الحارس القضائي المعين بقرار من المحكمة يقضي بإقامة دعوى  -1
( من هذه المادة فيما يتعلق 5و وفقاً للفقرة )ضد مصرف أ إفلاس

باستبدال الحارس القضائي يتم اختياره من قبل المحكمة ضمن قائمة من 
المرشحين تقدم إلى المحكمة من قبل البنك المركزي العراقي ويعين فقط 
الشخص الصالح واللائق بصفة حارس قضائي أو حارس قضائي بديل 

مكافأة الحارس القضائي والأحكام  فلاسللمصرف. ويحدد قرار الإ
والشروط الأخرى لتوظيفه. وتدفع قيمة أجر الحارس القضائي وقيمة 
التكاليف الأخرى المحتملة بسبب من موجودات المصرف الذي يعين 

 الحارس القضائي.
يعوض البنك المركزي العراقي الحارس القضائي لمصرف عن جميع  -2
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فات المعقولة التي يتحملها الحارس المطلوبات وجميع التكاليف والمصرو 
القضائي بسبب الحراسة القضائية بقدر تجاوزها لموجودات المصرف 

 المتاحة للوفاء بهذه المطلوبات أو التكاليف أو المصروفات.
شرافيقوم الحرس القضائيون بأنشطتهم تحت توجيه و  -3 البنك المركزي  ا 

القضائي بتوجيهات  العراقي ويزود البنك المركزي عند تعيين الحارس
خطية تتضمن قائمة بالأنشطة التي يجوز له الاضطلاع بها دون 
الحاجة إلى تدخل البنك المركزي العراقي. وتشمل تلك التوجيهات تسليم 
السلطة إلى الحارس القضائي للدخول في معاملات فردية لا تتجاوز 
 المبالغ المحددة لكل معاملة ويشمل ذلك ركن لا يقتصر على بيع
الموجودات إما بشكل مفرد أو بالجمع. ومع أنه يجوز للحارس القضائي 
أن يتقدم في أي وقت بطلب إلى البنك المركزي العراقي للحصول على 
توجيهات منه يكون الحارس القضائي ملزماً بأن يتقدم بطلب إلى البنك 
المركزي العراقي للحصول على توجيهات منه إلا عندما يطلب منه ذلك 

 حكم من أحكام القانون. تحديد
يجوز للحارس القضائي أن يوظف على حساب المصرف الذي عين له  -4

ما يوافق على البنك المركزي العراقي من محامين ومحاسبين ومستشارين 
 آخرين مستقلين بالأحكام والشروط التي توافق عليها البنك.

أو بناءً  تقوم المحكمة بإحلال شخص آخر محل الحارس القضائي فوراً  -5
 على طلب البنك المركزي العراقي:

 لدى استقالة الحارس القضائي أو وفاته أو عجزه عن التصرُّف. -أ
 في حالة عدم أداء الحارس القضائي لمهامه بعناية. -ب
 إذا لم يعد الحارس القضائي شخصاً مناسباً أو لائقاً. -جـ
 لعمل.إذا أصبح الحارس القضائي لأي سبب آخر غير مؤهل  ل -د

كلما حل شخص محل حارس قضائي فإن الشخص البديل الذي يخلف  -6
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ذلك الحارس القضائي في صلاحياته وتنتقل الدفاتر والسجلات 
المتبقية للمصرف والتي كانت في عهدة الحارس القضائي  والموجودات

وكذلك الدفاتر والسجلات المتعلقة بالحراسة القضائية إلى عهد ذلك 
 الشخص فوراً.

يقوم الحارس القضائي وخلال تأدية مهامه بإدارة عمليات الحراسة  -7
لى الحد الأقصى من قيمة العوائد  القضائية بأسلوب من شأنه أن يرفع وا 
لى الحد  الناجمة عن بيع أو التصرف بموجودات المصرف ويقلل وا 
الأدنى من مقدار الخسائر ويضمن معالجة عادلة ومتناسقة للمطالبات 

 .92ة وفقاً للماد

 صلاحيات الحارس القضائي:: 17المادة 
عند تعيين حارس قضائي يصبح ذلك الحارس القضائي الممثل القانوني 
الوحيد للمصرف أو تؤول إليه حقوق وصلاحيات حملة أسهم المصرف فيما 
يتعلق بأسهمهم من رأس المال الاسمي للمصرف ومحل إدارة المصرف 

بدفاتر  حتفاظوق والصلاحيات والاومديره المفوض وتشمل مثل تلك الحق
وسجلات وموجودات المصرف وصلاحية تشنيله وتصفيته وتقدم المطالبات 

 ضد المصرف إلى حارسه القضائي.
 :فلاس: مفعول قرار الإ72المادة 

 اتخاذضد مصرف من وقت  إفلاسيبدأ نفاذ قرار المحكمة بإقامة دعوى  -1
 ذلك القرار.

( أعلاه يتوقف المصرف 1شار إليه في الفقرة )فور بدء نفاذ القرار الم -2
 ودائع من الجمهور. استلامعن 

تصبح الأعمال التي يؤديها المصرف أو تؤدى باسمه بعد نفاذ قرار  -3
باطلة قانوناً وغير قابلة للتطبيق باستثناء الأعمال التي يؤديها  فلاسالإ
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التي  إلى الحارس القضائي للمصرف أو بتخويل منه وكذلك الأعمال
يعتبرها الحارس القضائي للمصرف مفيدة للمصرف والتي يصادق عليها 

 الحارس القضائي.
، توقف جميع الإجراءات ضد المصرف ولا تبدأ أي فلاسنتيجة لقرار الإ -4

 .فلاسدعوى قضائية ضد المصرف بعد نفاذ قرار الإ
ترفع جميع القيود على التصرف في موجودات  فلاسنتيجة لقرار الإ -5

المصرف والحجوزات المساعدة للتنفيذ لصالح دائني المصرف وتصبح 
الحجوزات التي تفرض وأعمال بيع الموجودات وفاء الديون التي تحدث 

باطلة باستثناء بيع أصول مثقلة برهن عقاري أو  فلاسبعد نفاذ قرار الإ
( بقدر ما يكون الدين مضموناً بهذا 91وفقاً لأحكام المادة ) امتيازب

 قال.الإث
لا تستحق أي فائدة أو يستحق أي رسم آخر على مطلوبات مصرف  -6

 .فلاسمفلس بعد نفاذ الإ
تصبح تحويلات أسهم مصرف مفلس التي تكون قد جرت بعد نفاذ قرار  -7

باستثناء التحويلات التي تجري بموافقة مسبقة من البنك  فلاسالإ
 المركزي العراقي باطلة.

لقضائي تصبح الأعمال القانونية التي تجري بناءً على طلب الحارس ا -8
يوم عمل قبل تاريخ قرار البنك المركزي العراقي بتعيين  60في غضون 

وصي للمصرف لاغية وباطلة من قبل البنك المركزي العراقي إذا كان 
المصرف والطرف المقابل له في الأعمال على علم أو كان ينبني 

حق ضرراً بمصالح دائني إعلامهم في وقت تلك الأعمال أنها ستل
من كانت تلك المصرف ويفترض أن تكون هذه المعرفة موجودةً 

 الأعمال.
 لأي شخص. عتبارهدية أو تحويل آخر دون الأخذ بنظر الا -أ
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مدفوعات أو تحويلات إلى مالك المصرف أو إداري فيه أو أحد  -ب
 ذلك المالك أو الإداري أو الموظف على نحو أثبتموظفيه إلا إذا 

يقنع المحكمة بأن المدفوعات أو التحويلات التي كانت تتعلق 
بتوظيف المصرف لها أو تتعلق بحساب محتفظ به لدى المصرف 
ولم يكن يعلم بأن تلك المدفوعات والتحويلات ستلحق ضرراً بصالح 

 دائني المصرف.
ها أو تحويل ضمان لدين استحقاقمدفوعات أو تحويلات قبل موعد  - ج

 الدين. تحقاقاسقبل موعد 
ات على المصرف أكبر بكثير من التزامأو أداء عقد يفرض  إبرام -د

ات المفروضة على الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى في لتزامالا
 العقد.

ترتيبات بين المصرف وطرف آخر أو أطراف أخرى بخلاف عقد  - ه
( يسمح بمقاصة بين حقوق المصرف 88مالي محدد في المادة )

كانت ستصبح غير مسموح بها لولا هذا الترتيب قبل وقت  اتهالتزامو 
 .فلاسقرار الإ اتخاذ

تحويلات ما بين المصارف بين الفرع المحلي لمصرف أجنبي أو  -و
 بين هذا المصرف الأجنبي أو فروعه أو شركاته التابعة في الخارج.

 : القطعية في نظم الدفع وتسوية الأوراق المالية:73المادة 
امر تحويل النقد والأوراق المالية التي لا رجعة فيها ويدخلها تكون أو  -1

المصرف في نظام للدفع أو نظام تسوية للأوراق المالية يعترف به البنك 
المركزي العراقي بهذه الصفة قابلة للنفاذ قانوناً وملزمة للأطراف الثلاثة 

 سإفلامحكمة الخدمات المالية قرار بإقامة دعوى  اتخاذحتى في حالة 
ضد المصرف ولكن فقط إذا أصبحت أوامر التحويل لا رجعة فيها قبل 
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 .فلاسبدء نفاذ قرار الإ
متى أدخل المصرف أوامر لتحويل النقد والأوراق المالية في نظام للدفع  -2

أو نظام تسوية للأوراق المالية بعد بدء نفاذ قرار من المحكمة بإقامة 
تحويل قد نفذت في يوم ضد المصرف وكانت أوامر ال إفلاسدعوى 
قرار المحكمة تصبح أوامر التحويل قابلةً للتطبيق قانوناً وملزمةً  اتخاذ

الحارس القضائي أن القائم على تشنيل  أثبتللأطراف الثلاثة إلا إذا 
قبل أن تصبح أوامر التحويل لا  فلاسالنظام كان على علم بقرار الإ

 رجعة فيها.
الحسابات للنظام تسوية نقدية أو تسوية أو  قيات التصفية بيناتفاتعتبر  -3

أوراق مالية يعترف بها البنك المركزي العراقي بهذه الصفة قابلة للنفاذ 
ضد  إفلاسبنض النظر عن قرار محكمة الخدمات المالية بإقامة دعوى 

 المشارك معه.
 لأغراض هذه المادة: -4

و تسوية أوراق يصبح أمر التحويل الذي يدخل في نظام تسوية نقدية أ -أ
 مالية لا رجعة فيه في الوقت الذي تحدده قواعد ذلك النظام.

ات الناجمة عن لتزامتعني "تصفية الحسابات" تحويل المطالبات والا -ب
أوامر تحويل يصدرها مشترك أو مشتركون في نظام تسوية إما إلى 

من المشتركين الآخرين في ذلك النظام  أكثرأو يستلم من واحد أو 
 صاف واحد. التزامتتبقى مطالبة صافية واحدة أو يتبقى  بحيث

( من 8لا تقيد هذه المادة صلاحيات الحارس القضائي استناداً للفقرة ) -5
 من هذا القانون. 82المادة 

 : تحويلات أسهم المصرف وموجودات المصرف ومطلوباته:74المادة 
على سلامة  بناءً على طلب البنك المركزي العراقي ولصالح الحفاظ -1
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النظام المصرفي ولصالح تعظيم قيمة مصرف إلى أقصى درجة بالنسبة 
لدائنيه أن تصدر توجيهات إلى الحارس القضائي للمصرف بالأحكام 
والشروط التي يقترحها البنك المركزي العراقي وتوافق عليها المحكمة 

تين )أ( ليقوم بمعاملة أو سلسلة من المعاملات الواردة في الفقرتين الفرعي
 و)ب( من هذه الفقرة تكفل ما يلي:

 نقل كل الأسهم في رأس المال السهمي للمصرف أو نقل جزء منها. -أ
نقل كل موجودات المصرف أو جزء منها أو كل مطلوبات المصرف  -ب

 أو جزء منهما أو نقل الاثنين.
شرط أن لا تكون موافقة المحكمة ضرورية للمعاملات غير الواردة  -جـ

 فقرات الفرعية )أ( و)ب( أعلاه.في ال
تعطي المحكمة قرارها بالموافقة أو عدم موافقة على طلب الحارس  -2

( أعلاه في غضون ثلاثة أيام من 1القضائي المشار إليه في الفقرة )
 هذا الطلب. استلام

( والترخيص بها في أي وقت بعد تقديم 1يجوز طلب معاملة وفقاً للفقرة ) -3
 ضد المصرف إلى أن تتم تصفيته. إفلاسعوى التماس بإقامة د

( والفقرة الفرعية )ب( نافذاً بالنسبة 1يصبح نقل المطلوبات وفقاً للفقرة ) -4
لجميع الأطراف المعينة في بداية اليوم التالي ليوم نشر إشعار بالنقل في 

 الجريدة الرسمية.
 : تقرير المحكمة:75المادة 

المحكمة  اتخاذأسبوعين من تاريخ يقدم الحارس القضائي في غضون  -1
ضد مصرف إلى البنك المركزي العراقي تقريراً  إفلاسقراراً بإقامة دعوى 

 عن الملكية يتضمن قائمةً بما يلي:
موجودات المصرف بما في ذلك مطالبات المصرف المتعلقة  -أ
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نفاقات القروض كتتاببالا ات غير المدفوعة في رأسماله السهمي وا 
قات الشراء أو البيع وكذلك القيم الدفترية والقيم فااتوالضمانات و 

 التقديرية لتصفية الموجودات.
العقود التي تحصل بموجبها أطراف أخرى على ملكية المصرف، بما  -ب

 في ذلك الإيجار والتأجير والضمان.
 العقود التي يتلقى المصرف الخدمات بمقتضاها. -جـ
( يوم 60مصرف أثناء فترة )المعاملات الهامة التي يدخل فيها ال -د

 .فلاسعمل تسبق مباشرة تاريخ قرار الإ
تجري عملية تحديث للتقرير كل فصل وتتاح للمعاينة من قبل البنك  -2

المركزي العراقي لأغراض التدقيق ومن قبل دائني المصرف الذين ترد 
دَّت وف قاً مطالباتهم في قائمة المطالبات التي تمت الموافقة عليها والتي أ ع 

 (.87للمادة )

 : تسجيل المطالبات:76المادة 
( 87( من المادة )2( و)1باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرات ) -1

تسجل المطالبات على مصرف مفلس لدى الحارس القضائي خطياً وفي 
( يوم عمل من تاريخ نشر قرار المحكمة الذي يقضي 60غضون )

يدة الرسمية وبناءً على طلب ضد المصرف في الجر  إفلاسبإقامة دعوى 
أيام على الأقل قبل  10من الدائنين إلى المحكمة وخلال  أكثرثلاثة أو 

الفترة المشار إليها في هذه الفقرة. يجوز للمحكمة أن تمدد مرة  انتهاء
يوم عمل على أساس  20واحدة هذه الفترة لجميع الدائنين بمقدار 

 المساواة.
 المستندية للمطالبات والمعاملات التالية: تسجل المطالبات مع الأدلة -2

 اسم وعنوان الدائن. -أ
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مبالغ الفائدة والرسوم الأخرى والجزاءات والضرائب المدرجة ضمن  -ب
 مبلغ المطالبة الأصلي.

أو ضمان يكفل  امتيازالتفاصيل المتعلقة بأي رهن عقاري أو  -جـ
 المطالبة بما في ذلك اسم وعنوان أي ضامن.

ضد مصرف سلطة المودعين فيما  إفلاسقراراً بإقامة دعوى  تخاذايوقف  -3
 المدونة في دفاتر أو سجلات المصرف.يتعلق بالوصول إلى ودائعهم 

يمنح الدائنون وصل تسجيل من قبل الحارس القضائي عند تسجيل  -4
 ( دليلًا قاطعاً على التسجيل.يصالمطالباتهم حيث يعتبر الوصل )الإ

 لمطالبات:: قبول ا77المادة 
( والتي يقبلها الحارس 86لا تقبل إلا المطالبات المسجلة وفقاً للمادة ) -1

القضائي باستثناء أن المطالبات المتعلقة بالودائع المصرفية في دفاتر أو 
سجلات المصرف تقبل بالمبالغ المدونة على هذا النحو بدون طلب 

 تسجيل.
المدونة في دفاتر أو سجلات يقبل الحارس القضائي المطالبات المسجلة  -2

آخر باستثناء المطالبات  إثباتالمصرف بصينتها المدونة بها بدون 
المسجلة بمبلغ يقل عن المبلغ المدون من قبل المصرف لا تقبل إلا 

 بالمبلغ الأقل.
يجوز لدائني المصرف الذين لديهم مطالبات على موجودات المصرف  -3

سجلوا مطالباتهم بالمبلغ الذي أن ي امتيازتكون مضمونة برهن أو ب
يتجاوز به مبلغ المطالبة قيمة المبيعات المتوقعة للأصول في مزاد علني 
أو بقيمة السوق وكما يحدده مثمن خارجي مستقل. ولا تقبل أي مطالبة 
مسجلة على هذا النحو إلا بعد أن يكون المزاد قد أقيم أو تم تحويل حق 

 (.91اً للمادة )ملكية الموجودات بطريقة أخرى وفق
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يجوز قبول المطالبات التي تكون قيمتها غير مؤكدة بقيمة يقدرها الحارس  -4
 القضائي.

يدون الحارس القضائي بعد فحص المطالبات المسجلة المطالبات التي  -5
يقبلها في قائمة المطالبات المقبولة ويدون المطالبات التي يرفضها في 

. وتدون عتراضيد أسباب الاقائمة المطالبات المرفوضة مع تحد
المطالبات المسجلة المطعون فيها جزئياً في كلتا القائمتين في كل من 
الجزء المخصص للمطالبات المقبولة والجزء المخصص من المطالبات 
المطعونة فيها على التوالي. وتحدد كلتا القائمتين فيما يتعلق بكل 

وما إذا كانت صاحب مطالبة الاسم والعنوان ومبالغ المطالبات 
المطالبات مكفولة بضمان وتوضع معاً المطالبات ذات المرتبة المتكافئة 

 بحسب ترتيب أولوية دفعها.
 30تستكمل كلتا القائمتين وتقدم إلى المحكمة للموافقة عليها في غضون  -6

يوم عمل من الموعد النهائي لتسجيل المطالبات. ويقدم الحارس 
ة إلى المحكمة للموافقة عليها ويجوز القضائي قوائم فصلية مستكمل

للمحكمة قبل أن توافق على القوائم أن تنقل مطالبات من قائمة إلى 
القائمة الأخرى بالتشاور مع الحارس القضائي ويجوز للمحكمة أن تحدد 

 الأدلة المطلوبة للموافقة على المطالبات المطعون فيها.
ائنون المطعون في مطالباتهم تحدد المحكمة تواريخ جلسات يقدم فيها الد -7

مطالباتهم إلى الحارس القضائي والمحكمة بشرط أن تعقد  ثباتأدلة لإ
يوم عمل من تاريخ تقديم قائمة  40هذه الجلسات في موعد لا يتجاوز 

المطالبات المطعون فيها إلى المحكمة ويخطر الدائنون بتاريخ كل جلسة 
الجريدة الرسمية. ولا يلزم  بالبريد وبإشعار ينشره الحارس القضائي في

من مرة واحدة فيما يتعلق بكل  أكثرإخطار أي دائن بجلسة بالبريد 
مطالبة. وفي أعقاب الجلسة تقرر المحكمة ما إذا كانت ستوافق على 
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 المطالبات المطعون فيها أو سترفضها. وتعتبر المطالبات التي لا يحضر
طاره بها بالبريد مطالبات الدائن الخاص بها الجلسة التي يكون قد تم إخ

مرفوضة ويخطر الحارس القضائي خطياً الدائنين الذين رفضت 
 مطالباتهم.

تكون موافقة المحكمة على المطالبات نهائية. وترفع المطالبات التي  -8
توافق عليها المحكمة من قائمة المطالبات المقبولة أو قائمة المطالبات 

ن  في قائمة  وَّ المطلوبات الموافق عليها التي تحتفظ بها المطعون فيها وت د 
المحكمة ويحتفظ بها الحارس القضائي. ويخطر الحارس القضائي خطياً 

 الدائنين الذين وافقت المحكمة على مطالباتهم.
لا تقدم أي مدفوعات من الحارس القضائي لتسوية المطالبات التي  -9

د رفضت مطالبته رفضتها المحكمة. ويجوز للدائن الذين تكون المحكمة ق
في غضون  ستئنافأن يستأنف ضد قرار المحكمة لدى محكمة الا

 إشعار بالقرار.  استلامأسبوعين من تاريخ 
 ات وتصفيتها:لتزام: مقاصة الا 77المادة 

باستثناء على خلاف ما نصت عليه هذه المادة لا يمنع أو يحظر شيء  -1
إجراء مقاصة  في هذا القانون أي قرار يتخذ بموجب هذا القانون 

 ات بين مصرف مفلس والأطراف المقابلة له بموجب القانون.لتزامللا
ات بين مصرف مفلس والأطراف التعاقدية لتزامعند تحديد الحقوق والا -2

والمقابلة الواردة في العقود المالية  نهاءالمقابلة له يجري تطبيق أحكام الإ
ل أو تقبل بعد الصالحة بينهم مطالبة المصرف على الطرف المقاب

( 2تسجيلها كمطالبة للطرف المقابل على المصرف. وفي هذه الفقرة )
 قات التالية:تفايقصد بعبارة "العقد المالي الصالح" أي من الا

 قات مقايضة سعر الفائدة أو عمله.اتفا -أ
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 ق مقايضة أساس.اتفا -ب
 بي.ق بيع فوري أو مستقبلي أو آجل أو غيره بشأن النقد الأجناتفا - ج
 (Collar)أو فوق  (Cap)ق ينص على معاملة ذات حد أقصى اتفا -د

 حد أدنى. (Floor)أو قاع 
 ق مبادلة سلعية.اتفا - ه
 ق سعر آجل.اتفا -و
 ق إعادة شراء أو إعادة شراء عكسية.اتفا -ز
 ق بيع سلعي فوري أو مستقبلي أو آجل أو غيره.اتفا -ح
إقراض أوراق مالية أو تصفية  ق على بيع أو شراء أو اقتراض أواتفا -ط

 لأوراق مالية. إيداعأو تسوية معاملات أوراق مالية أو العمل كجهة 
ق مشار إليه في اتفاأي مشتقات أو مزيج أو خيار فيما يتعلق ب -ي

 الفقرات الفرعية )أ( إلى )ط(.
ق مشار إليه في الفقرات الفرعية من اتفاق شامل بخصوص اتفاأي  -ك

 )أ( إلى )ي(.
ق شامل مشار إليه في الفقرة الفرعية اتفاق شامل بخصوص اتفاأي  -ل

 )ك(.
ق مشار إليه في الفقرات الفرعية من )أ( اتفاضمان لمطلوبات بموجب  -م

 إلى )ط(.
 ق من نوع تحدده أنظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي.اتفاأي  -ن

حصل بعد إجراء الصافية" المبلغ الصافي المت نهاءويقصد بعبارة "قيمة الإ
ات المتبادلة بين الأطراف بموجب عقد مالي صالح وذلك لتزاممقاصة للا

 وفقاً لأحكامه.
( لا يسمح بأي مقاصة بخصوص 83باستثناء ما تنص عليه المادة ) -3

المطالبات التي تستحق لمصرف بعد بدء نفاذ قرار المحكمة الذي يقضي 
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ي تصبح بذمته بعد ضد أو بخصوص الديون الت إفلاسبإقامة دعوى 
نفاذ القرار أو بخصوص المطالبات التي تستحق أو الديون تصبح بذمته 

 بنية سيئة قبل بدء نفاذ ذلك القرار.
 العقود الجارية: إنهاء: 74المادة 

يجوز للحارس القضائي أن ينهي من جانب واحد جميع العقود الجارية  -1
ن فترة زمنية أو أجزاء من العقود الجارية لمصرف مفلس في غضو 

يوم  60لا تتجاوز  إفلاسمعقولة بعد الموافقة على التماس إقامة دعوى 
عمل باستثناء أن الطرف المقابل للمصرف يجوز له أن يسجل مطالبة 
من أجل الحصول على تعويض فرق العقد وسيكون التعويض مقتصراً 

 مثل هذا العقد من إنهاءعلى تعويض مباشر عن الأضرار لناية تاريخ 
قبل الحارس القضائي مع فائدة مستحقة لناية تاريخ الدفع لكنها لن 
تتضمن أي أضرار أو عقوبات أو أضرار عن ألم ومعاناة أو أي ضرر 

 ناجم عن خسارة في الأرباح أو فرص.
من هذا القانون يمكن للحارس القضائي تنفيذ أي عقد  88استناداً للمادة  -2

أو النكول  نهاءالعقد تجيز الإ للمصرف بنض النظر عن أي أحكام في
والتسريع أو ممارس حقوق على أو فقط بسبب الإعسار وتعيين وصي 

 أو حارس قضائي.
 : التسويات التي تتم بالتفاوض:40المادة 

يجوز للحارس القضائي بموافقة مسبقة من قبل البنك المركزي العراقي الدخول 
ن أو مدين للمصرف في تسوية للمطالبات عن طريق التفاوض مع أي دائ

 عتراضوأن يقوم بتنفيذ تلك التسويات ولا تخضع أي تسوية من هذا القبيل للا
 .ستئنافأو للا
 : المطالبات المكفولة بضمان:41المادة 
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الموجودات التي تكفل مطالبة ووافق عليها دائن ضد المصرف تباع  -1
د ت بطريقة معقولة تجارياً ويعتبر أن مستحقات الدائن المكفول ق دّ  د س 

بالكامل بقدر توفير عوائد البيع أموالًا كافيةً لتنطية قيمة المطالبة التي 
ذا تجاوزت عوائد البيع القيمة التي تمت الموافقة  تمت الموافقة عليها. وا 
ها  ر ج  عليها للمطالبة تحول الأموال الزائدة إلى الحارس القضائي لكي ي د 

 على الدائنين الآخرين على ضمن موجودات المصرف المتاحة للتوزيع
ذا كانت 92( من المادة )1النحو المنصوص في المادة في الفقرة ) (. وا 

عوائد البيع غير كافية لسداد كل القيمة التي تمت الموافقة عليها لمطالبه 
يعامل الفارق كمطالبة غير مكفولة للدائن ضد المصرف بموجب الفقرة 

 (.92)( والفقرة الفرعية )و( من المادة 1)
في حالة مطالبات المصرف المكفولة ضد أشخاص آخرين، إذا كانت  -2

ها، أو إذا كان استحقاقالمطالبة مستحقة السداد عند الطلب أو حان أجل 
المطالبة. توضع الموجودات التي  استحقاقمن الممكن تعجيل أجل 

تكفل مطالبة المصرف تحت تصرف الحارس القضائي فور طلب 
ذلك. وت باع الموجودات بطريقة معقولة تجارياً ويعتبر الحارس القضائي 

أن مستحقات المصرف قد سددت بالكامل بقدر توفر عوائد البيع أموالًا 
ذا تجاوزت عوائد البيع قيمة مطالبة  كافية لتنطية قيمة المطالبة. وا 
ذا كانت عوائد  المصرف تحول الأموال الزائدة إلى مالك الموجودات. وا 

ية لتنطية قيمة مطالبة المصرف بالكامل، يشرع الحارس البيع غير كاف
القضائي عندئذ  في إقامة دعوى ضد الملزم لكي يسترد الفارق. أما 
المطالبات المضمونة للمصرف ضد أشخاص آخرين ولم تستحق بعد ولا 

ق طبق يمكن بيعها من اتفاتحت شروط أي  ستحقاقيمكن تعجيل الا
 ة أولئك الأشخاص الآخرين.قبل الحارس القضائي ودون موافق

يعتبر أن الموجودات قد بيعت بطريقة معقولة عندما يتم التصرف فيها  -3
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 على النحو التالي:
إذا بيعت الأوراق المالية والعملات الأجنبية الأخرى التي يسهل بيعها  -أ

 في السوق في أسواق تداولها.
للحارس  ذنإذا بيعت في مزاد علني شرط أنه يجوز للمحكمة أن تأ -ب

ية الحصول على سعر معقول إمكانالقضائي، إذا قرر عدم 
للموجودات في مزاد علني يجوز للبنك العراقي أن يخول للحارس 
القضائي بيع الموجودات وبشكل خاص وبسعر يوافق عليه البنك 

 المركزي العراقي.
ل يحسم البنك المركزي العراقي أي نزاع بين الحارس القضائي ودائن مكفو  -4

بشأن قيمة أحد الموجودات التي تكفل مطالبة إلا إذا كانت تلك 
الموجودات قد بيعت في السوق أو في مزاد علني وفي هذه الحالة يصبح 
 سعر البيع في السوق أو في المزاد العلني نهائياً بالنسبة لقيمة الموجود.

عدا  ( أعلاه وفيما يتعلق بالموجودات1بنض النظر عما ورد في الفقرة ) -5
( والفقرة الفرعية )أ( يجوز للحارس القضائي أن 3تلك الواردة في الفقرة )

يفي بالمطالبة لأي دائن مكفول وذلك بالدفع لذلك الدائن دون الحاجة 
إلى اللجوء إلى مزاد علني، وفي هذه الحالة يعتمد الحارس القضائي 

 على تثمين طرف ثالث مستقل للموجودات قيد البحث.

 أولوية المدفوعات: :42المادة 
توزع موجودات المصرف المفلس فيما بين دائنيه بحسب ترتيب  -1

 الأولويات التالية:
المطالبات المتعلقة بالودائع التي لا تكون في شكل أوراق مالية  -أ

 ( مليون دينار عراقي لكل مودع.5لدين بحد أقصى قدره )
أو  فلاسرة الإجميع التكاليف والمصروفات المتعلقة بعملية إدا -ب
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ة أو تمويل جديد وسلع ضافيالوصاية، بما في ذلك التكاليف الإ
وخدمات تم توريدها بعد وضع المصرف تحت سيطرة الوصي أو 

 الحارس القضائي.
 مطلوبات المصرف المتعلقة بالوصاية وبإعادة التأهيل. -ج
الضرائب الحكومية والمحلية وأقساط الضمان الاجتماعي الحكومية  -د

قرار  اتخاذمستحقة على مدى فترة تتجاوز سنة واحدة قبل تاريخ ال
 .فلاسالإ

أي مطالبات لمودعين لم تدفع قيمتها بموجب الفقرة الفرعية )أ( مع  - ه
 المطالبات لدائنين غير مكفولين.

 أي مطالبات تتعلق بدين ثانوي. -و
تحول الموجودات المتبقية إلى مالكي المصرف بحسب حصة أسهم  -2

 كية كل منهم.مل

 : خطة التصفية:43المادة 
 اتخاذ( يوم عمل من تاريخ 60يقوم الحارس القضائي في غضون ) -1

ضد مصرف بإعداد خطة تصفية  إفلاسالمحكمة قرار إقامة دعوى 
مفصلة للمصرف ويقدمها إلى البنك المركزي العراقي لكي يوافق 

 عليها، وتتضمن الخطة:
ية بالموجودات والمطلوبات يبين موجودات ميزانية عمومية شكلية جار  -أ

التقديرية لتصفيتها وميزانية عمومية  ومطلوبات المصرف بالقيمة
شكلية بموجودات المصرف ومطلوباته المتوقعة بعد حوالي ثلاثة 
أشهر وتبين الميزانيتين المطلوبات كمطالبات للدائنين معترف بها 

ومطالبة الدائنين  فضلًا عن المطالبات للدائنين الموافق عليها
 المطعون فيها.
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 بيانات ربع سنوية بدخل المصرف ومصروفاته السابقة والمتوقعة. -ب
بيع موجودات رئيسية  تقرير مرحلي عن بيع أو عن خطط -ج

 لموجودات المصرف أو مجموعة من موجوداته.
تقرير عن المتابعة القضائية أو خارج النظام القضائي لمطالبات  -د

 إبطالفي ذلك الإجراءات القضائية للحصول على المصرف بما 
بطاللية و حتياقات الاتفاللا للتحويلات التي جرت والحقوق التي  ا 

 نشأت نتيجةً لها.
جراءات  - ه تقرير عن الأنشطة غير القانونية لإداري المصرف وا 

 الحصول على تعويض للمصرف.
ود المصرف العقود الجارية من قبيل عق إنهاءتقرير عن مواصلة أو  -و

بالتأمين والتوظيف والخدمات بما في ذلك تحليل مفصل المتعلقة 
 ات المالية لموظفي المصرف.عتمادللا

تقرير عن مطلوبات المصرف وجدول زمني بالمدفوعات المتوقعة  -ز
 لدائني المصرف أثناء ربع السنة التالي.

خ خطة تقرير عن تكاليف ونفقات الحراسة القضائية ابتداءً من تاري -ح
 التصفية وتقدير التكاليف والنفقات المستقبلية.

يجري تحديث خطة التصفية كل ربع سنة. وتتاح خطة التصفية بعد  -2
موافقة البنك المركزي العراقي عليها للمعاينة من قبل دائني المصرف 
الذي تدرج مطالباتهم في قائمة المطالبات الموافق عليها والمعدة وفقاً 

 (.87للمادة )
 : إعادة تأهيل المصارف المفلسة )تحفظ(:44لمادة ا

لا يتم إعادة تأهيل مصرف مفلس كلياً أو جزئياً إلا حسبما تنص عليه 
 (.67المادة )
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 : عدم التراضي مع الدائنين:45المادة 
( لا يكون هناك أي تراض أو ترتيب آخر مع 90رهناً بأحكام المادة )

 مجموعات الدائنين بخصوص مصرف مفلس.

 : الهيئة العامة للدائنين ولجنة الدائنين:46لمادة ا
لا تكون هناك هيئة عامة للدائنين بخصوص تصفية مصرف مفلس إلا  -1

إذا قرر البنك المركزي العراقي بناءً على طلب الحارس القضائي بأن 
 هذا الاجتماع مطلوباً لتحقيق تصفية للمصرف بكفاءة.

ص تصفية مصرف مفلس إلا إذا لا تكون هناك لجنة للدائنين بخصو  -2
قرر البنك المركزي العراقي بناءً على طلب الحارس القضائي أن هذه 

 أكثراللجنة مستصوبة لتمثل وتحمي مصالح هامة أو مجموعة واحدة أو 
 من الدائنين.

تحدد قرارات البنك المركزي العراقي الذي يرخص وجود هيئة عامة  -3
 الهيئة أو اللجنة أو نطاق أنشطتها.للدائنين أو لجنة الدائنين مهام 

 : السلف الفورية للمودعين:47المادة 
تدفع المطالبات المتعلقة بالودائع التي تكون تحت الطلب لدى مصرف 
مفلس ولا تكون في شكل أوراق مالية لدين قبل أي توزيع آخر للدائنين غير 

 ع.مليون دينار كحد أقصى لكل مود 5مضمونين ولناية مبلغ مقداره 

 : توزيع المدفوعات:47المادة 
( يجري ترتيب المطالبات التي تمت الموافقة عليها 92وفقاً للمادة ) -1

وتجميعها وفقاً لأولوية دفعها وتسجل في جدول زمني للتوزيع، وباستثناء 
( تحدد المبالغ التي تدفع بخصوص المطالبات التي 97أحكام المادة )

فس النسبة المئوية المطبقة على مبلغ تنتمي إلى نفس الفئة على أساس ن
 الأموال المتاحة.
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( أن 92يجوز للحارس القضائي في أي وقت وبما يتفق مع المادة ) -2
يقترح جدولًا زمنياً لتوزيع المدفوعات التي ستقدم إلى دائني المصرف 
ذوي المطالبات الموافق عليها ويجوز للبنك المركزي العراقي أن يوافق 

 ل الزمني للتوزيع.على ذلك الجدو 
يدفع الحارس القضائي فور موافقة البنك المركزي العراقي على جدول  -3

زمني للتوزيع، المبالغ المذكورة في ذلك الجدول، وتودع في حساب لدى 
البنك المركزي العراقي المبالغ التي يتضمنها الجدول الزمني للتوزيع ولا 

ية إمكانلدائنين أو عدم ية التعرف على اإمكانيمكن دفعها بسبب عدم 
الاتصال بهم، وينشر الحارس القضائي تنبيهاً في الجريدة الرسمية 
وصحيفتين من الصحف ذات التداول العام يدعو فيه هؤلاء الدائنين 
بالاسم إلى التقدم إليه، وتبقى المبالغ المودعة على هذا النحو متاحة 

دى النهائية المحددة لدفعها للدائنين أو لمن يخلفهم إلى أن تنتهي الم
 للمطالبات وفي هذه الحالة تحول المبالغ غير المدفوعة إلى الدولة.

 المتعلقة بمكتب فرع أو مكتب تمثيل: فلاس: دعوى الإ44المادة 
ضد مكتب فرع محلي أو مكتب تمثيل محلي  إفلاسيجوز إقامة دعوى  -1

 لمصرف أجنبي:
( ينطبق على هذا 71) إذا كان أي من الأسس المذكورة في المادة -أ

 المكتب وكأنه كيان قانوني مستقل أو
بناء على التماس من البنك المركزي  إفلاسإذا أقيمت دعوى  -ب

العراقي ضد المصرف الأجنبي في البلد الذي يوجد فيه مركزه 
 الرئيسي أو الذي يمارس فيه أعماله بصفة رئيسية.

محلية ومكاتب التمثيل تنطبق أحكام هذا الباب على مكاتب الفروع ال -2
المحلية لمصرف أجنبي إذا كانت هذه المكاتب جميعها تشكل معاً كياناً 
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قانونياً واحداً. وتنسب إلى ذلك الكيان الوحيد في تطبيق أحكام هذه المادة 
جميع موجودات المصرف الأجنبي ومطلوباته وأعماله وتقصيراته الناجمة 

لمتعلقة بها على نحو آخر عن أعمال أي مكتب من هذا القبيل أو ا
ويخول الحارس القضائي ليتخذ بخصوص ذلك الكيان الوحيد كل ما 

ه لو كان مصرفاً محلياً من إجراءات من جانب المدير اتخاذيمكن 
 المفروض، أو من جانب حملة الأسهم في اجتماعهم العمومي.

ضد مكتب فرع محلي أو  إفلاسمتى أبلغ قرار المحكمة بإقامة دعوى  -3
مكتب تمثيل محلي لمصرف أجنبي لذلك المكتب يوقف المصرف 
الأجنبي جميع نشاطاته المصرفية في العراق باستثناء الأنشطة المصرفية 
التي يقوم بها الحارس القضائي المعين لذلك المكتب أو التي تجري 

 بترخيص خطي مسبق من الحارس القضائي.  
التي تقام ضد  فلاسعوى الإ( عند تطبيقها في د88لا تنطبق المادة ) -4

ات لتزاممكتب فرع مصرف أجنبي إلا على إجراء مقاصة وتصفية بين الا
الناشئة عن أعمال المصرف الأجنبي في العراق أو المتعلقة بتلك 

 الأعمال على نحو آخر.
التي تقام في العراق ضد مكتب مصرف أجنبي  فلاسلا تقيد دعوى الإ -5

في ملاحقة الموجودات الأجنبية لذلك حقوق دائني المصرف الأجنبي 
 المصرف لينالوا مطالباتهم.

 : إعسار المصرف عبر الحدود:100المادة 
ية وصول الدائنين المحليين والخارجيين على قدم إمكانعملًا على تحقيق  -1

المساواة إلى مجموعة  شاملة  من موجودات مصرف مفلس له أنشطته 
 عبر الحدود:

لمحلي المفلس له مكاتب فروع أو مكاتب تمثيل إذا كان المصرف ا -أ



-572- 

 

مع  مكانفي بلد أجنبي يتعاون البنك المركزي العراقي قدر الإ
 سلطات ذلك البلد.

إذا كان دائن لمصرف محلي مفلس قد استلم مدفوعات جزئية بشأن  -ب
مطالباته في بلد أجنبي يجوز تقديم رصيد مطالباته لدفعه إلى 

 دعوى في العراق.جانب التكاليف في سير ال
تقرر محكمة الخدمات المالية الدرجة التي ينبني بها الاعتراف  - ج

جراءات إعادة التأهيل  فلاسبقرارات الإ جراءات الوصاية وا  وا 
المصرفي بخصوص المصارف الأجنبية فيما يتعلق بمكاتب 

 فروعها المحلية ومكاتب تمثيلها.
الذي يوجد فيه مركزه  إذا كان مصرف أجنبي تحت التصفية في البلد -د

الرئيسي أو الذي يمارس فيه أعماله بصفة أساسية، يجوز للمحكمة 
أن تأذن وبناءً على طلب  من البنك المركزي العراقي بتحويل ما يراه 
البنك المركزي العراقي مستصوباً من موجودات المصرف الأجنبي 

فية وبما يحقق مصلحة دائني ذلك المصرف إلى القائم بعملية التص
 في ذلك البلد.

يعتبر الحارس القضائي أو الوصي هو الممثل الوحيد للمصرف وفروعه  -2
ومكاتبه وشركاته التابعة أينما وجد ويجوز أن يتخذ إجراءات في محاكم 
العراق ومناطق الصلاحيات الأخرى كلما كان ضرورياً أو مناسباً لتطبيق 

 أحكام هذا القانون.

ن محكمة الخدمات المالية والبنك المركزي : المشاورات بي101المادة 
 العراقي:

ه بإعلام إفلاسأي قرار يؤثر على مصرف أعلن  اتخاذتقوم المحكمة قبل 
البنك المركزي العراقي بقرارها المزمع وتتيح للبنك المركزي العراقي فرصة 
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معقولة لتقديم مشورته إلى المحكمة بشأن القرار المزمع. وتأخذ المحكمة في 
قرارها مشورة البنك المركزي العراقي. وفي حالة رفض  اتخاذبان في الحس

المحكمة مشورة البنك المركزي العراقي أو رفض جزء منها يصف القرار 
 المشورة التي رفضت على هذا النحو ويبين مبررات الرفض.

 :فلاسدعوى الإ إنهاء: 102المادة 
القضائي من مهامه مهام الحارس القضائي، يعفى الحارس  انتهاءعند  -1

بقرار من المحكمة ولكن بعد أن يكون قد أعد وقدم إلى المحكمة تقريراً 
عن الحراسة القضائية ويحدد قرار المحكمة الذي يقضي بإعفاء الحارس 
القضائي من مهامه المكان الذي يجب أن تودع فيه دفاتر المصرف 

 وسجلاته ودفاتر الحراسة القضائية وسجلاتها.
المقامة ضد مصرف بقرار من المحكمة عندما  فلاسوى الإتنهى دع -2

تكون جميع موجودات المصرف قد تمت تصفيتها وتكون العوائد قد 
دفعت لدائني المصارف أو أودعت لدى البنك المركزي العراقي لتظل 

 (.98( من المادة )3متاحةً لدفعها لدائني المصرف وفقاً للفقرة )
 إنهاءلرسمية قرار المحكمة الذي يقضي بتنشر المحكمة في الجريدة ا -3

 المقامة ضد الصمرف. فلاسدعوى الإ
 

* * * 

 
 
 
 
 
 



-574- 

 

 المراجع
 

 باللغة العربية:أولًا: 
 الكتب: -1
 الكتب العامة: -أ
  .إدوار عيد، الشركات التجارية شركات المساهمة، بيروت لبنان، مطبعة د

 م.1971النجوى، 

  .دمشق سورية، منشورات ةسناد التجاريلياس حداد، القانون التجاري الأاد ،
 م.2117جامعة دمشق، 

  .جاك الحكيم، الشركات التجارية، دمشق سورية، منشورات جامعة دمشق، د
 م.1999

  خالد أمين عبد الله وحسين سعيد سفيان، العمليات المصرفية الإسلامية
شر الطرق المحاسبية الحديثة، الطبعة الأولى، عمان الأردن، دار وائل للن

 م.2118والتوزيع، 

  ،م.1998رضا عبيد، القانون التجاري، القاهرة مصر، دار الفكر العربي 

  ،م.2114صفاء منربل، القانون التجاري اللبناني، بيروت لبنان، لا ناشر 

  .علي جمال الدين عوض، عمليات البنوك من الوجهة القانونية، دراسة د
 لعربية، لا ناشر، لا تاريخ.للقضاء المصري والمقارن وتشريعات البلاد ا

  .الحقوق التجارية الأعمال  -محمد فاروق أبو الشامات وجمال الدين مكناسد
 -منشورات جامعة دمشق -دمشق سورية -التجارية والمتجر

 .م7002/7002

  .محمد واصل، شرح قانون أصول المحاكمات السورية، دمشق سورية، د
 م.2116منشورات جامعة دمشق، 

  .د الدين سوار، شرح القانون المدني الحقوق العينية التبعية، الطبعة محمد وحيد



-575- 

 

 م.2111(، دمشق سورية، منشورات جامعة دمشق، 12)

  .محمد وحيد الدين سوار، شرح القانون المدني النظرية العامة للالتزام د
(، دمشق سورية، منشورات جامعة دمشق، 11المصادر الإرادية، الطبعة )

 م.2115
 :في الإفلاسالكتب  -ب
 مصر، ري والاعسار المدني، الإسكندرية التجا فلاسأحمد محمود خليل، الإ

 م.1987منشأة المعارف، 

 بيروت فلاسالجزء الرابع في الإ لياس ناصيف، الكامل في قانون التجارةا ،
 م.1999لبنان، عويدات للطباعة والنشر، 

 التشريعات والصلح الواقي في  فلاسسعيد يوسف البستاني، أحكام الإ
 م.2117لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية، ت العربية، الطبعة الأولى، بيرو 

 (،فلاسمصطفى كمال طه، أصول القانون التجاري )الأوراق التجارية والإ 
 لبنان، الدار الجامعية، لا تاريخ.بيروت 

  لبنان، ، الطبعة الأولى، بيروت فلاسى الإنزيه نعيم شلالا، المرتكز في دعاو
 م.2115شورات الحلبي الحقوقية، من

 المجلات: -2
 إشراف الدكتور  -للباحثة أصالة كيوان كيوان تعويض الضرر المتنير

ة والقانونية، المجلد قتصاديمجلة جامعة دمشق للعلوم الا -جودت الهندي
 م.2111(، العدد الثالث، 27)

 الخاصة بالمصارف:الإدارية  القرارات -3
 ة والإجــــراءات العلاجيــــة التصــــحيحية المرفقــــة بقــــرار لائحــــة الجــــزاءات الإداريــــ

 .26/4/2112( م/و الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 5727)
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 م.2116( لعام 3943السورية رقم ) المالية
 القوانين: -6
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 م 1991( لعام 111ناني رقم )القانون الخاص بإصلاح الوضع المصرفي اللب
 وتعديلاته.

  القانون الخاص بتحديد التدابير اللازمة لدى وضع اليد على المصارف
 م.1967( لعام 7739اللبناني رقم )

 ( لعام 94قانون المصارف العراقي رقم )م.2114 

 م.2111( لعام 33ع الأردنية رقم )ئقانون مؤسسة ضمان الودا 

 م.1967( لعام 28/67ن الودائع اللبنانية رقم )قانون المؤسسة الوطنية لضما 

 ( لعام 13513قانون النقد اللبناني رقم )م.1963 

 

 التشريعات السورية: -ب
 ( لعام 1قانون أصول المحاكمات رقم )م.2116 
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 المواقع الإلكترونية: ثالثاً:

لفروع التابعة لها المستقلة الموقع الإلكتروني المتضمن التعريف بالشركات وبا -
دارياً   مالياً وا 

www.almarayanews.com 

الموقع الإلكتروني المتضمن للإختلافات بين القانون المدني السوري   -
 وقانون العمل السوري 

www.arabency.com 

لأكبر الإفلاسات والأزمات المصرفية شرح الموقع الإلكتروني المتضمن  -
 الأمريكية والعالمية 

 www.ar.m.wikipedia.org 

الموقع الإلكتروني المتضمن للقواعد الخاصة بتفسير النصوص الجزائية -  

www.blog.saeeed.com 

http://www.almarayanews.com/
http://www.arabency.com/
http://www.ar.m.wikipedia.org/
http://www.ar.m.wikipedia.org/
http://www.blog.saeeed.com/
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الفقه  الموقع الإلكتروني المتضمن لمبدأ نظرة الميسرة المعروف في -
 الإسلامي

www.cscoit.com 

الموقع الإلكتروني المتضمن لخصائص القرار الإداري  -  
www.dspace.univ-biskra.dz 

الموقع الإلكترونيأيضاً و   

www.hrdiscussion.com 

لموسوعة الأحكام العربيةالموقع الإلكتروني المتضمن  -  
www.mohamoon-ju.com 

 

الموقع الإلكتروني المتضمن خصائص حق الملكية ومحله  -  
 www.startimes.com 

 

 
* * * 
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 367............................ثانياً: إجراءات الاتحاد....................................

 366..................ثالثاً: انتياء حالة الاتحاد............................................

 478..............................المبحث الثاني: الحمول الاتفاقية........................

 368.............................اتفاقيات التسديد لديون المصرف.......... المطمب الأول:



-487- 

 

 371......................الفرع الأول: انعقاد اتفاقيات التسديد..............................

 371................أولًا: عرض الصمح البسيط عمى الدائنين...............................

 377.............................دعوة الدائنين للاجتماع.............................. -1

 372..................انعقاد ىيئة المصالحة.......................................... -7

 378..........................ثانياً: عرض قرار الدائنين عمى المحكمة.....................

 382..............................الفرع الثاني: انتياء اتفاقيات التسديد.....................

 495........................المطمب الثاني: اتفاقيات التنازل عن أموال المصرف:.........

 386..................الفرع الأول: أنواع اتفاقيات التنازل...................................

 386............................أولًا: الصمح بالتنازل الكمي عن أموال المصرف المفمس.....

 388...................ثانياً: الصمح بالتنازل الجزئي عن أموال المصرف المفمس...........

 444..................الفرع الثاني: مقارنة اتفاقيات التنازل بالطرق الأخرى لانتياء التفميسة..

 444.....................................أولًا: اتفاقيات التنازل واتفاقيات التسديد............

 447...................ثانياً: عقد الاتفاقيات والتنفيذ عمى أموال المفمس.....................

 445.......................................الخاتمة........................................

 424..........................................................................(1الممحق )

 423............................(..............................................7الممحق )

 413....................( .....................................................2الممحق )

 463.......................................المراجع.......................................

* * * 
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